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كتب ميثاق الأI ا4تحدة في وقت كـان الـعـالـم
فيه لا يزال منغمسا في أتون الحرب. وفي مواجهة
ا^لام لا ^كن وصفها] عقد زعماء العالم العزم على
ألا يدعوا مثل تلك الحرب تقع ثانية. وتأكيدا منهم
على إ^انهم بكرامة الإنسان] فـقـد اسـتـقـر رأيـهـم
على ضرورة تحقيق التقدم لكل الشعوب] وأثمرت

رؤيتهم أهم وثيقة سياسية عرفها العالم.
وها قد انقضى نصف قرن منذ i توقيع ا4يثاق
في سان فرانسيسكو] ولم تشهد هذه الفترة حربا
عا4ية أخرى] ولكن البشرية شهدت كثيرا من العنف
وا4عاناة والظلم. ومازالت هناك أخـطـار ^ـكـن أن

تهدد الحضارة] بل ومستقبل الجنس البشري.
ولكن الشعور السائد لدينا هو الشعور بالأمل.
نحن نرى أن تحرير الشعوب وتعزيز قدراتـهـا كـان
أبـرز سـمـات الـسـنـوات الخـمـســ; ا4ــاضــيــة] وأن
الشعوب أصبحت ?لك اليـوم قـدرة عـلـى تـشـكـيـل
مستقبلها أكبر sـا كـان لـهـا فـي أي وقـت مـضـى]

وهذا أمر ^كن أن يحدث فارقا عظيما.
وفي الوقت نـفـسـه] فـإن الـدول الـقـومـيـة تجـد
نفسها أقل قدرة على معالجة ذلك الكم الكبير من
القضايا (القد^ة والجديدة) التي تواجهها] وتجد
الدول وشعوبها] الـتـي تـرغـب فـي الـسـيـطـرة عـلـى
مصيرها] أنها لا تستطيع أن تحقق ذلك إلا بالعمل
معا جنبا إلى جنب مع الا^خرين] وأن يتع; علـيـهـا
أن تؤمن مستقبلها من خلال الالتـزام بـا4ـسـؤولـيـة

وفـي سـبـيـل هـذه الــغــايــات
استقر عزمنا على...

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح]
وأن نعيش معا في سلام

وحسن جوار...
ميثاق الأ@ ا#تحدة

�هيد للرئيس�
ا�ناوب�
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ا4شتركة] والجهد ا4شترك.
كذلك كانت الحاجة إلى العمل ا4شترك هي التي اهـتـدى بـهـا الـرجـال
والنساء ذوو البصيرة الذين وضعوا ميثـاق الأI ا4ـتـحـدة] والـذي اسـتـجـد
اليوم هو أن الاعتماد ا4تبادل ب; الأI بعضها على بعض قد ازداد  اتساعا
وعمقا] والذي استجد أيضا هو دور الشعوب] وتحويـل بـؤرة الاهـتـمـام مـن
الدول إلى الناس. و�و المجتمع ا4دني الدولي هو مظهر من مظاهـر هـذا

التغيير.
وهذه التغيرات تستدعي إجراء إصلاحات في أساليب التعاون الدولي]

وا4تمثلة في مؤسسات وعمليات إدارة شؤون المجتمع العا4ي.
إن النظام الدولي الذي أنشأه ميثاق الأI ا4تحدة في حاجة إلى تجديد.
ولابد من التغلب على مافي ا4ؤسسات الحالية من عـيـوب وعـدم مـلاءمـة.
كما تدعو الحاجة إلى نسيج متماسك من القواعد الدولـيـة] بـحـيـث ^ـتـد

ن ا4واطن; من أن ^ارسوا تأثيرهمّحكم القانون إلى نطاق العالم كله] و^ك
الد^قراطي على العملية العا4ية.

ونعتقد أيضا أن الترتيبات التي يتبعها العالم في تصريف أموره ينبغي
أن تقوم دعائمها على قيم مشتركة معينة. وفي نهايـة الأمـر لـن تـنـجـح أي
منظمة في إنجاز مهامها] ولن يـتـم احـتـرام أي قـانـون] مـا لـم يـقـومـا عـلـى
أساس يكتسب قوته من القيـم ا4ـشـتـركـة] ويـجـب أن تـسـتـنـيـر هـذه الـقـيـم
بالإحساس با4سؤولية ا4شتـركـة تجـاه كـل مـن الأجـيـال الحـالـيـة والأجـيـال

القادمة.
كان فيلي برانت هو الذي جمع بينـنـا كـرئـيـسـ; مـنـاوبـ; لـلـجـنـة إدارة

شؤون المجتمع العا4ي.
وكان كل منا قد عمل معه في ا4اضي في وظائف متعددة. وقد عرفناه
رجلا جسد بشخصه الشجاعة السياسية ا4رتبطة بالرؤية السياسية] ر�ا

أفضل من أي شخص ا^خر.
وقد قام فيلي برانت مرت; بإسهامات شخصية غيرت مسار الأحداث.

 مهدت الطريق للتسوية السلمية للحربOstpolitikفسياسته «الاتجاه شرقا» 
الباردة. ووفر اهتمامه بالاعتماد ا4تبادل على نطاق العالم] ومبـادراتـه مـن
أجل إحداث تغيير في ديناميات العلاقات ب; الشمال والجنوب] وفر للعالم
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بصيرة للعمل من أجل مزيد من السلام والعدل.
وفي سنة ١٩٨٩] عندما سقط سور برل; وأذنت أحداث موسكو بانتهاء
الحرب الباردة] أحس فيلي برانت إحساسا واضحا بأننا على أعتاب عهد
جديد. ودعا أعضاء لجنته ا4عنية بقضايا التنمية العا4ية إلى اجتماع عقد
في «كونيغز وينتر» بأ4انيا] مع بعض sن عملوا في اللجان الأخرى] كلجنة
أولوف بالم ا4عنية بنزع السلاح والأمن التي كان يرأسها أولوف بالم] ولجنة
غروهارلم برونتلند ا4عنية بالبيئة والتنمية ولجنـة الجـنـوب الـتـي  يـرأسـهـا

جوليوس نيريري.
وقد أرست أعمال هذا الاجتماع فـي كـونـيـغـز ويـنـتـر أسـس نـظـرة إلـى
مستقبل العالم ذات منحى أكثر تكاملا وشمولا] وهو ما شاركنا فيه كلانـا
مع جان بروتك. وأفضى هذا العمل إلى اجتماع عقد في السويد عام ١٩٩١]
وقدمت فيه وثيقة بعنوان «ا4سؤولية ا4شـتـركـة فـي الـتـسـعـيـنـيـات: مـبـادرة
ستوكهولم حول الأمن العا4ي] وإدارة شؤون المجتمع العا4ي». وقد حظـيـت
هذه الوثيقة وما ورد فيها من مقترحات بتأييد العديـد مـن زعـمـاء الـعـالـم
(وتجد قائمة أسمائهم في ملحق هذا التقرير). وكتتمة 4بادرة ستـوكـهـولـم
استشار فيلي برانت كلا من غروهارلم برونـتـلـنـد وجـولـيـوس نـيـريـري] ثـم
دعانا كلينا إلى أن نرأس معا لجنة تعنى بدراسة إدارة شؤون المجتمع العا4ي.
وكان الدكتور  بطرس غالي من ب; الذين ساندوا مبادرة ستوكهولم في
سنة ١٩٩١] وبعد أن ع; أمينا عاما للأI ا4تحدة في أوائل سنة ١٩٩٢ بوقت
وجيز التقيناه في جنيف حيث شرحنا له فكرة اللجنة] فأيدها تأييدا كاملا.
وفي أثر ذلك بدأنا في الاتـصـال بـالـسـيـدات والـسـادة الـذيـن أردنـا أن
ينضموا إلينا أعضاء في اللجنة] والذين بلغ عددهم ستة وعشرين. ولم يكن
أي منهم في حاجة إلى إقناع] فالخدمة التي دعوناهم إلى ا4شاركة معنا في

تقد^ها كانت من النوع الذي يرغبون في تقد^ه.
وقد عمل كل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية] وكـانـوا مـن خـلـفـيـات
واتجاهات متنوعة. ومع ذلك فخلال السنت; ا4اضيت; توحدنا معا لتحقيق
رغبة واحدة مشتركة تتمثل في وضع رؤية مشتركة للـطـريـق الـذي يـنـبـغـي
للعالم أن ^ضي فيه قدما في تحقيقه الانتـقـال مـن الحـرب الـبـاردة وفـي
تدبيره لرحلة البشرية إلى القرن الواحد والعشرين. ونحن نعتـقـد أن هـذا
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التقرير مثل هذه الرؤية.
وكان كل عضو من أعضاء اللجنة سيصوغ التقرير بعبارات مختلفة لـو
كان قد كلف بكتابته وحده] ولر�ا ما كان الكل سيرحب كامل الترحيب بكل
ا4قترحات الواردة فيه] لكننا اتفقنا جميعاعلى الجوهر الإجمالي للتـقـريـر
وعلى اتجاهه. وأقوى رسالة ^كن أن ننقلها هي أنه في استطاعة الإنسانية
أن تتفق على أسلوب أفضل لتصريف أمورها] وإعطاء الأمل للأجيال الحالية

وا4قبلة.
إن نشوء حكومة عا4ية هوجزء من تطور الجهود الإنسانية لتنظيم الحياة
على هذا الكوكب] وتلك عملية ستظل دائما مستمرة] وعملنا ليس إلا محطة
عبور ?ر بها تلك الرحلة. ونحن لاندعي أننا نقدم برنامج عمل يصلح لكل
العصور] لكننا مقتنعون بأن الوقت قد حان لكي ينطلق العالم من مخططات
تطورت على مر القرون] ثم اتخذت شكلا جديدا في إنشاء الأI ا4تحـدة
منذ خمس; عاما مضت. فنحن نعيش زمنا يتطلب تجديدا وابتكارا فيمـا

يتعلق بإدارة شؤون المجتمع العا4ي.
وكما يوضح هذا التقرير] فإن تعبير «إدارة شؤون المجـتـمـع الـعـا4ـي» لا
يعني إقامة حكومة للعالم. ويجب ألا يحدث أي سوء فهم من جراء التشابه
ب; التعبيرين] فنحن لا نقترح تحركا نحو إقامة حـكـومـة عـا4ـيـة] لأنـنـا لـو
سرنا في هذا الاتجاه فقد نجد أنفسنا في عالم أقل د^قراطية حتى من
عالم اليوم] عالم أكثر مسايرة للسلطة] وأكثر ترحيـبـا �ـطـامـح الـهـيـمـنـة]

وأكثر تدعيما لأدوار الدول والحكومات منه لحقوق الشعوب.
ولايعني هذا القول إن هدفنا هو إقامة عالـم لا نـظـم فـيـه ولا قـواعـد]
فالأمر بعيد عن ذلك ?اما. ذلك أن عا4ا تسوده الفوضـى سـيـثـيـر خـطـرا
sاثلا بل ور�ا أكبر. ويتمثل التحدي في تحقيق التوازن بطريقـة تـصـبـح
معها إدارة شؤون المجتمع محققة 4صالح كل الشعوب في مستقبل مستد�]
ومسترشدة بالقيم الإنسانية الأساسية] وقادرة على تطويع التنظيم العا4ي

لواقع التنوع العا4ي.
ويتناول هذا التقرير الطريقة التي تحـول بـهـا الـعـالـم مـنـذ سـنـة ١٩٥٤]
محدثا التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالترتيبات اللازمةلإنشاء إدارة شؤون
المجتمع العا4ي. وقد قدمنا فيه توصيات بشأن إدارة الاعتماد ا4تبادل في
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ا4يدان الاقتصادي] وإصلاح الأI ا4تحدة بطرق تفسح أيضا مجالا أوسع
لدور الشعوب] من خلال منظمات المجتـمـع ا4ـدنـي الـدولـي. كـمـا تـطـرقـنـا
فضلا عن ذلك إلى الحاجة إلى أن يتسع تطبيق مبدأ سلطة القانون] والذي
كان تأثيره الحضاري هائلا في المجتمعات القومية] ليشمل الساحة العا4ية

بأسرها.
 المجتمع الدولي على أن ^يز الاحتفـال بـالـعـيـدّونختتم تقريـرنـا بـحـث

الخمس; للأI ا4تحدة ببدء عملية تتسم بالإصرار عـلـى إعـادة الـتـفـكـيـر
والإصلاح. و^كن لهذه العملية أن تعتمد على طائفة عريضة من الأفكار]
يحض عليها هذا الاحتفال نفسه] �ا في ذلـك الأفـكـار ا4ـقـدمـة فـي هـذا
التقرير] لقد ا^ن الأوان لكي يكون المجتمع الدولي جسورا] وأن يسـتـكـشـف
أفكارا جديدة وأن ينمي رؤى جديدة] وأن يثبت التزامه بالقيم في ابتداعه

لترتيبات جديدة لإدارة شؤون عا4نا.
وفي الفصل الأخير من هذا التقرير] نلفت الانتباه إلى مـا ظـل يـشـكـل
توجها بارزا في تفكير اللجنة] وهو حاجة العالم إلى القيادة ا4ستنيرة التي
تستطيع حث الناس على أن يسلـمـوا �ـسـؤولـيـات كـل مـنـهـم تجـاه الا^خـر]
وتجاه الأجيال ا4قبلة. كما يتع; أن تكون قيادة تدعم الـقـيـم الـتـي نـحـتـاج
إليها] لكي نعيش معا كجيران] ونحفظ هذه الجيرة 4ن سيأتون من بعدنا.
إن الزعماء السياسي; يواجهون ضـغـوطـا كـثـيـرة] فـي سـعـيـهـم إلـى أن
يكونوا فعال; ومحتفظ; بالتأييد على ا4ستوى الوطنـي فـي الـوقـت ذاتـه.
بيد أنه على الرغم sا في النزعات الوطنية من عوائق] حتى تاريخ قرننا
هذا ذاته يشجعنا على الاعتقاد بأن أفضل ما في النزعة الأsية ^كن أن
يجيء من أفضل الزعماء الوطني;] واليوم أصبح الإحساس بالأsية مكونا
ضروريا في السياسات الوطنية السليمة. ولا ^كن لأية أمة أن تحرز تقدما
وهي تتغافل عن حالة انعدام الأمن والحرمان في أماكن أخرى. فعلينـا أن
نتقاسم جوارا عا4يا واحدا] وأن نقوي هذا الجوار] حتى يوفر الأمل بحياة

طيبة لكل جيراننا.
وتعرب اللجنة عن امتنانها لتلك الحكـومـات وا4ـؤسـسـات الـتـي قـدمـت
لعملها دعما ماليا أو غير مالـي] ولـلـعـديـد مـن ا4ـنـظـمـات والأفـراد الـذيـن
عاونوها بطرق لا تحصى. وقد أوردت أسماؤهم في ا4لحق الخاص بأعمال
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اللجنة. وقد استمد أعضاء اللجنة الشجاعة ـ إلى حد كبـيـر ـ مـن أن مـثـل
هذا العدد الكبير من المجموعات والأفراد علقوا أهميةكبيرة على عمـلـهـا]

وأبدوا استعدادهم للانضمام إلى جهودها والإسهام فيها بطرق عملية.
وبالطبع] فإن مسؤولية التقرير تقع على عاتق اللجنة وحدها. ولم يغب
عن ذهننا أنه ليس تقريرا جامعا على الإطلاق] ولم نكن نقـصـد إلـى ذلـك
عندما شرعنا فيه] وهو ليس عملا من أعمال البـحـث الأكـاد^ـي] ولا هـو
دليل للشؤون العا4ية] إنه في المحل الأول دعوة إلى العمل] قائمة على تقدير
اللجنة للموقف الذي وصل إليه العالـم] ومـا هـو مـطـلـوب عـمـلـه لـتـحـسـ;

الطريقة التي يدير مجتمعنا الإنساني بها شؤونه.
ونود-بوصفنا رئيس; مناوب; للجنة-أن نعبر عن امتنانا الخاص لزملائنا
4عاونتهم ومساندتهم] ولتحملـهـم الـعـنـاء فـي أحـيـان كـثـيـرة. فـقـد واصـلـت
اللجنةعملها عبر جدول أعمال عارم] ونحن sتنون با4ثل لهـانـز دالـغـريـن
الأم; العام للجنة] وإلى أعضاء فريق سكرتاريته الصغيـر] وإلـى مـوظـفـي

مكاتبا 4ا قدموه طوال عملنا من عون.
إن الزمن ليس في صالح التـردد] ويـنـبـغـي الإقـدام الا^ن عـلـى خـيـارات
مهمة لأننا على عتبة عصر جديد] وجدة هذا الوضع واضحة بذاتها والناس
في كل مكان يعرفون ذلك] وكذلك الحكومات] وإن لم يكن الجميع يعترفون
بهذا. فبإمكاننا] على سبيل ا4ثال] أن �ضي قدما للأمام إلى عصر جديد
من الأمن يستجيب للقانون وللإرادة الجماعية وللمسؤولية ا4ـشـتـركـة بـأن
نضع أمن البشر والكوكب في مـركـز كـل شـيء] وبـإمـكـانـنـا أيـضـا أن نـعـود
أدراجنا إلى روح وأساليب ماوصفه أحد أعضاء لجنتنا ب ـ«الجماعة ا4ساعدة

للمأمور» فنرتدي الثياب التنكرية متظاهرين بالقيام بالعمل العا4ي.
يجب ألا يكون هناك خلاف على السبيل الذي سنسلكه] على أن السبيل
الحق يقتضي تأكيد قيم ا4بدأ الدولي] وأولية سلطة الـقـانـون عـلـى نـطـاق
العالم] والإصلاحات ا4ؤسسية التي تحقق ذلـك كـلـه وتـعـززه. ويـقـدم هـذا

التقرير بعض الاقتراحات من أجل مثل تلك الاستجابات.
منذ خمس; عامـا مـضـت] سـعـى جـيـل ا^خـر] أفـزعـتـه فـظـائـع الحـرب
والإمكانات الطليقة العنان لتدمير الإنسان نفسه] إلى تأم; مستقبل متحرر
من الخوف ومتحرر من الحاجة. وكانت نتيجة هـذا الجـهـد هـي مـنـظـومـة
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الأI ا4تحدة التي أقيمت باسم شعوب الـعـالـم. والـيـوم] وفـي  ظـل حـاجـة
بالدرجة نفسها وبالإلحاح نفسه] ومع إدراك متزايد لدى الشعوب 4ا يتهدد
ا4ستقبل من أخطار] ينبغي للإنسانية أن تبذل هذا الجهد مجـددا] وذلـك

هو السبب في أن هذا التقرير هو دعوة للعمل.
إنه دعوة للعمل على جبهات عديدة] لكنـه فـي الأسـاس عـمـل مـن أجـل
أساليب إدارة أفضل لشؤون المجتمع العا4ي] إدارة أفضل لبقاء النوع الإنساني]
وأساليب أفضل لتقاسم الاختلاف والتنوع] وأساليب أفضل للعيش معا في
حوار عا4ي هو �نزلة الوطن لنوعنا الإنساني. وليست هناك مشكلة فيما
يتعلق بتوافر القدرة على القيام بالأعمال التي تنادي بهـا الـلـجـنـة. . وإ�ـا

تكمن ا4شكلة فحسب في توافر الإرادة للقيام بتلك الأعمال.
إن العالم وقد تخلص من سيطرة الإمبراطوريات ] واختـفـت مـنـه دنـيـا
ا4نتصرين وا4هزوم;] وتحرر من قيود الحرب الباردة الـتـي كـبـلـت طـويـلا
إمكان تطوير نظام عا4ي في فترة مابعد الحرب العا4ية] وأحدقت به الأخطار
من جراء تأثير البشر في الطبيعة] ووقر في ذهنه ما للحرمـان مـن نـتـائـج
عا4ية] لم يعد أمامه من خيار حقيقي إلا أن يجابه تحدي التغير بطـريـقـة
مستنيرة وبناءة. ونحن ندعو جيراننا في العالم بكل تنوعهم إلى أن يعملوا

معا لضمان ذلك. وأن يبدأوا العمل الا^ن.
انغفار كارلسون ستوكهلم
شريداث رامغال لندن
نوفمبر ١٩٩٤
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عالم جديد

إن قدرة الناس الجماعية على تشكيل ا4ستقبل
هي أكبر الا^ن من أي وقت مضى] كما أن الحاجـة
إلى sارستها أصبحت الا^ن أكثر إلحاحا. والتحدي
الرئيسي الذي يجابه هـذا الجـيـل هـو حـشـد تـلـك
القدرة مـن أجـل جـعـل الحـيـاة فـي الـقـرن الحـادي
والعشرين أكثر د^قراطية] وأكثر أمنا واستمرارية.
إن العالم في حاجة إلى رؤية جديدة ^كن أن تحرك
البشر في كل مكان لتحقيـق مـسـتـويـات أعـلـى مـن
التعاون في المجالات ذات الاهتمام ا4شترك وا4صير

ا4شترك.
ومنذ خمس; عاما مضت] أصبحـت مـفـاهـيـم
التعاون الدولي والأمن الجماعي] والقانون الدولي
مفاهيم فاعلة. ففي عام ١٩٤٥] اجتمع زعماء العالم
Iفي سان فرانسيسكو كي يوقعوا على ميثـاق الأ
ا4تحدة] وهو وثيقة تعبر عن أمل عا4ي في أن تبدأ
حقبة جديدة في السلـوك الـدولـي وإدارة الـشـؤون
الدولية. ولم يخنق بدء الحرب البـاردة هـذا الأمـل
بالكامل. لكنه قلل إلى حد كبير من إمكان تحقيقه.
ومع انتهاء الحرب البـاردة فـي عـام ١٩٨٩] أدت
الثورة في وسط وشرقي أوروبا إلى توسـيـع نـطـاق
الحركة الرامية إلى تحقيق الد^قراطية والتحـول

1
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الاقتصادي] sا أدى إلى تعزيز ا^فاق الالـتـزام بـالـسـعـي لـتـحـقـيـق أهـداف
مشتركة من خلال التعددية. وبدا أن المجتمع العا4ي قد أخذ يتوحد حـول
فكرة أنه ينبغي له أن يضطلع �سؤولية جماعية أكبر في نطاق واسع مـن
المجالات] �ا في ذلك الأمن (ليس با4عنى العسكري فحسب] بل وبا4عني;
الاقتصادي والاجتماعي أيضا) والتنمية ا4ستد^ة] وتعزيز الد^قراطـيـة]

وا4ساواة وحقوق الإنسان والعمليات ذات الطابع الإنساني.
وخلال ثلاث السنوات التي تلت طرح «مبادرة ستوكهلم» لـفـكـرة إنـشـاء
لجنة تعنى بدراسة إنشاء «إدارة شؤون المجتمع العا4ي»] وتأييد القادة فـي
أنحاء مختلفة من العالم لها] تغير ا4زاج إلى حد كبير. فاليوم] وفـي ضـوء
تجارب مثل حرب الخليج] وضخامة التطهير العرقي في دول البلقان] والعنف
الوحشي في الصومال] وعمليات الإبادة العرقية في رواندا] فإن الاطمئنان
قل كثيرا عما كان. كما أن هناك قلقا ا^خذا في التزايـد بـشـأن الإجـراءات
Iـوأحيانا الامتناع عن اتخاذ أي إجراء  ـمن جانب الحكومات والأ  ا4تخذة 
ا4تحدة. فبدلا من أن يجتمع العالم حول رؤية مشتركة للمضي قدما للأمام]

أصبح يبدو مهددا بخطر أن يضل طريقه.

مفهوم إدارة شؤون المجتمع العالمي
ليس هناك بديل للعمل معا واستخدام القـدرة الجـمـاعـيـة لخـلـق عـالـم

أفضل.
إدارة شؤون المجتمع هي جماع الوسائل الكـثـيـرة الـتـي يـتـبـعـهـا الأفـراد
وا4ؤسسات] بالقطاع; العام والخاص] لإدارة شؤونهم ا4شتركة. وهي عملية
مستمرة ^كن من خلالهـا الـتـوفـيـق بـ; ا4ـصـالـح ا4ـتـعـارضـة أو ا4ـتـنـوعـة
والاضطلاع بالأعمال التعاونية. كما تتضمن ا4ؤسسات والأنظمة الرسمية
المخولة في فرض الامتثال] فضلاعن الترتيبات غيـرالـرسـمـيـة الـتـي اتـفـق

الناس وا4ؤسسات عليها أو ترى أنها تتفق مع مصلحتها.
وتتضمن أمثلة إدارة شؤون المجتمع عـلـى مـسـتـوى المحـلـيـات الجـمـعـيـة
التعاونية على مستوى الحي وا4نطقة] والتي تتشكل من أجل تركيب صنابير
مياه عامة وصيانتها] ومجالس ا4دينة الذي يتولى تشغيل مشروعات إعادة
تدوير النفايات] والجهاز متعدد ا4ـراكـز الحـضـريـة الـذي يـضـطـلـع بـوضـع
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خطةمتكاملة للنقل بالاشتراك مع مجموعات ا4ستـفـيـديـن] وسـوق الأوراق
ا4الية التي تنظم نفسها مع إشراف من جانب الحكومة الوطنية] وا4بـادرة
الإقليمية من قبل الإدارات المحلية التابعة للدولة] والمجموعات الصنـاعـيـة
ومجموعات السكان ا4قيم; 4كافحة إزالة الغابات. أما على ا4ستوى العا4ي
فكان ينظر إلى إدارة شؤون المجتمع في المحل الأول على أنها علاقات فيما
ب; الحكومات] ولكنها ينبغي أن تفهـم الا^ن بـوصـفـهـا عـمـلـيـة تـضـم أيـضـا
ا4نظمات غير الحكومية] وحركات ا4واطن; والشركات متعددة الجنسيات]
وسوق رأس ا4ال العا4ية. وتتفاعل مع كل هذا] وسائل الإعلام العا4ية ذات

التأثير ا4وسع إلى حد هائل.
وعندما أنشئت منظومة الأI ا4تحدة] كانت الدول القومية] وبـعـضـهـا
كان ^ثل قوى استعمارية ـ هي السائدة. وكـان الإ^ـان بـقـدرة الحـكـومـات
على حماية ا4واطن; وتحس; معيشتهم قويا. وكان العالم يركز الاهـتـمـام
على منع نشوب حرب عا4ية ثالثة وتجنب حدوث كساد عا4ي ا^خر. ومن ثم]
كان إنشاء مجموعة من ا4ؤسسات الدولية] والحكومية الـدولـيـة] مـن أجـل

كفالة السلم والرخاء] تطورا منطقيا يلقى الترحيب.
وعلاوة على هذا] لم يكن للدولة حينئذ سوى قلة من ا4ـنـافـسـ;. فـلـم
يكن الاقتصاد العا4ي بالتكامل الوثيق الذي أصبح عليه الا^ن. وكان الحشد
الواسع من الشركات العا4ية واتحادات الشركات الا^خذ في الظهور] قد بدأ
تطوره للتو. ولم يكن من ا4توقع ظهور سـوق ضـخـمـة لـرأس ا4ـال الـعـا4ـي]
والتي تتضاءل إلى جوارها الا^ن أكبر أسواق رأس ا4ال الوطنية. كذلك أدى
تنامي اهتمام الشعوب بحقوق الإنسان] وا4ساواة] والد^قراطـيـة] وتـلـبـيـة
الاحتياجات ا4ادية الأساسية] والحماية البيئية] ونزع الطابع العسكري إلى
ظهور العديد من القوى الفاعلة الجديدة التي بوسعها أن تسـهـم فـي إدارة

شؤون المجتمع العا4ي.

قوى فاعلة كثيرة في إدارة شؤون المجتمع العا#ي
هناك عدد حاشد من القوى الفاعلة التي ^كن أن تشارك في أي مـن
مجالات إدارة شؤون المجتمع العا4ي. ولنذكرمثالا واحدا فحسب; فالـقـوى
التي تضطلع بدور في تنظيم أنشطة التجارة الدوليةفي السكر ومواد التحلية
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تضم الشركات عبر الوطنية] والسلطات الوطنـيـة والـدولـيـة ا4ـسـؤولـة عـن
سياسة ا4نـافـسـة] ومـجـمـوعـة عـا4ـيـة (مـجـلـس الـسـكـر الـعـا4ـي) تـضـطـلـع
�سؤوليات محددة عن هذه التجارة] وكذلك حشد من الاتحادات الخاصة
الأصغر حجما] �ا في ذلك عمال ا4زارع الكبيرة] وزراع البنجر] أخصائيو
نظم التغذية. وبوسع أية منظمة دولية أن تبدي بسهولة اهتمامها �سألـة
محلية] مثلما يحدث عند قيام البنك الدولي بتمويل مشروع زراعي في بلد
ما. كما أن أي جمعية تطوعية محلية ^كن أن تصـبـح بـالـسـهـولـة نـفـسـهـا

مشاركة في النظام العا4ي.

لقد أصبحت جميع هذه الأصوات وا4ؤسسات الا^خذة في الظهور فعالة
على نحو متزايد في طـرح مـخـتـلـف الأهـداف الـسـيـاسـيـة] والاقـتـصـاديـة]
والاجتماعية] والثقافة] والبيئة التي لها ا^ثار عا4ية يعتد بها. وبعض جداول
أعمالها متوافق بصورة متبادلة] بينما البعض الا^خر ليـس كـذلـك. كـمـا أن
الكثير منها يحركه اهتمام إيجابي بالبشرية وا4كان الذي تعيش فيه] بينما
بعضها الا^خر سلبي] يخدم مصالحه الذاتية أو يعتبر هداما. ويتع; عـلـى
الدول القومية أن تهيىء نفسها لظهور هذه القوى جميعا] وأن تستفيد من

إمكاناتها.
وتوضح التجربة ا4عاصرة أن الحكومات لاتتحمل بـالـكـامـل عـبء إدارة
شؤون المجتمع العا4ي. ومع ذلك تظل الدول والحـكـومـات هـي ا4ـؤسـسـات
العامة الأساسية فيما يتعلق بالاستجابة البناءة للمسائل التي تؤثر في حياة
الشعوب وفي المجتمع العا4ي ككل. وأي نظام ملائم لإدارة شؤون المجـتـمـع
العا4ي ينبغي أن تتوافر له القدرة على السيطرة على ا4وارد اللازمة لتحقيق
أهدافه الأساسية وعلى توزيع تلك ا4وارد. كمايتع; أن يضم القوى الفاعلة
التي تتوافر لها القدرة على تحقيق نتائـج] ويـجـب أن يـشـتـمـل عـلـى أدوات
الرقابة والضمانات اللازمة] كما ينبغي أن يتجنب ا4غالاة في الـتـوسـع فـي
مجالات عمله. على أن هذا لا يعني أننا نتكلم عن حكومة عا4ية] أو اتحاد
فيدرالي عا4ي. فليس هناك �وذج أو شكـل وحـيـد لإدارة شـؤون المجـتـمـع
العا4ي] كما أنه لايوجد هيكل وحيد أو مجموعةوحيدة من الهياكل] بل هي
عملية واسعة ودينامية ومعقـدة لـصـنـع الـقـرار بـطـريـقـة تـفـاعـلـيـة] تـتـطـور
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باستمرار] وتستجيب للظروف ا4تـغـيـرة. وعـلـى الـرغـم مـن أن هـذه الإدارة
ملزمة بالاستجابة للمتطلبات المحددة للمجالات المختلفة للقضايا عليها أن
تتبنى نهجا متكاملا إزاء ا4شكلات ا4تعلقة ببقاء الإنـسـان وازدهـاره. ومـن
منطلق إدراكها للطبيعة الشاملة لتلك ا4شكلات فإن عليهـا أن تـعـمـل عـلـى

تعزيز النهج الشامل في التصدي لها.
ومن ثم] فإن الأمر يقتضي أن تعتمد عملية صنع القرار علـى مـسـتـوى
المجتمع العا4ي] على القرارات التي تتخذ على ا4ستويات المحلية] والوطنية]
والإقليمية وأن تؤثر فيها] وأن تستفيد من مهارات وموارد مجموعات متنوعة
من الشعوب وا4ؤسسات على مستويات متعددة. كما يتع; أن تنشىء شركات
 ـشبكات من٩٩ ا4ؤسسات والعمليات  ـ?كن القوى الفاعلة عا4يا من تجميع
ا4علومات وا4عارف] والقدرات وأن تتطور سيـاسـات وsـارسـات مـشـتـركـة

بشأن القضايا ذات الاهتمام ا4شترك.
وفي بعض الحالات] ستعتمد إدارة شؤون المجتمع العا4ي بصفة أساسية
على الأسواق وسياسات السوق] ر�ا مع بعـض الإشـراف ا4ـؤسـسـي. وقـد
تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقات ا4نسقة للمنظمات ا4دنيجة والوكـالات
الحكومية. وستتفاوت أهمية وأدوار التشريع وتطبيق القوان;] وعملية صنع
القرار على ا4ستوى ا4ركزي في الحالات] سيكون هناك مجال 4بادىء مثل
مبدأ «ا4سؤوليات على الأصعدة الفرعية»] وفيها تتخذ القرارات عند مستوى
أقرب ما^كن إلى ا4ستوى الذي يتسنى أن تنفذ فيه بفعالية. وسوف يكتنف
التعقيد عملية إنشاء الا^ليات ا4لائمة لتلك الإدارة نظـرا لأن تـلـك الا^لـيـات
ينبغي أن تكون أكثر شمولية وأكثر اعتماداعلى ا4شاركة  ـأي أكثر د^قراطية
ـ sا كانت عليه في ا4اضـي. كـمـا يـتـعـ; أن تـكـون مـرنـة بـالـقـدر الـكـافـي
للاستجابة للمشكلات الجديدة والفهم الجديد للمشكلات القد^ة. كذلك
ينبغي أن يكون هـنـاك إطـار عـا4ـي مـتـفـق عـلـيـه فـيـمـا يـتـعـلـق بـالإجـراءات
والسياسات التي يتع; تنفيذها على ا4ستويات ا4لائمة. وسيتطلـب الأمـر
استراتيجية متعددة الأوجه من أجل إدارة شؤون المجتمع العا4ي] وتتضمن
تلك الاستراتيجية إصلاح وتعزيز منظومة ا4ؤسسـات الحـكـومـيـة الـدولـيـة
القائمة] وتحس; أسلوبها في التعاون مع المجموعات الخاصة وا4ستـقـلـة.
كما ستتطلب ترسيخ روح التعاضد ا4ستند إلى مبادىء التشاور] والشفافية]
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والخضوع للمساءلة. وستعزز ا4واطنية العا4ية] وتعمل على إشراك القطاعات
الأكثر فقرا] وا4همشة] ا4غتربة في المجتمع الوطني والدولي. وستسعى إلى
تحقيق السلم والتـقـدم لجـمـيـع الـشـعـوب] مـن خـلال الـعـمـل عـلـى اسـتـبـاق
الصراعات وتحس; القدرة على إيجاد حل سلمي للنزاعات. وأخيرا] فإنها
ستعمل جاهدة على إخضاع حكم القوة الاستبدادية-الاقتصادية] والسياسية
والعسكرية] لحكم القانون داخل إطار المجتمع العا4ي. على أن الإدارة الفعالة
لشؤون المجتمع العا4ي] وفق تلك الأسس] لن تتحقق سريعا] فهي تـتـطـلـب
إدراكا أفضل بكثير 4عنى العيش في عالم أكثر ازدحاما] عالم يتسم بالاعتماد
ا4تبادل وموارده محدودة. لكنها توفر البداية لرؤية جديدة للبشرية] وتستحث
الشعوب والحكومات] لإدراك أنه ليس هناك بديل عن العمل معا واستخدام
قدرتنا الجماعية كبشر لخلق عالم أفضل. غير أن هذه الرؤية لإدارة شؤون
عا4نا لا ^كن أن تزدهر إلا إذا استندت إلى التزام قوي �بادىء ا4سـاواة

والد^قراطية ا4ترسخة في المجتمع ا4دني.
ولقد انتهينا إلى استنتاج راسخ مؤداه أن الأI ا4تحدة ينبغي أن تواصل
القيام بدور رئيسي في إدارة شؤون المجتمع العا4ي. فهي] بطابعها العا4ـي
?ثل المحفل الوحيد الذي تلتقي فيه الحكـومـات مـعـا عـلـى قـدم ا4ـسـاواة]
وبصفة دورية] كيما تحاول حل مشكلات العالم الأكثر إلحاحا. وينبغي بذل
كافةالجهود لإعطائها ا4صداقية وا4وارد التي تتطلبها للوفاء �سؤولياتها.
وعلى الرغم من الدور الحيوي والرئـيـسـي لـلأI ا4ـتـحـدة] فـإنـه لـيـس
بوسعها أن تضطلع بكل أعمال إدارة شؤون المجتمع] ولكنها ^كن أن تعمل
بوصفها الا^لية الرئيسية التي يتسنى لـلـحـكـومـات مـن خـلالـهـا أن يـشـارك
بعضها بعضا] وكذا القطاعات الأخرى بالمجتمع في الإدارة متعددة الأطراف
للشؤون العا4ية. ولقد قدمت الأI ا4تحدة والهيئات التابعة لها] عـلـى مـر
السن;] إسهامات حيوية في الاتصالات الدولية والتعاون في ميادين متنوعة]
ولا تزال الأI ا4تحدة وهيئاتها التابعة مستمرة فـي تـوفـيـر إطـار الـتـعـاون
الذي يعد أمرا لا غنى عنه للتقدم العا4ي. ولكن الحاجة تدعو إلى إصلاح
وإعادة تنشيط الأI ا4تحدة ذاتها] وأيضا منظـومـة الأI ا4ـتـحـدة الأكـثـر
اتساعا] ويتناول هذا التقرير تلك الاحـتـيـاجـات فـي إطـار الـعـالـم الجـديـد

الا^خذ في الظهور.
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ويتمثل التحدي الأول الذي يواجه عملنا كلـجـنـة فـي تـوضـيـح كـيـف أن
التغيرات التي شهدها الوضع العا4ي جعلت تحس; الترتيبات اللازمة لإدارة
الشؤون الدولية أمرا ملحا] وبيان ا4فاهيم والقيم التي ينبغي أن تقوم عليها
هذه الترتيبات بحيث ينتج عنها نظام عا4ي أكثر قدرة على تـعـزيـز الـسـلـم
والتقدم لجميع شعوب العالم. وهذا هو ما نحاول عمله في أول فصل; من
هذا التقرير. واستنادا إلى هذه الخلفية] يأتي تقد^نا للتوصيات الأساسية

ا4عروضة في الفصول التالية لهذين الفصل;.

ظاهرة التغير
لم يحدث من قبل أن جاء التغير �ـثـل هـذه الـسـرعـة] عـلـى مـثـل هـذا

النطاق العا4ي] ولم يكن ملموسا على مستوى العالم �ثل هذه الدرجة.
كان تنصيب نيلسون مانديلا رئيسا لجمهوريةجنوب أفريقيا مايو ١٩٩٤
علامة على الاكتمال الفعلي لتحول رئيسي في العصر الحديـث. فـتـحـريـر
الشعب الأسود في جنوب أفريقيا ^كن اعتباره ا4رحلة النهائية من عملية
التحرر من الاستعمار وميراثه. هذه العملية التي أدت إلى زيادة عـدد دول
العالم ذات السيادة بأربعة أمثال العدد تقريبا] وغيرت طبيعةالسياسة العا4ية

تغييرا جذريا.
لقد كان من ا^ثار الحرب العا4ية الثـانـيـة إضـعـاف الـقـوتـ; الـكـبـيـرتـ;
التقليديت; في أوروبا ـ ا4ملكة ا4تحدةوفرنـسـا ـ ومـن ثـم تـفـجـيـر تحـولات
أساسية في الوضع النسبي للقوى العا4ية وهيكل السياسةالعا4ية. و?اثل
مع هذا من حيث الأهمية دور الحرب في انهيار النظام الاستعماري القد�.
ور�ا كان أهم تطور في العقود الخمس الأخيرة هو ظهور قوى اقتصادية
وسياسية جديدة من قلب العالم النامي. ففي وقت قصير نسبيا أصبحـت
بلدان مثل الهند وأندونيسيا قوى إقليمية لها شأنها. وكان ا4سار مخـتـلـفـا
بالنسبة لبلدان مثل البرازيل والص;] ولكن النتيجة كانت sاثلة. ولإدراك
ضخامة هذه التغيرات] يكفي أن نتخيل الفرق ب; الوفود التي كانت حاضرة
في سان فرانسيسكو وتلك التي كانت ستحضر ـ والتأثـيـر الـذي كـانـت
ستمارسه ـ لو كا�ـثـل هـذا ا4ـؤ?ـر قـد عـقـد فـي عـام ١٩٩٥] أو كـيـف كـان

مجلس الأمن سيختلف لو قدر له أن يبدأ في إنشائه اليوم.
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:١٩٩٠-١٩٩٣
أرمينيا] أذربيجان]

البوسنة] والهرسك]
كرواتيا] الجمهورية

التشيكية] جمهورية كوريا
الد^قراطية الشعبية] إستونيا]

ولايات ميكرونيزيا ا4تحدة] جورجيا]
كازاخستان] قيرغيزستان] لاتفياو لختنشتاين]

ليتوانيا] جزر مارشال] موناكو] ناميبيا] جمهورية
كوريا] جمهورية مقدونيا] جمهورية مولدوفا] سان مارينو]

سلوفاكيا] سلوفينيا] طاجيكستان] تركمنستان] أوزبكستان.
١٩٨٠-١٩٨٩: أنتيغوا وبربودا] بليز] بروناي] دار السلام] سانت

كيتس ونيفيس] سانت فنسنت وجزر غرينادين] فانواتو] ز^بابوي.
١٩٧٠-١٩٧٩: أنغولا] جزر البهاما] البحرين] بنغلاديش] بوتان]

الرأس الأخضر] جزر القمر] جيبوتي] الدومينيكان] فيجي] أ4انيا
 غرينادا] غينيا بيساو] موزامبيق] عمان] بابوا] غينيا الجديدة] قطر]

سانت لوشيا] جزر ساموا] ساو تومي وبرينسيبي] سيشيل] جزر سليمان]
سورينام] الإمارات العربية ا4تحدة] فييتنام.

١٩٦٠-١٩٦٩: الجزاذر] بربادوس] بن;] بوتسوانا] بوركينا فاسو] بوروندي]
الكاميرون] جمهورية أفريقيا الوسطى] تشاد] الكونغو] كوت ديفوار] قبرص] اليمن

الد^قراطية] غينيا الاستوائية] الغابون] غامبيا] غيانا] جامايكا] كينيا] الكويت] ليسوتو] مدغشقر]
ملاوي] ا4الديف] مالي] مالطة] موريتانيا] موريشيوس] منغوليا] النيجر] نيجيريا] رواندا] السنغال]
سيراليون] سنغافورة] الصومال] سوزايلند] جمهورية تنزانيا ا4تحدة] توغـو] تـريـنـيـداد وتـوبـاغـو]

أوغندا] زائير] زامبيا.
١٩٤٦-١٩٥٩: أفغانستان] ألبانيا] النمسا] بلغاريا] كمبوديا] فنلندا] غانا] غينيا] هنغاريا] أيسلـنـدا]
أندونيسيا] إيرلندا] إسرائيل] إيطاليا] اليـابـان] الأردن] جـمـهـوريـة لاو الـد^ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة]
الجماهيرية العربية الليبية] ماليزيا] ا4غرب] ميا�ار] نيبال] باكستان] البرتغال] رومانيا] إسبانيا]

سري لانكا] السودان] السويد] تايلاند] تونس] اليمن.
الأعضاء ال ـ٥١ الأصليون: الأرجنت;] أستراليا] بلجيكا] بوليفيا] البرازيل] جمهورية روسيا البيضاء
الاشتراكية السوفييتية] كندا] شيلي] الص;] كولومبيا] كوستاريكا] كوبا] تشيكوسلوفاكيا] الدا�رك]
الجمهورية الدومينيكية] إكوادور] مصر] السلفادور] أثيوبيا] فرنسا] اليونان] غواتيمالا] هاييتـي]
هندوراس] الهند] إيران] العراق] لبنان] ليبيريا] لوكسمورغ] ا4كسيك] هولندا] نيوزيلندا] نيكاراغوا]
النرويج] بناما] باراغواي] بيرو] الفلب;] بولندا] ا4ملكة العربية السعودية] جنوب أفريقيا] الاتحاد
السوفييتي] الجمهورية العربية السورية] تركيا] جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية] ا4ملكة

ا4تحدة] الولايات ا4تحدة] أوروغواي] فنزويلا] يوغوسلافيا.

٩٠٨٥٨٠٧٥٧٠٦٥٦٠٥٥٥٠١٩٤٥

(١٩٩٤)
عدد البلدان

عضوية الأI ا4تحدة

كان ٩٩٫٩ في ا4ائة من
سكان العالم sثل; في
الأI ا4تحدة في ١٩٤٥

كان ٧٠ في ا4ائة من سكان العالم
sثل; في الأI ا4تحدة في ١٩٤٥

١٧٥

١٥٠

١٢٥

١٠٠

٧٥

١٨٤
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كما واكبت عمليةالتحرر من الاستعمار  ـبل ودعمتها  ـثورة في الاتصالات.
فقبل ثلاث; عاما من تحول مـانـديـلا مـن زعـيـم لحـركـة تحـرر إلـى رئـيـس
حكومة أمام جماهير ا4شاهدين في العالـم كـلـه] لـم تـكـن قـد وجـدت بـعـد
أقمار صناعية تنقل صور المحاكمة التي حكم عـلـيـه فـيـهـا بـالـسـجـن مـدى
الحياة. وعلى مدى سنوات النضال] كشفـت وسـائـل الاتـصـال عـن الـتـقـدم

تجاه التحرر] بل وعملت بدرجة ما على تعزيزه.
وفي عام ١٩٤٥] عندما اجتمعت وفود خمس; بلدا لإنشاء الأI ا4تحدة]
كان التلفاز ذاته في مستهل ظهوره. ور�ا لم يكن لدى كثير من الناس أية
فكرة عما حدث في سان فرانسيسكو] وخلال الخمس; سنة التي انقضت
منذ ذلك التاريخ] عجلت ثورة الاتصالات بوتيرة التفـاعـل وعـززت ضـرورة

الاستجابة.
كذلك شهدت العقود القلـيـلـة ا4ـاضـيـة�ـوا غـيـر عـادي فـي الإنـتـاجـيـة
الصناعية والزراعية العا4ية] كانت له نتائج اجتماعية عمـيـقـة الأثـر. ومـن

 اللتان تسببتـا فـيUrbanizationب; هذه النتائج ظاهرتا الهجرة والتـمـديـن 
قلقلة موازين البنى الأسرية التقليدية ودور كل من الجنس;. وعملت القوى
ذاتها على استنزاف ا4وارد الطبيعية غير ا4تجددة] ونتج عنها التلوث البيئي.
كما أدت في مرحلة أولى إلى التخفيف من حدة النزعات الإثنية] والقومية]
والدينية كمصادر للهوية وركيزة للالتزام السياسي] ثم أدت في مرحلة تالية

إلى تعزيزها.
ولقد أثارت الاتجاهات نفسها التي تتطلب الا^ن تنمية إدارة شؤون المجتمع
العا4ي] وتعمل على تسهيلها] أثارت أيضا العقبات أمامها. فالحاجة ا4سلم
بها للتعاون ب; الدول النامية-سواء من خلال ا4نظمـات الإقـلـيـمـيـة أو مـن
خلال المجموعات الأعرض مثل حركة عدم الانحياز أو مجموعة الـ ٧٧-كان
عـلـيـهـا] عـلـى سـبـيـل ا4ـثـال أن تـواجـه الـنـزعـة الـقـومـيـة الـقـويـة] واحـتــرام

السيادةا4تولدت; عن النضال من أجل الاستقلال.
وترى اللجنة أن أوجه التعارض هذه ^كن حلها] وأن ذلك ^كن تحقيقه
على أفضل نحو من خلال نظام لإدارة شؤون المجتـمـع الـعـا4ـي تـدخـل فـي
نطاقه مجمل ا4ؤسسات وا4صالح المحلية والعا4ية] والرسمية وغير الرسمية

القائمة اليوم.
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العولمة
عزز إلغاء القيود التنظيميـة] والـتـفـاعـل مـع الـتـغـيـرات ا4ـتـسـارعـة فـي
تكنولوجيا الاتصالات والحواسب] التحرك نحو سوق عا4ية متكاملة] كذلك
أسفرت الأ�اط ا4تغيرة للنمو الاقتصادي خلال العقود القليلة ا4اضية عن
أقطاب جديدة للدينامية. فقد أزاحت أ4انيا والـيـابـان] الـلـتـان هـزمـتـا فـي
الحرب العا4ية الثانية] كلا من ا4ملكة ا4تحدة وفـرنـسـا مـن زمـرة الـنـخـبـة
الاقتصادية] ويباري الاتحاد الأوروبي الـولايـات ا4ـتـحـدة كـقـوة اقـتـصـادي.
وأخذت مناطق جديدة للتذبذب الاقتصادي تظهر في أمريكا اللاتينية. كما
يعمل الأداء الاقتصادي الباهر لـ «النمور» الا^سيوية الأربـعـة] والـصـ;] مـع
وجود بلدان مثل الهند وأندونيسيا لا تتخلف كثيرا عنها] عـلـى نـقـل مـركـز

الجاذبية الاقتصادية في العالم.
بل إن من شأن تطورات كهذه أن تؤدي إلـى تـغـيـيـر مـعـانـي الـتـعـبـيـرات
التقليدية وأن تجعل الكثير منها أقل فائدة. فلم يعد هنا شرق يوضع كمقابل
للغرب.ومع التخلي عن الشيوعية] أصبحت الرأسماليـة عـلـى نـحـو مـطـرد
مصطلحا جامعا يخفي أوجه ?ايز مهمة فيما ب; الطرق المختلفة لتنظيم
اقتصادات السوق] وبا4ثل] فإن التقسيم الثنائي إلى شمال وجنوب] أصبح
أقل حدة. وصارت مشكلات أفريقيا تختلف حاليا اختلافا بينا عن مشكلات
جنوب شرقي ا^سيا أو مشكلات أمريكـا الجـنـوبـيـة. وغـدت الـفـوارق داخـل
البلدان والأقاليم] في الشمال والجنوب ـ بصورة متزايدة] وبدرجـة لا تـقـل
تأثيرا عما تفاعله الفوارق ب; البلدان والتكتلات ـ هي التي تكشف الظلم

وتسبب انعدام الأمن.
وقد استخدم مصطلح العو4ة أساسا لوصف بعـض الأوجـه الـرئـيـسـيـة
للتحول الحديث في النشاط الاقتصادي العا4ي. على أن العديد من الأنشطة
الأخرى] الأقل اتـسـامـا بـالـطـابـع الحـمـيـد �ـا فـي ذلـك تجـارة المخـدرات]
والإرهاب] ونقل ا4واد النووية ?ت عو4تها أيضا. فالتحرير ا4الي الذي بدا
أنه خلق عا4ا بلا حدود] ساعد أيضا المجرم; الدولي; وخلـق مـشـكـلات
عديدة للبلدان الأكثر فقرا. وقد أدى التعاون العا4ي إلى استئصال الجدري]
كما قضى أيضا على السل الرئوي والكوليرا من معظم ا4ناطق] لكن العالم
يفاضل الا^ن 4نع عودة هذه الأمراض التقليدية إلى الظهور و4كافحة انتشار
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الأيدز في العالم.
لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى جعل الحدود الوطنية مسامية بدرجة
أكـبـر. فـالـدول تحـتـفـظ بـسـيـادتـهـا] ولـكـن الحــكــومــات عــانــت مــن تــا^كــل
سلطاتها.فهي الا^ن] على سبيل ا4ثال] أقل قدرة على السيطرة على انتقال
الأموال أو ا4علومات عبر الحدود] وهي تواجه ضـغـوط الـعـو4ـة عـلـى أحـد
ا4ستويات] كما تواجه على مستوى ا^خر الحركات الجماهـيـريـة وكـذا] فـي
بعض الحالات] ا4طالبة بنقل السلطات ا4ركزيـة إلـى الأقـالـيـم إن لـم يـكـن
الانفصال. وفي الحالات ا4تطرفة] قد يتفكك النظام العام وتنهار ا4ؤسسات
ا4دنية في مواجهة تفشي العنف] على نحو ما يحدث في ليبيريا والصومال.
وهناك شواهد ا^خذة في التزايد توضح أن الأنشطة البشرية لها تأثيرات
بيئية معاكسة ـ وتكون في بعض الأحـيـان غـيـر قـابـلـة لـلـعـلاج ـ وأن الـعـالـم
بحاجة إلى إدارة أنشطته على نحو يبقي على النتائج ا4عاكسة داخل الحدود
ا4عقولة ويعمل على إصلاح الاختلالات الراهنة. وقد أصبحت الروابط ب;
الفقر] والسكان] والاستهلاك] والبيئة والطبيعة ا4نتظمة للتفاعلات بينـهـا
أكثر وضوحا. وبا4ثل تتضح الحاجة إلى طرائق عا4ـيـة مـتـكـامـلـة لإدارتـهـا
وإلى أن يتم على نطاق عا4ي تبني نهج التنمية ا4ستد^ة والذي أوصت به
اللجنة العا4ية للبيئة والتنمية وأقرته قمـة الأرض الـتـي عـقـدت فـي يـونـيـو
١٩٩٢. والحاجة تدعو الا^ن إلى إحداث تغييرات أساسية في الأ�اط التقليدية

للتنمية في جميع البلدان.

الحاجة إلى رؤية
غيرت السنوات الخمسون ا4اضية العالم وبرنامج الاهتمامات العا4يـة
على نحو جذري وسريع. ولكن هذا الجيل ليس أول جيل يحيا ذروة تحول
هائل. فالتغيرات العنيفة التي شهدها العقد ا4اضي ليست مـغـايـرة لـتـلـك

)]٭التي صاحبت انتشار الإسلام خلال القرن الذي أعقب وفاة الرسول (
أو الاستعمار الأوروبي للأمريكت; بعد عام ١٤٩٢] أو بداية الثورة الصناعية
في القرن الثامن عشر] أو إنشاء النظام الدولي الراهن في هذا القرن. بيد
أن ثمة اختلافا ب; تجربة التغيير ا4عاصرة وتلك التي حدثت في الأجيال
السابقة: فلم يحدث إطلاقا من قبل أن حدث التغير �ثل هذه السرعة] بل
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ودفعة واحدة في بعض الحالات ـ على مثل هذا النطاق العا4ي] وعلى هذا
النمو ا4شهود عا4يا.

إن زمن التغير الذي لا ^كن فيه استكناه الأ�اط ا4ستقبلية بوضوح هو
 ـوأيضا إلى الرؤية. حتما زمن اللا يق;. وهناك حاجة إلى التوازن والحذر 
وسيعتمد مستقبلنا ا4شترك على ا4دى الذي تحقق به الشعوب والقادة في
أرجاء العالم المختلفة تطوير الرؤية لـعـالـم أفـضـل] وكـذا الاسـتـراتـيـجـيـات
وا4ؤسسات] والرغبة في تحقيقه. ومهمتنا كلجنة هي تعزيز احتمال قيامهم
بذلك من خلال اقتراح طرائق وأسالـيـب لإدارة شـؤون المجـتـمـع الإنـسـانـي

العا4ي] ا4تسم بالاعتماد ا4تبادل على نحو متزايد.

التحولات العسكرية
«إن تضاريس الساحة الاستراتيجية
مختلفة الا^ن بصورة حادة عما كانت

عليه حتى منذ خمس سنوات مضت».

في ٦ أغسطس ١٩٤٥] ألقت الـولايـات ا4ـتـحـدة بـأول قـنـبـلـة ذريـة عـلـى
هيروشيما. وكانت خسائر الأرواح] التي بلغت نحو ١٤٠ ألفا في نهاية عـام
١٩٤٥] قد ارتفعت بحلول عام ١٩٥٠ إلى مايقرب من ٢٢٧ ألفا ـ جميعها مـن
جراء انفجار وحيد كان صغيرا وبدائيا با4عايير الراهنة للأسلحة النووية.
ومنذ ذلك الح; فصاعدا] تزايـدت الـقـوة الـتـدمـيـريـة لـلأسـلـحـة الـنـوويـة
�عدلات هائلة] وعاش العالم في ظل إمكان نهاية الحياة على سطح الأرض

نتيجة تفجير كارثي واحد شبيه �ا جاء في سفر الرؤيا.
وخلال السنوات الخمس; ا4اضية] أنفقت تريليونـات الـدولارات عـلـى
أسلحة لم تستخدم مطلقا] وبصفة رئيسية من قبل الولايات ا4تحدة والاتحاد
السوفييتي. وقد طرحت حجة مؤداها أن الأسلحة النووية قد منعت التنافس

i اتــــخــــاذ الخــــطــــوات
الأولى نحو نـزع الـسـلاح
الـنـووي] لـكـن الـهــدف لا

يزال بعيدا.

الرؤوس النووية
ا4وزعة
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الحاد فيما ب; هذين البلدين من أن ينفجر في شكل حرب شاملة بينهما.
بيد أنه لا ^كن إنكار أن تطوير الأسلحة النووية قد جلب مـخـاطـر كـثـيـرة
للبشرية في الوقت الذي امتص فيه أموالا كان ^كن استخدامها في دعم

أغراض أكثر جدارة معززة للحياة.
وانتهى الأمر بأن أصبحت الأسلحة النووية �نزلة «الشارة» لوضع القوة
العظمى] ودرع محتملة ضد عالم معاد. واستشعر جميع الأعضاء الدائم;
�جلس الأمن أن من الضرورة �كان أن تكون لهم قدراتهم النووية الذاتية.
واستثمرت بلدان عديدة أخرى أيضا بكثافة أموالا في تطوير القدرة علـى
إنتاج هذه الأسلحة: الأرجنت;] وإسرائيل] وباكستـان] والـبـرازيـل] وجـنـوب
أفريقيا] والعراق] وكوريا الشمالية] والهند. كذلك يعتقد على نطـاق واسـع
أن بلدانا أخرى قد بدأت تسير على الطريق نفسـه. وحـدث انـتـشـار أكـبـر
4واد الأسلحة النووية وتكنولوجياتها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.
كما جرت] في الوقـت ذاتـه] مـبـيـعـات عـلـى نـطـاق واسـع مـن الأسـلـحـة
التقليدية] وخاصة إلى البلدان النامية. وأصبح العالم الثالث متسما بالعسكرة
بصورة متزايدة] وطفق يسحب الأموال بعيدا عن مجال التنمية الاقتصادية

والاجتماعية ا4طلوبة بصورة حيوية.

سباق جديد للتسلح
شكل تخفيف التوتر في الثمـانـيـنـيـات بـ; الـولايـات ا4ـتـحـدة والاتحـاد
السوفييتي بداية عملية نجم عنها خـفـض هـائـل فـي مـخـزونـات الأسـلـحـة
النووية في هذين البلدين. ولكن انتهاء ا4واجهة ب; الشرق والغرب لا يوقف
انتشار الأسـلـحـة الـنـوويـة: فـمـادامـت هـذه الأسـلـحـة مـوجـودة] فـإن خـطـر

استعمالها يظل قائما.
ور�ا يكون العالم] في حقيقة الأمر] على حافـة سـبـاق جـديـد لحـيـازة
أسلحة التدمير الشامل. وتشتمل هذه على الأسلحة البيولوجية والكيميائية]
فضلا عن الأسلحة النووية. وقد يضم سباق الـتـسـلـح الجـديـد مـزيـدا مـن
البلدان. وحتى الكيانات التي لا تأخذ شكل الدولة مثل عصابات المخدرات]
والحركات السياسية] والجماعات الإرهاربية قد تنضم إليه. وسيتـعـ; أن
تؤخذ في الحسبان مجموعة من ا4صالح والدوافع أوسع كثيرا خلال الجهود
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ا4بذولة 4نع الانتشار] وستكون العوامل التي يتع; أن تؤخذ في الاعتبار في
غمار خطط منع استخدام أسلحة التدمير الشـامـل أكـثـر تـعـقـيـدا بـصـورة
واسعة. كذلك ستزداد مخاطر نشوب حرب عن طريق الخطأ كلـمـا تـزايـد

عدد البلدان التي تحوز تلك الأسلحة.
وفي كل هذه الجوانب] تختلف تضاريس السـاحـة الاسـتـراتـيـجـيـة الا^ن
اختلافا حادا عما كانت عليه منذ خمس سنوات فحسب. على أن أسلحـة
التدمير الشامل ليست إلا عاملا واحدا في ا4عادلة العسكرية العا4ية. وهي
?ثل] بالنسبة 4عظم الشعوب] تهديدا مجردا وبعيـدا بـا4ـقـارنـة بـالـتـهـديـد

الذي تفرضه الأسلحة التقليدية.

تجارة الأسلحة
ر�ا ^كن اعتبار الفترة التي انقضت منذ عام ١٩٤٥ سلما طويلا با4عنى
الضيق فحسب] وهو أنها لم تشهد حربا ب; القوى الكبرى. أما في النواحي
الأخرى فقد كانت بالنسبة 4عظم أرجاء العالم فترة من الحروب ا4تكـررة.
وفي عدد قليل منها] شاركت الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفييتي مشاركة
مباشرة. بينما كان دعمها عاملا أساسيا في عدد كبير من الحروب الأخرى.
ووفقا لأحد التقديـرات] شـهـدت الـفـتـرة بـ; عـامـي (١٩٤٥ و١٩٨٩) ١٣٨
حربا] أسفرت عن مقتل ٢٣ مليونا من الـبـشـر. عـلـى أن الـقـوة الـعـسـكـريـة
استخدمت أيضا في مواقع أخرى] دون اندلاع حرب فعلية] كما حدث في
هنغاريا عام ١٩٥٦] وفي تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨] وفي غرينادا عام ١٩٨٣.
وكانت الحرب الكورية] التي أودت بحياة ٣ ملاي; نسمة] وحـرب فـيـتـنـام]
التي أسفرت عن مقتل مليون نسمة] هما أكثر النزاعات إهلاكا. وقد وقعت
الحروب الـ ١٣٨ جميعها في العالم الثالث] وأدت إلى اشتعال الكثيـر مـنـهـا

الأسلحة التي قدمتها القوتان العظميان أو حلفاؤهما.
وفيما ب; عام ١٩٧٠ وانتهاء الحـرب الـبـاردة عـام ١٩٨٩] نـقـلـت أسـلـحـة
قيمتها ١٦٨ مليار دولار إلى الشرق الأوسط] وذهب ما قيمته ٦٥ مليار دولار
إلى أفريقيا] وما قيمته ٦١ مليار دولار إلى الشرق الأقصى] وما قيمتـه ٥٠
مليار دولار إلى جنوبي ا^سيا] وما قيمته ٤٤ مليار دولار إلى أمريكا اللاتينية
(وجميعها بأسعار عام ١٩٨٥). وكانت حصة الاتحاد السوفييتـي والـولايـات
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ا4تحدة ٦٩ في ا4ائة من الإجمالي البالغ ٣٨٨ مـلـيـار دولار. وتـعـتـبـر تـخـمـة
الأسلحة ـ وخاصة الأسلحة الصغيرة التي تبقت من هذه الحقبة ـ �ـنـزلـة
عامل ?ك; رئيسي في كثير من الصراعات التي تثير الرعـب فـي الـعـالـم

الا^ن.
بيد أن تجارة السلاح مستمرة. فعلى الرغم من أن الطلب على الأسلحة
قد تضاءل مع مواجهة كثير من البلدان لصعوبات اقتصادية] ومع شعورها
بأنها تواجه تهديدا أقل من انتهاء الحرب الباردة] فإن أولئك الذين يشترون
يجدون بلدانا كثيرة حريصة على أن تبيع.ويقدم الأعضاء الخمس الدائمون
�جلس الأمن ٨٦ في ا4ائة من الأسلحة التي تصدر إلى البلدان الـنـامـيـة.
وفي عام ١٩٩٢ بلغ نصيب الولايات ا4تحدة وحدها ٤٦ في ا4ائة من توريدات
الأسلحة إلى هذه الدول. وبالنسبة 4صدري الأسلحة ـ الذين ?ثل الولايات
ا4تحدة] وروسيا] وا4ملكة ا4تحدة] وفرنسا] وأ4انيا أعلى خمس مراكز بينهم
ـ تأتي الاعتبارات الاستراتيجية حاليا في مرتبة أدنى من حماية الوظائف
والقواعد الصناعية. كذلك] فغالبا ماتعني التكاليف الضخمة لأبحاث التطوير
في مجال الأسلحة الرئيسية أنه حتى أكبر الأسواق المحلية ليس بـوسـعـهـا

كفالة الربح.

تصاعد النزاعات المدنية
في كل سنة من السنوات القليلة ا4اضية] كان هناك ثلاثون نزاعا مسلحا
رئيسيا على الأقل ـ ونعني بالنزاع الرئيسي هنا كل نزاع يتسبب في مـقـتـل
أكثر من ١٠٠٠ شخص سنويا. وقد استمر العديد منها لسنوات عديدة] وكان
لكل منها جذوره التاريخية وأسبابه ا4باشرة. وتعتبر العوامل الهيكلية على
ا4ستوي; الإقليمي والعا4ي على جانب كبير من الأهمية في نزاعات عديدة.
فحربا أفغانستان وأنغولا هما تركة مباشرة لسياسات ا4واجهة ب; القوت;
العظمي; خلال الحرب الباردة. وهـنـاك نـزاعـات أخـرى ـ مـن بـيـنـهـا تـلـك
القائمة في أذربيجان والبوسنة وجورجيا والصومال ـ عجل بحدوثها بطرق
مختلفة انتهاء الحرب الباردة وانهيار الأنظمة القد^ة. وفي حالات كثيرة]
اقترنت العوامل الهيكلية بالتوتر الناجم عن الانقسامات الاجتماعية] سواء
أكانت إثنية] أو دينية] أو اقتصادية] أو سياسية] لتتسبـب مـعـا فـي إشـعـال
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الخصومات. كما لعبت الطموحات الشخصية والفرص الضائعة دورا ما.
ولم تنته مخاطر الحروب ب; الدول] فلا تـزال هـنـاك مـصـادر عـديـدة
للاختلاف قد تشعل الحرب من ا^ن لا^خر. وتوجد في مناطق كثيـرة نـقـاط
اشتعال منذرة بالخطر. ور�ا ضاعف من ذلك] تفكك الاتحاد السوفييتي
الذي ترك مصادر مقلقة للنزاع ب; بعض الجمهوريات التي خلـفـتـه. وفـي
الوقت نفسه] فإن الصراعات التي نشأت داخل الدول الوطـنـيـة ـ كـمـا فـي
اليمن] ورواندا] ويوغوسلافيا السابقة] على سبيل ا4ـثـال. فـرضـت تحـديـا

جديدا رهيبا على المجتمع العا4ي.
وحتى وقت قريب] لم تكن الأI ا4تحدة تستطيع أن تفعل الكـثـيـر إزاء
هذه الصراعات. فقد صيغت بنود ميثاق الأI ا4ـتـحـدة ا4ـتـصـلـة بـالـسـلـم
والأمن كي تتصدى للحروب فيما ب; الدول] ولم يكن متـخـيـلا أن تـتـدخـل
الأI ا4تحدة في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. ولكن الأI ا4تحدة
تتعرض لضغط عام لكي تتخذ الإجراءات اللازمة حينما يؤدي النزاع العنيف

داخل البلدان إلى معاناة إنسانية واسعة أو يهدد أمن البلدان المجاورة.

العنف واسع الانتشار
هناك سمة مقلقة للعالم ا4عاصر هي انتشار ثقافة العنـف. فـالحـروب
ا4دنية تعمل على إكساب ا^لاف الشباب الذين يساقون إليها طابعا وحشيا.
كما مثل الاستخدام ا4تعمد للاغتصاب كسلاح للحرب سمة خبيثة لبعـض
الصراعات. ويتخلف عن الحروب ا4دنية أسلحة لا حصر لها] وتـراث مـن
العنف ا4ستمر. كما لجأ العديد من الحركات السياسية] التي كانت مكرسة
في الظاهر لتحرير الشعوب] للإرهاب] دون أن تبدي اهتماما كبيرا بحياة
ا4دني; الأبرياء] �ا في ذلك أولئك الذين تحارب باسمهم] وأصبح ينظـر

إلى العنف في بعض الأحيان كغاية في ذاته.
وقد أسهم صعود العسكري; إلى السلطة في بلدان كثيرة في إيجاد روح
معادية لحقوق الإنسان والقيم الد^قراطية. وفي بعض المجتمعات] كانـت
التجارة في المخدرات مسؤولة عن زيادة تواتر العنف العام. وشهدت روسيا
وبعض أجزاء أوروبا الشرقية تصاعـد مـوجـة الـعـنـف مـع سـعـي مـنـظـمـات
الجر^ة إلى استغلال الحريات الجديدة. و^كن الانـتـشـار واسـع الـنـطـاق
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للجر^ة أن يهدد وظائف الدولة ذاتها. وفي الولايات ا4تحدة يترافق توافر
الأسلحة بسهولة مع ا4ستوى ا4فزع لجرائم الـقـتـل الـيـومـيـة. كـمـا يـكـشـف

العنف الإثني في أجزاء عديدة من العالم عن وحشية بالغة.
كذلك يترك النزاع والعنف ا^ثارا عميقة في حياة الأطفال] وهم الضحايا
الأبرياء الذين نادرا ما يتمكنون من تـخـلـيـص أنـفـسـهـم مـن تـركـة الحـرب.
وتكرس ثقافة العنف في الحياة اليومية. كما أن العنف داخل ا4نزل] وخاصة
ضد ا4رأة] ^ثل ظاهرة لم تلق الاهتمام الواجب] وهي واسعة الانتشار ويتم
التسامح معها] و?ثل جزءا من جذور العنف ونتائجه على حد سواء داخل
المجتمعات وفيما بينها. وفي كافة أرجاء العالم] يجد النـاس أنـفـسـهـم فـي

إسار حلقات مفرغة من عدم احترام حياة الا^خرين وسلامتهم.
وثمة سيناريو مفعم بالأمل يصور ا4ستوى الحالي من العنف بـاعـتـبـاره
ظاهرة عابرة. ومن وجهة النظر هذه] من ا4رجح أن يصبح العالم أكثر سلما
وأمنا بدرجة كبيرة بالنسبة 4عظم سكانه �جرد أن يشفى مـن الـتـمـزقـات
التي سببها الانتهاء الفجائي للحرب الباردة. وثمـة سـيـنـاريـو ا^خـر يـتـصـور
عا4ا مقسما إلى جزأين: جزء مزدهر وا^مـن يـضـم مـعـظـم أوروبـا الـغـربـيـة
والوسطى] وشرقي ا^سيا] وأمريكا الشمالية] وجزء أكبر يتشكل من مناطق
i إفقارها يسودها الصراع العنيف وتفتقر إلى الحكومات ا4ستقرة] ويضم
مناطق واسعة من أفريقيا] والشـرق الأوسـط] وجـنـوب ا^سـيـا ور�ـا أجـزاء

صغيرة من أمريكا الوسطى والجنوبية.
وثمة سيناريو ثالث] ينغمس فيه العالم بأسره في عنف واسع الانتشار]
وتصبح فيه مناطق واسعة بلا حكومة. وتؤدي الجر^ة] والمخدرات] والبطالة
ا4رتفعة] والضغوط الحضرية] وسوء الإدارة الاقتصادية] والتوترات الإثنية
إلى عنف همجي] أو إلى صراعات أكثـر خـطـورة فـي الأقـالـيـم وا4ـدن فـي
مختلف أرجاء العالم. وتبعا لوجهة النظر هذه] فإن ?رد هنود التشيـبـاس
في ا4كسيك] وأعمـال الـشـغـب فـي لـوس أنجـلـيـس] واغـتـيـال الـصـحـفـيـ;
والأكاد^ي; في الجزائر] وظهور الحركات الفاشيـة الجـديـدة فـي أوروبـا]
وعلى الرغم من اختلافها من حيث طبيعتهـا واتـسـاع نـطـاقـهـاهـي ظـواهـر

منذرة بالسوء] بالنسبة لمجتمعاتها وبالنسبة للعالم ككل.
وما لم يتحقق التفاؤل الذي يعكسه السيناريو الأول ـ حتى ولو لم يتجه
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العالم كلية نحو الأوضاع البغيضة التي يتنبأ بها السينـاريـوهـان الا^خـران ـ
فإن إدارة شؤون المجتمع العا4ي ستجابه امتحانا خطيرا.

الاتجاهات الاقتصادية
إن الأداء الباهر لبلدان نامية عديدة ^يل إلى إخفاء معالم النمو الذي

لا يتوقف في عدد الفقراء فقرا بالغا.
ففي نهاية الحرب العا4ية الثانية] اندفعت الولايات ا4تحـدة] بـوصـفـهـا
الاقتصاد الصناعي الوحيد ا4زدهر في العالم إلى احتلال موقع لا يـبـارى
لـلـقـيـادة الاقـتـصـاديـة. وبـدءا مـن الأيـام الأولـى لـلـحـرب شـرع ا4ــســؤولــون
البريطانيون والأمريكيون في التخطيط لإنشـاء مـجـمـوعـة مـن ا4ـؤسـسـات
الدولية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي] والتوظف الـكـامـل] والـتـجـارة الحـرة]
والاستقرار الاقتصادي. وساعدت إدارة الأI ا4تحدة للإغاثـة والـتـأهـيـل]
ومؤسسات اتفاقية بريتون وودز] والاتفاقية العامة للتـعـريـفـات الجـمـركـيـة
والتجارة] جنبا إلى جنب مع مشروع مارشال الذي طرحته الولايات ا4تحدة
لإنعاش أوروبا] في إرساء الأساس للتوسع الأكثر سـرعـة واسـتـدامـة الـذي

شهده الاقتصاد عبر التاريخ.
وكان القطاع الخاص هو القوة المحركة للازدهار الطويل في فترة مابعد
الحرب. وكانت الشركات الرئيسية في مجالات الصناعات الاستخراجيـة]
والخدمات] والصناعات التحويلية في أوروبا وأمريكا الشمالية] قد استحدثت
بالفعل وجودا دوليا كبيرا خلال النصف الأول من القرن. وبعد عـام ١٩٤٥]
�ا وزن هذه الشركات عبر الوطنية في الاقتصاد العا4ي مع نضج الشركات
الرائدة وانضمام ا4ؤسسات اليابانية إليها] ثم انضمام عدد من الشـركـات
الضخمة ا4ملوكة للدولة] ومعظمها في قطاعي الطاقة والخدمات. ووسعت
هذه الشركات عبر الوطن] معا ومن خلال مشروعات مشتركة غالبا] نطاق
التصنيع وكثفت] وحققت عو4ة الإنتاج] والتجارة] والاستثمار sا أدى إلى
تعزيز الاعتماد الاقتصادي ا4تبادل على مستوى العالم بصورة هائلة. بـيـد
أن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى زيادة تعرض الضعفاء للمخاطر من خلال

التوزيع غير ا4تكافىء للمكاسب والضغوط على ا4وارد الطبيعية.
وبدءا من أوائل الخمسينيات] �ا الناتج العا4ي �عدل غير مسبوق
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تاريخيا. فخلال تلك العقود الأربعة حتى عام ١٩٩٠] زاد الناتج الفعـلـى
�قدار خمسة أمثال] وكانت منافع التوسع الاقتصادي واضحة بصفة خاصة
في البلدان الصناعية الغربية. وخلال جيل واحد بعد عام ١٩٥٠] زاد دخل
الفرد في معظم أوروبا بقدر زيادته خلال فترة القرن ونصف القرن السابقة
كلها. وأغرقت موجة من السلع الاستهلاكية الجديدة أسواق الولايات ا4تحدة
والأسواق الأوروبية] وحولت المجتمعات التي كانت تعاني حتى وقت قـريـب
من مصاعب الكساد الكبير] والخراب الذي أحدثته الحرب العا4ية الثانية.
وتحسنت نوعية ا4عيشة بشكل هائل. وأقيمت نظـم لـلـضـمـان الاجـتـمـاعـي
الشامل في أوروبا بصفة خاصة. وقامت دولة الرفاهية] التي وفرت فرص
الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ذات النوعية ا4رتفعة على
نطاق واسع. وi الإبقاء على البطالة عند مستويات بالغة الانخـفـاض فـي

بلدان كثيرة.
كذلك حققت بلدان نامية عديدة معدلات �و أعلى من تلك التي تحققت
في العالم الذي i تصنيعه بالفعل. وi القيام بخطوات كبيـرة فـي مـيـدان
مكافحة الجوع] وا4رض] وتحس; الأحوال الصحية] وتوفير التعليم. علـى

أخذت معدلات النمو في التحسن وطفق الناس يعسشون أعمارا أطول

البلدان
الصناعية

كل
البلدان
النامية

البلدان
الأقل
�وا

معدل محو أمية الكبار
(نسبة مئوية)

العمر ا4توقع بالسنوات

البلدان
الصناعية

كل
البلدان
النامية

البلدان
الأقل
�وا

٩٩

٦٩

٤٦

٣٩

١٩٩٢١٩٧٠

٩٩

٣٩

١٩٦٠

٤٦

١٩٩٢

٧٥

٦٣

٥٠

٦٩

٤٦
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أن ا4كاسب لم توزع على نحو متكافىء. فقد بدأت بعض المجـمـوعـات فـي
التمتع برخاء متزايد بشكل واسع بينما رسفت مجموعات أخرى من البلدان

في أغلال الفقر.

ومنذ السبعينيات] هزت سلسلة
متتابعة من التحديات الثقة في
نظام ما بعد الحرب وأبطأت من
معدلات النمو في بلدان كثيرة.
وكشفت مجموعة من الصدمات
�ا فيها إقرار حكومة الولايات
ا4تحدة في عام ١٩٧١ بفك
الارتباط ب; الدولار والذهب]
والزيادة
الهائلة في أسعار النفط بدءا
من عام ١٩٧٣-عن انتهاء سنوات
النمو السهل. وفي نهاية ذلك

ل الكساد في البلدانّالعقد] عج
الصناعية وسياسات مكافحة
التضخم بحدوث ارتفاع حاد
في أسعار الفائدة الحقيقية.
وكان إعلان ا4كسيك عجزها
عن خدمة ديونها في عام ١٩٨٢
علامة على بداية أزمة ديون اجتاحت أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية
وأفريقيا أيضا] حيث فاقمت ا4شكلات الاقتصاديـة الـعـمـيـقـة الـتـي كـانـت

قائمة بالفعل.
ووقعت بلدان كـثـيـرة فـي مـصـيـدة الـديـن] وأصـبـحـت غـيـر قـادرة عـلـى
الاستمرار في سداد الفوائد] ناهيك عن سداد أصل الدين] سواء كان عاما

تتقدم بلدان كثيرة في ح; تتعثر بلدان أخرى

البلدان
الصناعية
كل البلدان

النامية

علىْالأ

٧٥
٧٠
٦٥
٦٠
٥٥
٥٠

٤٠
٤٥

٨٠

البلدان الأقل
�وا
الأدنى

شرق آسيا

٨٠

١٠٠
البلدان

الصناعية
كل البلدان

النامية

البلدان الأقل
�وا
الأدنى

٦٠

٢٠

٤٠

العمر ا4توقع بالسنوات (١٩٩٢)

النسبة ا4ئوية للسكان ا4تاحة
لهم فرص الحصول على الخدمات

الصحية (٨٥-١٩٩١)

صفر
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أو خاصا. وi خفض الاستثمارات والواردات] sا أدى إلى تفاقم صعوبات
التخلص من عبء الديون. وانخـفـضـت مـعـدلات الـنـمـو بـصـورة حـادة] مـع
انخفاض متوسط دخل الفرد بالفعل في القارت;. واليوم أصبحت أفريقيا
أفقر sا كانت عليه في بداية السبعينـيـات وصـار الـفـقـراء فـي كـل مـكـان

يعانون بدرجة هائلة من انخفاض الدخول الحقيقية وزيادة البطالة.
وتكمن جذور «العقد ا4فقود» للتنمية ـ والذي يـعـتـبـره الـبـعـض بـالـفـعـل
«الجيل ا4فقود» ـ في كل من الظروف المحلية والبيئة الاقتصادية الدوليـة.
فالسياسات الاقتصادية] التي كانت تتسم با4بالغة في التوجه نحو الداخل]
تركت البلدان عاجزة عن الاستجابة للصدمات الخارجية وأثبتت عدم قابليتها
للاستمرار. كما أسهمت الإدارة غير ا4لائمة للشؤون الاقتصادية الـدولـيـة
في الأزمة] ور�ا فيما هو أسوأ] وهو تأجـيـل حـلـهـا. وقـد واجـهـت مـعـظـم
البلدان الأزمة عن طريق تطبيق برامج التصحيح الهيكلي الصعبـة وا4ـؤ4ـة
في الأغلب. عن طريق تطبيق برامج التصحيح الهيكلي الصعبة وا4ؤ4ة في
الأغلب. ونتيجة لهذا ?كن البعض ـ ولكن ليس الكل ـ من معالجة التدهور
الاقتصادي. ومع تطبيق سياسات الاستقرار الاقتصادي الـكـلـي والإنـعـاش
الذي تحركه السوق] أخذ عدد من البلدان متوسطة الدخل يشهد استعادة
الحيوية لقوته الاقتصادية. ولا تزال الأزمة] وبصفة خاصة من حيث التنمية
البشرية] بعيدة عن الانقضاء] ولكن معظم الـبـلـدان صـار لـديـهـا إحـسـاس

أفضل �ا ^كن أن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية ا4ستد^ة.
وقد أصبح لدى بعض البلدان النـامـيـة] فـي الـوقـت ذاتـه] تجـربـة أكـثـر
إيجابية ومختلفة جذريا خلال الثمانيـنـيـات. فـقـد نجـا عـدد مـن الـبـلـدان]
وبصفة خاصة في ا^سيا] من الاتجاهات ا4عاكسة] واستـفـاد ـ فـي حـقـيـقـة
الأمر  ـمن الطلب القوي في العالم الصناعي] وحقق بذلك مستويات مرتفعة
للنمو الذي يقوده التصدير. وفي أعقـاب الـنـجـاح الاقـتـصـادي الـهـائـل فـي
تايوان] وسنغافورة] وكوريا الجنوبية] وهونغ كونغ] حقق كثـيـر مـن الـبـلـدان
النامية الأخرى] �ا فيها بعض البلدان الأكبر حجما من حيث عدد السكان
 ـكأندونيسيا وتايلاند والص; وماليزيا في ا^سيا] والبرازيل وشيلي وا4كسيك
في أمريكا اللاتينية ـ سنوات عديدة من النمو ا4رتفع] الذي بلغ رقم; في
بعض الأحيان. كما أظهرت شبه القارة الهندية] التي تضم أكثر من مـلـيـار
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نسمة] حيوية اقتصادية أكبر. ولا تفيد هذه التطورات الناس في تلك البلدان
على نحو متساو. على أن النمو ا4ستد� يوفر فرصا أكبر 4ـلايـ; كـثـيـرة]

ويعمل على تحويل العلاقات الاقتصادية العا4ية بشكل أساسي.

الفقر المستمر
^يل الأداء الباهر لبلدان نامية مـتـعـددة فـي شـرقـي ا^سـيـا إلـى إخـفـاء
جانب أقل إثارة للإعجاب من جوانب التغيرات الاقتصادية في عالم ما بعد
الحرب] وهو النمو الذي لا يتوقف في عدد الفقراء فقرا بالغا. فعلى الرغم
من أن الاقتصاد العا4ي قد توسع �قدار خمسة أمثال في الـعـقـود الأربـع
ا4اضية] فإنه لم يستأصل شأفة الفقر الحاد] ولا حتى قلل من تفشيه. بل
إن بعض البلدان التي نجحت في نواح أخرى لم تنجح في استئصال الفقر.
ويظهر مدى رسوخ الفقر من حقيقة أن عدد السكان الذيـن يـنـدرجـون
في فئة «الفقراء فقرا مطلقا»] وفقا لتصنيف البنك الدولي] قد ارتفع إلى
١٫٣ مليار في عام ١٩٩٣. وينم هذا ا4ستوى من الفقر عن إملاق حاد] فهو
^ثل الحياة على حافة البقاء. فعلى سبيل ا4ثال] يعتبر وجود مصدر قريب
4ياه الشرب الا^منة نوعا من الرفاهية بالنسبة للفقراء فقرا مـطـلـقـا] وفـي
بلدان عديدة-مثل بوتان] وأثيوبيا] ولاوس] ومالي] ونيجيريا-لا يتمتـع حـتـى

بهذا سوى أقل من نصف السكان.
كذلك تستحق توزيعات الفقر تبعا للعـوامـل الجـغـرافـيـة] ونـوع الجـنـس
والعمر اهتماما جادا. ففي أواخر الثمانينيات] انـخـفـض عـدد الأشـخـاص
الذين يعانون من نقص التغذية ا4زمن في ا^سيا إلى ١٩ في ا4ائة من السكان]
وهو نصف ا4ستوى الذي كان سائدا قبل عـقـديـن مـضـيـا. لـكـن الـسـنـوات
العشرين ذاتها لم تشهد سوى القليل من التغير في أفريقيا] حيث اسـتـمـر
نقص التغذية يصيب نحو ثلث السكان الذين ينـمـو عـددهـم �ـوا سـريـعـا.
وتحتل أفريقيا جنوبي الصحراء وجنـوب ا^سـيـا مـرتـبـة أفـقـر الأقـالـيـم فـي
العالم اليوم. ففي كلتا ا4نطقت; هناك نحو ٨٠٠ مليون نسمة يفتقرون إلى

إمدادات الغذاء الكافية وا4نتظمة.
إن وجود مثل هذه ا4ستويات في الفقر وسوء التغذيـة أمـر مـفـجـع] ولا
يقل عن ذلك إثارة للفجيعة «تأنيث» الفقر والـطـرق الـتـي تـفـسـد بـهـا هـذه
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ا4ساوىء  ـوما يقترن بها من أوجه حرمان  ـحياة الأطفال في مختلف أرجاء
العالم. إذ تستمر النساء اللاتي يدخلن سوق العمل في الحصول على عائد
أقل من الرجال نظير عمل مكافىء] ويقصر نشاطهن على أعمال مقولـبـة
ومهمات متدنية. وفي الوقت نفسه] فإن أعمالهن دون أجر في ا4نزل والحقل
لا تلقى اعتبارا] على الرغم من أنه لا يوجد أي اقتصاد وطني ^كنه البقاء
دون أعمالهن تلك. وتعزز الأ�اط الثقافية التي تضع النساء خلف الرجال
في صفوف انتظار الغذاء والتعليم في البلدان التي يتسم فيها هذان ا4وردان
بالندرة] مبدأ إعطاء النساء أجرا منخفضا. فثلث عدد البالغ; في العالم

النامي أميون] وثلثا هؤلاء من النساء.
وينتقل الحرمان إلى الجيل التالي. وفي البلدان النامية منخفضة الدخل]
لا يعيش سبعة وثلاثون من ب; كل ألف رضيـع حـتـى إ?ـام عـامـهـم الأول.
ويبلغ معدل وفيات الرضع عشرة أمثاله في البلدان الغنية. ومن ب; الأطفال
الذين يظلون على قيد الحياة] لا يحصل الكثيرون منهم على أي تعليم. ولا
يلتحق با4دارس الثانوية سوى ما يزيد قليلاعلى ٤٠ في ا4ائة من الأطفـال

ا4ؤهل; لذلك.
ومن شأن الفقر ا4طلق ألا يوفر سوى قاعدة شحيحة سواء للإبقاء على
المجتمع التقليدي أو لأي مزيد من تنمية ا4شاركة في الحياة ا4دنية وإدارة
شؤون المجتمع. على أن الفقر ليس مطلقا فحسب] وإ�ا هو نسبي أيضا.
فالإملاق الذي يعيش فيه عدد قد يقترب من خمس البشرية لابد أن يقارن
بالوفرة السائدة في العالم الغني. وحتى مع استخدام بيانات الدخل ا4ستندة
إلى تعادل القوة الشرائية] لتصحيح اختلاف مستويات الأسعار في البلدان
المختلفة] فإن الخمس الأكثر فقرا يكسب أقـل مـن جـزء مـن عـشـريـن sـا
يكسبه أغنى خمس من السكان. وعلى سبـيـل ا4ـثـال] بـلـغ دخـل الـفـرد فـي
الولايات ا4تحدة والهند ٢٢١٣٠ دولارا و١١٥٠ دولارا] على التوالي] فـي عـام

١٩٩١] على أساس افتراض تعادل القوة الشرائية.
ويؤدي الفقر والتفاوت ا4فرط في الدخل] فضلا عما ينطويان عليه من
ظلم] إلى إشعال مشاعر الذنب والحسد حينما يصبحان أكثـر ظـهـورا مـن
خلال قنوات التلفاز العا4ية. وهما يستلزمان مستوى جديدا من إدارة شؤون

المجتمع العا4ي] وقد بدا^ يلقيانه خلال العقود الأخيرة.
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تجربة أوروبا الشرقية
أتاح انهيار الكتلة السوفييتية فرصا جديدة أمام شعوب أوروبا الوسطى
والشرقية. وباستثناء الأجزاء التي كانت مصنعة بالفعل في أوروبا الشرقية]
حققت السنوات الأولى من النظام الاقتصادي الشيوعي بعض التحسن في
الأحوال الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة. ولـكـن الانـعـزال عـن المجـتـمـع الـعـا4ـي
والاقتصاد العا4ي] والذي كانت تحركه دوافع سياسية] مـقـتـرنـا بـالـتـركـيـز
على عمليا ت العسكرة والصناعة الثقيلة أدى في النهاية إلى الركود والتدهور.
وثبت أنه من ا4ستحيل استدامة الجهود ا4بذولة لتأم; التقدم مـن خـلال
الاقتصادات ا4وجهة فضلا عن ا^ثارها الكارثية من أوجهه البيئية. وتنغمس
هذه الشعوب الا^ن في إجراء تحولات أساسية في اقتصاداتها وفي الاندماج

في الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العا4ي.
و^ثل التحول إلى اقتصادات سوق ناجحة عملية بالغة الصعوبة. فقد
عجل انهيار الهياكل القد^ة بحدوث انخفاض حاد في الناتج في كل مكان.
وتدهورت نوعية الحياة بالنسبة لشعوب كثيرة. وتعتبـر الحـالـة فـي روسـيـا
وأوكرانيا] وعلى النحو الذي يوضحه الارتفاع الهائل في معدلات الوفيـات

والجر^ة] مدعاة للقلق بوجه خاص.
وليس من الواضح بعد ما إذا كانـت هـذه الـبـلـدان سـتـكـون قـادرة عـلـى
تحقيق ا4زيج السليم من التحرر الوطني] وا4سؤولية القائمة على التشارك]
والاحترام والتسامح ا4تبادل;] أو أن تحقق التوازن السليم بـ; الـتـحـولات
الجذرية والاستقرار] أو ب; إصلاح السوق والأهداف السياسية والاجتماعية

والبيئية] وغير ذلك من أهداف.
وعلى الرغم من ذلك] نجد علامات إبداع اقتصادي جديد في كل مكان
في ا4نطقة. فبلدان تلك ا4نطقة] والتي تضم أكثر من ٣٠٠ مـلـيـون نـسـمـة]
و?تلك كلا من ا4وارد البشرية والطبيعية التي ?كنها من تحقيق التنمـيـة
بسرعة نسبية �جرد أن تنشأ مؤسسات السوق العاملة. ومن شأن اندماجها
في الاقتصاد العا4ي أن يؤدي إلى زيادة ا4نافسة في السوق العا4ية. ور�ا
يسبب ذلك اختلالات اقتصادية] ومنها علـى سـبـيـل ا4ـثـال] اخـتـلالات فـي
الزراعة الأوروبية. ولكن هناك أيضا مجال كبير للتجارة التي تحقق نـفـعـا
متبادلا] ليس أقلها ما ^كن أن يتم مع الاقتصادات الا^سيوية الدينامية ومع
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أجزاء أخرى من العالم النامي. وإذا ما وجد التحول أشكالا مستد^ة] فإن
العلاقات الاقتصادية العا4ية قد تكتسب بعدا جديدا إيجابيا بصفة أساسية.

المجموعات الإقليمية
يؤدي نشوء المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلـى تـوسـيـع ا^فـاق ظـهـور
واقع اقتصادي جغرافي جديد. فقد خلق توحيد أوروبا اقتصادا إقـلـيـمـيـا
موحدا ^ثل مابقرب من ٤٠ في ا4ائة من واردات الـعـالـم وصـادراتـه. ومـع
تقدم هذا الاندماج] سيضطلع الاتحاد الأوروبي با4زيد وا4زيد من الأدوار
وا4سؤوليات الاقتصادية العا4ية التي كانت تتولاها دوله الأعضاء تقليديا.
كذلك أخرج اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالـيـة إلـى الـوجـود كـيـانـا
إقليميا ا^خر بوسعه أن يلعب دورا مهما بصورة متزايدة في الاقتصاد العا4ي.
وفي ا^سيا] تلعب رابطة أI جنـوب شـرقـي ا^سـيـا الا^ن دورا اقـتـصـاديـا
إقليميا مهما] وهناك بعض الإمكانات لظهور اتحاد اقتصادي ا^سيـوي فـي
النهاية. كما قام القادة من ا^سيا والمحيط الـهـادىء أخـيـرا بـإنـشـاء مـنـتـدى
التعاون الاقتصادي في ا^سيا والمحيط الهادىء] والذي سيتيح لهم مناقشة
ا4شكلات ا4شتركة ووضع سياسات منسقة. وجرت كذلك تحركات لإنشاء

مؤ?ر اقتصادي بشرقي ا^سيا.
كما كان التقدم تجاه تعاون إقليمي أوثـق واضـحـا أيـضـا فـي الـسـنـوات
الأخيرة في أمريكا الوسطى] ومنطقة الكاريبي وأمريكـا الجـنـوبـيـة] حـيـث
أدى إرساء قواعد الد^قراطية وا4بادرات الجديدة إلـى إحـيـاء ا4ـنـتـديـات
القائمة بالفعل وعمل على تعزيز ا4نتديات الجديدة منها مثل السوق ا4شتركة
لدول المخروط الجنوبي ورابطة دول الكاريبي. وفي أماكن أخرى-في جنوب
ا^سيا وأفريقيا-كان نجاح الترتيبات الإقليمية بدرجة أقل أو فشلت في الظهور.
ويثور في أوروبا الجدل حول سرعة ونطاق التكامل] �ا فـي ذلـك تـوسـيـع

نطاقه ليشمل أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان البحر ا4توسط.
وليس من الواضح بعد ما إذا كانت ا4نظمات الإقليمية ستصبح لبنـات
نظام اقتصادي عا4ي أكثر توازنـا] أو أنـهـا سـتـتـحـلـل إلـى أدوات لحـمـائـيـة
جديدة تقسم العالم. لهذا] فمن الأهمية �كان أن تصبـح هـذه ا4ـنـظـمـات

جزءا لا يتجزأ من نظام أكثر د^قراطية لإدارة شؤون المجتمع العا4ي.
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القطاع الخاص
ثمة ظاهرة أخرى في السنوات الأخيرة تنبىء بنتائج ضخمة] وإن كانت
غير واضحة ا4عالم بعد] بالنسبة لتطور إدارة شؤون المجتمع العا4ي] وهي
ازدهار ا4ؤسـسـات الخـاصـة. ذلـك أن الـطـلـب الـذي تـولـد خـلال الحـربـ;
العا4يت;] علاوة على الاختلال الاقتصادي العام الناجم عن الحرب والكساد
قد أديا إلى تدخل كبير من جانب الـدول خـلال الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
العشرين حتى في البلدان الأقوى التزاما با4شروع الحر. وقد حدث مرت;
خلال جيل واحد أن أصبح قادة العمل الاقتـصـادي والـتـجـاري فـي الـعـالـم
موظف; بالخدمة ا4دنية يوكل إليهم إدارة الإمدادات العسكرية وا4دنية من

جانب الدول ا4تحاربة.

إجمالي مبيعات أكبر الشركات متعددة الجنسيات يزيد عن التانج القومي الإجمالي في
كثير من الاقتصادات متوسطة الحجم

مليارات الدولارات

إجمالي ا4بيعات] ١٩٩٢
جنرال موتورز

اكسون
فورد

رويال دتش شل
آي. بي. إم
ماتسوشيتا

الناتج القومي الاجمالي] ١٩٩٢
ا4ملكة العربية السعودية

اندونيسيا
النرويج
باكستان

مصر
نيجيريا

٧٥٥٠ صفر١٠٠ ١٢٥٢٥
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وقد تركت هذه التجربة أثرها في اتجاهات صانعي السياسة إزاء القطاع
الخاص في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء بعد عام ١٩٤٥. فقد
كان صانعو السياسة الاقتصادية واثق; من قدرتهم على توجيه قوى السوق
وتنظيمها من أجل الصالح العام. وانعكس هذا على السياسات الاقتصادية
التي انتهجتها معظم البلدان الصناعية لتحفيز النمو وتحس; أحوال ا4عيشة
والعمل. كما ظهر أيضا في ا4ؤسسات التي أنشأها مصممو نظام ما بـعـد
الحرب لإدارة الاقتصاد الدولي] وفي الاستراتيـجـيـات الـطـمـوحـة لإحـلال
الواردات التي انتهجتها الهند] وا4كسيك] والبرازيل] وفي النظم التقييدية
للتوجيه التي فرضت على الشركات ا4ملوكة لأجانب في هذه الاقتصادات

وفي اقتصادات نامية أخرى كثيرة.
على أن التوجه واسع النطاق لصالح أساليب اقتصاد السوق منذ نهاية
السبعينيات عمل على إعادة تشكيل دور الشركات عـبـر الـوطـنـيـة لـتـصـبـح
أدوات لتعبئة رأس ا4ال] وتوليد التكنولوجيا] وأيضا لتصبح فعاليات دولية
مشروعة لها دور تؤديه في نظام ا^خـذ فـي الـظـهـور لإدارة شـؤون المجـتـمـع
العا4ي. ويقوم العديد من الشركات عبر الوطنية الا^ن بالتصنيع في قارات
عديدة] وتشتري وتبيع في كافة أرجاء العالم. وأصبح العديد من ا4نتجات
الاستهلاكية والعلامات التجارية موجودة في كل مكان. كما ساعد التـغـيـر
في بيئة السياسة الاقتصادية أيضا على ظهور الكثير من صغـار مـنـظـمـي
ا4شروعات النشط; خاصة في البلدان الناميـة.وهـذا وجـه ا^خـر لـلاتجـاه

نحو مزيد من إفساح المجال للنشاط الخاص على اتساع العالم.

التغير الاجتماعي والبيئي
بدأت الشعوب في تأكيد حقها في ا4شاركة في إدارة شؤونها الذاتية.
وقد شهدت العقود الخمس الأخيرة] إلى جانب التـحـولات الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية] تغيرا اجتماعيا وبيئيا بعيد ا4دى. فقد كان النمـو الـسـكـانـي
السريع مصحوبا بتغيرات كثيرة في أساليب معيشة الشعوب حيث سـاعـد
النشاط الاقتصادي ا4تزايد على رفع مستويات ا4عيشة ونشر الإ4ام بالقراءة
والكتابة. وتعكس وسائط الإعلام] التي ساعدتها التكنولوجيا الجديدة على
الوصول لكل مكان] بعضا من هذه التغيرات كما تلعب دورا مؤثر في تغيرات
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أخرى.
وقد أدت زيادة السكان والنمو الاقتصادي إلى فرض ا4زيد من الضغوط
على ا4وارد الطبيعية والبيئية] وأصبحت إدارة كل من التغير الـد^ـغـرافـي
والاقتصادي لحماية مصالح الأجيال ا4قبلة قضية على جانب رئيسـي مـن

الأهمية.
و^اثل هذه التغيرات من حيث الأهمية ا4قدرة ا4ـتـزايـدة لـلـنـاس عـلـى
تشكيل حياتهم وتأكيد حقوقهم. وينعكس ?ك; الشعوب في حيوية المجتمع
ا4دني والعمليات الد^قراطية] وتشير هذه جمـيـعـا إلـى إمـكـانـات الإبـداع
والتعاون الإنساني] وكلاهما حيوي من أجل مواجهة تحديات كثيرة ـ أمنية
واقتصادية] وبيئية] واجتماعية ـ يواجهها العـالـم] ويـتـعـ; أن تـتـصـدى لـهـا

إدارة شؤون المجتمع العا4ي.

السكان
يعيش اليوم على سطح الأرض ما يزيد على ضعف عدد السكان الذين
كانوا يعيشون عليها في بداية حقبة ما بعد الحرب. والواقع أن ما أضيف
إلى عدد سكان العالم خلال العقود الخمـسـة الأخـيـرة يـزيـد عـمـا أضـيـف
منهم خلال ا^لاف السن; السابقة كلها من عمر البشرية. وعلى الرغم من
أن ا4عدل الذي ينمو به سكان العالم قد تباطأ لبعض الوقت] فإن الزيادات
السنوية لا تزال مرتفعة] حيث وصلت إلى مستوي يقارب الذروة (٨٧ مليون
نسمة) في عام ١٩٩٣. وبا4قارنة] فـفـي عـام ١٩٥٠] لـم يـضـف إلـى إجـمـالـي

السكان في العالم سوى ٣٧ مليون نسمة.
وحتى الا^ن حالت خصوبة الأرض وتكـنـولـوجـيـا الـزراعـة ـ الجـديـد مـن
البذور] والأسمدة] ومبيدات الا^فات] والا^لات] والـري ـ دون حـدوث الأزمـة
ا4الثوسية والتي تتجاوز فيها أعداد السكان بالكامل قـدرة الـبـشـريـة عـلـى
إطعام نفسها. وعلى نحو ما أوضح ا4ؤ?ر الدولي للسكان والتنمـيـة الـذي
عقد عام ١٩٩٤] فإن ا^فاق استمرار النمـو الـسـكـانـي تـثـيـر تـسـاؤلات تـدعـو
للقلق. ولا تتصل هذه التساؤلات بإمدادات الغذاء فحسب] على الرغم من
أن ارتفاع أعداد السكان في بعض أجزاء العالم يسهـم فـي تـنـامـي انـعـدام
الأمن الغذائي] وإ�ا تتصل أيضا بقدرة الأرض على تحمل تأثير الاستهلاك
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البشري] مع تضاعف الأعداد إذا ما استمرت دون تغيير الاتجاهات الحالية
لتزايد الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك. كذلك فإن توزيع التوسع مستقبلا
يدعو للقلق: فأسرع �و سكاني سيكون في أفريقيا] التي تعتبر أفقر ا4ناطق

وأكثرها هشاشة من الناحية الإيكولوجية (البيئية).
ويرى الد^غرافيون التابعون للأI ا4تحدة] في الوقت الحاضر] أن �و
سكان العالم سيتباطأ بقدر من التدرج يزيد على ما توقعوه في وقت سابق
ففي عام ١٩٨٢] كانوا يعتقدون أن عدد سكان الـعـالـم سـيـبـلـغ ذروة قـدرهـا
١٠٫٢ مليار نسمة في نهاية القرن القادم. وهم الا^ن يذكرون أنه قد يستمر
في التصاعد 4دة قرن ا^خر أو يزيد] حتـى يـصـل إلـى ١١٫٦ مـلـيـار نـسـمـة.
ويوجد في البلدان النامية حاليا ٧٨ في ا4ائة من عدد السكان بالعالم] كما
أن مايقرب من ٩ في ا4ائة من الزيادة الراهنة يقع أيضا في هذه البلدان.
وستواجه مدنها ضغوطا حادة حيث يهجر ا4زيد وا4زيد من السكان ا4ناطق
الريفية التي لا تفي �تطلباتهم ا4عيشية. وتجري عملية «التمدين» في هذه
البلدان �عدلات أسرع كثيرا sا وقع في البلدان الصناعية الحالية حينما

كانت في مرحلة مناظرة من مراحل تنميتها.
ويجري التمدين أيضا في هـذه الـبـلـدان �ـعـدلات أسـرع مـن مـعـدلات
تصنيعها. فا4دن تجتذب السكان في مرحلة تسبق قدرتها الاقتصادية على
توفير فرص العمل] وا4ساكـن والـصـرف الـصـحـي] والخـدمـات الأسـاسـيـة
الأخرى. وهذا هو السبيل نحو التدهور الحضري] وما يعقبـه مـن تـوتـرات
اجتماعية] وجرائم] وغيرها من ا4شكلات. ولم تعد ا4دن الكبيرة مقصورة
فحسب على البلدان ا4تقدمة صناعيا. ففي عام ١٩٦٠] كانت ثلاثة من ب;
أكبر عشر مدن في العالم تقع في البلدان النامية] وبحلول نهاية التسعينيات
سيوجد بهذه الدول ١٨ مدينة من ب; ا4دن الأربع والعشرين التي يزيد عدد
سكانها على ١٠ ملاي; نسمة. وتعتبر ا4شكلات أكثر حدة بدرجة كبيرة في
ا4دن التي تنمو سريعا في العالم النامي. وتعد ا4دينة �نزلة مجال حيوي
لجميع مستويات إدارة شؤون المجتمع. ولإدارة شؤون المجتمع العا4ي إسهام
مهم ^كنها من القيام في معالجة أسباب النمو السكاني والتمدين ا4تسارع;
بوتيرة عالية] وكذا في تعزيز القدرات] على ا4ستوى الإقليمي وعلى مستوى

الدولة وا4ستوى المحلي] من أجل التغلب على ا^ثارهما.
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موارد الأرض
يرتبط النمو السريع في عدد السكان ارتباطا وثيقا �سألة الأمن البيئي
من خلال التأثيرات التي يحدثها السكان في موارد الأرض ا4لبية لاحتياجات
حياة البشر. وقد تراكمت الشواهد على حدوث تـدهـور إيـكـولـوجـي واسـع
النطاق ناجم عن أنشطة البشر: فقدان التربة خصوبتها أو تعريتها] والإفراط
في الرعي في الأراضي العشبية] والتصحر] وتضاؤل مواطن صيد الأسماك]
واختفاء بعض أنواع النباتات والحيوانات] وانكماش الغابات] وتلوث الهواء
وا4اء. وقد أضيفت لذلك كله مشكلات أحدث ?ثلت في تغير ا4ناخ واستنفاد
الأوزون. وتهدد هذه جميعا بجعل الأرض أقل صلاحية للمعيشة فيها كمـا

تجعل الحياة محفوفة �خاطر أكثر.
و^ثل معدل استخدام ا4وارد الأساسية وطريقة هذا الاستخدام عامل;
حاسم; في تحديد الأثر البيئي. والبلدان الصناعية مسـؤولـة عـن جـانـب
غير متناسب من استخدام ا4صائر والطاقة غير ا4تجددين. فعلـى الـرغـم
من حدوث زيادة يعتد بها في استخدام الطاقة في البلدان النـامـيـة خـلال
العقود الأخيرة] فإن متوسط اسـتـهـلاك الـفـرد مـن الـوقـود الأحـفـوري فـي

البلدان الصناعية لا يزال أعلى تسع مرات.
فالبلدان الصناعية (�ا فيـهـا أوروبـا الـشـرقـيـة والاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
السابق)] وبها أقل من ربـع سـكـان الـعـالـم] مـسـؤولـة عـن ٧٢ فـي ا4ـائـة مـن
استخدام العالم للوقود الأحفوري في الفترة ماب; عامي ١٩٨٦ و١٩٩٠. كما
يظهر النموذج ا4تعلق با4عادن الأساسية تفاوتات أكبر. فعلى سبيل ا4ـثـال]
تستخدم البلدان النامية ١٨ في ا4ائة فقط من النحاس الذي يستهلـك كـل
عام] ويبلغ متوسط الاستخدام بالنسبة للفرد في البلدان الصناعية ١٧ مثلا

4ستواه في البلدان النامية.
وفي البلدان النامية] يرتبط الضغط البيئي الرئيسي بالفقر. فالسكان
الفقراء يضغطون على الأراضي والغابات] ويغالون في استغلالها لكي يظلوا
على قيد البقاء] ولا يولون اهتماما ملائما بقاعدة ا4وارد التي يعتمد عليها
رفاههم وبقاؤهم. وينبغي أن تحصل هذه البلدان على ا4ساعدة للخروج من
الفقر] ومن ثم تخفيف الضغط على موائلهم] ولكن عندما يصـبـحـون أقـل
فقرا سترتفع مستويات معيشتهم ومن ثم] مستويات الاستهلاك. وينبغي أن
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يجد العالم السبل التي تضمن أن يكون بوسعهم القيام بذلك] دون تعريض
الأمـن الـبـيـئـي لـلـخـطـر. كـمـا يـتـعـ; أن تـتـوافـر لـهـم سـبـل الحـصـول عـلـى
التكنولوجيات التي تستخدم موارد أقل مثل التكنولوجيات التي توفر الطاقة]
ولكي يتم الحفاظ على استخدام ا4وارد العا4ية داخل حدود معقولة مع رفع
مستويات معيشة الفقراء] يتع; أن تستهلك مجتمعات الوفرة بقدر أقل.

ويترابط عدد السكان] والاستهلاك] والتكنولوجيا] والتنمية والبيئة في
علاقة معقدة تؤثر بشكل ملموس في الرفاهة البشرية في مجتمعنا العا4ي.
وتتطلب إدارتها بصورة فعالة ومنصفة نهجا عا4يا] منهجيـا] طـويـل الأجـل
سترشد �بدأ التنمية ا4ستد^ة] وهو ما ^ثل الدرس الرئيسي ا4سـتـفـاد
من الأخطار الإيكولوجية ا4تصاعدة في الفترات الأخيـرة. و^ـثـل تـطـبـيـق
ذلك ا4بدأ على نطاق عا4ي إحدى الأولويات ا4لحة ضمن مهام إدارة شؤون

المجتمع العا4ي.

وسائل الإعلام العالمية
غيرت الابتكارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات] بالإضافة إلى العو4ة
الاقتصادية الزاحفـة] طـبـيـعـة وسـائـل الإعـلام الـعـا4ـيـة وأدت إلـى انـتـشـار
ا4علومات] وترتبت على ذلك نتـائـج مـهـمـة بـالـنـسـبـة لـكـل مـن إدارة شـؤون
المجتمعات الوطنية والمجتمع العا4ي. وقد بـدأ هـذا مـع الـبـث الإذاعـي فـي
الأربعينيات] وامتد منذ ذلك الح; من خلال التلفاز والبث بالأقمار الصناعية
لإتاحة الفرصة حتى 4ن يعيشون في مناطق نـائـيـة لـلـوصـول ا4ـبـاشـر إلـى
الصوت والصورة من العالم الأكثر اتساعا. وفي بعض البلدان] تأتـي نـظـم
الاتصالات الجديدة إلى السكان حتى بـأنـبـاء الأحـداث الـداخـلـيـة الـتـي لا
تتوافر لهم محليا. كما أدت خدمات الاتصال الدولي الرقمي ا4باشر بالهاتف
والفاكس أيضا إلى حدوث زيادة هائلة في تدفق الأنباء وسائر الرسائل عبر
الحدود. وثمة تطور ا^خر مهم هو التشارك في ا4علومات من خلال الروابط

ب; الحواسب في كافة أرجاء العالم.
و^كن للانفتاح من خلال وسائل الإعلام على الثقافات وأ�اط الحياة
الأجنبية أن ^ثل عامل تحفيز وعامل زعزعة للاستقرار في ا^ن واحـد] إذ
^كن أن يثير كلا من التقدير والحسد. ولا يتعلق القلق من أن تؤدي سيطرة
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وسائل الإعلام عبر الوطنية إلى تجانس ثقافي] ور�ا إلى تدمير الثقافات
الأصلية] بالبلدان غير الغربية وحدها] فكثير من الناس يشعرون بالقلق من
أن تؤدي الصور ا4نقولة بوسائل الإعلام إلى تقوية الروح الاستهلاكية فـي
المجتمعات خلال ا4راحل الأولى للتنمية فيها. وتثور تساؤلات بشأن التشوهات
والاخـتـلالات الـنـاجـمـة عـن «تـصـفـيـة» الأنـبـاء الـعـا4ـيـة أسـاسـا مـن خــلال
«مرشحات» غربية. ويثور أيضا شعور بالاستياء لأن تدفقات ا4علومات من
العالم النامي وداخله ليست كافية. كما يقترن الخوف من تركز ملكية وسائل
الإعلام بالقلق من أن قوة هذا القطاع في تشكيل برنامج العمل السياسي
قد لا يترافق معها شعور با4سؤولية. وأدت أوجه القلق ا4تـنـوعـة هـذه إلـى
طرح اقتراح بأن يحاول المجتمع ا4دني بنفسه أن يوفر قدرا من خدمة البث

العامة العا4ية التي لا ترتبط با4صالح التجارية.
لقد مثل اتساع فرص الوصـول إلـى ا4ـعـلـومـات أمـرا صـحـيـا بـالـنـسـبـة
للد^قراطية] التي تفيد من وجود مواطن; أفضل اطلاعا] كما أفاد هـذا
أيضا التنمية] والتعاون العلمي وا4هني] والعديد من الأنشطة الأخرى. و^كن
للروابط الواسعة التي أصبحت ميسرة الا^ن أن تساعد أيضا على التقريب

ب; شعوب العالم.
فقد حفزت صور وسائل الإعلام عن ا4عاناة الإنسانية الشعوب للتعبير
عن قلقها وتضامنها مع أناس يقيمون في أماكن بعيدة] من خلال الإسهام
في جهود الإغاثة ومطالبة الحكومات بتقد� التفسيرات واتخاذ الإجراءات
اللازمة. والواقع أن لوسائل الإعلام تأثـيـرا كـبـيـرا فـي تـشـكـيـل الـسـيـاسـة

الخارجية في عدد كبير من البلدان.
وعلى الرغم من أنه قد حدث توسع هائـل فـي ا4ـدى الـذي تـصـل إلـيـه
بعض وسائل الاتصال] تظل هناك أوجه اختلال خطيرة فيما يتعلق بفرص
الوصول إلى ا4علومات وفي توزيع حتي التكنولوجيات الأكثر أساسية. فلا
يزال نحو ملياري نسمة ـ أي ما يزيد على ثلث عـدد الـسـكـان فـي الـعـالـم ـ
يفتقر إلى الكهرباء. وفي عام ١٩٩٠] كان عدد خطوط الهاتف ا4توافرة في
بنغلاديش والص;] ومصر] والهند] وأندونيسيا] ونيجيريا مجتمعة أقل منه
في كندا التي يعيش بها ٢٧ مليون نسمة فقط. ويـتـكـرر هـذا الـتـفـاوت فـي

ملكية أقمار الاتصالات] وهي الأساس في عو4ة وسائل الإعلام.
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عوامل التغيير في المجتمع المدني
كان ظهور مجتمع مدني عا4ي قوي من التـغـيـرات ا4ـهـمـة الـتـي وقـعـت
خلال نصف القرن ا4اضـي] وقـد سـاعـدت عـلـى ذلـك أوجـه الـتـقـدم الـتـي
شهدها مجال الاتصالات والتي ذكرناها توا] والتي يسرت التفاعل في كافة
أرجاء العالم.ويغطي هذا ا4صطلح عددا وافـرا مـن ا4ـؤسـسـات والـروابـط
الطوعية والشبكات: التجمعات النسائية] والنـقـابـات] والـغـرف الـتـجـاريـة]
والتعاونيات الزراعية أو الإسكانية] واتحادات رعاية الأحـيـاء] وا4ـنـظـمـات
ذات التوجه الديني] وغيرها. وتوجه هذه المجموعات اهتمامات كثـيـر مـن
المجتمعات وطاقاتها خارج إطار الحكومة] مـن دوائـر الأعـمـال وا4ـهـن إلـى

الأفراد العامل; من أجل رفاه الأطفال] أو من أجل كوكب أكثر صحة.

وقد وجدت منظمات وحركات غير حكومية مهمة منذ أن قامت الدولة
الحديثة. على أن حجم منظمات المجتمع ا4دني] وتنوعها] وتأثيرها العا4ي
قد �ا �وا هائلا خلال الـعـقـود الخـمـسـة ا4ـاضـيـة. وقـد تـركـز الازدهـار
اللافت للنظر لتلك ا4نظمات في البداية في البلدان الصناعية التي تتمتع
�ستويات معيشة مرتفعة ونظم د^قراطية. ثم بدأت مثل تلك ا4نـظـمـات
أخيرا في الازدهار في البلدان النامية وفي البلدان الشيوعية السابقة في

أوروبا.

ا4نظمات غير الحكومية
الدولية
٢٨٩٠٠

١٧٦

١٩٩٣١٩٦٤١٩٠٩

يعكس �و ا4نظمات
غير الحكومية دورها

ا4تزايد
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وقد تغير مجتمع ا4نظمات غير الحكومية مع التحولات التي حدثت في
الأ�اط الاقتصادية والاجتماعية. فتضاءل دور النقابات التي كانت من ب;
أكبر ا4نظمات غير الحكومية وأكثرها قوة على ا4ستوي; الوطني والدولي
 ـمع التغيرات التي حدثت في التوظف الصناعي] وفي الاتجاهات  ـنوعا ما 
نحو أيديولوجيات السوق الحرة في العلاقات العمالية] على الرغم من أن
تأثيرها وعضويتها لا يزالان يعتد بهما في بلدان كثيرة. وعلى العكـس مـن
هذا] أصبحت العضوية الجماهيرية ا4وجهة نحو مسائل محددة] وا4نظمات

ا4تخصصة أكثر عددا.
وإجمالا: فإن حركات ا4واطن; وا4نظمات غيـر الحـكـومـيـة تـقـدم الا^ن
إسهامات مهمة في ميادين كثيرة] على الصعيدين الوطني والدولي على حد
سـواء. فـبـوسـعـهـا تـوفـيـر ا4ـعـارف] وا4ـهـارات] والحـمـاسـة] والــنــهــج غــيــر
البيروقراطي] وا4نظور الشعبي] وهي صفات تكمل موارد الإدارات الحكومية.
كما يجمع العديد من ا4نظمات غير الحكومية أموالا كبيرة من أجل التنمية
والأعمال الإنسانية] والتي يعتبر تفانيها فيها] وكفاءتها الإدارية ومرونـتـهـا
أصولا إضافية قيمة.كذلك كانت ا4نظمات غير الحكومية رائدة في تشجيع
احترام حقوق الإنسان] كما اضطلعت بنـشـاط مـتـزايـد فـي تـعـزيـز تـسـويـة

ا4نازعات وغيرها من الأعمال ا4رتبطة بالأمن.

?ت مشاركة البلدان في
ا4نظامات الحكومية الدولية
بصورة أسرع في أفريقيا

وفي آسيا

أفريقيا

أوروبا

آسيا

أمريكا اللاتينيةأمريكا الشمالية
غيرها

%١٦
%٨

%١٤%١٧

١٩٩٣١٩٦٠
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ولقد أسهم الوعي ا4تنامي بالحاجة إلى ا4ـشـاركـة الـشـعـبـيـة فـي إدارة
شؤون المجتمع] مقترنا بعدم الرضا عـن أداء الحـكـومـات وإدراك قـدراتـهـا
المحدودة] في �و ا4نظمات غير الحكومية. ويوسع انتشار هذه الجماعات
نطاق التمثيل الفعال للإرادة الشعبية] كما أن بوسعها تعزيز التعددية وأداء
الد^قراطية. وقد حظيت منظمات المجتمع ا4دني بشرعية مثيرة للإعجاب
في بلدان كثيرة. ولكن لا تزال بعض الحكومات وجماعات ا4صالح القـويـة
متشككة في ا4نظمة ا4ستقلة] وستظل مسألتا الشرعية والخضوع للمساءلة
مثارت; في كل مكان كلما أصبح تقييم قطاع ا4نظمات غير الحكومية أكثر
حرصا ودقة. فهذا القطاع يضم نطاقا واسعا من الهيئات] ليست جميعها
د^قراطية في هيكلها] أو ?ثيلية بصورة واسعة من حيث طبيعة ا4شاركة

فيها.
ويخدم بعض ا4نظمات غير الحكومية مصالح ضيقة] وقد يتزايد هذا
النمط] بعد أن أصبحت لهذا القطاع أهمية سياسية أكبر. ويغطي نشـاط
ا4نظمات غير الحكومية بشكل متزايد المجال الكامل للمـصـالـح وا4ـواقـف
السياسية بشأن مسائل معينة. والواقع أن منظمات المجتمع ا4دني تـسـهـم
إسهامات هائلة في تعبئة طاقات الناس والتزامهم] ولكن التركيز على مسائل
بعينها] والذي يكسب بعضها القوة والخبرة] قد يغلق الطريق أمام الانشغال
باهتمامات أكثر اتساعا. ومع تزايـد إضـفـاء الـطـابـع ا4ـؤسـسـي عـلـى تـلـك
ا4نظمات] تصبح أكثر اعتمادا على التكتيك لزيادة عضويتها] أو للحصول

على التمويل.
وفي البلدان النامية] غالبا ما تواجه منظمات المجتمع ا4دني معضلات
صعبة بوجه خاص في مجال تأم; التمويل والوصول إلى ا4علومات الجارية
مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالها] وتجنب إعطاء انـطـبـاع بـأنـهـا
خاضعة لتأثير الأجانب. على أنه ^كن القول إجمالا إن منظمات المجتمع
ا4دني وقطاع ا4نظمات غير الحكوميـة تـعـد بـصـفـة عـامـة] جـهـات إسـهـام
حيوي ومزدهر فيما يتعلق بتعزيز إمكانات قيام إدارة فعالة لشؤون المجتمع
العا4ي. وينبغي لها أن تحتل مكانة أكثر محورية في هيـاكـل إدارة الـشـؤون

العا4ية sا كان عليه الوضع قبل ذلك.
وعلى الصعيد الوطني] اتسم موقف موظفي الخدمة ا4دنية في ا4نظمات



48

جيران في عالم واحد

الحكومية الدولية بالحذر فيما يتعلق بالاعتراف بأن ا4نظمات غير الحكومية
^كن أن ?ثل شركاء مفيدين. على أن العلاقة ب; الإمبراطورية وا4نظمات
غير الحكومية ا^خذة في التحسن. ويعتبر التعاون بينهما الا^ن سمة راسخة
في الحياة الدولية] على الرغم من أنه لا يزال هـنـاك الـكـثـيـر sـا يـنـبـغـي
عمله] وقد ارتفع مستوى هذا التعاون بـدرجـة كـبـيـرة فـي ريـو] مـع انـعـقـاد
مؤ?ر الأI ا4تحدة للبيئة والتنمية في عام ١٩٩٢. حيث i اعتماد أكثر من
١٤٠٠ منظمة غير حكومية في ا4ؤ?ر الرسمي] وشاركـت ا^لاف ا4ـنـظـمـات
الأخرى في ا4نتدى العا4ي الذي عقد بالتوازي معه] وهو أكبر عدد يحضر
أحد أحداث الأI ا4تحدة] ور�ا كان ذلك أيضا أوثق تعاون جرى فيما ب;

القطاع; الرسمي وا4ستقل.
كما اتسمت مؤ?رات الأI ا4تحدة التي عقدت بعد ريو �شاركة قوية
من جانب ا4نظمات غير الحكومية: مؤ?ر حقوق الإنسان فـي فـيـيـنـا عـام
١٩٩٣] ومؤ?ر الدول الجزرية الصغـيـرة فـي بـربـادوس عـام ١٩٩٤] ومـؤ?ـر
السكان والتنمية في القاهرة أيضا عام ١٩٩٤. ومن ا4رجح أن يـتـكـرر ذلـك
في مؤ?ر القمة العا4ي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن في مارس ١٩٩٥
وا4ؤ?ر العا4ي للمرأة في بك; في سبتـمـبـر ١٩٩٥] ومـؤ?ـر ا4ـسـتـوطـنـات

البشرية في اسطنبول في يونيه ١٩٩٦.
والواقع أن النطاق ا4تنامي للقوى الفاعلة ا4شاركة في هذا المجال يجعل
التحدي الذي تطرحه قضية إدارة شؤون المجتمع الإنساني أكثر تعقيدا. إذ
يتع; على صانعي السياسة أن يخدموا مجموعة متنوعة وأكثر اتساعا من
ا4ؤسسات وأن يشركوها ويعبئوا طاقاتها ـ وذلك 4سايرة نطاق أكثر اتساعا
من ا4صالح] والقيم] وأساليب التشغيل. وعلى الرغم من أن التنوع ا4ؤسسي
قد يعمل على تعقيد العملية] فإنه قد يؤدي أيضا إلى زيادة قدرة نظام إدارة
الشؤون بصورة هائلة على تلبية ا4طالب ا4عقدة ا4فروضة عليه. فا4شكلات
التي قد تستمر في طريقها دون أن تلحظها مجمـوعـة مـن ا4ـؤسـسـات قـد
تكتشفهامجموعة أخرى] كما أن تلك ا4شكلات التي تتجاوز قدرة منظمات

معينة قد يتسنى التصدي لها بسهولة من جانب منظمات أخرى.
ويصدق هذا بصفة خاصة في مجال التنمية ا4ستد^ة] فقد وقع كثير
من أخطاء التنمية نتيجة لأن البيروقراطي;] الوطني; والدولي;] أخفقوا
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في التنبؤ بالا^ثار المحتملة 4شروعات جديدة] أو تجاهلوها. وتلعب منظمات
المجتمع ا4دني أدوارا مهمة في تحـديـد الاحـتـيـاجـات الإ�ـائـيـة الأصـيـلـة]
واستهلال ا4شروعات] وفي تنفيذ ا4شروعات في بعض الحالات بوصفـهـا
وكالات sولة أو مشاركة في التمويل. وبالنسبة للمشروعات التي ?ـولـهـا
الحكومات والهيئات الحكومية الدولية] فإن إشراك ا4نظمات غير الحكومية

في الإعداد لتلك ا4شروعات وفي تقييمها يعزز احتمالات النجاح.
وعلى الرغم من أن توفير السبل اللازمة 4شاركة منظمات كثيرة ومختلفة
مشاركة بناءة في الأنشطة الدولية تعد مهمة تنـطـوي عـلـى الـتـحـدي] فـإن
التقدم الذي تحقق في ريو] ومنذ ذلك الح;] يوفر أساسا جيدا. وبطبيعة
الحال] فإن الهيئات الرسمية تحتاج إلى إقامة صلات مع القطاع ا4ستقـل
على أساس منتظم] وليس فقط أثناء ا4ؤ?رات الرئيسية أو خلال الإعداد
لها. إذ ينبغي لها أن تتواصل مع المجتمع ا4دني بروح إيجابية] وأن تـسـعـى
إلى إسهامه في كافة ا4راحل] �ا في ذلك تشكيل السياسات. وبوسع قوى
التغيير داخل المجتمع ا4دني ا4ساعدة في هذه العملية من خلال ترتيبـات
تستهدف ضمان التمثيل ا4توازن 4صالحها ومواقفها ا4تـنـوعـة ومـن خـلال

أساليب طيعة للمشاركة.

تمكين الشعوب
تعكس الحيوية الجديدة للمجتمع ا4دني زيادة كبيرة في قدرة الشعوب
ورغبتها في السيطرة على حياتها وتحسينها أو تغييرها. وقد ساعد علـى
تحقيق هذا ا4رافق التعليـمـيـة الأكـثـر اتـسـاعـا] والـفـرص الأفـضـل لـلـمـرأة
والوصول الأكبر إلى ا4علومات وكذلك التقدم السياسي. كما بذل عدد من
الحكومات] والحركات السياسية] وا4ؤسسات الأخرى جهودا واعية أيضـا

لتمك; الشعوب من التعبير عن إرادتها.
ويعتمد ذلك التمك; على قدرة الـشـعـب عـلـى أن يـوفـر سـبـل ا4ـعـيـشـة
لنفسه] لأن الفقر يترجم إلى افتقار الفرد للخيارات. ويعتبر الأمن الاقتصادي
قضية جوهرية إذا أردنا أن يحظى الشعب بالاستقلال الذاتي وأن ^ارس
السلطة. وفي ح; تضاعف عدد الوظائف ا4نتجة في مختلف أرجاء العالم]
وبصفة خاصة من خلال �و القطاع الخاص الصغير] فإن جميع المجتمعات
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عمليا قد ابتليت ببطالة توهن قواها. ويبدو أن ا4وقف ا^خذ في التـدهـور]
حيث يعمل التهميش على تقويض أركان المجتمعات. ولن تتحقق الاستمرارية

للتمك; إذا ما كانت الشعوب تفتقر إلى الدخل ا4ستقر.
وتتصل صور الإخفاق الأكثر فظاعـة فـي عـمـلـيـة ?ـكـ; الـشـعـوب مـن
sارسة إرادتها بوضع ا4رأة. فعلى الرغم من الحملات الواسعة مـن أجـل
تحريرها وتحقيق كثير من أوجه التقدم] فلا تزال نسـبـة كـبـيـرة مـن نـسـاء
العالم لا رأي ولا حول لهن. ويتواصل النضال من أجل تحقيق فرص عمل
وأجر متساوي; للمرأة في المجال الاقتصادي] وينبغي أن يقترن به نـضـال
sاثل من أجل تحقيق مشاركة وصوت متساوي; للمرأة في المجال السياسي.
على أن عدد ونسبة السكان الذين ^كنهم جعل صوتهم مسموعا هـمـا
الا^ن أكبر كثيرا في مختلف أجزاء العالم عما كان عليه الحال في عام ١٩٤٥.
وقد تحقق هذا بصفـة رئـيـسـيـة نـتـيـجـة لـتـصـفـيـة الاسـتـعـمـار] والـتـحـسـن
الاقتصادي] وانتشار الد^قراطية. بيد أن جماهير الناس بدأت الا^ن ومن
خلال أطر تتعدى عملية الانتخابات] في تأكيد حقها في ا4شاركة في إدارة
شـؤون مـجـتـمـعـاتـهـا] ومـن بـ; هـؤلاء الـسـكـان الأصـلـيـون الـذيـن حـرمـهــم
ا4ستوطنون طويلا من السيطرة على أراضيهم التقليدية] والأقليات الإثنية
التي تسعى إلى القيام بدور في الحكومة] والمجموعات الإقليمية والمحـلـيـة
التي تشعر بأن مصالحها قد أهملها القادة الوطنيون. وقد أصبـحـت هـذه

المجموعات أكثر فعالية في تأكيد حقوقها.
وبصورة أكثر عمومية] فإن الاتجاهات إزاء الحكومات ا^خذة في التغير.
فالتوتر ب; حكومة اليوم وجماعات ا4ـعـارضـة ^ـثـل جـزءا حـيـويـا مـن أيـة
د^قراطية. ولكن يسود الا^ن شعور أكبر بالاستياء من العملية الـسـيـاسـيـة
نفسها] وفقدت كل من الحكومات وأحزاب ا4عارضة والساسـة مـن جـمـيـع
الأشكال والألوان مصداقيتهم. ور�ا يكون هذا نـاجـمـا فـي جـزء مـنـه عـن
مطالب الناخب; ا4تزايدة] وعجز الساسة ا4تنامي عن تحقيق نتائج] حيث
إنه في عالم يتزايد فيه الاعتماد ا4تبادل] تجد الدول نفسها مقيـدة فـيـمـا
يتعلق �ا ^كنها تحقيقه. وهناك أيضا أسباب أكثر عـمـقـا مـثـل الـفـسـاد]

واتسام السياسة بالطابع الإجرامي.
وينتظر العديد من الشعوب ا4زيد من الد^قراطية. إذ لا تشبع دقيقتان
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في حجيرة الاقتراع كل بضع سنوات رغبتهم في ا4شاركة. والكثـيـر مـنـهـم
غير راض عن الساسة الذين يهملون بعد فوزهم في الانتخابات في نظـام
د^قراطي] قطاعات كبيرة بالمجتمع ـ بل وفي بعـض الأحـيـان أغـلـبـيـة مـن
الناخب; ـ الذين صوتوا من أجل «الخاسرين». وتتطلب الـعـلامـات الا^خـذة
في الاتساع على الاغتراب عن العملية الـسـيـاسـيـة] إصـلاح إدارة الـشـؤون
داخل المجتمعات] وتحقيق اللامركزية] والأخذ بأشكال جديدة للمشـاركـة]
و�شاركة أوسع للشعوب sا كانت تسمح به النظم الد^قراطية التقليدية.

القيادة المستنيرة
هناك حاجة ملحة للقيادة التي ?ثل جميع بلدان وشعوب العالم] وليس

أكثرها قوة فحسب.
لقد اجتمع خمسون بلدا في سان فرانـسـيـسـكـو فـي عـام ١٩٤٥ لإنـشـاء
منظمة عا4ية ^كنها ا4ساعدة في بناء عالم جديد ب; أطلال الحرب] ولم
يكن الداعي لتوحيدهم رؤية واضحة للمستقبل بقدر ما كان الإصرار على

الحيلولة دون تكرار أهوال ا4اضي وأخطائه.
وقد لخصت عبارة «لن يتكرر أبدا» باقتدار هدف ا4ؤ?ر الذي عقد في
سان فرانسيسكو. فيجب ألا يتكرر أبدا إخفاق قادة العالم في منع الكساد
العا4ي. ويجب ألا يتكرر أبدا إخفـاقـهـم فـي مـواجـهـة الـعـدوان. ويـجـب ألا
يتكرر أبدا تسامحهم مع الحكومات التي اعتدت عـلـى الاعـتـبـارات الأكـثـر
أساسية لكرامة مواطنيها] ويـجـب ألا يـتـكـرر أبـدا إهـدارهـم لـفـرص خـلـق
مؤسسات تجعل السلام الدائم sكنا. كانت تلك هي الأهـداف الـتـي أدت
بالوفود في سان فرانسيسكو وفـي مـؤ?ـر الأI ا4ـتـحـدة الـنـقـدي وا4ـالـي
الذي عقد في بريتون وودز] نيو هامبشير في يوليو ١٩٩٤ إلى إنشاء ا4ؤسسات
الدولية الرئيسية التي أصبحـت جـزءا مـن تـرتـيـبـات إدارة شـؤون المجـتـمـع

العا4ي فيما بعد الحرب.
وقد أثار عدد قليل من الوفود التـي اجـتـمـعـت فـي سـان فـرانـسـيـسـكـو
تساؤلات بشأن الدولة ذاتها. ما الذي أفسدتـه الـدول الـسـيـئـة] ومـا الـذي
أمكن للدول الطيبة أن تصلحه. على أنه] ورغم كل شـيء] قـد i اجـتـذاب
الكثيرين sن تتوافر لديهم ا4ؤهلات ا4طلـوبـة مـن الـقـيـادة والخـبـرة] إلـى
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النسيج ا4تزايد الاتساع للدولة خلال السنوات الثلاثية السابقة لتلك الحرب.
والا^ن] وبعد انتهاء الحرب] وجهت ا4لكات الذهنية العاملة في حقل الخدمة
ا4دنية والتي بلغت ذرى جديدة خلال الحرب إلى بناء دول الرفاهةوأجهزة

الأI ا4تحدة.
وبعد مرور أربع; عاما منذ ذلك التاريخ] تقلص القطاع العام وفقـدت
الخدمة في الدولة مكانتها الرفيعة. وفي ح; أن القيادة أصبحت مطلوبة
بصورة ملحة مرة إخرى] إلا أنها قيادة لها طـابـع مـخـتـلـف] طـابـع يـتـم مـن
خلاله التماس رصيد الالتزام بالخدمـة ا4ـديـنـة فـي صـفـوف الـسـيـاسـيـ;
وموظفي الخدمة ا4دنية فحسب] بل أيضا في القطاع التطوعي] وفي ا4شروع
الخاص] وفي المجتمع ا4دني العا4ي بأسره إنها القيادة التـي ?ـثـل جـمـيـع

بلدان العالم وشعوبه وليس الأكثر قوة منها فحسب.
ولا ينبغي النظر إلى مفهوم القيادة ا4وزعة والد^قراطية على أنه مفهوم
متناقض. فهو يستمد قوته من المجتمع] كما يستمدها من الدولة] ويستمدها
من التضامن بأكثر sا يستمدها من السلطة. وهي قيادة تعمل عن طريق
الإقناع] والتعاون] وتوافق الا^راء بأكثر sا تعمل عن طريق الفرض والأمر.
قد تكون أقل بطولة لكنها شكل القيادة الوحيد الذي يرجح أن يثبت فعاليته.
إن التحديات التي تواجه العالم اليوم أكثر تعقيـدا بـصـورة واسـعـة عـن
تلك التي واجهت الوفود ا4شاركة في سان فرانسيسـكـو] وتـتـطـلـب جـهـودا
تعاونية لإيجاد نظام لإدارة شؤون مجتمعنا العا4ي يناسب الظروف الحالية
على أفضل وجه  ـنظام مطلع على الواقع بفضل فهمه للتحولات ا4همة التي

وقعت خلال نصف القرن ا4اضي وتوجهه قيادة مستنيرة.
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قيم من أجل الجوار العالمي

أعلنت ديباجـة مـيـثـاق الأI ا4ـتـحـدة تـصـمـيـم
شعوب العالم على «أن نأخذ أنفسنا بالتسامح] وأن
نعيش معا في سلام وحسن جوار». ولم يكن الذين
صاغوا هذه الكلمات أول مـن وضـعـوا رؤيـة لـعـالـم
واحد يكون كل الناس فيه جيرانا. فلقد استلهمـت
عصبة الأI مثلا أعلى مشابها لهذا في مطلع القرن
الحالي. وقبل ذلك بزمن طويل] تحدث الفلاسـفـة
وا4ـفـكـرون الـديـنـيـون والـسـيــاســيــون عــن الأســرة

الإنسانية.
إن الالتزام برعاية الا^خرين] وتوخي أرفع صفات
السلوك ب; البشر] يتجـسـد بـالـنـسـبـة لـكـثـيـر مـن
الثقافات في مدلول العبارة القائلة بأن يكون الإنسان
«جـارا طـيـبـا». ومـع تـطـور الـتـنـظـيـم الاجـتــمــاعــي
الإنساني ليشمل معرفة جمـاعـات إنـسـانـيـة أوسـع
نـطـاقـا والـولاء لـهـا] اتـسـع نـطـاق الـواجـبـات الـتـي

يفرضها الجوار.
عـلـى أن قـلـة مـحـدودة مــن الــنــاس هــي الــتــي
اسـتـطـاعـت أن تـرى الـعـالـم] حـتـى فـي عـام ١٩٤٥]
بوصفه جوارا واحدا. إلا أن التغييرات التي واكبت
نصف القرن الأخير أخذت في تحويل الجوار العا4ي

البادىء في البزوغ إلى حقيقة واقعة.

2
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حقائق عن المجاورة
لم يحدث من قبل على الإطلاق أن كان 4ثل هذا العدد الكبير من الناس
مثل هذا القدر من الأمور ا4شتركة فيما بينهم] كما لم يحدث من قـبـل أن

كانت الأشياء التي تفرق بينهم بهذا الوضوح.
لقد جذب مصطلح «القرية العا4ية» الانتـبـاه إلـى الا^ثـار ا4ـتـرتـبـة عـلـى
الغزو الإلكتروني للفضاء. ذلك أن التكنولوجيا جعلت العالم أصغر مساحة
من خلال اختصار ا4سافات والزمن. وقد أكدت الصور ا4لتقطة من الفضاء]
عدم أهمية الحدود الأرضية. على أن أشياء كثيرة حدثت منذ بدأت الأقمار
الصناعية تطوف حول العالم. وليست خـطـى الـتـقـدم فـي مـجـالات الـنـقـل
والاتصالات السلكية واللاسلكية إلا مجموعة واحدة فقط من العوامل التي

تجعل البشر ا4نتشرين في كل مكان جيرانا.
وكمـا لاحـظـنـا فـي الـفـصـل الأول] فـإن الـتـجـارة والـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة
وا4ؤسسات عبر الوطنية والاستثمار] تربط هي الأخرى ب; مختلف أنحاء
العالم على نحو أوثق من ذي قبل] من خلال عدد وفير من الوسائـل. وقـد
حمل القليل من التطورات معنى الاعتماد ا4تبادل على النطاق العا4ي على
نحو يضارع في قوته الشواهد ا4تنامية على أن كل شيء يعتمد على ا4وارد
الإيكولوجية للأرض] وأن كل شيء معرض للخطر في مواجهـة تـدهـورهـا.
ومن أجل إقامة بنيان مت; للاعتماد ا4تبـادل سـيـتـطـلـب الأمـر مـن جـمـيـع

البلدان أن تعمل معا.
والواقع أنه في إطار الجوار العا4ي] يتع; على ا4واطنـ; أن يـتـعـاونـوا
لخدمة أغراض كثيرة: للمحافظة على السلم والـنـظـام] وتـوسـيـع الـنـشـاط
الاقتصادي] والتصدي للتلوث] ووقف التغير ا4ناخي أو الحد منه] ومكافحة
الأمراض الوبائية] وكبح جماح انتشار الأسلحة] ومنع التصحر] والحـفـاظ
على التنوع الوراثي وتنوع الأنواع] وردع الإرهابي;] وتفادي المجاعات] والتغلب
على الركود الاقتصادي] واقتسام ا4وارد الشحيحة] واعتقال ا4تاجرين في
المخدرات] وما إلى ذلك. إن ا4سائل التي تتطلب من الدول القومية توحيد
جهودها-وبعبارة أخرى] تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الجوار

العا4ي-في تزايد مستمر.
إن ما يحدث على مسافات بعيدة أصبح الا^ن أكثر أهمية. فـاسـتـخـدام
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الرذيذات (الإيروسول) في أوروبا ^كـن أن يـسـبـب سـرطـانـات الجـلـد فـي
أمريكا الجنوبية] ونقص المحاصيل في روسـيـا ^ـكـن أن يـعـنـي ا4ـزيـد مـن
الجوع في أفريقيا] والركود الاقتصادي في أمريكا الشمالية ^كن أن يدمر
الوظائف في ا^سيا] والصراعات فـي أفـريـقـيـا ^ـكـن أن تجـلـب ا4ـزيـد مـن
طالبي اللجوء إلى أوروبا] والصعوبات الاقتصادية في أوروبا الشرقية ^كن
أن تؤدي إلى كراهية الأجانب في أوروبا الغربية. وللأسباب نـفـسـهـا] فـإن
النشاط الاقتصادي في شرقي ا^سيا ^كن أن يحمي العمالة في الـولايـات
ا4تحدة] و^كن لتغير التعريفات في أوروبا أن يخفف الضغط على الغابات
في ا4ناطق الاستوائية] وإعادة الهيكلـة الـصـنـاعـيـة فـي الـشـمـال ^ـكـن أن
تخفف من حدة الفـقـر فـي الجـنـوب] وهـو مـا ^ـكـن أن يـؤدي إلـى تـوسـيـع
الأسواق أمام الشمال. لقد أدى اختصار ا4سافات] وزيادة الصلات] وتعميق
الاعتماد ا4تبادل-أدت جميعا مع تفاعلاتها-إلى تحول العالم إلى جوار بشري

واحد.
و?ثل الحركات التي يحفزها الإحسـاس بـوحـدة الإنـسـانـيـة] ا4ـتـجـاوز
لاعتبارات الانقسامات القومية] علامة أخرى على تصور العالم إلى جوار
واحد. ولقد أكدت هذه الحركات عبر الوطنية من خلال جهودها من أجل
تحرير ا4رأة] أو حماية حقوق الإنسان] أو وقاية الصحة على سطح الكوكب]
أو من أجل خلق عالم يخلو من الأسلحة النووية السمات الإنسانية ا4شتركة
لسكان العالم. غير أن هذه التطورات لا تكفي لجعل فكرة الجوار الـعـا4ـي

أمرا مقبولا لجميع من يعيشون على هذه الأرض.
إن مجتمعنا العا4ي القائم اليوم-شأنه في ذلك شأن معظم المجتمعـات
الحالية-بعيد عن أن يكون مثاليا] ففيه كثير من أوجه النقص. فا4ـقـيـمـون
فيه لا يلقون جميعا ا4عاملة العادلة] ولا تتوافر لهم فرص متكافئة. ويعاني
ا4لاي; من الحرمان لدرجة أنهم لا يشعرون بكونهم ينتمون إلى هذا الجوار
العا4ي الواحد] بعد أن أغفلتهم موجات التقدم التي حدثت خلال الـعـقـود
الأخيرة. وإذا كانت ثورة الاتصالات قد أثرت فيهم] فإنها قد أكدت إحساسهم
بالعزلة. ولا يعتبر رد الفعل هذا دليـلا عـلـى عـدم نـشـوء جـوار أو مـجـتـمـع
عا4ي] ولكنه ^ثل تحديا لإدارة شؤون هذا المجـتـمـع الـعـا4ـي فـيـمـا يـتـعـلـق

بالحد من الإحساس بالغربة ب; الجيران.
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وعلى صعيد ا^خر] لا يعني تحول العالم إلى جوار واحد لكل البشر] أن
الدول القومية لم تعد ذات أهميـة. لـكـن الـدول] وكـذلـك الـشـعـوب] تـواجـه
تحديا يتمثل في ابتكار أساليب لإدارة شؤونها] أو لاستحداث نـهـج جـديـد
لإدارة شؤون المجتمع العا4ي لصالح الجميع. ويدور جـانـب كـبـيـر مـن هـذا
التقرير حول الكيفية التي ^كن للعالم بها أن يجعل مـن الجـوار ا4ـشـتـرك

وطنا ملائما لجميع مواطنيه.

عوامل التوتر في الجوار
يعرف الجوار �دى القرب. ذلك أن جغرافية ا4كان] وليست الـروابـط
المجتمعية أو القيم ا4شتركة] هي التـي تجـمـع بـ; الجـيـران] وقـد لا ^ـيـل
الناس إلى جيرانهم] وقد لا يثقون فيهم أو قد يخشونهم] بل قد يحـاولـون
تجاهلهم أو تجنبهم. ولكنهم لا يستطيعون الهرب من الا^ثار ا4ـتـرتـبـة عـلـى
مشاركتهم ا4كان. وعندما يكون الكوكب هو مكان الجوار فلن يكوم مـتـاحـا

لهم خيار الابتعاد عن جيران السوء.
هذا الجوار] أو الجيرة العا4ية الناشئة] تصوغ روابط جديدة للصداقة
وا4صلحة] ولكنها تخلق توترات جديدة أيضـا. فـلـم يـحـدث مـن قـبـل عـلـى
الإطلاق أن كان 4ثل هذا العدد الكبير من الناس مثل هذا القدر من الأمور
ا4شتركة فيما بينهم] ولم يحدث من قبل أيضا أن كانت الأشياء التي تفرق
بينهم بهذا الوضوح. وفي الأماكن الفسيحة غير ا4زدحمة] ^ر التنوع دون
أن يلحظه أحد. أما والناس يتصادمون بعضهم مع الـبـعـض الا^خـر بـشـكـل
أكثر تواترا] فإن الاختلافات الـصـغـيـرة تـصـبـح أكـثـر وضـوحـا وأشـد إثـارة

للخصومة.
إن المجتمعات ذات الثقافات ا4تعددة تواجه توترات في أنحاء كثيرة من
العالم] فتقسيم الهند بعد أن استعمرتها بريطانيا] والخط الأخضـر الـذي
يقسم قبرص] يشهدان على فشل الدول الحديثة في التوفيق ب; المجتـمـع
والأرض من خلال استبدال الوطنية �صادر الهويـة ا4ـتـرسـخـة] ديـنـيـة أو
عرقية أو لغوية] وبا4ثل تفعل ذلك أحداث الشغب في مدن الولايات ا4تحدة
أو البيوت المحترقة في بلفاست. والا^ن يواجه العديد من البلدان الصناعية
التحديات التي تنطوي عليها النزعة الجديدة لتعدد الثقافات التي تغذيهـا
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هجرات ما بعد الحرب. وكلما تقبل الناس منطق الاعتماد ا4تبادل ا4تعاظم
للمجتمع الإنساني] أصبحوا أكثر استعدادا للبحث عن فرص للتغلب عـلـى
الأفكار ا4دمرة «للا^خرية» و«الانفصالية» ولإيجاد سبل ملائمة للعمل معا.
لقد جاء القلق الذي يسري في جوارنا العا4ي نتيجة لعدد من التغيرات
التي ناقشناها في الفصل الأول] ولاسيما انتهاء الاستعمار والحرب الباردة
]وفي تحول مهم sاثل يفسح عصر الصناعة الطريق أمام عصر مـا بـعـد
الـصـنـاعـة الـذي يـتـصـف بـعـدم الـيـقـ;. وتجـري إعـادة تـرتـيـب الـعـلاقــات
الاقتصادية التقليدية] وتحل الخدمات محل الصناعة التحويليـة بـوصـفـهـا
قوام الحياة للاقتصادات ا4تقدمة. وتصبح قطاعات بأكملها متقادمة ويجري
إلغاء وظائف برمتها. ولكن هناك أوضاعا اقتصادية ملائمة تنفتح ا^فاقهـا

أمام بعض الناس] مثلما تغلق أوضاع أخرى أبوابها أمام الا^خرين.
وتغيرات �ثل هذا الحجم تخـلـق تـوتـرات داخـل المجـتـمـع. بـعـض هـذه
التوترات ينشأ نتيجة لأن الناس يجدون أنفسهم في مواجهة مستقبل معقد
وغير محدد. وينشأ بعضها الا^خر نتيـجـة لـلـصـدام بـ; ا4ـألـوف وا4ـغـايـر.
ويجد الناس أنفسهم مضطرين إلى التوافق مع الظروف الجديـدة. ويـجـد
الكثيرون أنهم يعيشون ب; أناس كانوا من قـبـل يـعـتـبـرون غـربـاء] ويـصـبـح
مطلوبا منهم أن يتصرفوا بشكل مختلف فـي الأمـاكـن الـعـامـة] وفـي مـكـان

العمل وفي البيت.
وتحدث بعض التوترات لأن التحولات الكبرى لا تؤثر في كل الأشخاص
بدرجة متساوية] فالتغيير قد ينفع البعض بينما يضر البعض الا^خر. وهـو
يعطي السلطة لجماعات كانت في السابق على هامش النفوذ] بينما يضعف
من سلطة جماعات اعتادت أن تكون في مقعد القيادة. ويكتسـب المجـتـمـع
غنى أكثر من خلال الحرية ا4تزايدة للمرأة من أجل السيطرة على حياتها
ومن أجل تشكيل هياكل الإدارة وا4شاركة الكاملة فيها] ولكن تغير ا4فاهيم
بشأن أدوار كل من الجنس; ينطوي على معاناة التخلي عن مواقف وأعراف

اجتماعية مترسخة بعمق.
وعلى الصعيد الدولي] تواجه الدول الكبرى التقليدية مطالبة بقية دول
العالم بأن يكون لها دور أكبر في إدارة شؤون المجتمع العا4ي] وقد تتـزايـد
الضغوط عند إغفال تلك ا4طالب. وينشأ الضغط كذلك من قوى الفـسـاد
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والإجرام] والقوى التي تخدم مصالحها الخاصة والتي تستغل حالات عدم
الاستقرار التي يخلقها التغير في الجوار العا4ي.

ومع تا^كل الحدود ا4ادية والحدود الأخرى التي تفصل ب; المجتـمـعـات
والثقافات والدول] بفعل موجات التغير الفكري والتكنولوجي] تتعرض الأفكار
ا4رعية ا4تعلقة با4واطنة] والسيادة] وتقرير ا4صير] للـتـحـدي. وقـد بـدأت

تقل حدة الخلاف الأيديولوجي وا4واجهة العا4ية في عالم التسعينيات.
ومع هذا] فإن هذا العالم ليس عا4ا أحادي الأقطاب] ولـكـنـه عـالـم لـه
طابع أكثر تعددية] ولديه إمكان لرعاية مجمـوعـة مـن الـثـقـافـات ومـصـادر
الهوية الشخصية أوسع بكثير sا كانت تستطيع الولايات ا4تحدة أو الاتحاد
السوفييتي أن تتسامح إزاءه أثناء الحرب الباردة] في داخل كل منهما على
أقل تقدير] ومن ثم] تقل الدعوة عـن ذي قـبـل إلـى الاتـسـاق الأيـديـولـوجـي
والانضباط الثقافي. ويعني هذا كله أن عا4نا هذا أفضل أو ^كنه أن يكون
كذلك] وإن كان لا يوجد حتى الا^ن نظام عا4ي مهيأ لتلبية حاجات الجـوار

العا4ي.
وليس من ا4ستـغـرب] فـي ضـوء الاتجـاهـات الـتـي تـعـمـل عـلـى زعـزعـة
الاستقرار] أن تعاني أجزاء كثيرة من العالم من الاضطراب والقلاقل] لدرجة
أن مجتمعات عديدة تشعر بأنها مهددة] وأن أناسا كثيريـن يـبـدون كـمـا لـو

ب الوصول إلـىّكانوا يبحثون عن الاتجاه وا4عنى. وهذا من شأنه أن يـصـع
اتفاق حول الإجراءات ا4شتركة ب; حكومات ومؤسسات وشعوب هذا العالم
العديدة. ولكنه يهيىء الفرص كذلك] و^ارس الضغط على المجتمع العا4ي

من أجل صياغة لإدارة شؤون مجتمعنا العا4ي تتفق مع الواقع الجديد.
وفي هذا الفصل] نفكر مليا في ا4عايير والقيم الـتـي يـنـبـغـي أن تـوجـه
العالم والأخلاقيات التي تستلهمها الحياة فـي إطـار الجـوار الـعـا4ـي. وقـد
اقتنعت اللجنة منذ البداية بأنه أيا كانـت الأفـكـار الـتـي تـقـدمـهـا مـن أجـل
التغيير ا4ؤسسي وغيره من أنواع التغيير. فلابد أن تنهض هذه الأفكار على

قيم تعالج ا4هام التي يواجهها العالم ا4عاصر.

أخلاقيات الجوار
هناك عوامل عديدة ستحدد نوعية إدارة شؤون المجتمع العـا4ـي. وفـي
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مقدمة هذه العوامل القبول الواسع بوضع أخلاقيات عا4ية للمجتمع ا4دني
لتوجيه سير العمل في إطار الجوار العا4ي] والـقـيـادة الـشـجـاعـة ا4ـفـعـمـة
إ^انا بهذه الأخلاقيات على جميع مستويات المجتمع. فمن دون أخلاقيات
عا4ية] سوف تتزايد الاحتكاكات والتوترات ا4عيشـيـة فـي الجـوار الـعـا4ـي]
ودون قيادة] ستواجه حتى أفضل ا4ؤسسات والإستراتيجيات صياغة بالفشل.
ولكي نكون جيرانا عا4ي;] فإننا نحتـاج إلـى طـرق جـديـدة لـكـي يـفـهـم
بعضنا بعضا] وإلى طرق جديدة للحياة أيضا. وقليل من الناس هم الـذيـن
يدركون هذا على نحو أفضل] أو يـعـتـرفـون بـه بـالـوضـوح الـذي أدركـتـه بـه
بربارا وورد عندما كتبت في عام ١٩٧١] في بحث قدمته إلى «اللجنة البابوية
للعدل والسلام»: «إن أهم تغيير يستطيع أن يقوم به الناس هو تغيير طريقتهم
للنظر إلى العالم. إننا نستطيع أن نغير دراستنا] ووظائفنا] وجـيـرانـنـا] بـل
وبلادنا وقاراتنا] ونظل رغم هذا كما كنا دائـمـا. ولـكـن دعـونـا نـغـيـر زاويـة
رؤيتنا الأساسية] وسوف يتغير كل شيء-أولوياتنا وقيمنا] وأحكامنا] ومطالبنا
 ـوقد حدث مرارا وتكرارا] في تاريخ الأديان] أن حدد هذا الانقلاب الشامل
في التخيل] بداية حياة جديدة... ومنعطفا للقلوب] وبصيرة يرى الناس من
خلالها بعيون جديدة] ويفهمون بعقول جديدة] ويحولون طاقاتهم إلى طرق

جديدة للمعيشة».
إن على الناس أن يروا بعيون جديدة] ويفهموا بعقـول جـديـدة] قـبـل أن
يتمكنوا بحق من التحول إلى طرق جديدة للمعيشة. وذلك هو السبـب فـي
ضرورة أن تكون القيم العا4ية هي حجر الزاوية فـي إدارة شـؤون المجـتـمـع
العا4ي. ونحن نعتقد أن كثيرا من الناس على النطاق الـعـا4ـي] وخـصـوصـا
الشباب] هم أشد رغبة في الاستجابة لهذه القضايا من حكوماتهم] والتي
يبدو أن ا4دى القصير في سياق النفعية السياسية هو الذي يـحـتـل مـوقـع
الصدارة في أولوياتها. ويحتاج الناس والحكومات علـى الـسـواء إلـى إيـلاء
اهتمام أكبر 4صالح الأجيال ا4قبلة] التي يتصرف الجيل الحـالـي بـوصـفـه

وصيا عليها.
وفي عا4نا السريع التغير] تصبح ا4عايير والقيود التي تتضمنها الـقـيـم
وا4بادىء ا4تعارف عليها] أكثر أهمية فسيتعذر دونها-إن لم يكن من ا4ستحيل
 ـإنشاء أشكال أكثر فاعلية وشرعية لإدارة شؤون مجتمعنا العا4ي] وسيكون
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على هذه ا4بادىء أن تتلاءم مع ظروف يومنا هذا] التي تـخـتـلـف اخـتـلافـا
أساسيا عن ظروف العصور السابقة في ثلاثة مجالات مهمة هي: الطابـع
ا4تغير للصراعات ا4تسمة بالعنف في العالم] والتي تنشب اليوم في أغلب
الأحيان ب; الناس داخل الدول] وكذلك القدرة ا4تعاظمة لقوى فاعلة خاصة
ومستقلة على إثارة الأزمات] وعلى حلهـا أو زيـادة حـدتـهـا] وأخـيـرا الـفـهـم
الجديد للأخطار التي تهدد سلامة الكوكب والنظم ا4عززة للـحـيـاة فـوقـه]

وبالتالي للبقاء الإنساني.
وكما وصفنا في بقية هذا الفـصـل] فـإن تـأسـيـس بـعـد أخـلاقـي لإدارة

شؤون مجتمعنا العا4ي يتطلب نهجا ثلاثيا يتضمن ما يلي:
- إعلان وتشجيع الالتزام بالقـيـم الأسـاسـيـة ا4ـتـعـلـقـة بـنـوعـيـة الحـيـاة

والعلاقات] وتعزيز الإحساس با4سؤولية ا4شتركة إزاء الجوار العا4ي.
- التعبير عن هذه القيـم مـن خـلال الأسـس الأخـلاقـيـة لمجـتـمـع مـدنـي
عا4ي] والقائمة على الحقوق وا4سؤوليات المحددة التـي تـشـارك فـيـهـا كـل

القوى الفاعلة] العامة والخاصة] الجماعية والفردية.
- تجسيد هذه الأخلاقيات في النظام ا4تطور للمعايير الدولية] ومواءمة
ا4عايير القائمة للسيادة وتقرير ا4صير] مع الحقائق ا4تغيرة] حسبما تقتضي

الضرورة.

قيم الجوار
ينبغي أن يتعامل الناس مع الا^خرين على النحـو الـذي يـرغـبـون فـي أن

يعاملوا به.
نحن نعتقد أن من ا4مكن-إلى حد كبير-تعزيز الجهود ا4بذولة من أجل
تحس; إدارة شؤون المجتمع العا4ي من أجل مواجهة التحديات ا4عاصـرة]
من خلال الالتزام ا4شتركة �جموعة من القيم الأساسـيـة الـتـي ^ـكـن أن
توحد ب; الناس من مختلف الخـلـفـيـات الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة
والفلسفية. ويتع; أن تكون هذه القيم مـلائـمـة لاحـتـيـاجـات كـوكـب يـزداد

ازدحاما وتنوعا.
وعلى الرغم من التغيرات البعيدة ا4دى ا4بينة في الـفـصـل الأول] فـإن
الدول تظل وحدها المجموعة الأهم ب; المجموعات التي تشكل القوى الفاعلة
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الدولية. وبقدر ما يصدق هذا القول] فإن ا4عايير التقليدية ا4نظمة للعلاقات
ب; الدول ستظل ?ثل مصدرا أساسيا للاستقرار. على أن هـنـاك حـاجـة
الا^ن إلى تكييف بعض هذه ا4عايير وفقا للظروف الجديدة] ومن ا4هم بصفة
أساسية في هذا الصدد تعزيز إدارة شؤون المجتمع العا4ي بالد^قراطية]
على جميع ا4ستويات] وبحكم القانون الواجب النفاذ (انظر الفصل السادس).
إن القيم وا4بادىء ا4وجهة للسلوك الإنساني تكـون عـادة] فـي الأوقـات
التي يسودها الاستقرار وتكون سلطة وقدرة ا4ؤسسات القائمة قوية وا^منة]
من الأمور ا4سلم بها. أما في أوقات عدم الاستقرار] فإن الاحتمال الأرجح
أن تكون القيم السائدة موضعا للشك أو الجدل أو التحدي من قبيل التناقض
إذن] أن تكون القيم] في الأغلب الأعم] أكثر تعرضا للشك في الوقت الذي
تكون فيه الحاجة إليها أشد. على أنه من خلال توفير الإحساس بالاتجاه]
فإن �قدور القيم ا4شتركة أن تساعد النـاس عـلـى أن يـروا إلـى أبـعـد مـن
صدامات مصالحهم ا4باشرة] وعلى أن يتصرفوا في ضوء مصالح متبادلة

أوسع] وأبعد مدى.
ونحن نرى أن في وسع الإنسانية جمعاء أن تؤيد القيم الأساسية ا4تعلقة
باحترام الحياة] والحرية] والعدالة والإنصاف] والاحترام والرعاية والأمانة
ا4تبادل;. هذه القيم جميعا تهيىء الأساس لتحويل جوارنا العا4ي الـقـائـم
على التبادل الاقتصادي والاتصالات المحسنة] إلى مجتمع عا4ـي أخـلاقـي
يرتبط فيه الناس �ا هو أكثر من روابـط الجـوار أو ا4ـصـلـحـة أو الـهـويـة.
فجميعها نابعة] بطريقة أو بأخرى] من ا4بدأ الذي يـنـسـجـم مـع الـتـعـالـيـم
الدينية في جميع أنحاء العالم] والذي يقضي بأنه ينبغي أن يتعامل الناس
مع الا^خرين على النحو الذي يرغبون في أن يعاملوا به. وهذا هـو الـشـيء
الجوهري الذي ?ثل في الدعوة الواردة في ميثاق الأI ا4تحدة للاعتراف
«بالكرامة ا4تأصلة لكافة أعضاء الأسرة الإنسانيةوحقوقهم ا4تساوية وغير

ا4نقوصة».

احترام الحياة
يعتبر احترام الحياة] وما يترتب على ذلك من نتيجة ملازمة تتمثل في
عدم اللجوء للعنف] أمرا حيويـا لـرفـاهـة أي جـوار. فـالـعـنـف ضـد الأفـراد
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يتنافى مع الكرامة ا4تأصلة في جميع الكائنات البشرية. واستخدام العنف
ض ادعاءات الإنسانية بالتمدين.ّعلى نطاق واسع في مختلف ا4واقف يقو

ويحفل التاريخ الحديث بأمثلة النزاع والقهر التي عوملت فيها حياة الإنسان
بأشد أنواع الازدراء والقسوة. وقد حدثت مذابح واسعة في أنحاء عـديـدة
من العالم وصلت في بعض الأحيان إلى الإبادة الجماعية من حيث قصدها

ومداها.
وعلى صعيد أوسع] يتعرض أمن الناس للخطر بفعل ثقافة العنف التي
سرت عدواها إلى مجتمعات كثيرة] وتـرتـب عـلـيـهـا ضـيـاع احـتـرام الحـيـاة
الإنسانية. ويرتبط هذا الاتجاه في بعض الحالات بالتطرف السياسي من
نوع أو ا^خر] لكنه يشكل في الحالات الأخرى جزءا من عملية هدم أنظمـة
القيم التي تهيىء الاستقرار للمجتمعات. إن قدسية الحياة مفـهـوم يـتـبـنـاه
الناس على اختلاف معتقداتهم] وكذلك أنصار الفلسفة الإنسانية العلمانية.
ويعد التصدي لأسباب العنف السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو غيرها]
والترويج 4بدأ اللاعنف] �نزلة هدف; حيوي; لإدارة شؤون المجتمع العا4ي.

الحرية
نحن نؤمن بأن جميع البشر قد ولدوا متساوين في حقهم في الكرامـة
الإنسانية] وأن من حقهم التمتع بحريات أساسية معينة: حرية تحديد هويتهم
والتعبير عنها] واختيار شكل العبادة الخاصة بهم] والحصول عـلـى الـرزق]
والتحرر من الاضطهاد والقهر] وتلقي ا4علومات. وتشمل الحريات الأساسية
كذلك حرية الكلام] وحرية الصحافة وحق التصويت. ودون هذه الحريات]
يصبح العالم ساحة للمعارك ب; الأفراد والجماعات ا4تحاربة] يسعى فيها

كل منها لحماية مصالحه أو لفرض سلطته على الا^خرين.
وتعتبر الحرية-بعد الحـيـاة-أثـمـن مـا يـحـرص الـنـاس عـلـيـه ويـقـدرونـه.

ن الناس من اختيار مساراتّوالحرية] في أكثر مفاهيمها ثراء] هي كل ما ^ك
حياتهم] ولكي يصبحوا ما يستطيعون أن يكونوا عليه. لـكـن حـقـوق الـنـاس
وأوجه استحقاقهم التي يتمتعون بها بالفعل عبر العالم تقصـر بـكـثـيـر عـن
تحقيق الحرية بهذا ا4عنى. وإدارة شؤون المجـتـمـع الـعـا4ـي مـعـنـيـة أسـاسـا

بتعزيز الحقوق والقدرات والرفاهية.
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لقد أصبح الناس في مختلف أنحاء العالم أكثر إدراكا للتهديدات المحتملة
لحريتهم] من جانب مجموعة متنوعة من القوى والظروف] فقد يأتي التهديد
من الحكام ا4ستبدين] أو من الجماعات السياسـيـة الـتـي تحـاول الـتـشـبـث

 منهَدِصُبالسلطة بشكل غير مشروع أو لاغتصاب السلطة] أو من إجراء ق
قمع الجماعات العرقية أو طردها (وأحيانـا حـتـى أولـئـك الـذيـن يـشـكـلـون
أغلبية داخل بلد من البلدان)] أو من انهيار الدولة وما يـصـاحـب ذلـك مـن
فوضى. وحتى حيثما يسود النظام] تواجه الحرية تهديدا بسبب الحرمان]
والاضطراب الاقتصادي] والقهر القائم على التفرقـة بـسـبـب نـوع الجـنـس
(ذكر أو أنثى)] وإساءة معاملة الأطفال] وثقل وطأة الديون] وغير ذلك مـن
الأ�اط الاجتماعية والاقتصادية] وقد يكون التهديد خـارجـيـا أيـضـا] مـن
جانب دولة تتحول إلى أعمال النهب] أو حتى من جـانـب مـؤسـسـة تجـاريـة

تقهر أنشطتها أحد المجتمعات المحلية أو ثقافته التقليدية.
إن التهديد ا4وجه إلى الحرية في أي جزء مـن الجـوار الـعـا4ـي يـنـبـغـي
النظر إليه باعتباره تهديدا للجوار واتخاذ الإجراءات ضد محاولات انتهاك

الحق في الحرية يعد مسؤولية مشتركة.

العدل والمساواة
إن العدل وا4ساواة قيمتان أساسيتان من قيم الإنسانية] واحـتـرامـهـمـا
أمر لا غنى عنه للسلم والتقدم] كما أن غيابهما ^ـكـن أن يـؤدي إلـى إثـارة
الاستياء وزعزعة الاستقرار. وعلى الرغم من أن الناس يولدون في ظروف
اقتصادية واجتماعية غير متساوية إلى حد كبير] فإن التباين الـكـبـيـر فـي
أحوالهم] أو في فرص الحياة ا4تاحة أمامهم يعد إهانة لإحساس الإنسـان
بالعدل] وفي الحالات التي تلقى فيها أعداد كبيرة من ا4واطن; معاملة غير
منصفة] أو يحرمون من حقوقهم] وفي الحالات التي لا يتم فيها التصـدي
للظلم الفادح] فلا مناص من أن يتفجر السخط ور�ا الصراع. وعندما كان
الناس يعيشون في عالم أقـل تـكـامـلا] كـانـت حـالات عـدم الإنـصـاف الـتـي
تهمهم ذات طابع محلي أو وطني. أما اليوم] ومع اتساع نطاق وسائل الاتصال]
فقد أخذ التفاوت العا4ي يزداد وضوحا. وهناك أيضا تسليم واسع النطاق
بأن كثيرا من حالات عدم الإنصاف تنشأ أو تتعزز نتيجة لحدوث تطورات
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في أماكن أخرى] كانت بعيدة في وقت من الأوقات.
إن «الاهتمام» بـتـحـقـيـق الإنـصـاف لا يـسـاوى «الإصـرار» عـلـى تحـقـيـق
ا4ساواة] لكنه يدعو إلى بذل جهود مدروسة للحد من حالات الظلم الفادحة]
والتصدي للعوامل التي تتسبب في حدوثها أو إدامتهـا] وتـشـجـيـع اقـتـسـام
ا4وارد على نحو أكثر عدلا. والواقع أن الالتزام الأوسع نطـاقـا بـالإنـصـاف
والعدل هو أمر أساسي من أجل مزيد من الإجراءات الهادفة إلى الحد من
التفاوت] والتوصل إلى توزيع أكثر توازنا للفرص علـى اتـسـاع الـعـالـم كـلـه.
فالالتزام بالإنصاف في كل مكان هو الأساس الوحيد الا^من من أجل إقامة
نظام عا4ي أكثر إنسانية ^كن للعمل ا4تعدد الأطراف في إطاره  ـمن خلال

كسر حدة التفاوت الحالي ـ أن يرتقي بالرفاهية والاستقرار العا4ي;.
كذلك يقتضي الأمر احترام الإنصاف أيضا في العلاقات ب; الأجيـال
الحاضرة وا4قبلة. إن مبدأ الإنصاف ب; الأجيال يشكل الأساس لإستراتيجية
التنمية ا4ستد^ة] التي تهدف إلى ضمان ألا يضر التقدم الاقتصادي بفرض
الأجيال ا4قبلة من خلال استنزاف رصيد رأس ا4ال الطبيعي الذي يعـمـل
على استمرار الحياة الإنسانية على كوكب الأرض. ويتطلب الإنـصـاف مـن

جميع المجتمعات غنيها وفقيرها أن تنتهج هذه الإستراتيجية.

الاحترام المتبادل
إن التسامح أمر لا غنى عنه للعلاقات السلمية في أي مجتمع. وعندما
يتحول التسامح إلى احترام متبادل] وهي صفة أكثر إيجابيـة] فـإن نـوعـيـة
العلاقات ترتقي بشكل واضح. ومن ثم فإن الاحترام ا4تبادل يشكل أساسا
لإقامة مجتمع تعددي-وهو نوع المجتمعات الذي ^ثله الجوار العا4ي ذاته-لا

يتميز بالاستقرار فحسب بل باحترام تنوعه الذي يغنيه.
وعلى مر التاريخ] كان التعصب ^يل إلى الاشتداد في فترات الصعاب
أو عدم اليق;. ولقد شهد التطرف الـعـنـصـري والـديـنـي أخـيـرا تـصـاعـدا
ملحوظا في أنحاء كثيرة من العالم] وحدثت تفجرات عنيفة لأعمال العدوان
العرقية] وأظهرت بعض الحركات القومية حدة بالغة في كراهية الأجانب.
وظهرت حركات للفاشية الجديدة أو استجمعت قوتها في بعض أنحاء
أوروبا] ومثلت الأقليات العرقية أهدافا مبكرة لأعمال قوتها التي قامت بها
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تلك الحركات. وفي أماكن أخرى] وقف ا4ـتـطـرفـون الـديـنـيـون عـلـى أهـبـة
الاستعداد لاسخدام العنف من أجل تحقيـق أهـدافـهـم. وأظـهـرت نـزاعـات
مدنية كثيرة مستويات متطرفة للعنف والوحشية. ور�ا مثلت بعض محاولات
تأكيد هويات معينة] في جانب منـهـا]رد فـعـل ضـد الـعـو4ـة وإضـفـاء طـابـع
التجانس] والتحديث] والعلمنة. على أنه مهما كانت الأسباب] فإن التعصب

هو طابعها ا4شترك.
ولقد أصبح اللجوء إلى العنف] في أجزاء مختلفة من العالم] مـن أجـل
تحقيق الأهداف السياسية هو النمـط ا4ـتـبـع. وقـد ?ـثـل ذلـك فـي أوضـح
صوره في الصراعات الأهلية البشعة في أماكن مثل أفغانسـتـان] وأنـغـولا]
وأذربيجان] والبوسنة والهرسك] ورواندا] وليبيريا] والسودان] والصومـال]
وطاجيكستان] وموزمبيق. على أنه ظهر واضحا أيضا في كثير من المجتمعات
التي استخدمت الحكومات فيها العنف لقمع ا4عارضة أو لإدماج الجماعات

الرافضة] باستخدام القوة.
إن على المجتمع العا4ي أن يؤكد من جديـد أهـمـيـة الـتـسـامـح واحـتـرام
«الا^خر»: أي احترام الأشخاص الا^خرين] والأجناس الأخـرى] وا4ـعـتـقـدات
الأخرى] والتوجهات الجنسية الأخرى] والثقافات الأخرى. كمـا يـنـبـغـي أن
يعقد العزم على دعم هذه القيم وتوفير الحماية ضد الأعمال التي يقوم بها
أولئك الذين يدنسونها. وينبغي أن يكون ا4بدأ ا4رشد هو أن لجميع الجماعات
والأفراد الحق في الحياة بالشكل الذي يناسبهم ماداموا لم ينتهكـوا مـبـدأ

الحقوق والحريات ا4تكافئة للا^خرين.

مراعاة الغير
تتوقف نوعية الحياة في المجتمع-إلى حد كبير-على تقبل أفراده لواجب
مراعاة جيرانهم] ويرتقي إحساس المجتمع با4صالح ا4شتـركـة والـرفـاهـيـة
ا4شتركة عندما يتحلى مزيد من ا4واطن; بروح ا4راعاة والاهتمام با4واطن;
الا^خرين] سواء أكانت نابعة من التقليـد الأفـريـقـي] أو الالـتـزام الإسـلامـي

با^داب الضيافة] أو من أعراف الثقافات الأخرى.
إن مثل هذه ا4واقـف تـؤدي] بـوجـه عـام] إلـى مـبـادرة المجـتـمـع بـالـقـيـام
بالإجراءات اللازمة لتخفيف حدة ا4عاناة وا4شقة] والتصدي للمشاكل على
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كثرة أنواعها. كـذلـك تـوفـر نـوازع ا4ـراعـاة والـرحـمـة والـدافـع إلـى الـعـامـل
الإنساني-وإلى تخصيص قسط sا يتمـتـعـون بـه 4ـن هـم أقـل حـظـا-الـذي
تحتاج إليه كل المجتمعات. وفضلا عـن حـفـز الـنـاس عـلـى الـقـيـام بـالـعـمـل
الطوعي] ^كن لغريزة ا4راعاة لدى ا4واطن أن تكون عاملا يحفز الإدارات

الرسمية على العمل.
ولقد تعاظمت الحاجة إلى هذه الصفات مع بداية ظهور النتائج ا4ترتبة
على ا4عاصرة (التي كانت بارزة أصلا في الدول الصـنـاعـيـة) فـي الـبـلـدان
الأخرى كذلك بدرجات متفاوتة. وهي تتضمن الاتجاه نحو تفكك الروابط
الأسرية] وتزايد حالات فشل الزيجات] وارتفـاع مـعـدلات الأسـر الـوحـيـدة
الوالد وكبار السن في السكان] وتزايد نسبة مجـهـولـي الـهـويـة فـي الحـيـاة

الحضرية.
وفي إطار الجوار العا4ي] يجب أن تكتسب غريزة ا4راعاة مدى عا4يا.
ولقد أظهر ملاي; من الناس بالفعل  تأثرهم بهذا عندما ساعدوا الوكالات
الطوعية التي تقدم الدعم 4شاريع مكافحة الفقر] أو تضطلع بأعمال الإغاثة
الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم] ينبـغـي تـعـظـيـم مـكـانـة الـذيـن
تحركهم النوازع النبيلة. وتتمثل مهمة إدارة شؤون المجتمع العا4ي في تشجيع
ا4راعاة من خلال السياسات والا^ليات التي تيسر التعاون من أجل مساعدة

من هم أقل حظا] أو من يحتاجون إلى العون والدعم في العالم.

النزاهة
النزاهة هي أساس الثقة الضرورية للعلاقات ب; الـنـاس وا4ـنـظـمـات]
وفيما بينهما كذلك. ونظرا لأهميتها الحيوية للعمل ا4نظم في أي منظمـة
أو مجتمع] فإن لها أهمية فائقة لنظم إدارة فيمايتعلق بإدارة شؤون المجتمع
على جميع ا4ستويات. وتعتمد نوعـيـة إدارة شـؤون المجـتـمـع-أولا وقـبـل كـل
شيء-على واضعي السياسات وعلى الذين يلـتـزمـون sـن يـحـتـلـون مـواقـع

السلطة با4بادىء وا4ثل العليا.
وتتأكد أهمية النزاهة من خلال الأدلة ا4تعاظمة على تفشي الاحتـيـال
والفساد من مختلف الأنواع ب; الأشخاص الذين يشغلون مراكز رفيعة في
الحياة العامة والقطاع الخاص على حد سواء. ويعتبر الفساد الذي يتدرج



67

قيم من أجل الجوار العا�ي

من الرشوة إلى عمليات استـغـلال الـنـفـوذ] إلـى غـسـل الأمـوال] شـكـلا مـن
أشكال التلوث الاجتماعي الذي يضعف الإدارة الد^قراطية لشؤون المجتمع.
والضحايا الرئيسيون للفساد هم جمهور الناس في المجتمع] ولن يكفل
سيادة النزاهة سوى إصرارهم على التمسك بأرفع معايير الـسـلـوك سـواء
على ا4ستوى العام أو على صعيد النـشـاط الـتـجـاري. ومـن هـنـا] يـجـب أن
يشكل الاهتمام الأوسع نطاقا بقواعد النزاهة والالتزام بدعمها] أحد سمات

الجوار العا4ي.

نظام أخلاقي مدني عالمي
لن يصبح بالإمكان الحفاظ على الحقوق-على ا4دى البعيد-إلا إذا ?ت
sارستها على نحو مسؤول ومع إيلاء الاحترام الواجب للحقوق ا4ـتـبـادلـة

للا^خرين.
تتطلب الحقائق ا4تعلقة بالجوار العا4ي البادىء في البزوغ] وفضلا عن
تعزيز القيم التي وصفناها الا^ن] أن نستحدث معايير أخلاقية عا4ية تنطبق
على قدم ا4ساواة على جميع ا4شارك; في الـشـؤون الـعـا4ـيـة. وسـتـتـوقـف
فاعليتها على قدرة الناس والحكومات على تجاوز ا4صالح الذاتية الضيقة]
وعلى تقبلهم لحقيقة أن مصالح الإنسانية بوجه عام سيتم خـدمـتـهـا عـلـى
أفضل وجه من خلال قبول مجموعة من الحقوق وا4سؤوليات ا4شتركة.

ومن شأن ا4عايير الأخلاقية العا4ية التي نتوخاها أن تساعد على إضفاء
الطابع الإنساني على الأنشطة ا4وضوعية للنظم البيروقراطـيـة والأسـواق
]والحد من الغرائز  التنافسية وخدمة ا4صالح الذاتية للأفراد والجماعات.
أو بتعبير ا^خر] ستسعى إلى ضمان أن يكون المجتمع الدولي مشربا بالروح

ا4دنية.
ومن النتائج ا4همة ا4ترتبة على بزوغ جوار عا4ي] أن المجتمعات ا4دنية
الوطنية بدأت تندمج في مجتمع مدني عـا4ـي أوسـع نـطـاقـا. وهـنـاك الا^ن
جماعات متعددة الأنواع تتواصل وتقيم صلات مع نظائرها في أنحاء أخرى
من العالم. بيد أنه] دون الأهداف والحدود التي ستقوم ا4عايير الأخلاقية
العا4ية بتقد^ها] قد يصبح المجتمع ا4دني العا4ي مشتتا] بل جامحا. وهو
ما ^كن أن يجعل من وجود إدارة فعالة لشؤون المجتمع العا4ي أمرا عسيرا.
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الحقوق والمسؤوليات
خلال السنوات الخمس; ا4اضية] حقق العالم تقدما كبيرا في مـجـال
تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها. وقد بدأت هـذه الـعـمـلـيـة بـصـيـاغـة
مـيـثـاق الأI ا4ـتـحـدة] وتـبـعـهـا صـدور الإعـلان الـعـا4ـي لحـقـوق الإنـسـان]
والاتفاقيات ا4عنية بالحقوق ا4دنية والسيـاسـيـة] وبـالحـقـوق الاجـتـمـاعـيـة
والثـقـافـيـة] وا4ـواثـيـق الإقـلـيـمـيـة لحـقـوق الإنـسـان] وإعـلان حـقـوق الـدول
وواجباتها. وقد وقعت جميع الحكومات تقريبا على واحدة على الأقـل مـن
هذه ا4عاهدات] والاتفاقيات] والإعلانات] أو أقرتها. وتهيىء نقطـة بـدايـة
مهمة من أجل نظام أخلاقي عا4ي] وإن كانت تحتاج إلى استكمالها بطريقت;
مهمت;. فأولا: حسب ا4فهوم الحالي] فإن الحقوق يـتـم تـعـريـفـهـا بـصـورة
كاملة تقريبا] وفقا للعلاقة القائمة ب; الناس والحكومات. ونحن نعتقد أن
من ا4هم الا^ن أن نبدأ في التفكير في الحقوق من منظور أوسع] من خلال
التسليم بأن الحكومات لا تشكل إلا مصـدرا واحـدا مـن مـصـادر الـتـهـديـد
لحـقـوق الإنـسـان] وفـي الـوقـت نـفـسـه] يـحـدث فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان] أن
الإجراءات الحكومية وحدها لا تكفي لحماية الكثير مـن حـقـوق الإنـسـان.
وهذا يعني أنه ينبغي لجميع ا4واطن;] بـصـفـتـهـم الـفـرديـة وكـأعـضـاء فـي
مختلف الجماعات والرابطات الخاصة] أن يقبلوا الالتزام بالاعتراف بحقوق

الا^خرين وا4ساعدة في حمايتها.
وثانيا: تحتاج الحقوق إلى أن تقترن با4سؤوليات. ذلك أن الاتجـاه إلـى
تأكيد الحقوق مع إغفال ا4سؤوليات] له نتائج ضارة] إذ لا ^كن المحافظة
على الحقوق على ا4دى البعيد] إلا إذا ?ت sارستها بصورة مسؤولة ومع

إيلاء الاحترام الواجب للحقوق ا4تبادلة للا^خرين.
ومن ثم] فإننا نحث المجتمع الدولي على توحيد جهـوده تـأيـيـدا لـنـظـام
أخلاقي عا4ي للحقـوق ا4ـشـتـركـة وا4ـسـؤولـيـات ا4ـشـتـركـة. فـهـذا الـنـظـام
الأخلاقي-الذي يعزز الحقوق الأساسية التي تشكل بالفعل جزءا من نسيج
ا4عايير الدولية-يهيىء] في رأينا] الأساس الأخلاقي اللازم لبناء نظام أكثر

فاعلية لإدارة شؤن عا4نا. وينبغي أن يشمل حق جميع الناس في:
- الحياة الا^منة.

- ا4عاملة ا4نصفة.
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- فرصة تحقيق حياة كر^ة وتوفير الرفاهية لأنفسهم.
- تحديد أوجه الخلاف بينهم وتسويتها بالوسائل السلمية.

- ا4شاركة في إدارة شؤونهم على جميع ا4ستويات.
- حق تقد� الالتماسات ا4لائمة وا4ـشـروعـة مـن أجـل الانـتـصـاف مـن

ا4ظالم الكبيرة.
- ا4ساواة في الحصول على ا4علومات.

- ا4ساواة في الوصول إلى ا4شاعات ا4شتركة.
وفي الوقت ذاته]يشارك كل الناس في الاضطلاع �سؤولية مايلي:

- ا4ساهمة في الصالح العام.
- توخي أثر الأعمال التي يقومون بها على أمن ورفاهية الا^خرين.

- تعزيز الإنصاف] �ا في ذلك ا4ساواة ب; الجنس;.
- حماية مصالح الأجيال ا4قبلة بانتـهـاج الـتـنـمـيـة ا4ـسـتـد^ـة وحـمـايـة

ا4شاعات ا4شتركة.
- الحفاظ على تراث الإنسانية الثقافي والفكري.

- ا4ساهمة النشطة في إدارة شؤون مجتمعهم.
- العمل من أجل القضاء على الفساد.

ونحن نعتقد أن هذه القائمة للحقوق وا4سؤوليات تشكل الأساس اللازم-
في حده الأدنى-لإحراز التقدم في بناء مجتمع أكثر عـا4ـيـة ومـدنـيـة. وفـي
التحليل النهائي] سوف يتع; على كل فرد وكل مؤسسة أن يقرر على وجه
الدقة ما ا4طلوب من أجل النهوض بهذه ا4سؤوليات. و�رور الوقت] نأمل
أن تتجسد هذه ا4بادىء في وثيقة دولية أكثر إلزاما-أي فـي مـيـثـاق عـا4ـي
لمجتمع مدني-توفر أساسا يقبله الجميع للقواعد التي ينبغي أن تحكم الجوار

العا4ي.

المد الديمقراطي
مثل انتشار الد^قراطية أحد أكثر الاتجاهات تشجيعا خلال السنوات
الأخيرة. فالد^قراطية هي التي ^كن أن تضمن أن تـدار شـؤون بـلـد مـن
البلدان وتوجه تنـمـيـتـه بـأسـالـيـب تـتـطـابـق مـع مـصـالـح ورغـبـات الـشـعـب]
والد^قراطية توفر البيئة التي ^كن في إطارها تأم; الحقوق الأساسية
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للمواطن; على أحسن وجه. وهي تقدم الأساس الأفضل ملاءمة لتحقـيـق
السلم والاستقرار في العلاقات الدولية. وعلى الرغم من أن أنظمة الحكم
الد^قراطية قد لا تكون جميعها فاضلة دائما] فإن التاريخ القريب يوضح

أن أنظمة الحكم ا4ستبدة هي التي تجنح أكثر إلى السلوك العدواني.
ولقد اجتاح ا4د الحديث للأخذ بالد^قراطية العديد من نظم الحكـم
ا4ستبدة وعددا من القادة الذين تشبثوا بالسـلـطـة زمـنـا طـويـلا. وأجـريـت
انتخابات متعددة الأحزاب في عدد كبير من البلدان] sا أتاح للجمـاهـيـر
لأول مرة اختيارا حقيقيا 4ن يحكمهم. بيد أن غرس الثقافة الد^قراطية
ليس عملية فورية ولا يسيرة. وفي ح; أن الكثير من الأحزاب قـد يـظـهـر
بسرعة] ويهتبل الناخبون الفرص الجديدة ا4تاحة لهم] بحماسة] فإن التقاليد
التي تصاحب السلوك الد^قراطي] وا4ؤسسات التي تـدعـمـهـا] تـسـتـغـرق

وقتا لكي تثبت أقدامها.
ومـن ثـم] فـإن الانـتـخـابـات لـيـسـت سـوى الخـطـوة الأولـى عـلـى طــريــق
الد^قراطية] وإن كانت خطوة مهمة للغاية. وتعتمد شرعية أساليب الإدارة
على حرية الانتخابات ونزاهتها-وعلى أن يراها الناخبون كذلك وعلى نطاق
واسع. ولقد قدم الراصدون الدوليون الذين يقومون �راقبة الانتـخـابـات]
ويبدون ا^راءهم حول أساليب إجرائها] خدمات نافعة في بلدان كثيرة] بالتعاون
مع الأI ا4تحدة] وا4ؤسسات الدولية الأخرى] والحكومات والمجتمع ا4دني]

مسهم; بذلك في نجاح هذه ا4مارسات.

الدTقراطيةR والسلمR والتنمية
يتطلب بناء السلم] كما ورد في «خطة للسلام»] تعزيز تلك ا4ـؤسـسـات
التي تبذل قصارى جهدها لتدعيم معنى الثقـة والـرفـاهـيـة بـ; الـشـعـوب.
ويتضح بشكل متزايد أن العناصر الأساسية لذلك تكمن في الد^قراطية
والتنمية. فالنظم الد^قراطية لا تكاد تحارب بعضها البعض على الإطلاق.
ويدعم الأخذ بالد^قراطية قضية الـسـلام. و^ـثـل الـسـلـم بـدوره] شـرطـا
أساسيا للتنمية] ولذلك فإن الد^قراطية ضرورية جدا إذا كنا نريد استدامة
التنمية على مر الزمن. كذلك لا ^كن] دون التنمية أن توجد د^قراطيـة.
فالمجتمعات التي تفتقر إلى الرفاهية الأساسية ?يل إلى الوقـوع فـي هـوة
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الصراع. ومن ثم] فهناك ثلاث أولويات كبرى متشابكة.
بطرس غاليR الأمW العام للأ@ ا#تحدة

«خطة للسلام: بعد مرور عام»

ونحن نرحب بالجهود الجارية الا^ن لتوفيـر الـدعـم ا4ـؤسـسـي مـن أجـل
تحس; وتدعيم العملية الانتخابية الد^قراطية على النطاق العا4ي. وتشير
تجربة الجهود الأخيرة 4راقبة الانتخابات] وتدريب ا4ـسـؤولـ; عـنـهـا] إلـى
الحاجة إلى تعميق فهم ا4عايير والقواعد وا4بادىء التوجيهية التي تنطبـق
على العمليات الد^قراطية] ومن الضروري كذلك تعزيز القـدرة الـوطـنـيـة
على تطوير كامل مجموعة أدوات الد^قراطية. ويحتاج الأمر إلى مزيد من
البحث والتحليل. ونحن نعتـقـد أن جـمـيـع هـؤلاء ا4ـشـتـركـ; الا^ن فـي هـذه
الجهود] ^كن أن يفيدوا من التعاون ا4ـؤسـسـي الأوثـق لخـدمـة الـعـمـلـيـات

الانتخابية.
وكما أظهرت الأحداث التي وقعت في هايتي وأنغولا] لا ينبغي أن ينتهي
الدعم الدولي من أجل التحول الد^قراطي دائما بإعلان نتائج الانتخابات.
ولكن الأمر يقتضي استمرار هذا الدعم في بعض الحالات من خلال الوجود
ا4ادي] وعن طريق تقد� الدعم للتنمية الطويلة الأجل وبصورة دائمة تقريبا.
ولقد أدى إلغاء القيود ا4فروضة على النشاط السياسي وحرية التعبير
في أعقاب الانتقال إلى الأنظمة الد^قراطية في بعض البلدان] إلى ظهور
حركات تسعى إلى إنكار حقوق الا^خرين. كذلك كان على كثير من الأنظمة
الد^قراطية الحديثة النشأة] أن تصوغ أساليب للتوفيق ب; ا4طالب وا4صالح
ا4تنازعة قبل أن تعرض الاستقرار الوطني للخطر. وليست هذه الصعوبات
مقصورة على النظم الد^قراطية الجديدة بطبيعة الحال] فقد عانت بلدان
كثيرة لها تقاليد د^قراطية عريقة من ا4ضايقات التي تسببـهـا الـتـوتـرات

الكامنة في المجتمعات التعددية.
إن هنالك مجموعة كبيرة من النماذج الدستورية الد^قراطية] وتتلاءم
مختلف النماذج مع التقاليد والأطر الاجتماعية المختلفة. وعلى سبيل ا4ثال]
فعلى الرغم من نجاح النظام الد^قراطي البر4اني الذي يرفع شعار «الفائز
يأخذ كل شيء» في بعض البلدان] فقد فشل هذا النظام فشلا واضحا في
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جُهُتأم; حقوق الأقليات] أو الحفاظ على التماسك الوطني من خـلال الـن
التوفيقية. وفي هذا السياق فإن النماذج الدستورية الأخرى الـتـي ظـهـرت
أخيرا تستحق ا4زيد من الاهتمام. ففي الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية]
مـثـلا] اسـتـحـدثـت بـعـض الـبـلـدان أخـيـرا (بـنـ;] تـوغـو] الـكـونــغــو] مــالــي]
مدغشقر]النيجر) أسلوب عقد مؤ?ر وطني تجتـمـع فـيـه جـمـيـع الأحـزاب
والقوى السياسية الرئيسية لتحديد ا4صير السياسي للبلاد] وقد نجح هذا
الإجراء في ضمان انتقال سلمي بتوافـق الا^راء إلـى الـنـظـام الـد^ـقـراطـي
ا4تعدد الأحزاب. وفي جنوب أفريقيا] خطت فكرة ا4يثاق الـوطـنـي خـطـوة
أخرى لكي تشتمل على وضع تدابير تؤدي إلى تقاسم السلطة خلال فتـرة

انتقالية مدتها خمس سنوات.
ولابد من إيجاد وسيلة في إطار النظم الد^قراطيـة] سـواء مـن خـلال
نظم الاقتراع] أو الائتلافات] أو فصل السلطات] أو غيرهـا مـن الـوسـائـل]
للاستماع إلى أصوات ا4عارضة وأخذها بع; الاعتبار. حقا إن الحكومات
ستمارس الحكم] ولكن الحكومات التي في قائمة الانتظار ينبغي الاستماع

 كثيرة] ففيّإليها حتى أثناء فترة انتظارها. وكما هو الوضع في بلدان جد
الحالات التي تكون فيها ا4صالحة الوطنية أمرا ضروريا للغاية] فإنه يتع;

ج خلاقة نحو ا4شاركة في السلطة 4صلحة الإدارة السلـيـمـةُـهُاستحداث ن
لشؤون البلاد.

إن قوى الطرد ا4ركزي لا ?ثل الخطر الوحيد على الد^قراطية. فقد
عانت الد^قراطية] في عدد من البـلـدان] لأن الـعـسـكـريـ; احـتـلـوا مـوقـع
السيادة في إطار السياسة الوطنية.صحيح أن البلدان التـي لا يـجـد فـيـهـا
الناس مناصا من تحمل حكم العسكري; أصبحت الا^ن أقل عـددا مـن ذي
قبل. ولكن حتى عندما لا يكون العسـكـريـون فـي الحـكـم] فـإن عـلـو مـكـانـة
العسكري;] بالإضافة إلى التلاعب في توزيع الإنفاق الوطني وخفض الحصة
المخصصة للتنمية والأغراض الاجتماعية الأخرى] ^كن أن تفضي جميعا
إلى نتائج تقوض الد^قراطية] وتتخذ موقفا معاديـا لـلـمـجـتـمـع الحـر. إن
الروح العسكرية تنطوي على الاستبداد والتكتم. وفي البلدان النامية بصورة
خاصة] حيث تشكل القوات ا4سلحة واحدا من الـقـطـاعـات الـقـلـيـلـة الـتـي
تقدم العمالة ا4ستقرة التي تتقاضى أجرا طـيـبـا] ^ـكـن أن تـكـون جـاذبـيـة
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الزي العسكري ذات أثر ضار. و^كن إرجاع تصاعد نفوذ العسكريـ; فـي
بعض الحالات-إلى حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأعمال التي تقوم بها
جماعات الأقلية الساخطة. وهو مايبرز لنا أيضا أهمية تعزيز قدرة الأنظمة

الد^قراطية على التوفيق ب; ا4طالب ا4تنافسة.
وتواجه المجتمعات التي تعاني من وجود فوارق اجتماعية أو  اقتصادية
عميقة وواسعة النطاق عقبات ضخمة] سواء في مجال تحقيق الد^قراطية
أو الحفاظ عليها. ومن غير المحتمل أن يتوافر لدى ا4واطن; الذين ينبغي
لهم أن يصارعوا يوميا للوفاء باحتياجاتهم الأساسـيـة] والـذيـن لا يـرون أن
هناك إمكانا لتحس; ظروفهم] الاهتمام أو الـقـدرة عـلـى الـعـمـل مـن أجـل
إضفاء الطابع الد^قراطي. ولكي تصبح الد^قراطية قابلـة لـلاسـتـمـرار]
ينبغي أن تتضمن إمكانا مستمرا للإسهام في رخاء ا4واطن; ورفاهتهم.

ونتيجة للتحولات التي حدثت في العقود الأربعة ا4اضية] فإن مشاركة
الناس في إدارة شؤون بلادهم أصـبـحـت الا^ن أكـثـر إلحـاحـا مـن ذي قـبـل.
وأصبحت الحكومات التي لا تتمتع بالتأييد الإيجابـي لـشـعـوبـهـا فـي وضـع
يشق عليها فيه البقاء أكثر وأكثر. غير أن الد^قراطية ليست فقط مجرد
الاقتراع] بل هي عملية دينامية تنطوي على الالتزام با4بادىء الد^قراطية
وا4ؤسسات التي تلبي حاجات ا4واطن; بصورة دورية وفي أوقات الأزمات.
وا4ؤسسات الد^قراطية الحقة تشرك الشعب باستمرار وبـشـكـل مـبـاشـر
بالعديد من الطرق. ويحتاج الأمر إلى تضييق الفجوة القائمة ب; الحكومات
وا4واطن;. وتتطلب الد^قراطية السليمة مجتمعا مدنيا نشطا. والمجتمع
ا4دني] في أفضل صوره] هو مجموعة ا4واطن; يـعـمـلـون سـعـيـا لـتـحـقـيـق
مجموعة من ا4صالح ينطوي الكثير منها على نتائج تتصل بالسياسة العامة.
وهناك حاجة] في الوقت نفسه] إلى كفالة الأداء الد^قراطي للمؤسسات
العديدة للمجتمع ا4دني. وينبغي أن يحاسب قادتها وفقا للمعايير نـفـسـهـا

التي يحاسب بها الزعماء السياسيون.
إن الإدارة الصالحة لشؤون البلاد تتطلب حكومة صالحة. والحكومة لا
تعتمد فقط على هياكل الدولة] ولكنها تعتمد على السلطة السياسية كذلك.
وللأحزاب السياسية وظائف رئيسية في المجتمع الد^قراطي. ومع هـذا]
فعند مناقشة الد^قراطية وا4نظمات ا4دنيـة] لا يـوجـه سـوى الـقـلـيـل مـن
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الاهتمام للأحزاب السياسية] وهناك حاجة] على نطاق واسع] إلى تحس;
الأسلوب الذي تعمل به الأحزاب] وإلى جذب مزيد من ا4شارك; في العملية
الد^قراطية. ولكي تؤدي الأحزاب عملها] فإنها تحتاج إلى ا4ـوارد] ولـكـي
تتجنب الفساد] فعليها أن تخضع أموالها للفحص العام. وللأحزاب السياسية]
وهي جزء أساسي من المجتمع ا4دني الوطني] دور كذلك في المجتمع ا4دني
العا4ي ا4تنامي. فالعمل السياسي أمر حيوي لتحويل القيم إلى عمل ملموس.
وثمة علاقة تكافلية ب; الدولة] والمجتمع ا4دنـي] وا4ـواطـنـ; كـأفـراد]
والهياكل الد^قراطية] فهم يضعون معـا الإطـار الـعـام] ويـوفـرون المحـتـوى
ا4ادي للإدارة الد^قراطية لشؤون البـلاد. ورغـم ذلـك] لا تـتـشـابـه جـمـيـع
النظم الد^قراطية. فالشكل الذي تتخذه الد^قراطية يتحـدد مـن خـلال
الـتـقـالـيـد والخـبـرات الـسـائـدة فـي مـجـال الحـكـم] والأحـوال الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية 4واطنيها] وطبيعة ا4ؤسسات الد^قراطية القائمة أو الناشئة

فيها.
ومع هذا] فإن الا^راء تتفق على أن الد^قراطية] وأيا كان الشكل الذي
تتخذه] هي حق من الحقوق العا4ية للإنسـان]حـق يـنـبـغـي الحـصـول عـلـيـه
وحمايته من أجل الجميع] وفي الوقت نفسه] بـدأت تـنـشـأ بـعـض ا4ـعـايـيـر
الدولية فيما يتعلق بالد^قراطية] وبا4راقبة ا4نظمة 4دى الامتثال للقواعد
الد^قراطية. ويؤكد استحداث القانون الدولي لحقوق الإنسان] وترتيبات
ا4راقبة الدولية للانتخابات الصلات القائمة ب; الجهود الوطنية والدولية

من أجل تعزيز الد^قراطية.
و^ثل بزوغ مجتمع مدني عا4ي شرطا مسبقا مهما للد^قراطية على
الصعيد العا4ي] على الصعيد العا4ي] على الرغم من أنه غير ضامن لها.
وفي الوقت الحاضر] يقيم الناس بصورة متزايدة الاتصالات عبر الحدود]
ويستحدثون علاقات تقوم على الاهتمامات والقضايا ا4شتركة مثل: البيئة]
وحقوق الإنسان] والسلـم] ودور ا4ـرأة] وأشـيـاء كـثـيـرة أخـرى. وقـد يـسـرت
أوجه التقدم في مجال الاتصالات هذه العملية إلى درجة كبيرة. وتسـاعـد
ثورتا ا4علومات والاتصالات في نشر السلطة في جميع أرجاء المجتمع ونقلها
في أغلب الأحيان من الهياكل ا4تسلسلة إلى الجماعات الصـغـيـرة] وزيـادة
قدرة الجماعات ا4تفرقة على الاتصال. والواقع أن القدرات التي تـنـطـوي
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عليها الشبكات العاملة عبر أجهزة الكمبيوتر تعطي شكـلا وقـوة جـديـديـن
للمجتمع ا4دني] وتسهل الشراكات القائمة مع ا4ؤسسات الحكومية الدولية.
بيد أنه من السهل ا4بالغة في تقدير الا^ثار ا4ترتبة على هات; الثورت;.
ففي الوقت الحالي تشارك نسبة مئويـة مـن شـعـوب الـبـلـدان الـنـامـيـة]
أصغر �ا لا يقاس من شعوب الدول الصناعية] في عملية التفاعـل هـذه.
ولا تزال  الغالبية العظمى من هذه الشعوب مستبعدة حتى الوقت الراهن.
ولعل الأهم دلالة في هذا الصدد أن إضفاء طابع د^قراطي بهذا الشـكـل
الجزئي  على الاتصالات وا4علومات قد اقترن بتركيز الاتصالات  السلكية
واللاسلكية  ونفوذ وسائل الاتصال فـي أيـدي عـدد  قـلـيـل مـن ا4ـؤسـسـات
التجارية الخاصة. ونـادرا مـا يـنـحـاز الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي بـهـذا الـوضـوح
والاستمرارية إلى جانب الد^قراطية  ضد  الطغيان] بأكثرsا ينحاز إلى
الدفاع في مواجهة الهجوم. ومع هذا] فقد كان انتشار التكنولوجيا الجديدة
سريعا لدرجة يصعب  معها ألا نستنتج أنها ستستخدم بوجه عام قبل مرور
وقت طويل] وأن المحصلة النهائية لتأثيرها ستكون لصالح الد^قراطية.

مكافحة الفساد
الفساد ظاهرة تنتشر على النطاق العا4ي وتؤثر في كل من القـطـاعـ;
العام والخاص] وتضر بالعمليات التشريعية والإدارية] وبعمليات الـتـنـظـيـم
والخصخصة. وقد جـرى فـضـح ا4ـعـامـلات الـفـاسـدة بـ; عـا4ـي الأعـمـال
والسياسة على أعلى ا4ستويات] في الـسـنـوات الأخـيـرة] فـي عـشـرات مـن

ل اتساع نطاق العمليات التي تقوم بها دوائرّالبلدان الصناعية والنامية. ومث
المخدرات الدولية مصدرا خصبا للفساد في كل من البلدان ا4نتجة والبلدان
ا4ستهلكة للمخدرات. كما أن التوسع في أنشطة الجر^ة ا4نظمة] والـذي
يتجلى بصفة خاصة في بعض البلدان الاشتراكية السابقة] يعتبر مصـدرا
ا^خر. وبا4ثل بلغ دور ا4افيا في مجال الفساد على جانبي المحيط الأطلسي]

حدا خرافيا.
وقد ازدهر الفساد في عدد من البلدان النامية في ظل الحكام ا4ستبدين]
وفي ظل الأنظمة الد^قراطية أيضا. فثمة مبالغ هائلة] كانت مودعة فـي
الخزائن الحكومية لإنفاقها على الأهداف الوطنية] i تسريبها لاستثمارها
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أو لإيداعها في البنوك في الخارج. وهكذا نهبت شعوب هذه البلدان بالفعل.
ومن ثم يجب على الدول الكبرى التي ساندت الحكام الفاسدين مع علمها
الكامل بفسادهم] أن تتحمل جانبا من اللوم. كذلك ينبغي توجيه اللوم إلى
البنوك التي تساعد على إخفاء الأموال ا4كتسبة بطريق غير مشروع] وتقوم

بغسل أموال ا4تاجرين في المخدرات وغيرهم من المجرم;.
وتنشأ أغلب الفرص لحالات الفساد الضخمة] في البلدان النامية] في
ا4عاملات التي تتم ب; السياسي; وا4سؤول; في هذه البلدان من نـاحـيـة
وقطاع الأعمال في البلدان الصناعية من ناحية أخرى. فهذا القطاع] والذي

اع الأسلحة] يكون مستعدا في أغلب الأحيان لتقد� الرشا منّيتضمن صن
أجل الحصول على العقود وأوامر التوريد. ولم يكن مجتمع رجال الأعمال
في العالم الصناعي على مستوى ا4سؤولية ا4نوطة به لضمان التزام أعضائه

باتباع القواعد الأخلاقية في معاملاتهم التجارية.
و^ثل تعزيز الد^قراطية والخضوع للمسـاءلـة عـلاجـا لـلـفـسـاد. وفـي
ح; أنهما لا يشكلان ضمانا ضد sارسة الفساد] كما تؤكد ذلك أنظمـة
د^قراطية كثيرة] فإن أي مجتمع حر لديه وسائل إعلام نشطة ومستقلة]
وأي مجتمع مدني يقظ] يوفر الفرص لاكتشاف وفضح الفسـاد وا4ـعـاقـبـة
عليه] كذلك يعد ا4وظفون العموميون الذين يحترمون أسمى تقاليد الخدمة
الجماهيرية] خط دفاع ا^خر ضد انتشار ا4مـارسـات الـفـاسـدة. وفـي حـ;
يظل العمل داخل نطاق البـلـدان إجـراء حـاسـمـا] فـإن هـنـاك مـجـالا أوسـع
للتعاون ب; الهيئات القومية لإنفاذ القانون] ليس في مجالات نوعـيـة مـثـل
الاتجار في المخدرات فحسب] بل أيضا في مكافحة الفساد علـى الـنـطـاق
العا4ي بوجه عام. وقد أكدت التجارب الأخيرة الحاجـة إلـى اتـخـاذ إجـراء
مبكر ضد العصابات الإجرامية قبل أن يتوافر لها الوقت لتحص; نفسها.
ومن ا4هم كذلك ضرورة أن يجري تنفيذ خصخصة الشركات ا4ملوكة للدولة
دون أي شبهة تجاوز للمشروعية] وذلك حتى لا تضعف الثـقـة فـي عـمـلـيـة

الإصلاح الاقتصادي الذي تعتبر الخصخصة جزءا منها.
في عام ١٩٩٠] تناولت «لجنة الجنوب» برئاسة رئيس جمهورية تنـزانـيـا
السابق جوليوس نيريري] قضية الفساد في تقريرها ا4عنون «التحدي الذي
يواجه الجنوب». ونحن نؤيد النقاط الواردة في ذلك التقرير والتي تقول:
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«في الجنوب] يتسبب التركيز ا4فرط للـسـلـطـة الاقـتـصـاديـة فـي أيـدي
الحكومة وقطاع الشركات] والفقر] وانعدام الأمن] وضعف أجور ا4وظف;
العمومي;] في حدوث بعض تلك ا4مارسات غير ا4رغوب فيهـا. وهـذا مـا
تفعله-أيضا-ا4ؤثرات ا4ـسـبـبـة لـلـفـسـاد الـقـادمـة مـن مـصـادر مـن الـشـمـال
وا4رتبطة-وإن لم تقتصر على ذلك فقـط-بـالحـصـول عـلـى عـقـود مـربـحـة]

وبتجارة الأسلحة وبالاتجار غير ا4شروع في المخدرات.
وبغض النظر عن هذه العوامل] يجب أن تتحمل الحكومات جانبا كبيرا
من ا4سؤولية عن الفساد في الجنوب. فهي] في الأغلب الأعم] لم تنظر إلى
استئصال الفساد باعتباره أمرا ذا أولوية] على الرغم من تسليمها بتكاليفه
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية] و^كن 4ستويات أعـلـى مـن الـنـزاهـة
في الحياة العامة أن تحقق الكثير من أجل تعزيز ثقة الشعب في الحكومات]
والإحساس با4سؤولية المجتمعية وا4دنية. ولا تتعلق القضية فحسب بالفساد
في القطاع العام] بل تتعلق أيضا بتشجيع وتسهيل الفساد داخل المجتمع من
خلال سوء الإدارة الحكومية] والنزعة الاستبدادية] ونظم ا4راقبة والمحاسبة
الجماهيرية غير ا4لائـمـة] والـنـزعـة الـعـسـكـريـة. و^ـكـن لإضـفـاء الـطـابـع
الد^قراطي الأصيل على الهياكل السياسية أن يقطع شوطـا طـويـلا عـلـى
طريق كبح جماح تلك الأنشطة الضارة. ويجب أن يعتمد اطراد التقدم على
الأداء الفعال للعمليات الد^قراطية. ومن الضروري كذلك تقليل الضوابط
«التقديرية» إلى أدنى حد sكن في مجال إدارة الاقتصاد] sا يؤدي إلـى
الحد من إغراءات النزعة التحكمية] ونـظـرا لأن الـضـوابـط الـتـقـديـريـة لا
^كن الاستغناء عنها بصورة كلية] لذا يتع; توفير الضمانات التي تشـكـل

جزءا لا يتجزء منها لتجنب إساءة استخدام السلطات لهذه الضوابط».

الديمقراطية  والشرعية
في الوقت الذي تدعو الحاجة فيه إلى استحداث نظام أخلاقي للمجتمع
ا4دني العا4ي] من أجل الارتقاء بـنـوعـيـة الحـيـاة فـي الجـوار الـعـا4ـي] فـإن
الإدارة الكفوءة لشؤون عا4نا تتطلب كذلك قيام مؤسسات د^قراطية خاضعة
للمحاسبة] كما تتطلب سيادة القانون. وقـد جـرت الـعـادة أن تـكـون الإدارة

ف-أساسا-َّعرُوالقانون شؤونا وطنية بالكامل تقريبا. وكانت الد^قراطية ت
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في حدود الدور الذي تقوم به الحكومات الوطنية والإقليمية] وكـان يـنـظـر
إلى إنفاذ حكم القانون باعتباره مسؤولية المحاكم الوطنية. أما اليوم] فـلـم

يعد هذا كافيا.
فعلى الصعيد الوطني] وكذلك في الجوار العا4ي: يجب أن يكون مبـدأ
الد^قراطية سائدا. وتنشأ الحاجة إلى مزيد من الد^قراطية من الصلة
الوثيقة ب; الشرعية والفاعلية. فا4ؤسسات التي تفتقر إلى الشرعية يندر
أن تكون ذات فعالية على ا4دى الطويل] ومن ثم] فكلما تعاظم دور ا4ؤسسات
الـدولـيـة فـي إدارة الـشـؤون الـعـا4ـيـة] زادت الحـاجـة إلـى ضـمـان صـفــتــهــا

الد^قراطية كذلك.
ولقد حان الوقت لتعزيز مصداقية مقولة «ا4ـسـاواة فـي الـسـيـادة» بـ;
الدول التي تحدث عنها ميـثـاق الأI ا4ـتـحـدة فـي عـام ١٩٤٥] وإن كـان قـد
نقضها في مادة لاحقة] إذ سمح �ركز متفوق لعدد قليـل مـن الأI. وفـي
سياق الدعائم الأخلاقية للنظام الـعـا4ـي الجـديـد] بـوجـه خـاص] لا ?ـلـك
الدول القومية وشعوبها إلا أن ترتاب في ا4عـايـيـر ا4ـزدوجـة الـتـي تـطـالـب
بالد^قراطية على الصعيد الوطني ولكنها تؤيد الحد منها على الـصـعـيـد
الدولي. إن هناك اختلافات ستظل قائمـة دائـمـا فـي الحـجـم ]والـقـوة بـ;
البلدان] مثلما توجد اختلافات ب; الأفراد داخل هذه البلدان] ولكن مبدأ
ا4ساواة في الوضع كأعضاء في المجتمع كوحدة سياسية تتساوى أهـمـيـتـه
في مجتمع الدول مع أهميته في أي مجتـمـع وطـنـي أو مـحـلـي. إن ا4ـعـيـار
الأخلاقي للمساواة أمام القانون ضروري جدا للوقوف في وجه إغراء النزعة
الاستبدادية-أي نزوع الأقوياء إلى فرض إرادتهم وsارسة سيطرتهم على

الضعفاء.
ونحن لا نعني بذلك أن هناك حاجة على الصـعـيـد الـعـا4ـي إلـى وجـود
نسخة بالكربون للأنـظـمـة الـد^ـقـراطـيـة الـوطـنـيـة. فـهـنـاك اخـتـلاف بـ;
الصعيدين] ولكن معايير الد^قراطية يجب أن تتبع فيهما كليهما] ويعتـبـر
الاحتفال بالعيد الخمس; للأI ا4تحدة وقتا مناسبا لإعادة تأكـيـد أولـيـة
ا4بدأ الد^قراطي. وسوف نتطرق إلى هذا ا4وضوع في الفصل الخامس]
عند بحث موضوع مجلس الأمن] وعندها سنطرح مجموعة من ا4قترحات
لإصلاحه. كذلك تثار هذه القضية في الترتيبات ا4ؤسسية الأخـرى] مـثـل
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هياكل الاقتراع في مؤسسات اتفاقية بريتون وودز] التي نوصي كذلك بأن
يوضع لها أساس أكثر د^قراطية.

وترتبط الد^قراطية �سألة sارسة السلطة والتـسـلـيـم بـأن الخـداع
والقهر-مهما كان شكل تدبيرهما-غير مقبول; وغير عملي; فـي الـنـهـايـة.
وقد حان الوقت] بعد مضي خمس; سنة علـى انـتـهـاء الـصـراع الـذي رأى
ا4نتصرون فيه ضرورة انتحال امتيازات خاصة] والاضطلاع �ـسـؤولـيـات
خاصة] لأن ينطلق العالم صوب معايـيـر أكـثـر مـعـاصـرة. ولا تـوجـد-ونـحـن

ـثـل عـلـيـا أكـثــر ســيــادة مــنُنـقـتـرب مـن الـقـرن الحـادي والــعــشــريــن-أي م
الد^قراطية. وتعتبر الأI ا4تحدة-بطرق شتى-حامية لأسمى مثلنا العليا.
وسنكون قد وجهنا أبلغ إساءة إلى مكانتها] وإلى قدراتها في نهـايـة الأمـر]
إذا جعلنا منها استثناء لذلك ا4بـدأ الجـوهـري] أو إذا قـبـلـنـا] خـارج نـطـاق
ا4نظومة نفسها] ترتيبات تحط من قيمة الد^قراطية على صعيد الجوار

العا4ي.
لقد أصبحت سيادة القانون الركيزة الأخلاقية لكل مجتمع حر] واحترام
هذه السيادة أمر أساسي بالنسبة للجوار العا4ي بالـقـدر نـفـسـه-عـلـى أقـل
تقدير-الذي يعد به أساسيا بالنسبة للجوار الوطني. ومن دون سيادة القانون
ستصبح إدارة شؤون المجتمع العا4ي منطوية على تناقض في التعبير. فأولية
سيادة القانون هي شرط مسبق للإدارة الفعالة للشؤون العا4ية. وفي الفصل
السادس] نقدم توصيات من أجل تعزيز سيادة القانون على النطاق العا4ي.

مواءمة المعايير القديمة
سيكون على كل البلدان أن تقبل أن تتم sارسة السيـادة فـي مـجـالات

معينة بشكل جماعي.
على الرغم من استخدام كلمتي «نحن الشعوب» في السطر الافتتاحي
4يثاق الأI ا4تحدة] فإن نظام ما بعد الحرب قصد منه في ا4قام الأول أن
يخدم عا4ا من الدول. وافترض مـهـنـدسـوه أن الـدول هـي الـقـوى الـدولـيـة
الرئيسية. وينعكس هذا الفرض في ا4ؤسسات التي أقاموها وا4عايير التي

صاغوها.
وفي هذا الصدد] لم يكن إنشاء منظومة الأI ا4تحدة سوى حلقة مـن
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حلقات التطور ا4ستمر لنظام العلاقات الدولية القائم على حقوق السيادة
للدول الإقليمية. وقد تأثر هذا النظام تأثرا شديدا باستـحـداث مـنـظـومـة
الدول الأوروبية] التي يرمز إليها صلح ويستفاليا عام ١٦٤٨] واستغرق الأمر
زمنا طويلا ليحدث الانتقال التدريجي من نظام أوروبي مركزي يقوم على
أساس أولوية الدول الكبرى] إلى نظام عا4ي النطاق تدعمه ا4عايير العا4ية.
و^ثل مؤ?ر فرساي للسلام الذي أعقب الحرب العا4ية الأولى عام ١٩١٩]
إحدى مراحل هذا التحول] وكان مـؤ?ـر سـان فـرانـسـسـكـو فـي عـام ١٩٤٥
خطوة أخرى. وحتى الا^ن] لم يكتمل بعد هـذا الـتـحـول بـشـكـل شـامـل] وإن

كانت قد ظهرت] على أقل تقدير] منظومة ترتكز على ا4عايير العا4ية.
و�رور السن; جرى تحديد عدد كبير من تلك ا4عايير] وi إحـكـامـهـا
وأعيد تأكيدها من خلال سيل من الإعلانات] والاتفاقـيـات] وا4ـعـاهـدات.
ومن ب; تلك ا4عايير هناك معياران يتصفان بـالأهـمـيـة الـرئـيـسـيـة وهـمـا:

السيادة وتقرير ا4صير.

السيادة
السيادة-أي ا4بدأ القائل بأن الدولة لها السلطة العليا على جميع الشؤون
الواقعة في نطاق الأراضي الخاضعة لسلطانها الإقليمي-هي حجر الزاوية
في النظام الحديث القائم ب; الدول. وتنبثق من هذا ا4بدأ الرئيسي ثلاثة

معايير مهمة أخرى.
الأول: أن جميع الدول ذات السـيـادة] كـبـيـرهـا وصـغـيـرهـا] لـهـا حـقـوق

متساوية.
والثاني: أن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول ذات

السيادة لا ^كن انتهاكهما.
والثالث: أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة غير مسموح
به. وطوال فترة ما بعد الحرب] مثلت تلك ا4عايير الثلاثة مصدرا أساسيا
للاستقرار الدولي. ونظرا لأنها حازت القبول على نطاق واسع] فـقـد كـان
العدوان السافر ضد الدول ذات السيادة نادرا بشكل ملحوظ. وعندما كان
ذلك العدوان السافر يحدث] كان ا4يزان الدولي ^يل بشدة ضد ا4عتدي.
كذلك عززت تلك ا4عايير] بـالإضـافـة إلـى الـدعـوى الـقـائـلـة إن الـدولـة
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وحدها هي التي تستطيع على نحو مشروع استخدام القوة داخل أراضيها]
قدرة الدول على قمع الأصوات ا4عارضة. وساعدت على زيادة ا4وارد والدعم
ا4توافرين تحت تصرف الحكومات ا4توالية للسلطة] في ح; مـنـعـت هـذه

ت من التدخل السافر منّا4وارد وهذا الدعم عن ا4نشق; عليها. كما حد
قبل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدول الـصـغـرى] وإن فـشـلـت فـي
تقد� الحماية الكاملة ضد هذا التدخل] وضد التخريب بـدرجـة أقـل. إن
العالم] دون هذه ا4عايير يصبح أكثر افتقارا للأمن] وأقل إحساسا بالسلم]
ويصبح العدوان والتخريب أكثر شيوعا] وتصبح الدول الصغرى والضعيفة

تحت رحمة الدول الأكبر والأقوى بصورة دائمة.
إن السيادة تستمد] في النهاية] من الشعب وهي سلطة تتم sارستـهـا
بوساطة شعب أي دولة] ومن أجله] وبالنيابة عنه] بيد أنه كـثـيـرا مـا يـسـاء
استخدام هذا ا4بدأ. ففي بعض الحالات تستخدم البـلـدان الـقـويـة حـقـهـا
ا4زعوم في السيادة كسيف مصلت على رقاب البلدان الضعيفة. وفي حالات
أخرى] ^ارس الحكام سيطرتهم على أدوات الحكم للاستيلاء على ا4زايا
التي تدرها هذه السيطرة. وهم يحتكرون الفوائد ا4ترتبة على العضوية في
المجتمع الدولي] كما يستخدمون السيادة لحماية أنفسهم من النقد الدولي
ا4وجه لسياساتهم القائمة على الوحشية والظـلـم. وبـاسـمـهـا أنـكـروا عـلـى

مواطنيهم فرص الاتصال الحر وا4فتوح بالعالم.
ولهذه الأسباب تحتاج ا4عايير القائمة فيما يتعلق با4ساواة في السيادة]

والاستقلال الإقليمي] وعدم التدخل] إلى تعزيزها بطريقت;:
أولا: بذل الجهود من أجل ضمان تنفيذها عا4يا. إذ يتع; القضاء على
الكيل �كيال; فلا ينبغي أن تكون الدول حرة في البحث عن الحماية التي
تتيحها السيادة في لحظة معينة] ثم تتجاهل القيود التي تفرضها في لحظة

أخرى.
وثانيا: توفير السبل لضمان أن من يوجدون في مقاعد الحكم لا يسيئون
استخدام السيادة. ويجب الربط ب; sارسة سلطة السيادة وإرادة الشعب.
وما لم يتم وقف إساءة استخدام السيادة فسـيـكـون مـن ا4ـسـتـحـيـل تـعـزيـز

الاحترام للمعايير ا4نبثقة عنها.
وفي عالم يتجه إلى الاعتماد ا4تبادل بصـورة مـتـزايـدة] تـفـقـد الأفـكـار
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القد^ة حول السلامة الإقليمية] والاستقلال] وعدم التدخل] بعض معانيها.
وتتزايد فرص النفاذ في الحدود الوطنيـة وتـكـون هـذه الحـدود فـي بـعـض
النواحي ا4همة] أقل شأنا. لقد غمر فيض عا4ي مـن الأمـوال] والأخـطـار]
والتصورات] والأفكار] النظام القد� للحواجز الوطنية التي حافظت على
الاستقلال الذاتي للدولة وسيطرتها. ولا تزال حركة الشعوب تخضع لضوابط
الحدود الجامدة] على الرغم من أن تلك الضوابط قد يتم في بعض الأحيان
تخفيفها أو التحلل منها عندمـا تـدفـع الحـروب] والمجـاعـات] وغـيـرهـا مـن
الحالات الطارئة] الناس إلى التماس السلامة] على أن السيادة الإقليمـيـة
تتعرض للضغوط الناجمة عن الحركات غير ا4شروعة عبـر الحـدود] كـمـا
يساور كثير من البلدان القلق خشية أن تزيد التطورات السياسية والاقتصادية

من هذه التدفقات.
وتتزايد الا^ن صعوبة الفصل ب; الأعمال التي تؤثر بشـكـل مـنـفـرد فـي
الشؤون الداخلية للأمة وتلك التي تؤثر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى]
ومن ثم تزداد صعوبة تحديد الحدود ا4شروعة للسلطة ذات السيادة] فمن
ا4مكن] على سبيل ا4ثال] أن يكون للتغيرات التي تطرأ على السياسات التي
تحدد معدلات الفائدة في أ4انيا] واليابان] والولايات ا4تحدة] ا^ثار مباشرة
في الديون الوطنية وفرص العمالة في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم]
و^كن للاضطرابات التي تقع في هايتي وروسيا أن تسبب توترات اقتصادية
واجتماعية وسياسية في ميامي وبرل;] و^كن للسياسات البيئية التي تتبع
في واشنطن أن تؤثر في مستويات العمالة والتلوث في ريو دي جانيرو. لقد
أصبح يتع; على البلدان بصورة متزايدة أن تقبل بضرورة sارسة السيادة
بصورة جماعية في بعض المجالات] ولا سيما فيما يتعلق با4شاعات العا4ية.
وفضلا عن هذا فإن 4عظم التهديدات الخطيرة للسيادة الوطنية والسلامة
الإقليمية] في عالم اليوم] جذور داخلية في بعض الأحيان] كمـا أن هـنـاك
نقدا يوجه أحيانا] إلى الحكومات الأخرى بسبب رغبتها في أن تنأى بنفسها

عن ا4شاكل بدلا من التدخل.
ولهذه الأسباب مجتمعة] يجب إدخال مزيد من التطويع على مبدأ السيادة
وا4عايير ا4نبثقة عنه بحيث يعترف بالحقائق ا4تغيرة. إن الـدول مـسـتـمـرة

ل السلطات اللازمة لتأديـة هـذهَّفي تأدية وظائفها ا4همة] ويـجـب أن تـخـو
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الوظائف بشكل فعال. ولكن هذه السلطات يجب أن تسـتـنـد إلـى ا4ـوافـقـة
ا4ستمرة والتمثيل الد^قراطي لـلـشـعـب. وهـي مـحـددة كـذلـك; بـا4ـصـالـح
الأساسية للإنسانية] التي يجب أن تسود]في ظروف قاسـيـة مـعـيـنـة] فـوق

الحقوق العادية للدول ا4فردة.
وليس هناك شيء يدفع بهذه القضية إلى ا4قدمة بقوة أكثر من موضوع
«التدخل الإنساني». فمعظم التهديدات ا4وجهة إلى الأمن ا4ادي للشعـوب
الا^ن تنجم عن الأوضاع ا4ـتـدهـورة داخـل الـبـلـدان] وعـن الحـروب الأهـلـيـة
والصراع العرقي] وعن الحالات الإنسانية الطارئة-الطبيعية أو التي يتسبب
فيها البشر-وفي الحالات الحرجة] عن انهيار النـظـام ا4ـدنـي. وفـي بـعـض
الأحيان يكون السبب هو أكثر من واحد من هذه العوامل] أو قد يؤدي عامل

منها إلى الا^خر.
وعندما تنشأ معاناة إنسانية على نطاق واسع كنتـيـجـة لـهـذه الـعـوامـل]
فمن المحتم أن تكون باعثا على مطالبـة الأI ا4ـتـحـدة بـاتـخـاذ إجـراء مـا]
بغض النظر عن أن هذا الإجراء يشكل تدخـلا خـارجـيـا فـي شـؤون الـدول
ذات السيادة. ولقد رأت الدول الصغيرة والدول الأقل قوة] في الوقت ذاته]

بة الأكثرّفي السيادة والحرمة الإقليمية دفاعها الرئيسي ضد البلدان السلا
قوة] وتطلعت إلى المجتمع العا4ي من أجل تأييد تلك ا4عايير.

على أنه في الحالات التي يتعرض فيها الناس للمعاناة والمحن الجماعية]
تنشأ حاجة إلى ا4وازنة ب; حق الدولة في الاستقلال الذاتي وحق شعبها
في الأمن. ويب; التاريخ القريب أن ظروفا استثنائية ^كن أن تنشأ داخل
البلدان عندما يتعرض أمن الشعوب إلى أخطار جسـيـمـة إلـى الحـد الـذي
يصبح فيه اتخاذ إجراء جماعي خارجي تحت مظلة القانون الدولي عملا
له ما يبرره. وينبغي أن يتخذ مثل ذلك الإجراء] قدر ا4ـسـتـطـاع] �ـوافـقـة
السلطات في البلد] وإن كان ذلك غير sكن دائما. وقد قدمنا في الفصل
الثالث ثلاثة مقترحات في هذا الصدد. ومن ا4هم أن يكون أي إجـراء مـن
هذا القبيل عملا جماعيا حقيقيا من جانب المجتمع العا4ي-أي أن تضطلع
Iا4تحدة أو تأذن به وينفذ تحت إشرافها] على نحو ما حاولت الأ Iبه الأ

ا4تحدة تحقيقه بنشاط بالغ في يوغوسلافيا السابقة.
وقد تتعثر الأI ا4تحدة أو حتى تفشل من وقت لا^خر] ولكن هذا هو ما
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واجه كل بلد اضطلع بدور القيادة في أي وقت. وفي الجوار العا4ي] يتمثل
الواجب الرئيسي للجميع-دولا أو شعوبا-في دعم] وليس اغتصاب] الـعـمـل
الذي يقوم به هذا الجوار. ومن ا4هم كذلك أن يسير الإجراء الذي تتخـده
الأI ا4تحدة على نهج معايير مبدئية. كما ينبغي أن يكـون مـنـسـقـا وغـيـر
متحيز] وفوق كل شيء] ينبغي ألا يتأثر دون مبرر بالدول القوية] سواء على
الصعيد الإقليمي أو العا4ي. فلن تعمـر طـويـلا أI مـتـحـدة نـشـطـة] كـقـوة

شرعية وفعالة] إذا ما استخدمت كغطاء لتدخل دول بعينها.
و^ثل استعداد مجلس الأمن للإذن للأI ا4تحدة باتخاذ إجراء ما] �ا
في ذلك الإجراء العسـكـري] لـدعـم الأغـراض الإنـسـانـيـة] تـطـورا مـنـاسـبـا
وضروريا 4مارسة ا4سؤولية الدولية. وقد برهن ميثاق الأI ا4تحدة حتـى
الا^ن] على قدرته على النهوض بها] وإن لم يتحقق ذلك علـى نـحـو كـاف أو

] التي يجب تنميتهـاInternationalism يتعلق بـ «الدولية»]¬عدُمستد�. وذلك ب
بعناية وحذر وفي إطار الكوابح التي ذكرناها توا. وسينتهي الأمر] عـنـدمـا
يتحقق للجهود الإنسانية التي تبذلها الأI ا4تحدة بصيغتها ا4ـثـالـيـة] إلـى
اعتبارها «الجوار العا4ي» بدافع من أسمى أغراض الدعم الجماعي لأمن
الشعوب-أمن الجيران. ويجب أن يتم ذلك] كما طرحنا في الفصل الثالث]
بإذن واضح من ا4يثاق و�قتضاه] وليس على أساس غرض خاص أو على

نحو تحكمي.

تقرير المصير
يعد حق تقرير ا4صير ا4بدأ الأساسي الثاني للنظام العا4ي القائم. وقد
انبثق هذا ا4بدأ] الذي لا يتمتع بالقدر نفسه من التبجيل الذي تحظـى بـه
السيادة] عن بزوغ الد^قراطية والفكرة الوطنية] وكلاهما ساهم في توحيد
الإمارات الأوروبية ا4تفرقة في دول قومية حديثة] وفي انهيار الإمبراطوريات
الأوروبية في الأمريكت;] وتفكك الإمبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة وإمـبـراطـوريـة

الهابسبورغ.
وقد اعترف مؤ?ر فرساي للسلام بعد الحرب العـا4ـيـة الأولـى �ـبـدأ
حق تقرير ا4صير] ولكنه لم يصبح معيارا فعالا يتم تطبيقه على قدم ا4ساواة
على النطاق العا4ي إلا عند تأسيس الأI ا4تـحـدة فـي عـام ١٩٤٥. وطـوال
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الفترة التي أعقبت الحرب] اعتبر تقرير ا4صير بوجه عام حـقـا مـقـصـورا
فة الحدود التي تعيش تحـتَّعلى الجماعات السكانية ذات الأراضي ا4ـعـر

الحكم الاستعماري. وقد لعب حق تقرير ا4صير دورا أساسيا فـي عـمـلـيـة
تصفية الاستعمار التي جاءت إلى الوجود بسلسلة من الدول الجديدة ذات

السيادة.
وخلال العقد ا4اضي] حدث نوعان من التطـورات أجـبـرا الـعـالـم عـلـى
بحث قضية تقرير ا4صير من جديد. الأول هو تفكك البلدان] وكان أكثرها
درامية الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا. وكل منهما كان اتحادا فيـدرالـيـا
متعدد القوميات تربط وحداته حكومة مركزية بقبضة حديدية. ومع وقوع
التغيير العنيف في أوائل التسعينيات فقدت هاتان الحكومتان شرعيتـهـمـا
وسلطتهما] و?كنت الوحدات الوطنية التي تـألـف مـنـهـا كـل اتحـاد مـن أن
 ـوإن تكن ذات طابع أكثر تصبح دولا مستقلة. كذلك حدثت حالات انفصال 
سلمية ـ عن طريق التفاوض في تشيكوسلوفاكيا وإثيوبيا] حيث دار صـراع
طويل من قبل. وفي ح; أثارت النتائج العنيفة وا4قلقة التي تـرتـبـت عـلـى
التفكك السوفييتي واليوغوسلافي قلقا بالغا حول sارسة حق تقرير ا4صير]
فإن مدى انطوائهما على أية قضايا جديدة تتعلق با4بدأ] أمر قابل للجدل.
على أن التطور الأبعد مدى ?ثل في الإصرار ا4تزايد من جانب السكان
الأصلي; ومجتمعات محلية أخرى في كثير من أنحاء العالم على حقها في
تقرير ا4صير. ففي هذه الحالات] ينطوي تقرير ا4صير على سلسلة معقدة
من ا4وضوعات التاريخية وغيرها] تتجاوز قضية إنشاء دولة جديدة عـلـى
أساس كيان إقليمي كان قائما من قبل. وهي تنـطـوي كـذلـك عـلـى قـضـايـا
تتعلق بالهوية] وحقوق الإنسان] والتمك;] لا ?ت إلا بصلة ضئيلة للحدود

السابقة.
ويعتبر تقرير ا4صير حقا لجميع الدول والشعوب] مادام يتسق مع احترام
الدول والشعوب الأخرى. والتحدي الذي يواجـهـنـا الا^ن هـو إيـجـاد الـسـبـل
لتحديد وحماية هذا الحق في بيئة الجوار العا4ي. فلقد أصبح من الصعب
بصورة متزايدة حل ا4شاكل الناجمة عن ا4طالبات ا4تنافسة لتطبـيـق حـق
تقرير ا4صير على أساس الهوية القومية ا4نفصلة لكل مطالب.و^ـكـن أن
تشتعل عملية لتقطيع أوصال الأقاليم تجعل العالم في حـالـة أسـوأ بـكـثـيـر
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sا هو عليه الا^ن وتزيد بدرجة هائلة من حالة انعدام الأمن والاستـقـرار.
وفضلا عن هذا] فإن إعادة رسم الخرائط لن تفلـح فـي الحـد مـن حـالات
الظلم ومن مخاطر النزاع الأهلي إذا ماظـلـت الـدول الجـديـدة تـفـتـقـر إلـى
صياغة عملية للتوفيق ب; ا4طالب ا4تنازعة فيما يتعلق بالسلطة] وا4وارد]
وا4كانة والأرض. وsا لا يساعد على حل ا4شكلة غياب أي تعريف واضح
4ا يشكل «شعبا» أو «دولة». وقد حان الوقت لـلـبـدء فـي الـتـفـكـيـر فـي حـق
تقرير ا4صير في سياق جديد-هو السياق الناشىء لجوار عا4ي واحد] بدلا

من السياق التقليدي لعالم يتكون من دول منفصلة.
إن ا4طالبة بالانفصال واللجوء إلى العنف من أجل مساندتها] غالبا ما
تأتي في أعقاب إحباط الجهود الدستورية لإجراء تغـيـيـرات أقـل تـطـرفـا.
وهو ما يوضح أهمية أن تكون الحكومات حساسة لأماني الجماعات العرقية
وغيرها التي تشعر بأنها مبعدة أو مهددة. إن غالبية الدول القومية ا4ائت;
تقريبا في العالم] تتألف من أكثر من جماعة عرقية واحدة. وهناك بالتالي
مجال كبير للتنافر والصراع حول اقتسام ا4وارد والسلطة والسياسات التي

تنتهجها الحكومات.
غير أن هناك كذلك جانبا إيجابيا للنزعة التعددية كما يتضح في العديد
من الدول الناجحة ا4تعددة الأعراق. وعلى ذلك فليست هناك حاجـة إلـى
أن يصبح التنوع سببا للانقسام. وأحد التحديات التي تواجـه إدارة شـؤون

المجتمع العا4ي هو أن تجعل التنوع مصدرا للثراء.
وحتى لا تتضاعف ا4ا^سي مائة مرة] فـإنـه يـتـعـ; مـضـاعـفـة الاهـتـمـام
�صالح جميع ا4واطن;] مهما كان انتماؤهم العرقي] أو القبلي] أو الديني
أو غيره] بحيث يحتل مكانا بارزا في مرتبة القيم التي ترشد سلوك الناس
في عالم أصبح الا^ن جوارا واحدا. ويجب أن يكون هناك احترام لحقوقهم]
وبوجه خاص حقهم في الحياة الكر^ة] والحفاظ على ثقافتهم] وا4شاركة
ا4نصفة في ثمار النمو القومي] وأن يقوموا بدورهم في إدارة شؤون بلدهم.
فالسلم والاستقرار في كثير من أنحاء العالم ^كن أن يتعرضا للخطر إذا
أهملت هذه القيم. ولذلك ينبغي للمجتمع العا4ي أن يعزز حماية تلك الحقوق]
حتى وهو يثبط النـزعـة إلـى الانـفـصـال الـتـي ^ـكـن أن يـغـذيـهـا شـعـورهـم

بالإحباط. ولن تواجه إدارة شؤون جوارنا العا4ي تحديا أشد من ذلك.
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توفر نهاية الحرب الباردة فرصة جديدة لجعل
نظام الأمن الجماعي العا4ي فعـالا] و4ـواءمـتـه مـع

الحاجات الأوسع لأمن الناس والكوكب.
وبـعـد مـرور خـمـسـ; سـنـة عـلـى مـؤ?ــر ســان
فرانسيسكو] أصبح يتع; على العالم أن ينظر فيما
إذا كان ينبغي أن تنفتح أحكام ميثاق الأI ا4تحدة
ا4تعلقة بصون السلم] أو ما إذا كانت الحاجة إلـى
التغيير تكمن بدرجة أقل في الا^ليات والإجراءات]
وبدرجة أكبر في اتجاهات الدول-أي ليس إصلاح
الا^لية وإ�ا إصلاح الكيفية التي تستخدم بها. وما
الذي ينبغي للمجتمع العا4ي أن يفعله لصون السلم]

ليس فقط فيما ب; الدول] وإ�ا داخلها أيضا.
ولا توجد إجابات بسيطة لتلك التسـاؤلات] إلا
أن اللجنة تعتقد أن الوقت قد حان لإعـادة دراسـة
الأفكار السائدة بشأن كيفية صون السـلـم وكـفـالـة
أمن الشعوب] وكيفية استحداث وسائل أكثر فعالية

لصون العلاقات السلمية ب; الدول.
وتعد مهمة كفالة السلم والأمن] مثيرة للتحدي
في كل تفاصيلها اليوم] بـقـدر مـا كـانـت عـلـيـه فـي
١٩٤٥. ذلك أن البديـل لـلـنـظـام الـدولـي ا4ـتـحـضـر]
ولجوار عا4ي يعيش في سلام في ظل قيم الجوار

3
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ا4شترك �ساعدة ا^ليات جماعية فعالة من أجل الأمن ا4شـتـرك إ�ـا هـو
بديل مروع بشكل يصعب التفكير فيه. وسيثير الفشل في بناء نظام فـعـال
للأمن الجماعي للمرة الثانية بعد الحرب الشك في زعمنا بـأنـنـا مـجـتـمـع

إنساني وأوصياء أكفاء على أجيال ا4ستقبل.

الطابع المتغير للأمن العالمي
ينبغي توسيع النطاق التقليدي للأمن العا4ي من تركيزه التقليدي علـى

أمن الدول ليشمل أمن البشر والكوكب.
كان التنافس متأصلا دائما فيما ب; الدول ذات السيادة. وفي ا4اضي]
شكلت جهود الدول من أجل زيادة أمنها] بتوسيع قدراتها العسكرية وتشكيل
تحالفات مع القوى العسكرية الأخرى] تـهـديـدا لأمـن الـدول الأخـرى عـلـى
الدوام. وكان الكفاح من أجل الأمن الـوطـنـي ^ـثـل أبـدا مـقـارعـة صـفـريـة
النتيجة تكسب فيها بعض الدول بينما تخسر دول أخرى. ولن يعني الاستمرار

في هذا السبيل شيئا ا^خر سوى أننا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة.
وفي القرن الواحد والعشرين] سيقل كثيرا احتمال أن تسفر الحرب ب;
الدول عن فائزين. فلقد أصبح العالم صغيرا جدا ومزدحما جدا] وأصبحت
شعوبه أكثر اختلاطا وأكثر ارتباطا] وأسلحته أكثر فتكا. بل إن الصـواريـخ
البالستية والطائرات البعيدة ا4دى وأسلحة الدمار الشـامـل جـعـلـت الأمـن
الذي توفره الحدود الوطنية أكثر خداعا. وستفضي الجهود الـتـي تـبـذلـهـا
الدول الكبرى للمحافظة على هيمنتها العسكرية إلى حفز القوى الـبـازغـة
على الحصول على ا4زيد من القـوة الـعـسـكـريـة. وفـي الـوقـت نـفـسـه] فـإن
محاولات القوى البازغة لتصحيح الاختلال العسـكـري لـن تـفـضـي إلا إلـى
حض القوى التقليدية على تعزيز قدراتها. وستتمثل نتائج تلك الحلقة ا4فرغة
في زيادة التوترات السـيـاسـيـة] وإهـدار ا4ـوارد] أو ر�ـا مـاهـو أسـوأ] وهـو

الحرب نتيجة لحادث عارض أو خطأ ناشىء عن الإهمال.
ومنذ القرن السابع عشر والأمن الدولي يـجـري تـعـريـفـه بـصـورة كـلـيـة
تقريبا من زاوية احتياجات البقاء الوطني. فـقـد كـان الأمـن يـعـنـي حـمـايـة
الدولة-حدودها وشعبها ومؤسساتها وقيمها-من الهـجـوم الخـارجـي. وهـذا
Iا4فهوم راسخ بعمق في التقاليد الدولية. وهذا هو السبب في تركيز الأ
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ا4تحدة وا4ؤسسات الدولية الأخرى على حرمة الحدود الإقليمية] وحـظـر
التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وفي الوقت الذي قللت فيه تلك الأعراف من تواتر الاعتداءات فيما ب;
الدول] فقد كانت لها أيضا عواقب أخرى أقل نفعا. فكثيرا ما وفر مفهوم
سيادة الدولة في الأمور الأمنية أساسا منطقيا لإيجاد نظم عسكرية قومية
قوية] وبرر سياسات للميزانية تعلى الدفاع على الرخاء الـداخـلـي] وشـجـع

التدابير التي تقيد بصورة حادة حقوق ا4واطن; وحرياتهم.
وستبقى الحماية ضد العدوان الخارجي] بطبيعة الحال] غاية أساسية
للحكومات الوطنية ومن ثم للمجتمع الدولي. إلا أن ذلك لـيـس سـوى أحـد
التحديات التي يجب مواجهتها لكفالة الأمن العا4ي. فعلى الرغم من الأمان
ا4تنامي 4عظم دول العالم] فإن الناس في الكثير من ا4ناطق يشعرون الا^ن
بانعدام الأمان أكثر من ذي قبل. ونادرا مايكون ذلـك راجـعـا إلـى الـتـهـديـد
بهجوم من الخارج] فهناك تحديات أمنية أخرى لها القدر نفسه من الأهمية
تنشأ من الأخطار التي تهـدد الـنـظـم ا4ـعـززة لـلـحـيـاة عـلـى سـطـح الأرض]
والحرمان الاقتصادي الشديد] وانتشار الأسلحة التقليدية الصغيرة] وترويع
السكان ا4دني; من قبل شراذم مـحـلـيـة] والانـتـهـاكـات الجـسـيـمـة لحـقـوق

الإنسان. فهذه تتحدى أمن الشعوب بأكثر من خطر العدوان الخارجي.
وحيث إن وجه المجتمع العا4ي قد تغير] فقد تغيرت أيضا طبيعة الأمن
العا4ي. ومن ب; مفاهيم الأمن العديدة التي كثيرا ما تستخدم مفهوم الأمن
ا4شترك] والأمن الجماعي] والأمن الشامل] وكان أول من استخدم تعـبـيـر
«الأمن ا4شترك» اللجنة ا4ستقلة لقضايا نزع الـسـلاح والأمـن] والـتـي كـان
يرأسها أولف بالم. ويسلم ا4فهوم الذي صاغته اللجنة بأن الأمن الدائم لن
يتحقق حتى يصبح با4ستطاع أن يتقاسمه الكافة] وأنه لن ^كن تحقيقه إلا

من خلال التعاون القائم على مبادىء الإنصاف والعدل والتبادلية.

الأمن ا#شترك
إن البديل ا4تاح أمامنا هو الأمن ا4شترك. ولا ^كن أن يكون هناك أمل
في تحقيق النصر في حرب نووية] فسيتساوى الجانبان فيما يحيـق بـهـمـا
من معاناة ودمار. ولن يكون بإمكانهما أن يبقيا على قيد الحياة إلا معا. إن
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عليهما أن يحققا الأمن لا في مواجهة الخصم] وإ�ا بالعمل معه من أجل
ذلك] ويجب أن يقوم الأمن الدولي على التزام بالبقاء ا4شترك] وليس على

التهديد بالتدمير ا4تبادل.
أولف بالم «مقدمة»

الأمن ا#شترك: برنامج لنزع السلاح

ويستند الأمن الجماعي] على نحو ماهو متصور في ميثاق الأI ا4تحدة]
إلى فكرة قيام الأعضاء في مجموعة معينة من الدول بنبذ استخدام القوة
فيما بينهم في الوقت الذي يتعهدون فيه بالدفاع عن أي عضو في المجموعة
يتعرض للهجوم من قبل قوى خارجية. وهو مفهوم يركز بطبعه على الناحية
العسكرية] وفي ا4قابل يؤكد الأمن الشامل تغيير مفهوم الأمن الحالـي ذي
الأساس العسكري. ومن ب; الأفكار السائدة في إطار هذا ا4فهوم: التعاون]
وبناء الثقة] والوضوح وا4كاشفة] ونزع السلاح التدريجي] والتحويل وإلغاء
التعبئة] والتجريد من العسكرة. وقد حظي مفهوم جديد أخيـرا-هـو الأمـن
الإنساني-بالاهتمام. وهو نهج يدور حول البشر ولا يهتـم بـالأسـلـحـة بـقـدر
اهتمامه بالكرامة الإنسانية. وعلى نحو ما i إيضاحه في «تقرير التنميـة
البشرية ١٩٩٤»] فإن  الأمن الإنساني يشمل الأمن من تهديدات مزمنة مثل
الجوع وا4رض والقهر] علاوة على الحماية من التصدعات ا4فاجئة والضارة

في �ط الحياة اليومية.
ورغم أننا نتعاطف مع جميع هذه ا4فاهيم ومع دلالاتها] فقد ارتأينا أن
من ا4لائم أن نركز على أمن البشر والكوكب] كما جـرى تـعـريـفـه فـي هـذا
الفصل. فنحن نرى أنه ينبغي توسيع مفهوم الأمن العا4ي من تركيزه التقليدي

على أمن الدول ليشمل تلك الأبعاد الأخرى التي تعد أكثر أهمية اليوم.

أمن البشر
يسلم مفهوم «أمن البشر» بأن الأمن العا4ي يتجاوز حماية الحدود والنخب
الحاكمة ومصالح الدولة الحصرية ليشمل حماية البشر. وهو لا يستـبـعـد
التهديدات العسكرية من الاهتمامات الأمنية. بل يقترح بدلا من ذلك تعريفا
أوسع للتهديدات في ضوء الشواغل الإنسانية ا4لحة 4ا بعد الحرب الباردة.
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واللجنة ترى أنه يجب النظر إلى أمن البشر كهدف له من الأهمـيـة مـا
لأمن الدول. وفي نهاية الأمر] فإن الغايت; ليستا متعارضتـ;: فـلا ^ـكـن
للدول أن تكون ا^منة طويلا ما لم يكن مواطنوها �أمن. بيد أنه كثـيـرا مـا
حدث في ا4اضي أن استخدم الحفاظ على أمن الدولة ذريعة للسـيـاسـات

ض أمن الشعب.َّالتي تقو
ورغم أن عدوان العراق على الكويت يذكرنا بأن نشوب حرب ب; دولت;
مسألة لم تنقرض بعد] فمن ا4رجح أن يعاني العالم في السـنـوات ا4ـقـبـلـة
بالدرجة الأولى من تفجر العنف داخل البلدان. فلا تزال الحروب الأهلية-
وبعضها قد� العهد-مستمرة في أماكن مثل أفغانستـان والـسـودان وسـري
لانكا. وتب; أمثلة السلفادور وكمبوديا] والصومال ورواندا] والبوسنة وأنغولا]
كيف ^كن لهذه الصراعات أن تفرض مشاق هائلة على أعداد هائـلـة مـن

السكان لزمن طويل.
وكما تب; تلك الأمثلة] فقد انتهك أمن البشر في كثير من البلدان على
نطاق مريع دون وجود أي عدوان خارجي] أو تهديد خارجي للسلامة الإقليمية
أو سيادة الدولة. إن قصر مفهوم الأمن على حماية الدولة على وجه الحصر
يعني تجاهل مصالح الناس الذين يشكلون مواطني الدولة والذيـن ?ـارس
السيادة باسمهم. و^كن أن يسفر ذلك عـن حـالات تـشـعـر فـيـهـا الأنـظـمـة
الحاكمة بأن لها الحرية الطليقة لإساءة استخدام حق شـعـبـهـا فـي الأمـن]
وقد كانت هناك أيضا صراعات أهلية انتهك فيها أمن الناس بشكل واسع]

حيث أظهرت أطراف الصراع استخفافا باحترام حياة ا4دني;.
ورغم أنه من الضروري مواصلة تأييد حق الدول في الأمن بحيث ^كن
حمايتها من التهديدات الخارجية] فإنه يتع; على المجتمع الدولي أن يجعل

من حماية البشر وأمنهم هدفا للسياسة الأمنية العا4ية.

أمن الكوكب
إن الزيادات غير ا4سبوقة في حجم النشاط البشري وكثافته منذ الثورة
الصناعية] مقترنة بزيادات غير مسبوقة با4ثل في أعداد البشر] قد وصلت
إلى الحد الذي تجور فيه الا^ثار البشرية على النظم الأساسية لتعزيز الحياة
على سطح الكوكب. فـالانـخـفـاض فـي طـبـقـة الأوزون فـي الـغـلاف الجـوي
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يـعـرض الـبـشـر وأشـكـال الحـيـاة الأخـرى 4ـقـدار مـتـزايـد مـن الأشـعـة فـوق
البنفسجية] والزيادات الهائلة في كميات ثاني أكسيد الكربـون وغـيـره مـن
غازات الدفيئة] والتي تنبعث في الغلاف الجوي من مصادر بشريـة] تـؤثـر
في العمليات الجوية التي تحدد مناخ العالم] وتفضي إلى زيادة احتمال تغير

ا4ناخ وهو ما^كن أن يقلل بشدة من صلاحية الكوكب للسكنى.
وقد أخذت أنواع الحياة النباتية والحيوانية تنقرض �عدلات أكبر بكثير
sا شوهد في عمليات الارتقاء الطبـيـعـيـة] وتـؤدي الخـسـائـر فـي الـغـطـاء
الحراجي والتنوع الحيوي إلى تغيير بعض التوازنات الأساسية ونظم ا4وارد
الضرورية لحياة البشر ورخائهم] �ا في ذلك دورة الكربون] والقدرة على

التمثيل الضوئي] ودورة ا4ياه] ونظم إنتاج الغذاء] وا4وارد الوراثية.
وتصل الكميات ا4تنامية من الكيماويات التي تنتج من أجل الاستخدام
البشري] والكثير منها لا يوجد في الطبيعـة] فـي نـهـايـة الأمـر إلـى الـبـيـئـة
بأحجام تغير من التكوين الكيميائي 4ياه الأرض وتربتها ونظمها الحيـويـة]
علاوة على جوها. كما أن ترسانات الأسلحة النووية التي لا تزال ضخـمـة
الحجم] وا4فاعلات النووية التي تبـنـى لإنـتـاج الـطـاقـة مـن أجـل الأغـراض
السلمية] تنطوي على إمكان إطلاق إشعاعات ^كن أن تنتشر عـلـى نـطـاق

واسع وأن تهدد الحياة.
وعلى الرغم من أن الرأي العلمي لا يزال بعيدا عن الإجماع فيما يتعلق
بنطاق هذه المخاطر وغيرها] ومدى إلحاحها] فإن الإجماع منعقد على أنها
ذات طابع غير مسبوق] وقد تهدد استمرار قدرة الكوكب على إعالة سكانه
من البشر. والأمر الجديد بالنسبة لتلك المخاطر أنها تهدد بالخـطـر بـقـاء
مجتمعات بأكملها لا مجرد رفاهتها فحـسـب.  وهـي تـشـكـل بـهـذا ا4ـعـنـى]
وجنبا إلى جنب مع الحرب النووية] أهم المخاطر التي تشكل الخطر الأمني

الحقيقي في نهاية ا4طاف.
ويتمثل السبيل الوحيد ا4قبول في مواجهـة هـذه المخـاطـر فـي تـطـبـيـق
ا4بدأ التحوطي: فحتى مع عدم التيقن بشأن مدى أو توقيت الضرر البيئي]
فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية عندما تكون محصلة الاستمرار
على الدرب نفسه منطوية على أضرارا حادة أو لا ^كن إصلاحها] فيجب
اتخاذ إجراءات الا^ن للسيطرة على الأنشطة البشرية التي تفرز هذه الأخطار
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حتى ^كن إبقاؤها داخل حدود مقبولة. وفي هذا الصدد] يجب أن تسترشد
الحكومات وا4واطنون بأفضل رأي عـلـمـي مـتـاح] إذ لـن تحـتـمـل الأمـور أن

ينتظروا حتى تكتمل الأدلة العلمية.
ومن ب; الحقائق الخالية من أي مغالاة أن كافة أشكال التدهور والأخطار
ا4لموسة حتى الا^ن بالنسبة لبيئة الكوكب والنظم ا4عززة للحياة قد حدثت
عند مستويات من السكان والنشاط البشري أدنى بكثير sا سيكون عليه

الحال في الفترة ا4قبلة.
فمن ا4توقع أن يتضاعف عدد سكان العالم قرابة منتصف القرن الواحد
والعشرين] ومن المحتمل أن يتزايد النشاط الاقتصادي �عامل أربـعـة إلـى
خمسة. ومن هنا فإن التدابير ا4طلوبة لتفادي الأخطار يجب أن تنفذ فورا]
كذلك يجب تدعيم تلك التدابير ا4نفذة بالفعل على سبيل ا4ثال لا الحصر
الاتفاقية الإطارية لتغير ا4ناخ] اتفاقية التنوع الإحيائي] والبروتوكول ا4تعلق

باستنفاد طبقة الأوزون وتعديلاته بشكل سريع وجوهري.
ومن حسن الحظ أن بعضا من أهم الخطوات التي ^كن اتخاذها لكفالة

ندم» على اتخاذها] إذُأمن الكوكب هي خطوات من نوع الخطوات التي «لا ي
هي خطوات تسوغها أسس اقتصادية بقدر ما تسوغها أسس بيئيـة. ومـن
أوضح الأمثلة على ذلك الحاجة إلى أن نكون أكفأ في استخـدام الـطـاقـة.
ويقدر معهد بحوث القوى الكهربائية في الولايات ا4تحدة أنه ^كن تلـبـيـة
كل ما يحتاج إليه بلد ما من الطاقة دون تـغـيـيـرات ذات شـأن فـي أسـلـوب
الحياة أو نوعية الحياة مع تخفيـض مـقـداره ٥٥ فـي ا4ـائـة مـن ا4ـسـتـويـات
الراهنة لاستخدام الطاقة. بل وترى تقديرات أخرى أن الخفض ^كـن أن
يكون أكبر من ذلك. ويسري الأمر نفسه علـى جـمـيـع الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة

تقريبا.
والواقع أن كفاءة استخدام الطاقة هي حتمية اقتصادية بالنسبة للبلدان
النامية ا4طالبة �صروفات رأسمالية لتلبية الاحتياجات ا4تنامية من الطاقة
لا تستطيع الوفاء بها ببساطة. كما أن من الواضح أن من مصلحـة الـعـالـم
الصناعي أن يكفل أن يكون لدى تلك البلدان الدعم ا4ـالـي والـتـكـنـولـوجـي
ا4طلوب لتلبية احتياجاتها على أسلم الأسس البيئية] فضلا عن الاقتصادية]

وأكثرها استدامة.
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مبادىء الأمن لعصر جديد
إن للناس كافة حقا في الوجود الا^من لا يقل عن حق الدول جميعا فيه]

وتلتزم جميع الدول بأن تحمي هذه الحقوق.
يحتاج العالم إلى أن يترجم مفاهيم الأمن تلك إلى مبادىء لعصر ما بعد
الحرب الباردة ^كن تضمينها في اتفاقات دولية] ونقترح استخدام مايلي

كقواعد لسياسات الأمن في العصر الجديد:
- أن للناس كافة حقا في وجود ا^من] لا يقل عن حق الدول جميعها فيه]

وتلتزم جميع الدول بحماية هذه الحقوق.
- ينبغي أن تكون الأهداف الأساسية للأمن العا4ي منع الصراع والحرب
والمحافظة على سلامة النظم ا4عززة للحياة على الكوكب عن طريـق إزالـة
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والعسكرية التي تولد
التهديدات لأمن البشر والكوكب] ومن خلال استباق الأزمات وإدارتها قبل

أن تتصاعد إلى صراعات مسلحة.
- إن القوة العسكرية ليست أداة سياسية مشروعة] إلا في الدفـاع عـن

النفس أو تحت رعاية الأI ا4تحدة.
- إن تنمية القدرات العسكرية بأكثر sا هو مطلوب للـدفـاع الـوطـنـي]

ودعم إجراءات الأI ا4تحدة] يعد تهديدا محتملا لأمن الناس.
- إن أسلحة الدمار الشامل ليست أدوات مشروعة للد فاع الوطني.

- ينبغي أن يخضع إنتاج الأسلحة والاتجار فيها لإشراف المجتمع الدولي.
إن تبني هذه القواعد سيستجيب-إلى حد كبير-للتحدي الأمنـي الأكـثـر
إلحاحا في القرن الحادي والعشرين وا4تمثل فـي المحـافـظـة عـلـى الـتـقـدم
الذي i تحقيقه في تأم; الدول ضد التهديد بالحرب] وتوسيع هذا التقدم
في الوقت الذي يتم فيه استحداث وسائل البحـث عـن حـمـايـة الـنـاس مـن
التهديدات المحلية ا4تمثلة في ا4عاملة الوحشية والحرمان الفادح] وكفـالـة
سلامة وصلاحية النظم ا4عززة للحياة والتي تعتمد عليـهـا أشـكـال الحـيـاة

كافة.

الالتزام باتخاذ إجراءات
إن الخط الفاصل ب; الشأن المحلي والشأن الدولي لا ^كن رسمه على
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الرمال] لكن الجميع يلمسونه في اللحظة التي يتم فيها تخطيه.
إننا نعتقد أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراء في الحالات التي يكون
فيها أمن البشر معرضا للخطر. ومن ا4هم في هذا الـصـدد الـتـمـيـيـز بـ;
العمل الإنساني على مستوى مجـلـس الأمـن الـذي يـسـتـهـدف أمـن الـبـشـر]
والعمل على مستوى هيئات الأI ا4تحدة الأخرى ووكالاتهـا ا4ـتـخـصـصـة]

علاوة على العديد من منظمات المجتمع ا4دني العا4ي.
فاللجوء ا4تزايد إلى شتى أنواع العمل الإنساني في عصر ما بعد الحرب
الباردة لم يأت في كثير من الأحيان في أعقاب قرارات لمجلس الأمن] ولم
يكن له طابع عسكري بالدرجة الأولى. إذ يقوم العديد من الهيئات وا4ؤسسات
الأخرى] داخل الأI ا4تحدة وخارجها] على حد سواء] بدور بالغ الأهميـة
في توفير الأمن من خلال أنشطتها الإنسانية وغير ذلك من الأنشطة. وهي
لا تعتمد في ذلك بالضرورة على مجلس الأمن كيـمـا يـكـون لـهـا الحـق فـي
اتخاذ إجراء ما. فمفوضية الأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ; واللجنة الدولية
للصليب الأحمر-على سبيل ا4ثال-لديهما ولايات محددة تستند إلى قواعد
إنسانية وقانونية واضحة] لحماية الناس في الحالات التي يـتـعـرض فـيـهـا
أمنهم لخطر بالغ. وفي السنوات الأخيرة] انـخـرطـت مـفـوضـيـة الـلاجـئـ;
بشكل متزايد في توفير ا4سـاعـدة والحـمـايـة] لـيـس فـقـط لـلاجـئـ;] إ�ـا
للمشردين داخل بلادهم. وقد جاءت ا4طالبة بقيـام ا4ـفـوضـيـة �ـثـل هـذا
النشاط من مجلس الأمن] ومـن الأمـ; الـعـام] ومـن أجـهـزة الأI ا4ـتـحـدة
الأخرى. وفضلا عن ذلك] يقوم العديد من منظمات حقوق الإنسان المختلفة
بدور مهم في توطيد أمن الناس] ولديها القدرة على القيام بذلك. وتشكل
أنشطة مفوضية الأI ا4تحدة لـشـؤون الـلاجـئـ;] عـلـى وجـه الخـصـوص]

مساهمة مبتكرة في أمن الناس.
ويتعزز أمن الناس عندما تقوم الوكالات الإنسانية بـإجـراءات لا تـرمـي
فقط إلى توفير الإغاثة] بل تسعى أيضا لكفالة حقوق الإنسان الأسـاسـيـة
والأمن لجميع ضحايا الصراع أو الكوارث الأخرى الإنسانية منها والطبيعية.
وستتزايد الحاجة إلى مـثـل تـلـك الإجـراءات إذا مـا اسـتـمـرت الـصـراعـات

الإثنية في الانتشار.
ولقد كان من ب; الاتجاهات التي سادت في السنوات القليلة ا4اضـيـة
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ارتفاع عدد قرارات مجلس الأمن التي تربط أنشطة حفظ السلم أو إنفاذه
بتوفير ا4ساعدة الإنسانية. والقرارات العديدة بشأن يوغوسلافيا السابقة
فيما يتعلق بإنشاء مناطق ا^منة وتسليم مساعدات الإغاثة وعدم تعويق سبل
وصول الوكالات الإنسانية دليل واضح عـلـى ذلـك. وتـبـرز قـرارات مـجـلـس
الأمن بشأن الصومال ورواندا وليبيريا وجورجيا الصلة ا4تزايدة ب; الغايات
العسكرية والسياسية والغايات الإنسانية. وفي هذا السياق] هناك حـاجـة
إلى ?حيص العلاقة ا4عقدة وا4تطورة ب; العمل الإنساني ا4دعوم بالقـوة
العسكرية والذي يتم تحت قيادة عسكرية] مـن نـاحـيـة] والـعـمـل الإنـسـانـي
الذي i تحت قيادة مدنية. فقد i توفيـر الـدعـم الـعـسـكـري] فـي مـيـدان
اللوجستيات الثقيلة في الأغلب] للعمليات الإنسانية لتـقـد� الإغـاثـة] إلـى
سراييفو] ومعسكرات اللاجئ; في زائير على سبيل ا4ثال. ورغم أن القوات
العسكرية كانت تعمل] في هذه الحالات] تحت إشراف الأI ا4تحدة] فإنها

ظلت تحت القيادة الوطنية.
وفي معظم الحالات] تسبق الأنشطة الإنسانية إجراءات حفظ السلم أو
إنفاذه] وتستمر بعده دوما. على أنه يتع; على الـوكـالات الإنـسـانـيـة] مـثـل
مفوضية اللاجئ;] كيما تنفذ مهامها بفاعلية] أن تظل محايدة وغير متحيزة
بصورة حازمة. وقد يكون من الصعب في التطبيق العملي أن يرسم فاصل
واضح ب; عمليات حفظ السلم التي تقوم بها القوات العسكرية والأنشطة
الإنسانية. فقد يتطلب الأمر] على سبيل ا4ثال] وجود قوة عسكرية لفتح أو
تأم; ميناء جوي أو طريق بري من أجل نقل إمدادات الإغاثة التي تستخدمها
الوكالات الإنسانية. وفي حالات النزاع ا4سلح] قد يحتاج الأمر إلى مـوارد
عسكرية لتعزيز قدرة وكـالات الإغـاثـة. غـيـر أنـه إذا مـا اتـخـذت ا4ـشـاركـة
العسكرية منعطفا مشايعا لطرف ما] أو إذا ما نظر إليه علـى أنـه مـشـايـع
لطرف] فقد تنظر الأطراف ا4تحاربة إلى الوكالات الإنسانـيـة أيـضـا عـلـى
أنها أطراف في الصراع] أو تعاملها على هذا النحو. وتطور من هذا القبيل
سيثير تساؤلات أساسية بالنسبة للوكالات الإنسانية] التـي يـجـب أن تـقـوم

بالتزاماتها إزاء ضحايا النزاع على نحو غير متحيز ومحايد.
وفيما يتعلق بالإجراءات ا4ستندة إلى قرارات مجلس الأمن] فإننا نعتقد
أنه يجب على مجلس الأمن بعد إصلاحه (انظر الفصل الخامس) أن يرسي
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مجموعة من ا4بادىء بشأن مسؤولية الأI ا4تحدة عن صون الأمن العا4ي]
وأن يستنبط سبلا للاستجابة للتهديدات ا4وجهة إلى السلم كيفما نشأت.
إن من السهل نسبيا في حالات الصـراع مـابـ; الـدول أن نـحـدد هـويـة
ا4عتدي بشكل قاطع. غير أن تلك الحالات نادرة] ففي كـثـيـر مـن الحـالات
تكون هوية ا4عتدي غير واضحة] بل قد تكون الحقائق الأساسـيـة لـلـحـالـة

موضع جدل.
على أن ا4سألة الأكثر صعوبة هي ا4تعلقة بحق الأI ا4تحدة-بل الأكثر
من ذلك-التزامها باتخاذ إجراءات في سياق داخلي صرف. فمـن الـواضـح
أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتطفل على الشـؤون الـداخـلـيـة لـلـبـلـدان.
ونحن على قناعة بأنه لا ينبغي معالجة ا4ادة ٢-٧ من ميثاق الأI ا4تحدة]
بشأن عدم التدخل في الأمور الداخلية] بـخـفـة] أو أن يـتـم الـتـغـاضـي عـن
ا4بدأ الراسخ فيـهـا. بـيـد أنـنـا نـرى أن مـن الـضـروري أن نـؤكـد أيـضـا حـق
المجتمع الدولي ومصالحه في الحالات التي تنشأ داخل دول فرادى ينتهك

فيها أمن الناس بشدة.
ومن ا4مكن بطبيعة الحال أن يكتسب أحد النزاعات الداخلية في الجوار
العا4ي أبعادا تجعله يهدد سلم الجوار العا4ي. لقد كفت مثل هذه الحالات
عن أن تكون شؤونا تتعلق «أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة». وعندما
يقرر مجلس الأمن وجود «تهديد للسلم] أو إخلال به أو كان ما وقع عمـلا
من أعمال العدوان» فإن ا4ادة ٢-٧ لا ?نع تطبيق تدابـيـر اسـتـخـدام الـقـوة
�وجب الفصل السابع من ا4يثاق. و^كن أن يأتي هذا الإقرار عقب تسليم
مجلس الأمن بأن الوضع] في حالة معينة] ليس شأنا داخليا أساسا] أو لم

يعد كذلك.

عدم التدخل
ليس في ا4يثاق الحالي مايسوغ للأI ا4تحدة أن تتدخـل فـي الـشـؤون
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما] وليس فيه ما يلزم الدول
الأعضاء بأن تخضع مثل هذه ا4سائل للتسوية �وجب هذا ا4يثاق. على أن
هذا ا4بدأ لا يخل بتطبيق تدابير استخدام القوة الواردة في الفصل السابع.
-ا#ادة ٢-٧ من ميثاق الأ@ ا#تحدة
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على أن من ا4مكن] في كثير من الحالات] ألا تشكل التهديدات ا4وجهة
إلى أمن الناس] والتي تبرر القيام بعمل دولي] تهديدا للسلم والأمن الدولي;.
وفي بعض الحالات] يقوم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات استجابة لحاجات
الإنسانية] كما حدث في الصومال حيث لم تـكـن هـنـاك حـكـومـة 4ـمـارسـة
الوظائف السيادية] أو في رواندا التي كانت هي نفسها عضوا في مجلس
الأمن] ورغبت في تدخل الأI ا4تحدة. إلا أن ذلك ^كن أن يقيم sارسة
«التدخل الإنساني» على أسس غامضة. فستكون هناك حالات يضطر فيها
المجتمع الدولي إلى أن يجتهـد لـبـسـط أحـكـام ا4ـيـثـاق ا4ـصـمـمـة مـن أجـل
الاستجابة للمنازعات والصراعات ماب; الدول لـتـغـطـي أوضـاعـا داخـلـيـة

صرفة.
ومجلس الأمن مخول بالفعل �وجب القانـون الـدولـي بـاتـخـاذ الإجـراء
ا4لائم في الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها أمن الناس للخطر وإن لم
تنطو على تهديد خارجي. وتتضمن اتفاقية حظر ومعاقبـة جـر^ـة الإبـادة
الجماعية للأجناس (والتي وافقت عليها ١١٤ دولة حتى سبتمبر ١٩٩٤) فقرة
تنص على الإحالة الصريحة إلى مجلس الأمن] والذي ^كن �قـتـضـاه أن
يطلب أي طرف من الأجهزة المختصة في الأI ا4تحدة أن تتخذ إجراء ضد

أعمال إبادة الأجناس.
إننا جميعا مع توسيع قدرة ا4يثاق من خلال التفسير ا4ستنير لأحكامه]
إلا أنه عندما ^عن هذا التأويل في السذاجة] فلن يكتب له الاستمرار. على
أن هناك اعتبارا أخطر من ذلك بكثير] فعندما يعالج المجتمع الدولي قضية
بهذه الحساسية] فإن الوضوح يكون مطلوبا بشأن طبيـعـة الـعـمـل] وحـدود
سلطة القيام به معا] ونعتقد أنه يوجد اليوم إجماع عا4ـي حـول اسـتـجـابـة
الأI ا4تحدة بناء على أسس إنسانية في حالات الإساءة الجـسـيـمـة لأمـن
الناس. غير أننا لو أفسحنا المجال لفكرة التدخل على أساس تفسير مجلس
الأمن] فما الذي ^كن أن يحد من ذلك التدخل سوى أمـر يـتـسـم بـنـكـران
الذات صادر من مجلس الأمن نفسه? لكن كيف يـكـون الحـال لـو أنـه قـرر-
تحت ضغط من أعضاء أقوياء على سبيل ا4ثال-أنه ينبغي أن يحدث تدخل
في حالات الإساءة إلى حقوق الإنسان أو ا4مارسات غير الد^قراطية] أو
لأسباب أخرى] وإن لم يكن هناك تهديد واضح ومعترف بـه بـصـفـة عـامـة
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لأمن الناس?
فإذا ما اضطر مجلس الأمن للـتـغـاضـي عـن مـبـدأ حـظـر الـتـدخـل فـي
الشؤون الداخلية والذي كرسته ا4ادة ٢-٧] فيجب أن يفعل ذلك في ظروف
يكون ا4يثاق قد حددها بوضوح. وبالطبع فإن ذلك سيتطـلـب دومـا حـكـمـا
بحسب كل حالة على حدة] غير أنه ينبغي إصدار الحكم ذاته داخـل إطـار
منصوص عليه ومتفق عليه من الجميع. ولذلك فإننا نقترح تعديلا ملائما
في ا4يثاق يسمح �ثل ذلك التدخل عـلـى أن يـقـصـره عـلـى الحـالات الـتـي
تشكل انتهاكا لأمن الناس يكون من الجسامة والحدة بحيث يتطلب استجابة
دولية لأسباب إنسانية. وسيعمل ذلك على تعزيز قبول مفهوم أمـن الـبـشـر
على نطاق عا4ي وعلى تحجيم الاستجابة الإنسانية إلى أعمال تنتهك طبيعتها

داخل حدود ^كن مراقبتها بصورة صارمة.

اتفاقية حظر ومعاقبة جرTة الإبادة الجماعية للأجناس
ا4ادة الثانية:

في هذه الاتفاقية] تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية] ا4رتكبة
بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومـيـة أو إثـنـيـة أو عـنـصـريـة أو

دينية] بصفتها هذه:
أ- قتل أعضاء من الجماعة.

ب- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
جـ- إخضاع الجماعة] عمدا] لظروف معيشية يراد بها تدميرها ا4ادي

كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ- نقل أطفال من الجماعة] عنوة إلى جماعة أخرى.
ا4ادة الثامنة:

لأي من الأطراف ا4تعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأI ا4تحدة المختصة
أن تتخذ] طبقا 4يثاق الأI ا4تحدة] ما تراه مناسبا من التدابير 4نع وكبح
أفعال الإبادة الجماعية] أو أي من الأفعال الأخرى ا4ذكورة في ا4ادة الثالثة.

والتدخل] بطبيعة الحال] أمر محفوف بالمخاطر. فقد لا يفهم الأغراب
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?اما الحالة التي تستلزم اتخاذ إجراء ما] وقد لا يكون التزام ا4وضوعيـة
لزمن طويل أمرا sكنا دوما من جانب قوات التدخل] وهناك على الدوام
إمكان أن يؤدي التدخل لتفاقم ا4شكلة. وخطر إساءة استخـدام الحـق فـي
التدخل هو الذي جعل المجـتـمـع الـدولـي يـتـصـرف بـبـطء إزاء الأمـور الـتـي
تندرج ضمن السلطان المحلـي لـلـدول. ويـجـب أن تـكـون أي خـطـوة جـديـدة
لإضفاء الشرعية على التدخل حساسة للحاجة إلى قصر الإجراء بصرامة
على الحالات التي ينعقد فيها إجماع دولي على أن الإخـلال بـأمـن الـنـاس
أفدح من أن يحتمل] ويتع; احترام مبدأ عدم التدخل حتى يـنـعـكـس مـثـل
هذا الإجماع في قرار لمجلـس الأمـن جـرى إصـلاحـه وفـق الخـطـوط الـتـي

نوقشت في الفصل الخامس.
إن الخط الفاصل ب; الشأن الداخلي والشأن العا4ـي لا ^ـكـن رسـمـه
i على الرمال] إلا أننا مقتنعون بأن الجـمـيـع سـيـعـرفـون بـا4ـمـارسـة مـتـى
تخطيه. وتعد أوغندا في عهد عيدي أم;] وجنوب أفريقيا في ظل الفصل
العنصري] وكمبوديا الخمير الحمر] والأوضاع الأحدث عهدا في البوسنـة
والصومال ورواندا] أمثلـة عـلـى ذلـك. فـلـن يـخـرج عـن الإجـمـاع سـوى قـلـة

محدودة] ورغم ذلك] فإن كل حالة تتطلب إصدار حكم خاص بها.
طرح للدراسة السؤال الرئيسي التالي: في ضـوء الأهـمـيـةُونقتـرح أن ي

ا4ستد^ة 4بدئي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية] هل تدهـور
الوضع إلى الحد الذي أصبح فيه انتهاك أمن الناس بهذه القسوة يقتضي
استجابة دولية على أسس إنسانية? وإذا ما كان رد مجلس الأمن بالإيجاب-
وهو ما^كن أن يحدث في كل حالة مـن الحـالات ا4ـذكـورة تـوا-فـلـن يـكـون
i ا4تـحـدة إذا مـا Iا4يثاق ا4عدل في تلك الحالة عقبة أمام إجراءات الأ

إجازتها وتنفيذها بالصورة ا4ناسبة تحت إشراف مجلس الأمن.
وبطبيعة الحال فإن اتخاذ إجراء ما لا يعني بالضرورة اللجوء فورا إلى
استخدام القوة. ففي المحل الأول يضفي التفويض باتخاذ إجراء ما للشرعية

على نطاق من التدابير] لا يصل معظمها إلى حد استخدام القوة.
وأننا نفهم أن هذا النهج سيسمح بتدخل الأI ا4تحدة في الأمور الداخلية
عندما يصل الوضع إلى درجة حادة فقط. وهذا القيد ليس أمرا محتـومـا
فحسب] وإ�ا هو أمر مستصوب أيضا. وهناك] علاوة على ذلك] عـوامـل
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^كن أن تلطف من خطر أن تكـون هـذه الـتـوصـيـة جـد مـتـواضـعـة. فـأولا:
هناك عامل لردع مثل هذه الانتهاكات يتمثل في إدراك أنه لم يعد sـكـنـا
استخدام السيادة لحماية الانتهاكات الجسيمة بأمن الناس من اتخاذ إجراء

دولي.
وثانيا: سيصبح بإمكان ا4نظمات غير الحكوميـة أن تـسـاعـد فـي لـفـت
الانتباه إلى الأوضاع التي تنشـأ داخـل دولـة مـا ويـكـون فـيـهـا تـهـديـد لأمـن

الناس.
وقد أوصينا في الفصل الخامس بإجراء إصـلاح مـؤسـسـي يـوفـر ا^لـيـة
عا4ية جديدة ^كن من خلالها توجيه التحذيرات: إنشاء مجلس للالتماسات
تستطيع الفعاليات غير الحكومية أن ?ارس فيه «حق الالـتـمـاس». وبـهـذه
الطريقة] ^كن استرعاء نظر الأI ا4تحدة والدول الأعضاء إلى الحالات
التي تهدد الأمن داخل الدول. وتقرر الهيئة ا4تلقية للالتماس ما إذا كانـت
الحالة تشكل تهديدا] أو يحتمل أن تشكل تهديدا] بالدرجة التي ينبغي معها

أن يتصدى لها مجلس الأمن.
كذلك نوصي بأنه ينبغي للتعديل في ا4يثاق ا4نشىء لحق الالتماس] أن
يخول لمجلس الأمن أيضا] إذا ما قرر أن الحالة تهدد أمن الناس بالخطر]
أن يدعو الأطراف إلى استخدام إحدى الوسائل العديدة ا4ذكورة في ا4ادة
٣٣ من ا4يثاق من أجل التسوية السلمية للمنازعات. ولقد كان القصـد مـن
هذه ا4ادة هو تسوية ا4نازعات فيما ب; الدول] غير أن الوسـائـل صـالحـة

للتطبيق بالقدر نفسه بالنسبة للخلافات الداخلية.
ولن يتم التصريح باستخدام القوة إلا إذا فشلت هذه الوسائل فـي حـل
ا4نازعات سلميا وقرر مجلس الأمن أن مثل ذلك التدخل له ما يبرره علـى

 في ا4يثاق. غيرًأساس الإخلال بأمن الناس �قتضى التعديل ا4قترح تـوا
أنه حتى في تلك الحالة] ينبغي أن يكون استخدام القوة هو ا4لاذ الأخير.
ومن الضروري بصورة مطلقة العمل على توفير بيئة دولية يـظـل فـيـهـا
استخدام القوة هو ا^خر الوسائل ا4مكنة لحل ا4ـنـازعـات] لاسـيـمـا عـنـدمـا
يكون هذا الإجراء قد أجيز استنادا إلى اعتبارات إنسانية. و?لي الاعتبارات
الأخلاقية والعملية على حد سواء اتباع نهج يعطي الأفضلية للإقناع والتوفيق
والتحكيم على القسر] والقسر غير العنيف على استخدام القوة. ويجب أن
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يسيطر المجتمع الدولي على مقاليد تلك القضية الأساسية. ويتمثل التحدي
في العثور على أساس مقبول للعمل الإنسانـي الـذي يـحـتـرم كـرامـة الـدول
واستقلالها دون إجازة إساءة استخدام حقوق السيادة لانتهاك أمن النـاس

داخل حدود الدول.
وقد يثار كثيرا في ا4ستقبل ذلك السؤال الذي اقترحناه كاختبار هوية
لإجراءات مجلس الأمن. فإذا ما أردنا أن يكون الجوار العا4ي موطنا مقبولا
لكافة شعوبه] فسيتع; المحافظة على السلم فيه. ويتع; أن يكون الحفاظ
على السلم مسؤولية جماعية] فالأمن ا4شترك لشعوبه يتوقف على التكاتف

في تحمل تلك ا4سؤولية.

استباق الأزمات ومنعها
ف الصـراعـاتّينبغي للمجتمع الدولي أن يحسـن مـن قـدرتـه عـلـى تـعـر

واستباقها وحلها قبل أن تصبح مواجهات مسلحة.
ويجب أن تركز الاستراتيجية الوقائية الشاملة اهتمامها أولا على أسباب
الصراع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ففي ا4دى الطويـل]
يعد تخفيف حدة تلك الأسباب أكثر الطرق فاعلية 4نع النزاع ا4سلح. كما
أن من ا4رجح أن تقل تكلفة مثل ذلك النهج الأساسي عن تكلفة إجراء يتخذ
بعد نشـوب الـنـزاعـات. إن مـنـع نـشـوب الـنـزاع فـي الأمـاكـن الـتـي مـزقـتـهـا
الصراعات مثل أنغولا والصومال كان سيكلف أقل بكثير sا تتكلفه معالجة
نتائجها الا^ن. وتعد توصياتنا في الفصل الرابع بشأن القضايا الاقتصادية
والاجتماعية وملاحظاتنا في الفصل الثاني بشأن أهمية القـيـم ا4ـشـتـركـة
جزءا لا يتجزأ من النهج الشامل لخلق عـالـم أكـثـر أمـنـا. والـواقـع أن خـلـق
ظروف اجتماعية واقتصادية يزدهر في ظـلـهـا الـسـلـم والأمـن] كـان هـدفـا

معلنا للأI ا4تحدة عند تأسيسها.
إن الحروب الأهلية العديدة الناشئة في أنحاء مختلفة من العالم-وبعضها
طويل الأمد-تعد شواهد على عجز النظام الأمني الدولي القـائـم عـن مـنـع
الصراع داخل الدول. وإذا ما أردنا أن يصبح أمن الكوكب وأمن البشر] على
نحو ما نقترح] هما حجري الأساس للسياسة الأمنية] فـيـجـب اسـتـحـداث
ا^ليات للتخفيف من تدهور البيئة ومنع الصراع ا4سلح داخل الدول ووضعها
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موضع التنفيذ. وينبغي أن تشدد تلك الا^ليات على منع الصراعات الأهلية
علاوة على تسوية ما بدأ منها. ولقد حظيت الإجراءات الوقائية حتى الا^ن

بأولوية أقل بكثير من الجهود ا4بذولة لوقف الحروب الأهلية.
ومن ب; الأسباب الأساسية لفشل المجتـمـع الـعـا4ـي فـي مـنـع الحـروب
إحجام الحكومات وعجزها عن الاستجابة لكل أزمة أو تهديد بنشوب أزمة.
فكثيرا ما تتجاهل الحكومات] توفيرا للـمـوارد أو تـفـاديـا لـقـرارات صـعـبـة
بشأن التدخل] وجود صراع ما قد يهدد السلم والأمن] حتى يتصاعـد إلـى

نضال sيت.
كذلك ?ثل الصعوبة التي تواجهها الحكومات في إقناع الناس بتـأيـيـد
عمليات يحتمل أن تكون خطيرة قبل وجـود دلـيـل قـاهـر عـلـى وقـوع كـارثـة
إنسانية عقبة في طريق القيام بالعمل الوقائي مبكرا. إذ ^يل الـنـاس فـي
مختلف أرجاء العالم إلى الانقياد لوسائط الإعلام-هي في الأغلب وسائط
إعلامية غربية-عند تقرير متى تـسـتـحـق مـشـكـلـة مـا اتـخـاذ إجـراء دولـي.
وبالنسبة للكثيرين] أصبحت التغطية التليفزيونية لوضع ما] شرطا مسبقا
لاتخاذ إجراء. غير  الشرط ا4سبق للتغطية بالنسبة 4عظم الشبكات التجارية
هو وجود أزمة. فيتع; أولا أن تنشب عمليات نهب أو تدمير أو قتـل عـلـى
نطاق واسع حتى تبدي وسائل الإعلام اهتمامها بالأمر. وحتى يحدث ذلك]
لا تتعرض الحكومات لضغوط داخلية جدية للتصرف حيال الأمر. ثم عندما
يحدث ذلك] تكون خيارات المجتمع الدولي قد ضاقت-عادة-وأصبح تنفيذها

بفاعلية أكثر صعوبة.
كما أن لوسائط الإعلام تأثيرا جامحا في تشكيل تصورات الناس لنجاح
العمل الدولي أو فشله. فعلى سبيل ا4ثال] نجد أن التقارير التليفزيونية عن
وفيات جنود الولايات ا4تحدة في الصومال جعلت الأمريكي; ينظرون إلى
هذه ا4همة على أنها فاشلة وخاطئة] ومن ثم قرر الرئيس كلينتون أن يسحب
قوات الولايات ا4تحدة خـلال الأشـهـر الـسـتـة الـتـالـيـة انـصـيـاعـا لـضـغـوط

الكونجرس.
وتجعل هذه ا4شاكل قيام الأI ا4تحـدة بـأعـمـال وقـائـيـة أمـرا صـعـبـا.
ويعتمد العالم على نظام خاص للأمن الدولي تحركه الاعتبارات السياسية
على النحو الذي تتصوره القوى الكبرى. ويفضي ذلك إلى شواغل وإجراءات
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أمنية دولية شاذة أو غير معلومة العواقب.
ويعد التدهور البيئي لاسيما في ا4ناطق التي يتفشى فيها الفقر والجفاف
ا4تكرر] مصدرا متناميا للصراع المحتمل. فسرعان ما تتحول دورات الجفاف
الطبيعية إلى ا4أساة الإنسانية ا4تمثلة في حدوث مجاعة] عنـدمـا تحـدث
في مناطق أدت فيها الزيادة ا4تناميـة فـي أعـداد الـبـشـر والحـيـوانـات إلـى
تدمير واسع النطاق للغطاء الشجري والخضري وإلى تدهور التربة. ويسهم
ذلك] كما حدث في المجاعة التي شهدتها أجزاء كثيرة من أفريقيا في ٨٤-
١٩٨٦] إلى تحركات كبيرة الحجم للسكان داخل الدول وعبـر الحـدود. ومـا
من شك في أن الانهيار الاجتماعي والصراع الداخلي في الصومال ورواندا
وهايتي قد تفاقم بفعل التدهور البيئي ا4صحوب بضغوط سكانية متصاعدة.
وما لم يتم كبح هذه الظواهر فإنها ستخلق على نطاق أوسع بكثير الظروف
التحتية التي تهيىء الساحة لصراعات مـقـبـلـة. ولـن ^ـكـن الـتـصـدي لـهـا]

بحكم طبيعتها] إلا من خلال الاستراتيجيات الوقائية.
وللمجتمع الدولي مصلحة غالبـة فـي تـخـطـي الـعـقـبـات الـتـي تـعـتـرض

الإجراءات الوقائية. ففي ا4دى البعيد] سيعتمد نجاح
الجهود ا4بـذولـة لإزالـة الأسـلـحـة الـنـوويـة وأسـلـحـة
الدمار الشامل الأخرى وتجريد الدول من العسكرة
على قدرة النظام الدولي على منع الـصـراع ا4ـسـلـح
فيما ب; الدول وداخلها علـى حـد سـواء. ومـادامـت
هناك تهديدات ملموسة بشـن الحـرب] سـواء كـانـت
أهلية وفيما ب; الـدول عـلـى حـد سـواء] فـسـتـمـانـع
البلدان في الحد من خياراتها العسكـريـة. وsـا لـه
القدر نفسه من الأهمية أنها ستكون ميالة إلى تحديد
احتياجاتها الدفاعية في حدودها القصوى. ونتيجة
لذلك يصعب تخفيض مسـتـوى الـتـأهـب الـعـسـكـري

وخطر وقوع الحرب.
إن هناك صعوبة متزايدة] كما أوضحـت تجـربـة

السنوات الأخيرة] في الحصول على التأييد للتدخل الدولي عنـدمـا يـكـون
هناك خطر وقوع خسائر في الأرواح] أو إنفاق مبالغ كبيرة. وعلى الرغم من

إجراءات متخذة
�وجب الفصل السابع

عمليات حفظ السلم

التسوية السلمية

الإنذار ا4بكر

بعثات تقصي الحقائق
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الأمثلة الكثيرة للالتزام المخلص من جانب أفراد القوات الذين يشاركون في
تلك العمليات] فإن ذلك يطرح إمكان أن يقف المجتمع الدولي متفرجا بينما
يتعرض ا4لاي; من الناس للمعاملة الوحشية في النزاعات ا4سلحة. ولقد
بدأ هذا يترسخ بالفعل] وهو ما أظهرته تلك الأشهر من عدم التحرك إزاء
النموذج مايجري في رواندا. وإذا ما استمر هذا النمط] فسيصبح العـالـم
مكانا باردا بغيضا] وسيبدد الرؤى ا4تعلقة �جـتـمـع عـا4ـي تـوحـده روابـط

التضامن البشري.
ورغم أن من الواجب أن تركز الاستراتيجيات الوقائية أولا على الأسباب
الكامنة للصراع] فإن من السذاجة أن نعتقد أن تقدما اقتصاديا واجتماعيا
أكبر وأفضل توازنا يكفي لكفالة الأمن الدولي. فستظل هنـاك حـاجـة إلـى
منع الصراعات ا4سلحة والتصدي لها. لذلك فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجتمع

ف الصراعات واستباقها وحلها قبـلُّالدولي أن يحسن من قدرته على تعـر
أن تصبح مواجهات مسلحة] كما ينبغي له أن يستحدث معايير وإمـكـانـات
للتدخل ا4بكر عندما تنشأ صراعات مسلحة. ومن ثم فإن النهـج الـوقـائـي
ا4قترح هنا له غايتان إستراتيجيتان: استباق الأزمات قبل تفجرها] والتصدي
للأزمات مبكرا وبسرعة. وقد وجدنا أنه مـن ا4ـفـيـد أن نـحـدد الإمـكـانـات
ا4تاحة كدرجات في سلم] تتراوح من بعثات الإنذار ا4بكر وتقصي الحقائق
حتى تسوية ا4نازعات وحفظ السلم ثم أخيرا أعمال إنفاذ السلم باستخدام

القوة.
إن الا^ثار ا4تفاوتة] والتي كثيرا ما تكون غير منصفة] للتغيير السياسي
والاقتصادي والبيئي على شرائح السكان المختـلـفـة كـثـيـرا مـا تـفـضـي إلـى
صراعات عنيفة. والفقر والتخلف سبب جذري للكثير من الصراعات. غير
أن أوجه الفشل الإ�ائي لا تخلق كلها أزمات أمنية. لذلك يجب التمييز ب;
الظروف العامة للفقر وعدم ا4ساواة وتدهـور الـبـيـئـة الـتـي قـد تـولـد عـدم
الاستقرار على ا4دى الطويل (والتي يجب التصدي لها كجزء من جهد أكبر
لتعزيز التنمية ا4ستد^ة) والتطورات أو السياسات أو الانتهاكات التي قد

تعجل بالصراع وتفضي إلى عنف متقطع أو مستد�.
ومن الواضح أن أفضل حل للأزمات الأمنية هو إزالة أو تلطيف العوامل
التي تجعل الناس والجماعات والحكومات تلجأ إلى العنف. فما  أن يتفجر
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العنف حتى تصبح قدرة المجتمع الدولي عـلـى الـتـصـرف مـحـدودة. ونـادرا
ماتحقق] في ظروف الأوضاع الإنسانية الباعثة على القلق البالغ] أن ينعقد
إجماع بشأن التدخل. وحتى عندما ينعقد هذا الإجمـاع] فـإن عـدم كـفـايـة

ا4وارد ^كن أن تقيد العمل.
ولعلاج هذه الحالة] ينبغي أن تستـهـدف سـيـاسـات ا4ـسـاعـدة الـدولـيـة
والثنائية] علاوة على مساعدات المجتمع ا4دني بصفة عامة] التصدي لتلطيف

هذه الأسباب الكامنة للعنف.
وكما أشرنا سابقا] فإننا نقترح في الفصل الخامس إنشاء جـهـاز تـابـع
للأI ا4تحدة للنظر في الالتماسات ا4قدمـة مـن ا4ـواطـنـ; أو ا4ـنـظـمـات
التي ترغب في لفت الانتباه إلى ا4ظالم البينة في ميادين معينة. وسيوفـر
ذلك ا^لية لتنبيه المجتمع العا4ي إلى الأوضاع التي ^كن أن تفضي إلى ما^س
إنسانية ما لم تتخذ إجراءات وقائية في الوقت ا4ناسب. ولن يضمن كشف
هذه الأوضاع أمام العالم أن تحل ا4شاكل دون اللجوء إلـى الـعـنـف] ولـكـنـه
^كن أن ينطوي على تأثير كابح. كما أنه يثير رسميا إمكان قيام المجتـمـع

الدولي بإجراء ما من خلال الأI ا4تحدة.

الإنذار المبكر
قد تشاهد العلامات ا4بكرة لأزمة محدقـة فـي الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة
والعسكرية فضلا عن العوامل الاجتماعية الاقتصـاديـة والـبـيـئـيـة. وإذا مـا
أريد اكتشاف هذه العلامات وإعطاء إنذارات مبكرة بسرعة تكفي لجعلهـا
مفيدة] فإن جمع ا4علومات وتحليلها ونشرها يكتسب أهمية خاصة. ونقترح
أن تستحدث الأI ا4تحدة نظاما لجمع ا4علومات عن الاتجاهات والأوضاع

التي قد تفضي إلى صراع عنيف أو إلى ما^س إنسانية.
ولكي يكون ذلك النظام فعالا] ينبغي أن تكون الأI ا4تحدة قادرة على
أن تستفيد من ا4علومات ا4توافرة للحكومات التي لديها قدرات واسعة على
جمع ا4علومات. وينبغي أن تتشاطر جميع الدول ا4علومات مع الأI ا4تحدة

بشأن الاتجاهات التي قد تسبب الصراعات أو ا4ا^سي.
وعادة ماتكون بعض ا4نظمات غير الحكومية] في وضع جيد ^كنها من
تنبيه المجتمع الدولي إلى الصراعات المحتملة] بسبـب عـمـلـهـا فـي ا4ـيـدان
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وصلتها الوثيقة بالمجتمعات المحلية. وينبغي تشجيعها على تقاسم درايتـهـا
وتبصرها مع الأI ا4تحدة. كما ^كن أن يقوم ا4مثلون الإقليميون والقطريون
لوكالات الأI ا4تحدة بدور ا4راقب للتطورات. ونحن نؤيد الاقتراح ا4تعلق
بإنشاء خدمة إنذار مبكر تابعة للمنظمات غير الحكومية] تعمل الأI ا4تحدة
من خلالها مع ا4نظمات غير الحكـومـيـة الـوثـيـقـة الـصـلـة بـا4ـوضـوع عـلـى

استحداث ا^ليات استشارية وتنفيذية للإنذار ا4بكر.
ورغم أنه لا ^كن ا4بالغة في تأكيد الحاجة إلى جمع ا4علومات وتحليلها
ونشرها] فإن ا4همة الأكثر أهمية تتمثل في ا4بادرة باتخاذ إجـراءات عـلـى

أساس ا4علومات التي توفر إنذارا مبكرا بصراعات محتملة.

بعثات تقصي الحقائق
تخول ا4ادة ٩٩ من ميثاق الأI ا4تحدة الأم; العـام بـاسـتـرعـاء انـتـبـاه
مجلس الأمن إلى «أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي».
ومن الواضح أن أداء هذه ا4سؤولية يتطلب سبلا للـحـصـول عـلـى مـدد
منتظم من ا4علومات] تكملها] عند الاقتضاء] قدرة على التحقق على الطبيعة.
وتستطيع بعثات تقصي الحقائق أن تساعد في ?حيص ا4علومات ا4تلقاة
وتقييمها] كما أن وجودها في بلد ما ^كن أن يفيد كعامل مساعد للأطراف
ا4تصارعة] أو الأطراف التي يحتـمـل أن تـتـصـارع] فـي الـبـحـث عـن حـلـول
سلمية] وكثيرا ما تكون تلك البعثات موضع الترحـيـب بـاعـتـبـارهـا أطـرافـا
ثالثة محايدة في أحوال تأخذ ا4واقف فيها] إلى التـشـدد] وتجـعـل الـقـيـود

السياسية ا4رونة فيها أمرا صعبا.
ونحن نرحب بالدرجة الكبيرة من الحرية ا4تاحة حاليا للأم; العام في
تقرير متى يرسل ببعثات تقصي الحقائق] ونأمل في ألا تقيد حركته. ومن
الضرورة �كان أن يتم توفير موارد وافية لإرسال تلك البعثات. وسيقتضي
ذلك] في بعض الحالات] أن تبدأ عملها بحصافة دون لفت انتباه الجمهور..
وقد تكون تقارير تلك البعثات إلى الأم; العام أساسا 4شاورات غير رسمية
في مجلس الأمن] وفي حالات أخرى] قـد تحـقـق ا4ـنـاقـشـات الـعـلـنـيـة فـي
المجلس غرضا مفيدا بالكشف عن طبيعة الوضع القائم. وبطبـيـعـة الحـال

فإن البت في أي إجراء مترتب على ذلك سيعود إلى المجلس.
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الاستجابة للأزمات
ينبغي النظر إلى الأعمال العسكرية والسـيـاسـيـة والإ�ـائـيـة والـبـيـئـيـة

بوصفها متممة ومؤازرة بعضها لبعض.
إن انهيار نظام الحرب الباردة الثنائي الأقطاب يعنـي أن الاسـتـجـابـات
للأزمات الأمنية-بالجهود الوقائية و�ا يتجاوز ذلك على حد سـواء-يـتـعـ;
أن تأتي من مجموعة من الدول وا4نظـمـات أوسـع مـن ذي قـبـل. وتـتـحـمـل
الأI ا4تحدة] لاسيما مجلس الأمن] ا4سؤولية الرئيسيـة. إلا أن الـهـيـئـات
الإقليمية ونطاقا عريضا من منظمات المجتمع ا4دني أصبـحـت الـيـوم فـي
وضع يتيح لها القيام بأدوار مفيدة. و^كن أن يحقق إشراك تلك المجموعات
تقسيما معقولا للعمل] وأن يجنب منظومة الأI ا4تحدة تحمل أعباء باهظة.
لقد قامت منظمات المجتمع ا4دني بالاستجابة للنزاعات بطرق عديدة
فاضطلعت بأعمال الإغاثة الإنسانية والوساطـة وحـمـايـة الـلاجـئـ; وبـنـاء
السلم. واليوم] كثيرا ما تتجاوز أنشطتها مجرد تقد� الإغاثة; ففي عملية
شريان الحياة في السودان] على سبيل ا4ثال] عملت بعض ا4نظمات غـيـر
الحكومية مع منظمة الأI ا4تحدة للطفولة (اليونـيـسـيـف) لإقـنـاع كـل مـن
الحكومة والقوات ا4تمردة باحترام حق السكان ا4دني; في الحصول على

ا4ساعدات الإنسانية.
بيد أنه كثيرا ما يلاحظ أن منظمات المجتمـع ا4ـدنـي أقـل نـشـاطـا فـي
مجال الأمن والصراع منها في ميادين مثل البيئة والتنمية. وقد يكون ذلك
راجعا في أغلب الحالات إلى أنها محرومة من سبل الوصول الضرورية] أو
لا ?نح ضمانات أمنية تكفل سلامة أفرادها. وينبغي للمجتمع العـا4ـي أن
يعترف بالدور ا4هم الذي ^كن أن تقوم به ا4نظمـات غـيـر الحـكـومـيـة فـي
حالات النزاع-فيما يتجاوز الإغاثة الإنسانية. ويعد توفير سبل الوصول إلى
مناطق الصراع والحماية الدولية للقائم; بالأعمال الإنسانية خطوة أساسية

لتعزيز الإسهامات الحيوية لتلك ا4نظمات.

التسوية السلمية للمنازعات
يدعو الفصل السادس من ميثاق الأI ا4تحدة ا4نغمس; فـي نـزاع مـا
إلى محاولة تسويته سلميا] باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل. ويفضي
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الكثير من ا4نازعات إلى العنف] وهو ما يشكل في نهاية ا4طاف عامل هدم
يلحق الضرر �صالح جميع الأطراف وبالنـاس الـعـاديـ;. ويـتـطـلـب الأمـر
ترسيخ مبدأ سيادة القانون] ومبدأ عدم مكافأة العدوان. وإلى جانب محكمة
العدل الدولية (المحكمة العا4ية) في لاهاي] ?ثل الا^ليات الأخرى الكثـيـرة
ا4ذكورة في ا4يثاق موردا غير مستغل بشكل واف. وينبغي لكل من مجلس
الأمن والأم; العام أن يستفيدا من ذلك ا4ورد بأكثر من هذا. (انظر أيضا

الفصل السادس).
وفـي بـعـض الحـالات-عـنـدمـا تـكـون أطـراف ا4ـنـازعـات أسـرى مـواقـف
متجمدة] وعندما تكون الحركة مقيدة باعتبارات سياسية محلية-قد يكون
قيام المجتمع الدولي بالتحرك موضع تـرحـيـب] إذ يـسـمـح ذلـك لـلأطـراف
بتغيير ا4واقف دون إراقة ماء الوجه. وفي حالات أخرى] قد تحظى ا4بادرات
الدولية بترحيب أقل] لاسيما بالنسبة لحكومة تخشى من أن ينطوي دخول
الأI ا4تحدة كطرف في ا4وضوع على تدخل حكومات أخرى فيما تعتبـره
هي نزاعا داخليا محضا. وقد يكون �قدور منظمـة غـيـر حـكـومـيـة مـا أو
حتى فرد يتمتع بقدر كبير من الاحترام أن يساعد الأطراف في مثـل هـذه

الحالات على ا4وافقة على البحث عن حل سلمي.
ولقد حدثت زيادة في عدد ا4نظمات ا4ستعدة لتقد� مساعيها الحميدة
في الجمع ب; أطراف ا4نازعات] أو للعمل مع ا^خرين من أجل البحث عن
حلول. وهناك حاجة الا^ن إلى التعامل بنظرة عملية مع كيفية تشجيع الجهود
الإيجابية للحل السلمي للصراع] ومن الذي يتولى القيام بذلك. وينبغي أن
تكون ا4شكلة-وليس ا4ؤسسات أو الصلاحيات المخلوة لها-هي الشاغل الأول

كذلك لا ينبغي لاعتبارات السبق أن تقف في طريق حل الصراع.

الفصل السادس-في حل ا#نازعات حلا سلميا
ا4ادة ٣٣:

١- على أطراف أي نزاع من شـأن اسـتـمـراره أن يـعـرض حـفـظ الـسـلـم
والأمن الدولي; للخطر: أن يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطريق ا4ـفـاوضـة
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية] أو أن يلجـأوا
إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع
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عليها اختيارها.
٢- يقوم مجلس الأمن بدعوة أطراف النزاع إلى أن يسووا مابينـهـم مـن

النزاع بتلك الطرق إذا ما رأى ضرورة لذلك.
ا4ادة ٣٤:

لمجلس الأمن أن يبحث أي نزاع... لكي يقرر ما إذا كان استـمـرار هـذا
النزاع أو ا4وقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي;.

ا4ادة ٣٥:
١- لكل عضو... أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع.

ا4ادة ٣٦:
٣- على مجلس الأمن.. أن يراعي أيضا] فيما يتعلق با4نازعات القانونية]
أنه يتع; على أطراف النزاع-كقاعدة عامـة-إحـالـتـهـا إلـى مـحـكـمـة الـعـدل

الدولية.
- ميثاق الأ@ ا#تحدة

أدوار جديدة لحفظة السلم
أصبحت الأI ا4تحدة أكـثـر نـشـاطـا] وأصـبـح دورهـا أكـثـر شـمـولا مـع
معالجتها ا4تزايدة للصراعات فيما ب; الدول. كذلك أصبحت أكثر تعرضا
للتمحيص والنقد. وأصبح شائعا الا^ن مطالبة الأI ا4تحدة بتقليل التوترات
ماب; الأطراف ا4تحاربة] وتشجيع ا4صالحة السياسية] وتقد� ا4ساعدات

الإنسانية إلى السكان ا4دني; ا4تضررين.
وتتطلب هذه الأدوار جهدا وقدرات أكبر sا يتطلبه السلام التقليدي.
ويتضح ذلك من ا4نظور ا4الي فقد ارتفع الإنفاق على حفظ السلام ارتفاعا

شاهقا في أربع السنوات الأخيرة.
كما أن الدور الجديد وضع الأI ا4تحدة في موضع أكثر انكشافا] من
الناحيت; ا4ادية والسياسية. ففي ا4اضي] لم تكن الأI ا4تحدة في كثـيـر
من الأحيان إحدى الفعاليات الوثيقة الصلة في الصراعات الصعبة] لاسيما
تلك التي ?س الدول الكبرى. بينما تنغمس اليوم في كثير من الصراعات

الأكثر تعقيدا] ومعظمها ذات طابع داخلي أساسا.
كذلك أثار النوع الجديد من عمليات حفظ السلام ا4عقدة] والتي تتضمن
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عناصر من استخدام القوة] مشكلات جديدة لـلأI ا4ـتـحـدة. ونـعـتـقـد أن
هناك حاجة إلى تدبيرين معين; لتحس; الوضع:

أولا] يتع; احترام نزاهة وتجرد قيادة الأI ا4تحـدة. ومـن أجـل زيـادة
ثقة أولئك الذين يقدمون القوات في الطريقة التي تنفذ بها العملية يتع;
استحداث ا^ليات أفضل  بكثير للتشارك في ا4علومات وللتشاور. كما يتطلب
الأمر تدعيم موارد الأI ا4تحدة للقيادة والإشراف عـلـى عـمـلـيـات حـفـظ
السلام. وينبغي إنشاء لجنة استشارية لكل عملية] حسبما كان عليه الحال
أصلا] تضم sثل; للبلدان ا4ساهمة بقوات. ويتع; استشارة هذه اللجنة]
التي ^كن إنشاؤها كجهاز فرعي �وجب ا4ادة ٢٩ مـن ا4ـيـثـاق] كـلـمـا قـام

مجلس الأمن بالنظر في تجديد لولاية ما أو إجراء تعديل فيها.
ثانيا: ينبغي ترسيخ ا4بدأ الذي يقضي بأن البلدان التـي لـهـا مـصـلـحـة
خاصة في صراع ما] أو لديها علاقـات تـاريـخـيـة بـه لا تـسـهـم بـقـوات فـي
عمليات حفظ السلام. على أننا نـسـلـم بـالحـاجـة إلـى نـبـذ الـرأي الـسـابـق
القائل إنه لا ينبغي للأعضاء الخمسة الدائم; في مجلس الأمن أن يقوموا
بدور نشط في عمليات حفظ السلام. فالدعم اللوجستي ا4قدم من الدول
الكبرى لعمليات الأI ا4تحدة (النقل الجوي] الاتصالات بالأقمار الصناعية]
وغير ذلك) لا يعد ملائما فحسـب] وإ�ـا سـيـكـون ضـروريـا فـي كـثـيـر مـن
Iالأحيان من أجل الفعـالـيـة ومـن أجـل الـقـيـادة والإشـراف مـن جـانـب الأ

ا4تحدة.
لقد أصبحت ا4طالبات بقيام الأI ا4تحدة بحفـظ الـسـلـم مـن الـكـثـرة
لدرجة جعلت مقدرة الأI ا4تحدة على الاستجابة لها مقيدة بسبب إحجام
الدول الأعضاء عن توفير ا4وارد ا4الية ا4طلوبة. ومن ب; طرق التعامل مع
صراعات معينة أن يعهد بالتنفيذ الفعلي لعملية ما إلى منظمة إقليمية] أو
ترتيب إقليمي] ولكن مع الاحتفاظ بسيطرة مـجـلـس الأمـن عـلـى إجـراءات
الإنفاذ وبقيادته السياسية العامة. وقد i القيام بذلك بالفـعـل فـي بـعـض
الحالات] ولكن ^كن تطويره بأكثر من ذلك. ويجب الاحـتـفـاظ بـالـسـلـطـة
السياسية داخل الإطار العا4ي لكفالة السيطرة الدولية على أي حالة بعينها.
ويتضمن ميثاق الأI ا4تحدة] في فصله الثامن] عددا من ا4واد النوعية
حول تريبات الأمن الإقليمية. وتوضح ا4ادة الأولى من هذا الفصل أنه ليس
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هيئة الأI ا4تحدة 4راقبة الهدنة - إسرائيل وسوريا
فريق مراقبي الأI ا4تحدة العسكري; في الهند

قوة الأI ا4تحدة للطوارىء (الأولى) في مصر
فريق الأI ا4تحدة للمراقبة في لبنان

عملية الأI ا4تحدة في الكونغو

قوة الأمن التابعة للأI ا4تحدة في ابريان الغربية
بعثة ا4راقبة التابعة للأI ا4تحدة في اليمن

قوة الأI ا4تحدة لحفظ السلم في قبرص
بعثة الأI ا4تحدة للمراقبة في الهند وباكستان

بعثة sثل الأم; العام إلى الجمهورية الدومينيكية

بعثة الأI ا4تحدة للمساعي الحميدة في أفغانستان] باكستان
قوة الأI ا4تحدة للطوارىء (الثانية) في مصر

قوة الأI ا4تحدة 4راقبة فض الإشتباك ] سوريا] مرتفعات الجولان
قوة الأI ا4تحدة ا4ؤقتة في لبنان

فريق مراقبي الأI ا4تحدة العسكرية لإيران والعراق

فريق مراقبي الأI ا4تحدة في أمريكا الوسطى
فريق الأI ا4تحدة للمساعدة في فترة الإنتقال في ناميبيا

بعثة الأI ا4تحدة الأولى للتحقق في أنغولا
بعثة الأI ا4تحدة الثانية للتحقق في أنغولا

بعثة مراقبي الأI ا4تحدة في السلفادور

بعثة الأI ا4تحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية
بعثة الأI ا4تحدة للمراقبة في العراق والكويت

فريق الأI ا4تحدة للإتصال العسكري في كمبوديا
قوة الأI ا4تحدة للحماية في يوغسلافيا السابقة

عملية الأI ا4تحدة في موزامبيق

عملية الأI ا4تحدة الأولى في الصومال
سلطة الأI ا4تحدة الإنتقالية في كمبوديا
فريق مراقبي الأI ا4تحدة في قطاع أوزو

بعثة الأI ا4تحدة للتحقق في هايتي
بعثة مراقبي الأI ا4تحدة في ليبيريا

بعثة مراقبي الأI ا4تحدة في جورجيا
بعثة مراقبي الأI ا4تحدة في أوغندا-روندا

عملية الأI ا4تحدة الثانية في الصومال
بعثة الأI ا4تحدة لتقد� ا4ساعدة إلى روندا

إتجاه السهم يب;  أن العملية مستمرة

عدد الأفراد
حاليا

عمليات حفظ السلم التابعة للأI ا4تحدة ٤٨-١٩٩٤

١٩٩٠١٩٨٠١٩٧٠١٩٦٠١٩٥٠
٢١٩
٤٠

١٢٢١

١٠٦١
٥٢١٩

٧٦
٢٢٢
٢٦٨
١١٤٩

٣٦٣٦٧

٥٤١٣

١٢٦٧

٣٦٨
٢٢
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١٩٢٢٤
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في ا4يثاق ما يحول دون وجود ترتيبات أو وكالات إقليمية 4عالجة الأمور
ا4تعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي;. وقد أعاق تـنـافـس الحـرب الـبـاردة
على مدى عقود عديدة التعاون ماب; ا4نظمات الإقليمـيـة والأI ا4ـتـحـدة

�وجب الفصل الثامن.
ولم تكن أحلاف مثل حلف شمـال الأطـلـسـي (الـنـاتـو)] وحـلـف وارسـو]
وحلف جنوب شرق ا^سيا] مناسبة حينئذ لإقامة علاقة مع الأI ا4ـتـحـدة.
وكانت ا4نظمات الإقليمية الأخرى] مثل منظمة الدول الأمريكية ومنـظـمـة
الوحدة الأفريقية والجامعة العربية] على الرغم من نجاحها ا4تواضـع فـي
مناسبات قليلة] مفككة الأوصال وتغطي مساحة كبيرة جدا �ا لا يجعلهـا
فعاليات ذات بأس] أو تستطيع منع أو احتواء الـصـراعـات الـتـي كـثـيـرا مـا
يغلب عليها التنافس ب; الدول العظمى. وعلى الرغم من ذلك] لم يكن دور
بعض الترتيبات الإقليمية قليل الأهمية بأي حال من الأحوال في تخفـيـف

توترات الحرب الباردة] وهو ما أظهره مؤ?ر الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد فتح انتهاء الحرب الباردة إمكانات جديدة فيمـا يـتـعـلـق �ـشـاركـة
Iا4نظمات الإقليمية في الاستجابة للصراعات المحلـيـة بـالـتـعـاون مـع الأ
ا4تحدة. وإننا نؤيد النداء الذي وجهه الأم; العام في «خطة للسـلام» مـن
أجل الاستعانة بشكل أنشط با4نظمات الإقليمية �وجب الفصـل الـثـامـن]
وخاصة منذ أن أصبحت أنشطة الأI ا4تحدة مترامية الأطراف ومحملـة
بالأعباء بأكثر sا ينبغي. ولقد أوضحت إسهامات رابطة أI جنوب شرقي
ا^سيا في كمبوديا] ومنظمة الدول الأمريكية ومجموعة كونتادورا في أمريكا
الوسطى] والاتحاد الأوروبي ومؤ?ر الأمن والـتـعـاون فـي أوروبـا ومـنـظـمـة
حلف شمال الأطلسي واتحاد غرب أوروبا في يوغوسلافيا السابقة توافـر

إمكانات واسعة في هذا الصدد.
ويقتضي الأمر توضيح العلاقة ماب; الأI ا4تحدة وا4نظمات الإقليمية
في ضوء التجارب الحديثة العهد] فقد أفضى الـصـراع فـي يـوغـوسـلافـيـا
السابقة إلى إصدار عدد من قرارات مجلس الأمن مصحوبة بإحالات واضحة
إلى الفصل الثامن وإلى الانغماس النشيط من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف
شمال الأطلسي واتحاد غرب أوروبا. إلا أن هناك مشاكل تتعلق بالتنسـيـق
ب; الأI ا4تحدة وا4نظمات الإقليمية. ورغم أنه يجب المحافظة على بعض
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ا4رونة] فإن هناك حاجة إلى ا^ليات للتنسيـق والـتـعـاون أفـضـل بـنـيـانـا. إي
ينبغي] على سبيل ا4ثال] استهلال] أو مواصلة تدعيم] الترتيبـات الـدائـمـة
ب; الأI ا4تحدة وا4نظمات الإقليمية] وإقامة اتصالات منتظمة على مستوى
عال] وحلقات نقاشية مشتركة] فضلا عن توفير الانـسـجـام بـ; إجـراءات
القيادة. وعلاوة على ذلك] ينبغي أن يستهدف التعاون استـغـلال إمـكـانـات
الأدوات الاقتصادية] التي تتراوح ماب; التدابير الإيجابية مثل ا4ساعدات

ا4الية إلى الجزاءات] على أفضل وجه.
وكيما تكون الأI ا4تحدة فعالة في حالات الطوارىء ا4عقدة] يجب أن
تقوم بأدوارها المختلفة بشكل متزامن بقدر الإمكـان. ويـنـبـغـي الـنـظـر إلـى
الأعمال العسكرية والسياسية والإنسانية والإ�ائية بوصفها متممة ومؤازرة
لبعضها البعض. ولا ينبغي أن تقام الأنشطة على محـور زمـنـي يـبـدأ بـدور

العسكري; وينتهي بالبرامج الإ�ائية.

العمل بموجب الفصل السابع
مر مجلس الأمن التابع لـلأI ا4ـتـحـدة خـلال أربـع الـسـنـوات ا4ـاضـيـة
بفترة محمومة] فقد اجتمع بصفة تكاد تكون متواصلة] واستخدم حق النقض
مرة واحدة فحسب وبشأن قضية هامشية. وقد أصبح المجلـس يـسـتـخـدم
الا^ن كمنتدى 4ناقشة الأوضاع التي تعرض للخطر السلم والأمن الدولي;.
وتظهر أهمية الصلاحيات الخاصة لمجلس الأمن على الأقل في الإحالة
ا4تكررة في قراراته في السنوات الأخيرة إلى الفصل السابع. وهذا الفصل
يعالج «باستخدام الوسائل اللازمة» أو على نحو مـايـقـولـه عـنـوانـه] «فـيـمـا

يتخذ من تدابير في حالات تهديد السلم] والإخلال به ووقوع العدوان».
وقد أصدر مجلس الأمن عددا غير مسبوق من القرارات خلال السنوات
القليلة ا4اضية بشأن استخدام الوسائل اللازمة تتضمن عقوبات أو تدابير
Iلاستخدام القوة. كما أن المجلس] في طوره النـشـط الجـديـد] حـرك الأ
ا4تحدة في اتجاه إنفاذ السلم] واضعا ا4نظمة في موقف أكثر تعرضا للضرر]
حيث تخاطر بأن تصبح طرفا في الـصـراع. وكـان مـن نـتـائـج ذلـك حـدوث
مستوى من خسائر الأI ا4تحدة أعلى sا حدث في عمليات حفظ السلم
السابقة. وأدت ردود الأفعال السلبية إزاء الخسائر داخل البلدان ا4سهمـة



115

تعزيز الأمن

Iبقوات إلى جعل بعض الحكـومـات ?ـانـع فـي الإسـهـام فـي عـمـلـيـات الأ
ا4تحدة.

ويب; انسحاب قوات الولايات ا4تحدة من الصومال-جنبا إلى جنب مع
قوات العديد من الدول الأخرى] نتيجة للخسائـر الـتـي وقـعـت فـي أكـتـوبـر
١٩٩٣] صعوبة كفالة الدعم الكافي للتدخلات التي تتطلب قوات كبيرة الحجم

والتزامات مالية والتي تحمل أيضا مخاطر بوقوع خسائر في الأرواح.
العقوبات: ^ثل فرض عقوبات شاملة ضد بلد ما أداة مشروعة لإحداث
تغيير] إلا أن لها عواقب كثيرة. ويتطلب الأمر تحليل ا^ثار العقوبات تحليلا

شاملا من قبل ا4نظمات الدولية ومن ا4ؤسسات ا4ستقلة كذلك.
ونحن نوصي بأن يتبع مجلس الأمن نهجا للعقوبات أكثر تحديدا وأفضل
استهدافا] وعادة مايكون فرض حظر على الأسلحة خطوة مبكرة في جهود
المجلس 4عالجة صراع ما. و^كن أن تكون تلك الخطوة إشارة سياسية قوية
إلى أطراف الصراع بأن المجتمع الدولي يرقـب الـتـطـورات بـعـنـايـة. وعـادة
ماتكون الخطوة الثانية] حتى الا^ن] فرض عقوبات اقتصادية شاملة] وكثيرا
ماينطوي ذلك على مخاطر كبيرة للجماعات ا4عرضة للتضرر.وغالبا ماتكون
القيادات أو المجموعات السياسية التي تسعى العقوبات إلى التأثـيـر فـيـهـا
�نأى عن هذا التأثير. بينما يتعرض ا^خرون] أقل جرما أو أبـريـاء ?ـامـا]
للتضرر على نحو أكثر حدة. كما أن العقوبات قد يكون لها تأثير معاكس في
البلدان المجاورة. لذلك فإن الخطوة التالية الأنسب هي اتخاذ تدابير تكون
أفضل تركيزا على المجموعات ا4ستهدفة] و^كن أن تشمل تلـك الـتـدابـيـر
إجراء لوقف أنواع معينة من الصفقات الاقتصادية] وتجميد الأرصدة فـي

الخارج] ووقف الصلات الجوية وغير ذلك من وسائل الاتصالات.
فإذا لم تفض تلك التدابير إلى النتيجة ا4ـرغـوب فـيـهـا] ^ـكـن لمجـلـس
الأمن أن يتحول إلى العقوبات الاقتصادية الشاملة من النوع الذي استخدم
مع العراق ويوغوسلافيا السابقة] وينبغي للمجلـس عـنـد الـقـيـام بـذلـك أن

يأخذ بع; الاعتبار أيضا النقاط التالية:
- ينبغي أن يتخذ مجلس الأمن مايلزم] عند البدء في تنفيذ العقوبات]
لكفالة الشروع في برامج إنسانية 4ساعدة الجماعات الأكثر تعرضا للضرر.
- من الواضح أن الترتيبات الحالية وفقا للمادة ٥٠ من ا4يثاق والتي تتيح
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للبلدان الأخرى] إذا كانت تعاني من ا^ثار العـقـوبـات ا4ـطـالـبـة �ـسـاعـدات
خاصة] وينبـغـي أن يـكـون بـوسـع مـجـلـس الأمـن أن يـوصـي الـبـنـك الـدولـي
وا4ؤسسات ا4الية ا4تعددة الأطراف الأخرى بأن تعطي معاملة تـفـضـيـلـيـة
لتلك البلدان. وينبغي إعطاء لجنة العقوبات] التي تنعقد بانتظام لكي تبت

في مسائل العقوبات فرادى] ولاية إضافية 4تابعة هذه القضية.
- ينبغي لمجلس الأمن عند البت في العقوبات الاقتصادية الشـامـلـة أن

يحدد] بأوضح ما^كن] الظروف التي ترفع العقوبات �قتضاها.
إذ إن ذلك ييسر استخدام العقوبات بفعالية أكبر] ويسمح بعـرض رفـع

عقوبات معينة كحافز في ا4فاوضات.
وقد يثبت أن العقوبات أقل فعالية في أوضاع بعينها منها في غيـرهـا.
على أننا مقتنعون] رغم هذا القصور] بأن الجزاءات أداة مشروعة ومفيدة

للحض على التغيير.
استخدام القوة: لن يكون للتهديد باستخدام القوة مصداقية أو فعالية
إذا لم تكن هناك قدرة أو تأهب لاستخدامها بالفعل] على نحو ما أظهرته
التطورات في البوسنة. وقد أسهمت الأحداث التي وقعت في الصومال في
عام ١٩٩٣ في فقدان الإ^ان في العمليات التي تقودها الأI ا4ـتـحـدة فـي

صفوف بعض الدول الأعضاء] ومن بينها الولايات ا4تحدة.
ومن الواضح أنه ينبغي ?حيص الخطط ا4تعلقة بعمليات إنفاذ السلم
في ا4ستقبل بقدر من العناية يزيد عما حدث في حالة الصومال. غير أنه
من الحيوي أن تحتفظ الأI ا4تحدة بالقدرة على التصرف ضـد الـعـدوان
وعلى حماية أمن الناس] على نحو ماحاولت أن تفعل في الصومال والبوسنة.
وينبغي لجميع الدول أن تكون على استعداد لتوفير القوات ا4سلحة لمجلس
الأمن على نحو ا4توخى في ا4يثاق. ومن الجدير بالثناء أن بعض البلدان قد
بدأت تتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه وتقوم بتدريب قوات خاصة من

أجل خدمة الأI ا4تحدة.
ورغم أن من المحتمل أن يعهد بقياة عمليات إنفاذ كبيرة مـثـل عـاصـفـة
الصحراء إلى بلد واحد أو منظمة واحدة] فمن ا4هم أيضا أن تنشىء أمانة
الأI ا4تحدة مرافق وافية للقيادة والسيطرة لأعمال إنفاذ السلم الأصغـر

حجما.



117

تعزيز الأمن

لقد شكلت لجنة أركان الحرب �وجب ا4ادة ٤٧ من ا4يثاق لكي تسدي
ا4شورة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع ا4سائـل ا4ـتـصـلـة �ـتـطـلـبـاتـه
العسكرية من أجل حفظ السلم والأمـن الـدولـيـ; وفـي اسـتـخـدام الـقـوات
ا4وضوعة تحت تصرفه وقيادتها وتنظيم التسلـيـح وعـمـلـيـات نـزع الـسـلام
المحتملة] و^كن للجنة أركان حرب أعيد إحياؤها ودعمها أن تقدم الكثير
من العون من خلال توفير ا4علومات العسكرية ومشورة الخبراء لكفالة أن
تستند قرارات المجلس بشـأن الـتـدخـل الـعـسـكـري إلـى تـقـيـيـم لـه حـجـيـتـه

ومتخصص.
على أنه لو عززت الأI ا4تـحـدة قـدرتـهـا عـلـى إنـفـاذ قـرارات مـجـلـس
الأمن] فقد تتشكل تحالفات من البلدان لتولي أمر بعض عملـيـات الإنـفـاذ
التابعة للأI ا4تحدة متجمعات مثل تلك التي أنشئت من أجل حرب الخليج
في ١٩٩١] ومن أجل الصومال في أواخر ١٩٩٢] تكفل تعبئة القدرات العسكرية]
والتأييد السياسي] وا4وارد ا4الية على نحو تعجز عـنـه الأI ا4ـتـحـدة فـي
الوقت الراهن. ويثير هذا العجز من قبل الأI ا4تحدة الأسف] فهو عائق
^نع الأI ا4تحدة من التحرك وفقا لإمكاناتها الكاملة بحسب ماهو منصوص

عليه في ا4يثاق.
غير أن إنشاء تحالفات أمر له أساسه أيضا في ميثاق الأI ا4ـتـحـدة.
فا4ادة ٤٨ تنص على أن «التدابير اللازمـة لـتـنـفـيـذ قـرارات مـجـلـس الأمـن
لحفظ السلم والأمن الدولي; يقوم بها جميع أعضاء الأI ا4تحدة أو بعض

حتـرمُهؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجـلـس. والأمـر الأسـاسـي أن ي
الإشراف العام للأI ا4تحدة] حتي عندما تنشأ قيادة متحالفة] وأن يقرر
مجلس الأمن ما إذا كان ينبغي أن يناط أي عمل محدد بتحالف من البلدان.

قوة متطوعين تابعة للأمم المتحدة
ليس لدى الأI ا4تحدة في الوقت الحاضر قدرة علـى أن تـنـشـر عـلـى
الفور قوة جيدة التدريب لتنفيذ تكليفات الأمن في ا4راحل الأولى من نشوب
أزمة ما] وقبل أن يخرج ا4وقف علـى الـسـيـطـرة كـلـيـة] ومـن ا4ـمـكـن تـفـهـم
Iإحجام الحكومات عن تكليف قوات على وجه السرعة من أجل أعمال الأ
ا4تحدة] لاسيما في الحروب الأهلية والصراعـات الـداخـلـيـة] حـيـث تـكـون
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مخاطر خسائر الأفراد أعلى من عمليات حفظ السلم التقليديـة. وهـو مـا
Iجدد الاهتمام بفكرة أثارها في الأصل تريغـفـي لـي] أول أمـ; عـام لـلأ
ا4تحدة] في عام ١٩٤٨ عندما دعا إلى إنـشـاء «قـوة حـرس» صـغـيـرة تـابـعـة
للأI ا4تحدة يقوم الأم; العام بتجنيدها ووضعها تحت تصـرف مـجـلـس

الأمن.
ولم تجتذب فكرة «لي» أي تأييد في ذلك الـوقـت مـن حـكـومـات الـدول
الأعضاء] إلا أن هذه الفكرة قد تتطور اليوم] بعد أن أصبح مجلـس الأمـن
أكثر استعدادا للموافقة على ماينبغي عمله في أزمة ما] إلى أداة قد تساعد
على تحديد الكيفية التي ^كن بها تنفـيـذ قـرارات المجـلـس] بـشـكـل أسـرع

وأفعل.
ومن الواضح] في العديد من الأزمات الحالـيـة] أن تـدخـلا مـبـكـرا كـان
^كن أن ^نع التطورات السلبية اللاحقة] ور�ا أنقذ الكثيـر مـن الأرواح.
وقد كانت ا4شكلة تتمثل في توفير القدرة على نشر وحدات لإنفاذ السـلـم
تتمتع با4صداقية والفعالية في مرحلة مبكرة من الأزمة ودون إمهال] ويبرز
ذلك الحاجة إلى قوة متطوع; تابعة للأI ا4تحدة على درجة عالـيـة مـن
التدريب وتكون مستعدة عند الضرورة لتقبل المخاطر القتالية لكسر دائرة
العنف في مرحلة مبكرة. وسيكون ذلك مـفـيـدا عـلـى وجـه الخـصـوص فـي

النزاعات ا4سلحة المحدودة ا4ستوى عسكريا وإن تكن خطيرة.
و^كن وضع هذه القوة الدولية من ا4تطوع; تحت سلطة مجلس الأمن
على وجه الحصر وتخضع-مثلها في ذلك مثل قوات حفظ السلم-للتوجيهات
اليومية للأم; العام. ولن تحل هذه القـوات مـحـل الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة] أو
قوات حفظ السلم التقليدية] أو أعـمـال الإنـفـاذ الـكـبـيـرة الحـجـم �ـوجـب
الفصل السابع من ميثاق الأI ا4تحدة. وإ�ا ستعمل على ملء فجوة قائمة
بإعطاء مجلس الأمن القدرة على مساندة الدبلوماسية الوقائية بتدبير من
النشر الفوري وا4قنع في ا4يدان. كما ستوفر رأس حربة مباشرة وعنصـر
استطلاع من أجل عملية لاحقة وأكبر بكثير إذا ما تطلبت الضرورة ذلك.
ولقد أثيرت بعض الاعتراضات على هذا الاقتراح. فقد ذهب البـعـض
إلى أن مثل هذه القوة ستعطي مجلس الأمن أو الأم; العام سلطة أكثر sا
يلزم] وأن الفكرة يلوح فيها شبح تجاوز الولاية الوطنية] وأنه سيـنـظـر إلـى
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ا4تطوع; على أنهم مرتزقة] وأنه سيكون مشروعا باهظ التكلفة.
على أن الاحتفاظ بقوة متطوعي الأI ا4تحدة-وما نطرحه هنا هو قوة
محدودة مكونة في حدها الأقصى من ١٠ ا^لاف فرد-سيستلزم إنفاقا ر�ا
تجاوز نظام حصص الحكومات ا4عمول به الا^ن في الأI ا4تحدة. وإذا كان
الأمر كذلك] فإنه سيحتمل مرتبة عالية ب; الأنشطة التي تستحق التمويل
�وجب نظام ا4وارد التلقائية ا4قترح في الفصل الرابع. ومثلما لا تستطيع

لت يداها-كما حدث في رواندا-ُالأI ا4تحدة الوفاء �سؤولياتها إذا ما غ
وترددت البلدان الأعضاء في توفير القوات حتى من أجل عمـلـيـات حـفـظ
السلم ا4أذون بها ?اما] فإن حركة قوة متطوعي الأI ا4تحدة ا4طلوبة من
أجل الانتشار السريع ستتعرض أيضا للشلـل إذا مـا خـضـعـت لـعـدم تحـدد
الإسهامات الوطنية] �ا في ذلك مشكلة ا4تأخرات ا4تكررة دوما. وينبغـي
أن تساعد القيـادة الـبـارزة] وا4ـسـتـويـات الـعـالـيـة مـن الـتـجـنـيـد والـتـدريـب
والإخلاص 4بادىء وغايات الأI ا4تحـدة] فـي الـتـخـفـيـف مـن حـدة بـعـض

الاعتراضات الأخرى على إنشاء قوة ا4تطوع;.
إن الكلمات التي استخدمها الرئيس روزفلت عام ١٩٤٤ عندما طرح على
الرأي العام الأمريكي مبررات إقامة منظمة دولية لهـا الـقـدرة عـلـى إنـفـاذ
السلم في العالم] تعد حجة فعالة فيما يتعلق بقوة متطوعي الأI ا4تحدة:
«لن يكون الشرطي شرطيا عالي الكفاءة إذا ما كان عليه] كلما رأى مجرما
يقتحم منزلا] أن يذهب إلى مجلس ويطلب عقد اجتماع لإصدار أمر بالقبض

قبل أن يكون �قدوره اعتقال المجرم».
ولن تكون قوة ا4تطوع; بالطبع بديلا لقوات حفظ السلم التي تسـهـم
بها البلدان الأعضاء. فستكون قوات حفظ السلم بالغة الأهمية] وفي واقع
الأمر] في الدور الدولي الأكبر ا4توخى للأI ا4تحدة في المحـافـظـة عـلـى
السلم والأمن. كما أنها لن تحل محل الاتفاق الذي i التوصل إليه في سان
فرانسيسكو (رغم أنه لم ينفذ أبدا) بأنه ^كن للدول الأعـضـاء �ـقـتـضـى
ا4ادة ٤٣ من ا4يثاق] أن تتفق مع مجلس الأمن على وضع القوات ا4سـلـحـة
الوطنية تحت الطلب من أجل القيـام بـالـواجـبـات الـدولـيـة الـتـي يـأذن بـهـا

مجلس الأمن.
وsا لا ريب فيه أنه سيكون هناك مايكفي ويزيـد مـن ا4ـتـطـوعـ; مـن
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أجل تشكيل قوة سلم منتقاة من هذا النوع. وستكمن ا4شـكـلـة فـي اخـتـيـار
أفضلهم وتنظيمهم وتدريبهم] ثم يأتي بـعـد ذلـك اسـتـحـداث هـيـكـل قـيـادة
ودعم مناسب جنبا إلى جنب مع قواعد سليمة للاشتباك وطرائق للعمليات.
وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تصبح تلك القوة حقيقة عـمـلـيـة. ومـن
المحتمل] في الوقت نفسه] ومع �و مهاراتها وخبراتها وسمعـتـهـا] أن تـقـل

حاجتها إلى استخدام القوة.
إن مجرد وجود قوة متطوع; للأI ا4تحدة جاهزة على الفور وفعالـة
سيكون رادعا في حد ذاته. كما ^كن أن تعطي دعما مهما للـمـفـاوضـات]
وحل ا4نازعات سلميا. ولقد حان الوقت لكي تصبح تلك الفكرة-قوة متطوع;

للأI ا4تحدة-حقيقة واقعة.

تحمل نفقات السلم
في منتصف ١٩٩٤ كانت الأI ا4تحدة تتولى إدارة سبـع عـشـرة عـمـلـيـة
لحفظ السلم أو إنفاذه في مختلف أنحاء العالم. وكان يشارك في ذلك أكثر
من ٧٠ ألف جندي] وقدرت تكلفة حفـظ الـسـلـم فـي عـام ١٩٩٣ �ـبـلـغ ٣٫٢
مليار دولار. وتظهر ميزانية الأI ا4تحدة لحفظ الـسـلـم عـجـزا يـبـلـغ ١٫٦
مليار دولار في أكتوبر ١٩٩٤. ورغم أن مصروفات حفظ السلم قد ارتفعت]

فإن تقريرا موثوقا عن ماليات الأI ا4تحدة في ١٩٩٣
ذكـر أنـه فـي مـقـابـل كـل ١٠٠٠ دولار تـنـفـقــهــا الــدول
الأعضاء على قواتها ا4سلحة فإنها تـنـفـق ١٫٤ دولار

فقط في ا4توسط على عمليات حفظ السلام.
إن مطالبة الأI ا4تحـدة بـالاضـطـلاع بـعـمـلـيـات
لحفظ السلم وإنفاذه تتزايد باطراد. وقد كان العديد
مـن الـعـمـلـيـات-فـي نـامـيـبـيـا والـسـلـفـادر وكــمــبــوديــا
Iومـرتـفـعــات الجــولان-مــن بــ; قــصــص نجــاح الأ
ا4تحدة. والواقع أن قـدرة الأI ا4ـتـحـدة عـلـى تـولـي
القيام بعمليات حفظ السلم] علاوة على جميع أشكال
العمل الوقائي ا4بكر] لها أهميتها البـالـغـة 4ـسـتـقـبـل
المجتمع العا4ي. غير أن الأI ا4تـحـدة لـم تـوفـر لـهـا

إنفاق الأI ا4تحدة
على حفظ السلام]

٩٠-١٩٩٤
�ليارات الدولارات

٤

٣

٢

١

٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤
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ا4وارد ا4طلوبة للقيام بهذه الوظيفة] ولا يبدو أن ذلـك قـابـل لـلـتـحـقـق فـي
ا4دى القريب.

إن الإنفاق على أنشطة حفظ السلم هو استثمار في الحياة البشرية لا
يعد مكلفا بحال] إذ إن مقصدها هو منع الوفيات والدمار. غير أن البحث
عن موارد من أجل عمليات حفظ السلم أصبح يعد مشكلة بصورة متزايدة.
ونحن نقترح بأن يستعد المجتمع الدولي لإتاحة أموال متزايدة بشكـل بـارز
من أجل حفظ السلم في السنوات القليلة القادمة. وينبغي أن يتيسر ذلـك
باستخدام بعض ا4وارد التي ^كن إتاحتها من خلال تخفيض ا4صروفـات

الدفاعية.
وقد يكون من ب; طرق معالجة هذه ا4شاكل ا4الية أن تدمـج تـكـالـيـف
جميع عمليات حفظ السلام في ميزانية واحدة تتقاسمها جميع الحكومات.
لذلك فإننا نقترح أن يجري العمل بالتدريج على إدماج تـكـالـيـف عـمـلـيـات
حفظ السلام وا4رافق الضرورية لدعمها] مثل وحدات القيادة والسيطرة]
Iفي ميزانية سنوية واحدة] وأن ?ول من أنصبة تحدد لجميع أعضاء الأ

ا4تحدة.
ولتسهيل النشر السريع لـقـوات حـفـظ الـسـلـم] يـنـبـغـي إنـشـاء صـنـدوق

احتياطي كبير لعمليات حفظ السلام.

إنهاء التهديد بالتدمير الشامل
إن مواطني الدول الحائزة للأسلحة النووية] والدول التي في سـبـيـلـهـا
لإنتاجها] سيكونون �أمن أكبر بشكل لا حد له في عالم يخلو من الأسلحة

النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
لقد حقق العالم على مدى ثلاثة عقود تقـدمـا كـبـيـرا صـوب الحـد مـن
انتشار واستخدام الأسلحة النووية وغيرهـا مـن أسـلـحـة الـدمـار الـشـامـل.
وتشمل الاتفاقات الدولية ذات الصلة الوثيقة بذلك حاليا معاهدة الحظـر
الجزئي للتجارب لعام ١٩٦٣] ومعاهدة حظر الأسلحة الـنـوويـة فـي أمـريـكـا
اللاتينية لعام ١٩٦٧ (معاهدة تلاتيلولكو)] ومعاهدة حظر انتشار الأسـلـحـة
النووية لعام ١٩٦٨] ومعاهدة الصواريخ ا4ضادة للقـذائـف الـبـالـسـتـيـة لـعـام
١٩٧٢] واتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام ١٩٧٢] ومعاهدة سولت الثانية لعام
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١٩٧٩] ومعاهدة اعتبار منطقة جنوب المحـيـط الـهـادي مـنـطـقـة خـالـيـة مـن
الأسلحة النووية لعام ١٩٨٥.

وقد تسارع التقدم في السنوات الأخيرة من صدور قرارات من الأرجنت;
والبرازيل وجنوب أفريقيا بوقف برامج تطوير الأسلحة النوويـة وتحـويـلـهـا
للأغراض السلمية وقرارات الص; وفرنسا وجنوب أفريقيا بتوقيع معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية] والإنجاز الذي تحقق عام ١٩٩٣] بـعـد جـهـود
استمرت لعدة عقود] لتوقيع اتفاقية عا4ية لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية
وتخزينها واستعمالها] وفترات توقيف تجارب التفجير النووي الذي التزمت
به أربع دول من الدول ا4علنة لحيازتها لأسلحة نووية] والتخفيـضـات الـتـي
أجرتها الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفييتي سابقا في ترساناتهما النووية

�وجب معاهدتي تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لعامي ١٩٩١ و١٩٩٣.
بيد أن هناك علامات عديدة تثير القلق] من بينها الجدل الذي دار في
منتصف ١٩٩٤ حول التفتـيـش عـلـى ا4ـواقـع الـنـوويـة فـي كـوريـا الـشـمـالـيـة]
والشواهد على أن بعض علماء الاتحاد السوفييتي سابقا على استعداد لبيع
الخبرة النووية في السوق ا4فتوح] والجدل الدائر حول شروط وأمد ?ديد
معاهدة عدم انتشار الأسلحـة الـنـوويـة عـنـدمـا يـنـقـضـي أجـلـهـا فـي ١٩٩٥.
وبالإضافة إلى ذلك] فإن بعض البلدان التي في سبيلها إلى أن تصبح دولا
نووية] مثل الهند وإسرائيل وباكستان] لا تزال غير منضمة إلى ا4عاهدة.

إزالة الأسلحة النووية
ينبغي للمجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه بإزالة الأسلـحـة الـنـوويـة
وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالتدريج من جميع الدول] وينبغي أن يستهل
برنامجا لجعل هذا الهدف حقيقة في خلال عشر سنوات إلى خمس عشرة
سنة. وفي الوقت نفسه] ينبغي تعزيز التقدم في عمليات ا4لاحظة وا4راقبة

والحد من استخدام الأسلحة.
وتوفر نهاية الحرب الباردة فرصة جديدة لتأكيد هذا الالتزام الـدولـي
والبدء في العيش وفقا له. ومادامت بعض الدول مستمـرة فـي الاحـتـفـاظ
بالأسلحة النووية] وفي الإصرار على أنها أدوات مشروعة للدفاع الوطني]
فلن يتيسر وضع ضوابط فعالة طويلة الأجل فيما يتعلق بالانتشار النووي.
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ومع بروز قوى عا4ية جديدة] فمن المحتمل أن تـصـر عـلـى الحـصـول عـلـى
نفس حقوق الدفاع عن النفس كالا^خرين.

لذلك فمن الضرورة �كان أن تقبل جميع الدول] خاصة القوى النووية
الحالية] مبدأ إزالة الأسلحة النووية بصورة نهائية. والأهم من ذلك هو بناء
نظام لحظر الانتشار النووي منصف وعا4ي] وعلى كل من الدول الحـائـزة
للأسلحة النووية والدول التي في سبيلها لإنتاجها أن تسهم في بنـاء مـنـاخ
من الثقة والصراحة] وينبغي لها أن تكون مستعدة للقيام بهذه الخطوة حيث
إن مواطنيها سيكونون أكثر أمنا بدرجـة لا مـثـيـل لـهـا فـي عـالـم يـخـلـو مـن

الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ويتع; ألا يكون إنجاز القدرة النووية-أو الخطوات ا4تخذة صوب ذلك-
مسألة لا رجعة فيها] فالإجراءات التي اتخذتها السويد في الخمسينـيـات
وتايوان وكوريا الجنوبية في السبعينيات والأرجنت; والبرازيل وجنوب أفريقيا
منذ ذلك الح;] تب; بحسم أن برامج الأسلحة النووية ^كن عكس اتجاهها]
إن التزاما جديدا من قبل الدول النووية وغيرها مـن الـدول بـإزالـة جـمـيـع
أسلحة الدمار الشامل] مقترنا ببرنامج عمل ملموس] ^كن أن يبدأ مسيرة
من ا4فاوضات والإجراءات من جانب واحد ر�ا يحقق في نهاية الأمر نزع
سلاح نووي حقيقي. وينبغي للمجتمع الدولي] كما يعمل من أجل هذا الهدف]

أن يتخذ أربع خطوات:
- العمل في أبكر وقت sكن على مصادقة] وتنفيذ الاتفاقات القائـمـة
ا4تعلقة بأسلحة الدمار الشامل (�ا فيها اتفاقـيـة الأسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة]
ومعاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الثانية التي ستخفض الترسانـتـ;
النوويت; للولايات ا4تحدة الأمريكية وروسيا بشكل هائل] والالتزامات التي
قطعتها بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا بإزالة الأسلحة النووية والامـتـثـال

4عاهدة حظر الانتشار النووي).
- ?ديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى ما لا نهاية.

- إبرام معاهدة لإنهاء جميع التجارب النووية.
- استهلال محادثات فيما ب; جميع الدول النووية ا4علنة لـلـشـروع فـي

عملية لتخفيض جميع الترسانات النووية وإزالتها في نهاية الأمر.
ومن الضروري في الوقت الحالي أيضا البدء في التفكير بشأن الإجراءات
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الوقائية وترتيبات التخلص التي تيسر إزالة الأسلحة الحالية في الترسانات
الوطنية] لقد كان يفترض أثناء الحرب الباردة أن من ا4مكن تكديس كميات
مفرطة من الأسلحة والاحتفاظ بالسيطرة عليها. بـيـد أن الـسـيـطـرة عـلـى
مخزونات الأسلحة أصبحت أكثر صعوبة الا^ن بسبب تا^كل سلطات الدولة.
وهناك احتمالات مزعجة إذا ما فقدت السيـطـرة عـلـى الأسـلـحـة الـنـوويـة
ونظم توصيلها. وتستطيع ا4نظمات ا4ستقلة ورجال العلم القيام بدور رئيسي
في اقتراح ترتيبات من أجل التخلص الا^من من الأسلحة] على نحو ما جاء
في التقرير الأخير للأكاد^ية الوطنيـة لـلـعـلـوم فـي الـولايـات ا4ـتـحـدة عـن
التخلص من البولوتونيوم ا4وجود في الأسلحة النووية] ولـم تـعـد الـتـدابـيـر
التدريجية كافية. ولقد أصبحت الفرصة متوافرة الا^ن] وبعد ما تحقق من
تغييرات جذرية في السياسة العا4ية في السنوات القليلة ا4اضية] لتحقيق

الهدف النهائي لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.

معاهدة حظر الانتشار النووي
إن معاهدة حظر الانتشار هي حجر الزاوية في النظـام حـظـر انـتـشـار
الأسلحة النووية. وفي أبريل ١٩٩٥ عقد مؤ?ر للبت في طول ا4دة التي يتم
?ديدها فيها. وليس ثمة معاهدة أهم منها بالنسبة 4واصلة التقدم صوب
احتواء الانتشار النووي وعكس اتجاهه. وجميع الدول-سـواء كـانـت حـائـزة
لأسلحة نووية أم لا-لديها فرصة للاستفادة من ?ديد ا4ـعـاهـدة إلـى أجـل

غير محدود.
وحقيقة: ^كن أن يترتب على الفشل في ?ديد ا4عاهدة إلى أجل غير
محدود ثلاثة مخاطر جسيمة: أولا] ^كن لـهـذا الـفـشـل أن يـسـبـب ضـررا

خطيرا 4صداقية نظام حظر الانتشار.
وثانيا: ^كن أن يفضي إلى انتشار سريع وخارج عن السيطرة للأسلحة
النووية �ا من شأنه أن يزيد-إلى حد كبير-من المخـاطـر الـقـصـيـرة الأجـل
بوقوع حادث نووي ومن المخاطر الطويلة الأجل بنشوب حـرب نـوويـة عـلـى

حد سواء.
وثالثا: ^كن أن يتسبب في اضطلاع الولايات ا4تحدة الأمريكية والقوى

النووية الأخرى بأعمال من جانب واحد 4نع الانتشار النووي.
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ويراود القلق العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم
النامي من أن ?يز ا4عاهدة ب; الـدول الحـائـزة لـلأسـلـحـة الـنـوويـة وغـيـر
الحائزة لها] ومن رأيها أن القوى النووية لم تف بجانبها من الصفقة الـتـي
أبرمت في ا4ادة السادسة من معاهدة حظـر الانـتـشـار بـأن ?ـتـنـع مـعـظـم
الدول عن إنتاج الأسلحة النووية في مقابل تعهد القوى النـوويـة �ـواصـلـة

نزع السلاح النووي وتوفير تكنولوجيا نووية سلمية.

معاهدة حظر الانتشار النووي
ا4ادة السادسة:

ء مفاوضات بشأن التدابيـرتتعهد الأطراف بأن تواصل بإخلاص إجـرا
الفعالة ا4تصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السـلاح
النووي] وبشأن معاهدة تتعلق بنزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية

دقيقة وفعالة.

ويتع; أن تتخذ القوى النووية خطوات إضافـيـة لجـعـل ا4ـعـاهـدة أكـثـر
جاذبية للبلدان غير النووية في العالم النامي. و^كن تلبية جميع الاعتراضات
ا4عقولة على ?ديد ا4عاهدة دون شروط أو قيود من خلال اتـبـاع بـرنـامـج
شامل لإزالة الأسلحة النووية من جميع الدول حسب برنامج زمني محدد]
جنبا إلى جنب مع إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب. وتتمثل الطمأنات
الإضافية في حظر إنتاج ا4واد الانشطارية من أجل استخدامها في الأسلحة]

وفرض حظر على نشر الأسلحة النووية على تربة أجنبية.

حظر التجارب النووية
ظل فرض الحظر الشامل على التجارب النووية ينظر إليه لزمن طويل
على أنه الرمز الأولي للالتزام الجاد من قبل القوى النوويـة بـإزالـة جـمـيـع
تلك الأسلحة] ونأمل أن تختتم ا4فاوضات بشأن هذا الحظر في زمن قريب]
والوضع ا4ثالي هو أن يقترن ذلك با4ؤ?ر المخصص 4راجعة معاهدة حظر
الانتشار النـووي لـعـام ١٩٩٥. إن هـذا الاتـفـاق الـدولـي ضـروري إذا مـا كـان

للجهود ا4بذولة للإزالة النهائية لتلك الأسلحة أن تنجح.
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والواقع أن الحظر الشامل على التجارب الـنـوويـة ر�ـا يـكـون الـتـدبـيـر
الأهم للحد من الأسلحة] ولن يرمز عمل �فرده إلى التزام المجتمع الدولي
بإزالة الأسلحة النووية بأوضح من ذلـك. فـمـن شـأنـه أن يـعـزز مـصـداقـيـة
الالتزام بإزالة الأسلحة النووية نهائيا وإبعاد عقبة مهمة أمام ?ديد معاهدة
حظر الانتشار وتدعيمها] وعلى ا4دى الطويل] ^كن لحظر التجارب أيضا
أن ^نع تطوير أسلحة نووية أكثر تقدما أو التطبيقات العسكرية الجديدة
للتكنولوجيا النووية ا4تقدمة. كما أنه سيجعل من إنتاج الدول غير النووية

لتلك الأسلحة أكثر صعوبة.
ولقد أدرج في معاهدة حظر الانتشار التزام بتحقيق هذا الحظر] ويوفر
هذا التعهد جزءا مهما من ا4قابل الذي تحصل عليه الـدول غـيـر الحـائـزة
للأسلحة النووية لقاء امتناعها عن استحداث تلك الأسـلـحـة. وعـلـى مـدى
عقود] ظلت الدول النووية تلف وتدور حول الحظر الشامل على التجارب]
إلا أنها كانت تتراجع عندما يبدو الاتفاق sكنا. ومع انتهاء الحرب الباردة

لم يعد لها أي عذر في ذلك.
وكانت ا4فاوضات ا4تعددة الأطراف قد عقدت في يناير ١٩٩٤ في مؤ?ر
نزع السلاح في جنيف. غير أنه لا يوجد إطار زمني متفق عليه لاختتامها.
وقد يشكل الفشل في إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب قريبا نكـسـة
مهمة للجهود ا4بذولة لاحتواء الانتشار النووي] وتبدو الا^فاق ا4رتقبة لنجاح
ا4فاوضات حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب قبل أبريل ١٩٩٥ واعـدة.
ونرى أن هناك ثلاثة عناصر أساسية في أي حظر فعال وشامل للتجارب:
- يجب أن يبت المجتمع الدولي في الترتيبات ا4ؤسسية ا4تعلقة بكفالة
أمان ا4تفجرات النووية ا4تبقية. فعلى سبـيـل ا4ـثـال] يـنـبـغـي لـه أن يـسـعـى
لوضع ترتيبات شاملة ومتبادلـة وفـعـالـة لـرصـد الـرؤوس الحـربـيـة  وا4ـواد
الانشطارية التي ^كن أن تحميه من خطـر «الأسـلـحـة الـنـوويـة الـطـلـيـقـة»

و?نع فقد أو سرقة ا4واد ا4تفجرة من ا4واقع النووية.
- يجب أن تنشىء الدول نظاما شاملا وفعالا للتحـقـق 4ـراقـبـة الحـظـر

ا4فروض على التجارب.
- ينبغي أن تكون عضوية ا4عاهدة عا4ية] ومن ثم ينبغي أن تشمل الدول
الحائزة للأسلحة النووية] والدول ذات الإمكانات النووية ا4تقدمة] وسائـر
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الدول الأخرى. بيد أنه ينبغي في الأجـل الـقـصـيـر أن تـعـلـن جـمـيـع الـدول
الحائزة بالفعل للأسلحة النووية] أو التي يحتمل أن تحوزهـا] وقـفـا فـوريـا
وغير مشروط للتجارب النووية وأن ?تنع عن استخدام مخزوناتها الحالية

من الأسلحة.

المناطق الخالية من الأسلحة النووية
?ثل الترتيبات الإقليمية] مثل معاهدة تلاتيلولكو التي أنشأت منطـقـة
خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتيـنـيـة] خـطـوات فـعـالـة ومـؤقـتـة
صوب الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. و^كن أن تسهم اتفاقات sاثلة في

مناطق أخرى في تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وفي ضوء الصعوبات العملية التي ينطوي عليها التوفيق ب; الاختلافات
الهائلة في الظروف وا4صالح ا4وجودة ماب; الأقـالـيـم] فـإن نـهـجـا يـجـمـع
ماب; إعلان عا4ي ومفاوضات تجرى في أقليم بعد ا^خر يطرح أفضل أمل
في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية] وهناك بالفعل اتفاق لخلق منطقة
خالية من الأسلحة النووية بالنسبة لجنوب غـرب المحـيـط الـهـادىء] إلا أن
تنفيذه تأخر بفعل اعتراضات الدول النووية التي أجرت تجارب في ا4نطقة]
خاصة فرنسا] ويتع; أن توقع جميع الدول] لاسيما الدول الحائزة للأسلحة
النووية] على بروتوكولات معاهدة اعتبار منطـقـة جـنـوب المحـيـط الـهـادىء

منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ولا شك أن العمل من أجل عقد اتفاقات في مناطق سهلة أخـرى-مـثـل
أفريقيا] حيث التنافس ماب; الدول محدود] وليس ثمة دول نووية حالـيـا-
سيساعد على استحداث سوابق وخلق ضغوط تجعل التفاوض أسهل حول
اتفاقات في ا4ناطق الأكثر صعوبة. وقد أرست أفريقيا سابـقـة طـيـبـة فـي
أبريل ١٩٩٣ عندما جمعت فريقا من الخبراء لوضع مشروع معاهدة بشـأن
إخلاء القارة من الأسلحة النووية. ويجري حـالـيـا وضـع مـشـروع ا4ـعـاهـدة
بهدف حظر الأسلحة النووية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية]

ويتع; تشجيع الأعمال ا4ماثلة في مناطق أخرى.
وا4نطقة الأخرى التي ^كن أن تستفيد-بشكل خاص-من جعلها منطقة
على هذا ا4نوال هي منطقة بحر البلطيق وا4نطقة المجاورة. ولـقـد اقـتـرح
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منذ زمن طويل اتفاق من أجل هذه ا4نطقة] إلا أن إبرامه كـان مـسـتـحـيـلا
خلال فترة الحرب الباردة] وقد أعلن  الاتحاد السوفييتي في ظـل زعـامـة
السكرتير العام غورباتشوف أنه ينشر غواصات جديدة مـزودة بـالأسـلـحـة
النووية منذ ذلك الح; فصاعدا. ومع انسحاب القوات السوفييتية السابقة
من أوروبا الشرقية] i في واقع الأمر إنشاء منطقة خـالـيـة مـن الأسـلـحـة
النووية] و^كن أن يوفر ذلك ظروفا مواتية للتفاوض حول حظر دائم للتجارب

على الأسلحة النووية في تلك ا4نطقة.

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
لا يقتصر خطر انتشار الأسلحة على الأسلحة الـنـوويـة وحـدهـا] إذ إن
الاستخدام والانتشار المحتمل; للأسلحة الكيميائية والبيولوجية يعد-أيضا-

شاغلا أمنيا رئيسيا.
ر استخدام العراق للأسلحة الكيميـائـيـة ضـد الـشـعـب الـكـرديّوقد ذك

العالم بأهوال تلك الأسلحة] وفي يناير ١٩٩٣ وقعت أكثر من ١٣٠ دولة على
اتفاق يحظر تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الأسلحة الكـيـمـيـائـيـة.
ويعد ذلك إنجازا بالغ الخطورة. وتوفر اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها وسيلة لتخليص العالم من واحدة
من أبشع وسائل الحرب من خلال تحر� فئة بأكملها من أسـلـحـة الـدمـار

الشامل تحر^ا تاما] وإنشاء ا^لية تنفيذ اقتحامية وعالية التعقيد.
غير أن الاتفاقية لا تزال تفتقر إلى قابلية التنفيذ] فلن تدخل الاتفاقية]
طبقا لأحكامها ذاتها] حيز النفاذ قبل ١٨٠ يوما من تصديق الدول الخمس
والست; عليها. فحتى نوفمبر ١٩٩٤ لم يصدق عـلـى الاتـفـاقـيـة سـوى سـت
عشرة دولة فقط. ومن ثم سيكون من الصعب وضع إجراءاتها موضع التنفيذ
وستحتاج إلى تعاون جميع الدول. ورغم أن تنفيذ الاتفاقية سيكون مكلـفـا
من الناحية ا4الية] فإن البديل هو أكثر تكلفة بكثير من النـاحـيـتـ; ا4ـالـيـة

والبشرية.
ونحن نأمل في أن تدرك البلدان التي لم توقع بعد على الاتفاقية ميزة
التوقيع فورا] وندعو جميع الدول إلى التصديق على الاتفاقية قـبـل نـهـايـة
١٩٩٥] وينبغي أن يدخل العالم إلى القرن الحادي والعشرين وهـو خـال مـن
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الأسلحة الكيميائية.
كما أن شبح حرب الجراثيم الذي خيم على الأعمال القتالية في صراع
الخليج يشحذ أيضا من عزم المجتمع الدولي على تشديد الضـوابـط عـلـى
إمكان استعمال الأسلحة البيولوجية والـتـوكـسـيـنـيـة. إن الـنـظـام الـقـانـونـي
الرئيسي الذي يحكم الأسلحة  البيولوجية هو اتفاقية الأسلحة البيولوجية
لعام ١٩٧٢. وتحظر هذه الاتفاقية] جنبا إلي جنب مع بروتوكول جنيف لعام
١٩٢٥] تطـويـر وإنـتـاج وتـخـزيـن وحـيـازة واسـتـعـمـال الأسـلـحـة الـبـيـولـوجـيـة

والتوكسينية.
ومن دواعي الأسف أن أيا من الاتفاقية أو البروتوكول لا يتضمن إجراءات
للتحقق أو للعقوبات على أن الأطراف تتعهد �وجب ا4ادة ١٠ من اتفاقـيـة
١٩٧٢] بأن تيسر] و«يحق لها ا4شاركة في أi تبادل sكن للمعلومات ا4تعلقة
با4عدات وا4واد وا4علومات العملية والتكنولوجية فيـمـا يـتـصـل بـاسـتـعـمـال
العناصر والتوكسينات الجرثومية (البيولوجيـة) فـي الأغـراض الـسـلـمـيـة».
وإذا ما أخذت هذه ا4ادة بجدية] لاسيما من قبل المجتمع العلمي] فـسـوف
تشكل طريقة فعالة لرصد كل من النشاط; القانوني وغير القانوني] ومن
ب; التدابير الأخرى] هناك حاجة إلى أوسع تبادل للتكنولوجيا البيولوجية

ويتع; حث الدول التي لم تصدق على اتفاقية ١٩٧٢ على أن تفعل ذلك.
والأسلحة الكيميائية والبيولوجية مرتبطة بعضها ببعض في أذهان العامة]
ونحن على قناعة بأن المجتمع العا4ي يستطيع أن يتخلص من أسلحة الدمار

الشامل تلك] إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة.

تجريد المجتمع الدولي من الطابع العسكري
يجب أن تشترك جميع الحكومـات فـي تـبـنـي هـدف مـلـمـوس مـن أجـل

تخفيض مستويات الإنفاق الدفاعي.
عندما انتهت الحـرب الـبـاردة فـي ١٩٨٩ بـدا أن مـن ا4ـعـقـول أن يـجـري
التفكير في إلقاء نظرة جادة وجديدة على الا^فاق ا4رتقبة لتجريد العلاقات
الدولية من الطابع العسكري. فتنافس الحرب الباردة-الذي ألهب ا4يزانيات
العسكرية وحرك البحث عن تكنولوجيات لأسلحة جديدة] ودعم الاعتمـاد
على الحلول العسكرية للصراعات-قد انتهى] وبدا أن قيام عهد جديد من



130

جيران في عالم واحد

الانسجام الدولي ر�ا يكون أمرا sكنا. على أن تلك اللحظة من الاغتباط
والحماسة كانت قصيرة الأمد. فرغم أن موجة الد^قراطيـة كـانـت ا^خـذة
في الارتفاع] فإنها لم تستطع أن تكبح الانفجار اللاحق لمجموعة كبيرة من
الصراعات الأهلية الوحشية وا4دمرة. ففي عامي ١٩٩١ و١٩٩٢ نشبت إحدى
عشرة حربا كبيرة] وبلغ عدد من أودت بحياتهم الحروب التسع والعشرون

الدائرة ستة ملاي; من البشر وفقا 4ا ذكره  روث ليغير سيفارد.
ومع ذلك] ورغما عن الصراع ا4ستمر وبروز مصادر جديدة للتوتر العا4ي]
فإن الوضع الأمني الدولي ا^خذ في التغير بطريقة جذرية. وكما أشرنا] لم
يعد ينظر إلى الأمن من الزاوية العسكرية فحسـب] وإ�ـا أصـبـح نـسـيـجـا
معقدا من عناصر اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية. ويعد التصدي

 ضرورياًللقضايا الأساسية ا4ترابطة معا في كل من هذه المجـالات إجـراء
من أجل تخفيف التوترات العا4ية ولكي ^كن في النهاية تحقيق تخفيضات
ذات شأن في الأسلحة. وهناك] على صعيد الولايات ا4تحدة وروسيا] تركيز
جديد على التعاون العا4ي. وتعمل هاتان الحكـومـتـان الا^ن عـلـى تـخـفـيـض
مشتريات الأسلحة وأرصدتها] كما وقعت اتفاقات دولية ستعمل على تخفيض
الأسلـحـة ولـيـس عـلـى الحـد مـنـهـا فـحـسـب] ورغـم أن الإيـقـاع بـطـيء فـإن
ا4صروفات العسكرية العا4ية في تناقص] وقد اسـتـمـرت كـذلـك لـسـنـوات
عديدة. إن جميع هذه الاتجاهات تبعث على التشجيع وتشير إلى أن هناك
فرصة فريدةـ رغم مستويات الصراع الراهنة-لتحقيق تقدم جم في تجريد

السياسات العا4ية من الطابع العسكري.
وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لاتباع سياسات وبرامج
لنزع الطابع العسكري تكون واقعية وعملية وجيـدة الـتـنـظـيـم ومـتـضـافـرة.
وعندئذ فقط] و�رور الوقت] سيتعزز الأمن العـا4ـي إلـى حـد كـبـيـر. لـقـد
نـاقـشـنـا بـالـفـعـل الـقـضـايـا ا4ـتـصـلـة بـالـتـخـفـيـضـات فـي الـقـوات الـنـوويــة
الإستراتيجية] وبقي أن نناقـش الإنـفـاق الـعـسـكـري ونـقـل الأسـلـحـة وهـمـا

الجانبان الأساسيان الا^خران من عملية نزع الطابع العسكري.

الإنفاق العسكري
تب; الشواهد الإحصائية للسنوات العديدة ا4اضية أن هـنـاك تـقـلـصـا
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عسكريا عا4يا عاما جاري الحدوث] فا4صروفات العسكرية العا4ية] التي
وصلت في ١٩٨٧ إلى ذروة تبلغ نحو ٩٩٥ مليار دولار (طـبـقـا لـسـعـر صـرف
الدولار الأمريكي عام ١٩٩١)] ا^خذة في التناقص (انظر الجدول ٣-١) وقـد
رجع الانـخـفـاض الـذي بـدأ مـع نـهـايـة الحـرب الـبـاردة-إلـى حـد كـبـيـر-إلـى
تخفيضات ا4يزانية في الاتحاد السوفييتي السابق] وقد حدثت انخفاضات
sاثلة في الغرب رغم أنها كانت أصغر نسبيا. ومع ذلك] ورغم بطء الإيقاع]
فإن هناك انخفاضا مستمرا. وهناك استثناءات مهمة من الاتجاه العام] إذ
تواصل بلدان في الشرق الأوسط] وعـلـى طـول الخـلـيـج (الـفـارسـي)] وفـي
جنوب شرق ا^سيا تأكيدها على الحاجة إلى قوات مسلحة كبيرة وحديـثـة]
وكان الإنفاق عليها �ستويات عالية نسبيا حتى ولو كانت الحقائق ا4الـيـة
الراهنة تدفع إلى بعض التخفيضات في خططها] وتنغمس بلدان في شرق
ا^سيا] حيث لم ينشب سوى القليل جدا من القـتـال طـوال عـدة عـقـود] فـي
تكديس كبير للأسلحة] ولقد ظلت كل دولة في هذه ا4نطقة تقريـبـا تـنـفـق
مبالغ أكبر على الأسلحة منذ أواخر السبعينيات] والكثير منها يبني صناعات
عسكرية باهرة من شأنها أن تخلق حوافز إضافية للإنفاق العسكري ا4رتفع.

ا4نطقة

العالم

البلدان
الصناعية××

البلدان النامية

١٩٩٤×١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣×

٩٩٥٩٧٠٩٤٥٨٩٠٨٥٥٨١٥٧٩٠٧٦٧

٨٥٠٨٣٥٨١٥٧٦٠٧٢٥٦٩٠٦٦٩٦٤٩

١٤٥١٣٥١٣٠١٢٥١٢١١١٨ ١٣٠ ١٣٠
× تقديرات

�ا في ذلك الص; ××
ا4صدر: برنامج الأI ا4تحدة للتنمية] تقرير التنيمة البشرية ١٩٩٤ (نيويورك] مطبعة أكسفورد]

(١٩٩٤

الجدول ٣-١
ا#صروفات العسكرية العا#ية

(jليارات الدولارات بأسعار صرف ١٩٩١)
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ويشكل تجنيد وتدريب وتجهيز القوات ا4سلحة الحديثـة عـبـئـا بـاهـظـا
جدا على الدول في كافة أرجاء العالم. وقد تود معظم الأI أن ترى مواردها
مستخدمة لأغراض أكثر إثمارا] بيد أن الاحتفاظ الطويل الأجل بالـقـوات
ا4سلحة والصناعات الدفاعية خلال الحرب الباردة أسفر عن أنظمة سياسية
واجتماعية واقتصادية راسخة. وقد كان لتخفيض القوات ا4سلحة وإنـتـاج
الأسلحة ا^ثار معاكسة على تلك الأنظمة] وأسفر عن بطالة وقلاقل. وتتعرض
حكومات عديدة في البلدان النامية والصناعية لضغوط لإبطاء التخفيضات

في الإنفاق العسكري أو عكس اتجاهها.
و4واجهة هذه الضغوط] يجب إيلاء الاهتمام للمبادرات التي تقدم حوافز
من أجل تخفيض الإنفاق العسكري وهي التي تدعم الأنشـطـة الـتـي تـركـز
على تحويل ا4وارد العسكرية القائمة. ونحن ندعـو إلـى وضـع خـطـة عـمـل
عا4ية طويلة الأجل تتصدى للجوانب الاقتصادية والاجتماعية] علاوة على
الجوانب العسكرية] لنزع الطابع العسكري. ومن ب; المجالات التي تتطلب
اهتماما إعادة تخصيص ا4وارد ا4الية] وإعادة توجيه أعمال البحث والتطوير
العسكرية] وإعادة إدماج الأفراد العسكـريـ; فـي وظـائـف غـيـر عـسـكـريـة]
واختيار مواقع جديدة للمنشا^ت العسكريـة] والاسـتـخـدام الـبـديـل لـفـائـض

الأسلحة أو تخريدها.
وللإفادة من الاتجاهات الراهنة] والتعجيل بها نقترح أن تشترك جميع
الحكومات في تبني هدف محدد وملموس لتحقيق مستويات أدنى من الإنفاق
الدفاعي العا4ي. وعلى سبيل ا4ثال] فإننا نعتقد أن بإمكان الحكـومـات أن
تخفض إنفاقها العسكري الجماعي إلى ٥٠٠ مليار دولار بنهاية التسعينيات]
با4قارنة مع ما تتجه إليـه الا^ن مـن إنـفـاق يـبـلـغ ٦٤٠ مـلـيـار دولار (بـأسـعـار
صرف ١٩٩١ مرة ثانية)] وذلك إذا ما i الحفاظ على معدل تخفيض سنوي

يبلغ ٣ في ا4ائة.
 والواقع أننا نؤيد بقوة إجراء مفاوضات تفضي إلى تـخـفـيـض بـنـسـبـة
مئوية متفق عليها على مدى فترة زمنية محددة. ويجب وضع برنامج محدد
ومفصل 4عالجة القضايا ا4ترابطة ا4تعلقة بنزع السلاح والتحويل] ولإبراز
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على الشعوب والأI من إعادة

توجيه كل من ا4وارد البشرية وا4الية.
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إن القيود ا4الية هي أكبر وسائل الضغط على الإنفاق العسكري] ونحن
نقترح أن تقيم مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف] والحكومات التي تقدم
مساعدات إ�ائية] الإنفاق العسكري لبلد ما عند النظر في تقد� ا4ساعدات
له] فالإنفاق العسكري الباهظ التكلفة ينقص من العافـيـة ا4ـالـيـة لـلـدولـة]
ومن الا^فاق ا4رتقبة لتقدمها الاقتصادي] لذلك] يتع; على الوكالات الوطنية
والدولية ا4انحة للمعونة أن تستخدم ا^ليات السياسة لتثبيط الإنفاق الدفاعي]
خاصة عندما لا يكون متناسبا مع الإنفاق على الصحة والتعليم. وفي الوقت
نفسه] فإن الصلات ماب; ا4ساعدات الإ�ائية والإنفاق العسكـري تـتـسـم
بطبيعة معقدة وتتطلب دراسة دقيقة إذا ما كـان 4ـشـروطـيـة الـسـيـاسـة أن

تكون فعالة.

صندوق للتجريد من الطابع العسكري
من أجل توفير حوافز إيجابية لتخفيض الإنفاق العسكري] ينبغي إنشاء
صندوق للتجريد من الطابع العسكري] لتقد� ا4ساعدة إلى البلدان النامية
في قيامها بتخفيض التزاماتها العسكرية. و^كن أن تتولى إدارة الصندوق
مؤسسة متعددة الأطراف كالبنك الدولي] إذا ما i إنشاؤه عن طريق الاتفاق

ماب; الحكومات ا4شتركة فيه.
و^كن لهذا الصندوق أن يركز على دعم تحويل الأنشطة الدفاعية في
البلدان النامية التي تبـدي الـتـزامـا بـإجـراء تـخـفـيـضـات فـي مـصـروفـاتـهـا
العسكرية أو في قواتها ا4سلحة إلى أدنى مستوى يتـفـق مـع حـاجـتـهـا إلـى
الدفاع عن النفس وإسهاماتها في حفظ السلم. ونعتقد أن الصندوق سيضيف
زخما إلى الاتجاه الراهن للتجريد من الطابع العسكري بإثابته لجهود البلدان
النامية لنزع السلاح وتسريح قواتها ا4سلحة وإعادة إدماج الأفراد العسكري;
في الحياة ا4دنية من خلال إعادة التدريب على الفرص الاقتصادية البديلة
وإعادة التعليم من أجل ا4شاركة فـي المجـتـمـع ا4ـدنـي والحـيـاة الـسـيـاسـيـة

الد^قراطية.
وفي كثير من أنحاء العالم] لا تؤدي القوات العسكرية الكبيرة الحالـيـة
أية وظيفة مفيدة] إذ إنها-بدلا من توفير الأمن-كثيـرا مـا تـخـلـق تـهـديـدات
جسيمة لأمن الشعوب في بلدانها. ورغم هذه الحقيقة الواضحـة لـلـعـيـان]
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فمن الصعب جدا على الحكومات أن تتخذ خطوات من جانب واحد لتقليص
قواتها ا4سلحة] أو حتى تخفيضها بشكل مهم] دون تعزيز إيجابي ومساعدات

مالية.

نقل الأسلحة
انخفضت عمليات نقل الأسلحة بأسرع sا انخفضت بـه ا4ـصـروفـات
العسكرية العا4ية بعد عام ١٩٨٤] فانخفضت من أكـثـر مـن ٧٠ مـلـيـار دولار
تقريبا إلى نحو ٣٢ مليار عام ١٩٩٣. (انظر الجدول ٣-٢) وقد حفزت حرب
الخليج الاهتمام �شتريات الأسلحة] وأصبحت الولايات ا4تحدة] التي كانت
تجيء وراء الاتحاد السوفييتي في تجارة الأسلحة] ا4تلقي الرئيسي لطوفان

من الطلبات الجديدة.
وبحلول ١٩٩٢ كانت الولايات ا4تحدة تتصدر عمليات نقل الأسلحة على
الصعيد العا4ي] ويعزى إليها أكثر من نصف القيمة العا4ية لجميع الاتفاقات
ا4وقعة. وبحلول عام ١٩٩٣] ارتفعت النسبة ا4ئوية أكثر من ذلك لتصل إلى
نحو ٧٠ في ا4ائة] لطلبات الشراء ا4رتفعة من ا4ملكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة

والكويت.
ولا يزال العالم الثالث ا4شتري الـرئـيـسـي لـلأسـلـحـة] فـفـي عـام ١٩٩٣]
بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة مع العالم الثالـث نـحـو ٦٥ فـي ا4ـائـة مـن
جميع الاتفاقات ا4ماثلة على الصعيد الـعـا4ـي. وقـد نـشـأ الانـخـفـاض فـي
القيمة الإجمالية لشحنات الأسلحة عن عوامل عديدة] مـن بـيـنـهـا الـقـيـود
على الأموال ا4نفقة] والنمو في صناعات الأسلحة الوطنية] وفقد الشروط
التساهلية التي كانت متاحة أثناء الحرب الباردة] والضغوط التي ?ارسها

الوكالات الدولية ضد الإنفاق العسكري.
ونحن نقترح أن ?ارس جميع البلدان ا4صدرة للأسلحة-لاسيما ا4وردين
العا4ي; الرئيسي;-ضبط النفس في مبيعات الأسلحة. وفـضـلا عـن ذلـك
فإننا نقترح أن تستأنف الدول العسكرية الكبرى الرئيسية ا4فاوضات حول
ا4بادىء ا4وجهة لتصدير الأسلحة ا4ـتـقـدمـة. فـفـي عـام ١٩٩٢] وقـع الـدول
الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن اتفاقية حول ا4بادىء التي
 ينبغي أن تحكم القرارات ا4تخذة بشأن عمليات نقل ملكية الأسلحة]
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وكانت تلك خطوة إيجابية وسرعان ما بدأ ا4وقعون محادثات لتحـديـد
القيود على مبيعات الأسلحة بشكـل واضـح. وsـا يـدعـو لـلأسـف أن هـذه

المحادثات توقفت في نهاية السنة نفسها. وينبغي أن تستأنف بسرعة.
ويـنـبـغـي] فـضـلا عـن ذلـك] تـوسـيـع اشـتـراطـات الإبـلاغ عـن الأنـشـطـة
العسكرية] وأنشطة نزع السلاح على الصعيـديـن الـدولـي والـوطـنـي. وإنـنـا
Iنحث على مواصلة ا4ناقشات] وإنشـاء مـؤسـسـات مـن قـبـيـل «سـجـل الأ
ا4تحدة للأسلحة التقليدية» (ا4نشأ عام ١٩٩٣) من أجل صورة أكثر وضوحا
ودقة لعمليات نقل الأسلحة وتوافر إمكان محاسبـة الـدول عـن الـصـادرات
والواردات من منظومات الأسلحة الكبيرة. وهناك أيضا حاجة إلى دراسة
الكيفية التي ^كن بها تكوين صورة واضحة عن نقل ا4كونات والتكنولوجيا

البلد

الولايات ا4تحدة
الاتحاد السوفييتي/روسيا

فرنسا

١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Third World, 1986-1993ا4صدر:

(Washington, D. C.: Congressional Research Service. Library of Congress, 1994).

الجدول ٣-٢
الاتفاقات العا#ية لنقل الأسلحةR وفق ا#ورد

(jليارات الدولارات بالأسعار الثابتة لعام ١٩٩٣)

٣٠٧٥٠٢٤٧٥٥١٧٩٥٢١٣١٢١٦٣٥٦١٨٣٧٢٨٠٠
٩٠٨٧١٣٧٤٤١١٧٤٤٢١٠٠٦١٩٦٥٣٢٣٤٦٦٢٢٢٥٣

٤٤٢٨٢٥١١٥٠٩٦٤٣٨٩١١٠٠ ٣٦٦٣ ٣٧٨١
ا4مكلة ا4تحدة

الص;

أ4انيا

جميع البلدان
الأوروبية الأخرى

إيطاليا

جميع البلدان الأخرى
١٠٨٢٤٤٩٠٣٥٥٥٩١٦٣٣٦٠٠ ١٨٣١ ٢٠٠٢

٢٤٦٣٥٩٥٧٩٧١٥١٠٠ ٥٣٩ ٤٤٥
٢٣٣٧١٥٥٥٧٢٩٧٢٠٤١٨٠٠ ١٤٠٠ ١٦٦٨

٢٠٩١٢٥٧١٢٢٠٨٥٢٦٥٤٢٣٠٠ ١٠٧٧ ٢٣٣٥
٥٧٨١٢٩٩٠١٨٥٣٣٠٦٤٠٠ ٥٣٩ ٢٥٥٨

٤٥٥١٤٦٦٤٣٨٢٢١٨٣٧١٥٠٠ ٢١٥٤ ٢٧٨٠
٧٠٠٩٦٨١١٩٢٥٥٩٨٨٣٨٨٧٩٣١٨٥٣المجموع ٣٧٢١٢ ٤٩٦٩٥
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ذات الاستخدام ا4زدوج.
وقد ظلت الحكومات وا4واطنون يجهدون في حل مشكلة نقل الأسلحة

على مدى عدة عقود.
وفي الوقت الراهن] تحث ا4نظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات
ا4تحدة حكوماتها على تبني مـيـثـاق شـرف يـحـدد ا4ـبـادىء ا4ـرشـدة لـنـقـل
الأسلحة] والقائمة على مجموعة مـبـادىء مـتـفـق عـلـيـهـا لـلـسـلـوك وتـوافـق
الحكومات] �وجب ا4يثاق] على عدم تزويد البلدان ا4نغمسة في العدوان]
أو التي تنتهك حقوق الإنسان] بالأسلحة. وينبغي للمجتمع الدولي أيضا أن
يتخذ خطوات 4نع تصدير الأسلحة] أو تهريبها] إلى البلدان التي اضطرمت

فيها الصراعات الداخلية مثل يوغوسلافيا السابقة والصومال.
إن لجميع الدول الحق في حيازة الأسلحة من أجل الدفاع عن النفس]
غير أن تدفقات الأسلحة الحالية تتجاوز بكثير] بأي معيار معقول] الحاجات
الدفاعية للحكومات. وفضلا عن ذلك فإن سهولة الحصول على الأسلحة
تلهب الحروب المحلية في كثير من أرجاء العالم] كما أن من ا4عروف للكافة
أن تجارة الأسلحة السرية تجعل الأسلحة ا4تقـدمـة مـتـاحـة بـسـهـولـة أمـام
الإرهابي;] ومهربي المخدرات وا4يليشيات غير التقليدية الأخرى في أنحاء
ا4عمورة. غير أن أكبر ا4وردين ا4نتظم; في تجارة الأسلحة السرية ليسوا
تجارا أفرادا يعملون لحساب أنفسهم] وإ�ا الحكومات ذاتها. وفضلا عن
ذلك] فإن تزايد القدرة ا4ميتة للأسلحة الحديثة جعلت الحصاد الـبـشـري
للحروب] حتى عندما تستخدم الأسلحة وا4دفعية الـصـغـيـرة فـقـط فـيـهـا]

يبعث على الفزع.
ويتع; بذل الجهود لاعتراض سبيل الذين يشحنون الأسلحة إلى ا4ناطق
ا4ضطربة] لاسيما عندما ينتهكون بذلك عقوبات دولـيـة. و^ـكـن تـكـريـس
موارد أكبر لتطبيق العقوبات] وزيادة الجزاءات ا4وقعة على المخل; بالعقوبات.
وفي كثير مـن الحـالات] يـعـتـقـد بـأن الحـكـومـات تـعـلـم مـن هـم ا4ـنـتـهـكـون
الرئيسيون. ويجب أن تدرك تلك الحكومات أن الأسلحة ا4صدرة من بلدانها]
أو من خلالها] قد تستخدم فـي نـهـايـة الأمـر فـي أغـراض غـيـر تـلـك الـتـي
استهدفتها. والذين ينتهكون الحظر ا4فروض على الأسلحة يعرضون أمـن

الشعوب للخطر. ولا ينبغي أن يتمتعوا بالحصانة.
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ونحن نوصي الدول] من أجل تعزيز التنظيم في هذا المجال] بأن تتفاوض
على الفور حول اتفاقية دولية بشأن تقليص تجارة الأسلحة] وإدخال العمل
بها في نهاية الأمر. ويجب أن تبنى هذه الاتفاقية على العمل الجاري بالفعل
في المجالس النيابية الوطنية وا4نظمات الدولية وا4عاهد الخاصة وا4نظمات
غير الحكومية. وينبغي أن تجعل اشتراطات الإبلاغ الطوعية �وجب سجل
الأI ا4تحدة الحالي للأسلحة] إلزامية. كما يـنـبـغـي أن يـحـظـر] أو يـقـيـد
بشدة] ?ويل الحكومات] أو دعمها] لصادرات الأسلحة. إن عقد اتـفـاقـيـة
بشأن تقليص تجارة الأسلحة سيقطع شوطـا طـويـلا صـوب نـزع الـطـاعـب

العسكري عن المجتمع الدولي.

الألغام البرية والأسلحة الصغيرة
تركزت المحادثات بشأن نـقـل الأسـلـحـة فـي عـام ١٩٩٢ عـلـى تـلـك الـتـي
تتضمن تكنولوجيا متقدمة] إذ ^كن لـلـصـادرات مـن الـطـائـرات ا4ـتـقـدمـة
وغيرها من أسلحة التكنولوجيا الرفيعة أن تعقد العلاقات ب; الدول] وأن
تخل بالتوازن العسكري في منطقة ما] وأن تفضي إلى مخاطر أكبر بنشوب
حرب غير أن الألغام البرية والأسلحة الصغيرة وا4دفعية هي التي تسـبـب
معظم الخسائر] وبالنظر إلى المجازر التي سببتها الألغام البرية في أنحاء
كثيرة من ا4عمورة في السنوات الأخيرة] فقد ا^ن الأوان-منذ وقت طويل-كي

يقلص المجتمع الدولي من مبيعات هذه الأسلحة.
إن اللغم ا4ضاد للأفراد النمطي هو غرض بلاستيكي بريء ا4ظهر وقد
لا يزيد كثيرا على حجم راحة اليد. غير أنه يصعب تخيل التكلفة البشرية
وا4الية لاستعماله. فقد قدر عدد من قتلتهـم الألـغـام الـبـريـة أو أصـابـتـهـم
بجراح-منذ عام ١٩٧٥-بأكثر من مليون شخص] الغالبية العظمى منـهـم مـن
ا4دني;. كذلك تقول التقـديـرات إن ثـمـة ١٠٠ مـلـيـون لـغـم أخـرى مـخـزونـة
وجاهزة للاستخدام. وقد تكون تكلفة لغم بري مضاد للأفـراد مـنـخـفـضـة
جدا نسبيا (أقل من ٣ دولارات) إلا أن تطهيرهـا يـتـكـلـف مـابـ; ٣٠٠ دولار
و١٠٠٠ دولار للغم الواحد بالاستعانة �طهري ألغام محلي;. ويـبـلـغ مـعـدل
النشر السنوي الراهن مليون لغم على الأقل] وخلال الفترة نفسها i تطهير

١٠٠ ألف لغم فقط.



138

جيران في عالم واحد

تأثير  الأسلحة الصغيرة
إن الذين ماتوا في الحرب منذ (٩ أغسطس ١٩٤٥)  لاقوا حتفـهـم] فـي
معظم الأحيان] بوساطة أسلحة رخيصة تنتج على نطاق واسع وذخيرة من
عيار  صغير  تزيد  تكلفتها قليلا على تكلفة أجهزة الراديـو الـتـرانـزسـتـور
والبطاريات ذات الخلايا الجافة التي أغرقت العالم في  الفتـرة  نـفـسـهـا.
ونظرا لأن الأسلحة الرخيصة لـم تـثـر  سـوى الـقـلـيـل مـن الاضـطـراب فـي
الحياة في العالم ا4تقـدم]  خـارج ا4ـواقـع المحـصـورة  حـيـث تـزدهـر تجـارة
المخدرات والإرهاب السياسي] فإن سكان الدول الغنية كانوا بـطـيـئـ; فـي
إدراك الأهـوال الـتـي جـلـبـهـا  ذلـك الـتـلـوث فـي إثــره.  إلا أن إدراك  هــذه

الأهوال يتزايد يوما وراء يوم.
جون كيغانR «تاريخ الحرب»

وهكذا بدأت العواقب الاجتماعية والاقتصادية  لانتشار الألغام البريـة
تتخذ أبعادا مرعبة] وا4شكلة ا^خذة في النمو. ولقد تسببت في ا^لام كثيرة
جدا في السنوات الأخيرة بحيث ينبغـي لـلـعـالـم أخـيـرا أن يـكـون مـسـتـعـدا
للنظر في وسائل فعالة  لتقليص إنتاج  هذه الأسلحة وبيعها واستعمـالـهـا.
ونحن نؤيد الاقتراح بفرض حظر على  الصعيد العا4ي على تصنيع الألغام

البرية وتصديرها.

غرس ثقافة عدم العنف
لم يعد بوسع العالم أن يتكلم فحسب عـن نـزع الـطـابـع الـعـسـكـري عـن
العلاقات الدولية] فما نحتاج إليه هو  نزع الطابع العسكري عـن المجـتـمـع
الدولي. فالعسكرة لا تنطوي اليوم فقط على إنفاق الحكومات لأكـثـر sـا
هو ضروري لبناء ترساناتها العسكرية] بل إنها  أصبحت ظاهرة مجتمعية
عا4ية بشكل متزايد] كما يتضح  من تفشي حيازة ا4دني; للأسلحة الفتاكة
وتـزايـد اسـتـعـمـالـهـا- سـواء كـانـوا أفـرادا يـلـتـمـســون وســيــلــةلــلــدفــاع عــن
النفس]أوعصابات شوارع] أو مجرم;] أو  جماعات للمعارضة السياسية]

أو منظمات إرهابية.
ويتطلب التركيز على أمن البشر أن يتصدى العالم لثقـافـة الـعـنـف فـي
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الحياة  اليومية  التي ?ثل  اليوم مصدرا  رئيسيا لانعدام  أمن البشر في
كافة أنحاء ا4عمورة. وثقافة العنف تلك-الناشطة في الحياة اليومية] لاسيما
ضد  النساء والأطفال] بقدر ماهي كذلك على شاشات التليفزيون-تصيب
البلدان الصناعية] الغنية والفقيرة] على حد سواء] وإن حدث ذلك بـطـرق
مختلفة. ويتع; بذل كل  جهد sكن  على  الصعـيـد المحـلـي والمجـتـمـعـي]

وعلى الصعيد الدولي] لعكس هذا الاتجاه وبذر بذور ثقافةعدم العنف.
ونحن نؤيد بقوة ا4بادرات المجتمعية الرامية إلى حـمـايـة حـيـاة الأفـراد
وتشجيع  نزع سلاح ا4دني;] وتعزيـز مـنـاخ الأمـن فـي الجـوارات المحـلـيـة.
وعلى الجميع أن يقوموا بأدوارهم] �ا في ذلك التليفزيون والسينما ووسائط
الإعلام الأخرى.إذ إن مهمة تعزيز الأمن  في الجوار العا4ي ستكون  شاقة
بشكل لا حد  له  إذا مـا  كـانـت ثـقـافـة الـعـنـف فـي ارتـفـاع وانـعـدام الأمـن

الشخصي متفشيا في  بعض المجتمعات في أنحاء العالم.
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موجز للمقترحات الواردة
في الفصل الثالث

الأمن من أجل عصر جديد
١-  يتع; أن يكون  أمن البشر وأمن الكوكب هدف; للسياسـة الأمـنـيـة

العا4ية] جنبا إلى جنب مع أمن الدول.
٢- يتع; تعديل ميثاق الأI ا4تحدة  بحيث يسمح لمجلس الأمن بإجازة
اتخاذ تدابير في حالات تقع داخل البلدان] وذلك  إذا ما i  انتـهـاك أمـن

البشر بصورة  حادة تتطلب استجابة دولية على أسس إنسانية.

استباق الأزمات
٣- ينبغي  تعـزيـز الـنـهـج الـوقـائـي  إزاءالأمـن] مـع  قـيـام الأI ا4ـتـحـدة
بتحس; قدرتها على استباق الأزمات] وحلـهـا] وعـلـى الاسـتـجـابـة  مـبـكـرا

للصراع ا4سلح.
٤- ينبغي للأI ا4تحدة أن  تستحدث نظاما أشمل لجمع ا4علومات عن
الاتجاهات والأوضاع  التي قد تفضي  إلى صراع  عنيف أو ما^س بشرية]
وينبغي  لجميع الدول  أن تشاطر الأI ا4تحدة ا4علومات حول تلك الاتجاهات

والأوضاع.
٥- ينبغي  توفير  موارد وافية لتمك; الأم; العام من الاستفادة الكاملة
من بعثات  تقصي الحقائق كجزء من الجهود ا4بذولة لتوطيد السلم والأمن.

الاستجابة للأزمات
٦-  ينبغي  لكل من مجلس الأمن والأم; العام أن يكثرا من الاستفـادة
Iمن ا^ليات التسوية السلمية ا4ذكورة في الفصل السادس مـن مـيـثـاق الأ

ا4تحدة.
٧- يتع; احترام نزاهة  قيادة الأI ا4تحدة في  عمليات حفظ السلم]
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وينبغي تشكيل لجان استشارية لجميع العمـلـيـات] تـضـم الـبـلـدان ا4ـقـدمـة
للقوات.

٨-  ينبغي لمجلس الأمن أن يستخدم نهجا  للعقوبات أدق استهدافا.
٩-  يتع; أن تحترم جميع الدول التزامها]  �وجب ميثاق الأI ا4تحدة]

بتوفير القوات ا4سلحة  لمجلس الأمن.
١٠- ينبغي إعادة تنشيط لجنة أركان الحرب ا4نصوص عليها في ميثاق
الأI ا4ـتـحـدة] لـكـي تـوفـر لمجـلـس الأمـن ا4ـعـلـومـات الـعـسـكـريـة والخـبـرة

ا4تخصصة.
١١- ينبغي تشكيل قوة متطوع;  تابعة  للأI ا4تحدة] وجعلها مـتـاحـة

للنشر السريع  تحت سلطة مجلس الأمن.
١٢- يتع; أن يعمل المجتمع الدولي على زيادة الاعتمادات ا4الية ا4تاحة

لعمليات حفظ السلام بشكل كبير.
١٣- ينبغي العمل بالتدريج على  إدماج تكاليف عمليـات حـفـظ الـسـلام
في ميزانية  سنوية واحدة] وأن ?ول من اشتراكات مقررة  لجميع أعضاء

الأI ا4تحدة.

خطر أسلحة الدمار الشامل
١٤-  ينبغي للمجتمع الدولي أن يعـيـد تـأكـيـد الـتـزامـه بـإزالـة الأسـلـحـة
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من جـمـيـع الـدول] وأن يـسـتـهـل

برنامجا لتحقيق هذا الهدف في غضون عشر إلى خمس عشرة  سنة.
١٥- ينبغي  تجديد  معاهدة حظر الانتشار النووي 4دة غير محدودة.

١٦- ينبغي أن تختتم بنجاح ا4فاوضات الدائرة حول فرض حظر شامل
على تجارب الأسلحة النووية بالتزامن مع مؤ?ـر مـراجـعـة مـعـاهـدة  عـدم

الانتشار الـنـووي ١٩٩٥.
١٧- ينبغي  إنشاء مناطق خالية من الأسلحة  النووية  كوسيلة لتطـويـق

انتشار الأسلحة النووية.
١٨-  ينبغي لجميع الدول التي  لم  توقع وتصدق  بعد عـلـى اتـفـاقـيـتـي
الأسلحة البيولوجية والكيميائيـة أن تـفـعـل ذلـك فـورا] وأن تـوضـع  أحـكـام

الاتفاقيت; موضع التنفيذ على وجه السرعة.
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نزع الطابع العسكري
١٩- ينبغي للمجتمع الـدولـي أن يـولـي  أولـويـة مـتـزايـدة  لـنـزع  الـطـابـع

العسكري.
٢٠- ينبغي للحكومات أن تشترك في تبني هدف محدد لتحقيق مستويات

أدنى  من الإنفاق الدفاعي العا4ي.
٢١-  ينبغي  إنشاء صندوق لنزع الطابع الـعـسـكـري 4ـسـاعـدة  الـبـلـدان

النامية التي تخفض التزاماتها العسكرية.
٢٢- ينبغي للدول أن تضطلع �فاوضات مبكرة بشأن عقد اتفاقية حول
تقليص تجارة  الأسلحة] وينبغي] ضمن أمور  أخرى جعل اشتراطات الإبلاغ]
�وجب سجل الأسلحة الحالي] إلزامية] وفي الوقت نفسه] ينبغي للبلدان

ا4صدرة للأسلحة أن ?ارس ضبط النفس في مبيعات الأسلحة.
٢٣- ينبغي  فرض حظر  على الصعيد الـعـا4ـي عـلـى  تـصـنـيـع  الألـغـام

البرية وتصديرها.
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إدارة الاعتماد المتبادل في
الميدان الاقتصادي

في الخمس; سنة الأخيرة] جرى توسيع هيكل
iإدارة الشؤون الاقتصادية لـلـمـجـتـمـع الـعـا4ـي] و
إصلاحه وتكييفه في مواجهة التغير التكنولـوجـي]
والاقتصادي] والسياسي الهائل. ويسـتـعـرض هـذا
الفصل القوى المحركة الأساسية التي تؤثر الا^ن في
هيـكـل إدارة الـشـؤون الاقـتـصـاديـة] ويـقـيـم الإطـار
الأساسي للنزعة الجمعية] ويقدم اقتراحا لتعزيزه
من خلال إنشاء مجلـس لـلأمـن الاقـتـصـادي] كـمـا
يـسـتـعـرض-فـي شـيء مـن الـتـفـصـيـل-أوجــه الــقــوة
والضعف في القواعد وا4ؤسـسـات الحـالـيـة فـيـمـا
يتعلق بـالـتـجـارة] والاسـتـثـمـار] والـتـمـويـل الـدولـي]

والتنمية] والبيئة.

التحديات التي تواجه إدارة الشؤون
الاقتصادية للمجتمع العالمي

يتطلب الاستقرار إقامة توازن دقيق ب; حريـة
الأسواق وكفالة توفير السلع العامة.

يـواجـه المجـتـمـع الـدولـي فـي الـوقـت الحـاضــر
تحــديــات هــائـــلـــة فـــي مـــعـــالجـــة إدارة الـــشـــؤون

4
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الاقتصادية: تحديات تتصل بالاعتماد ا4تبادل ا4تنامي للاقتصادات والمجتمع
ا4دني] والإفقار ا4تواصل لأرجاء كثيرة من العالم] والإمكانات البشرية غير
ا4ستغلة التي تستتبع ذلك] والإدراك ا4تزايد للمخاطـر الـتـي تـتـعـرض لـهـا
البيئة] ومن ثم البقاء على كوكب الأرض] كما تناولناه في الفصل الثالث.

الاعتماد المتبادل المتنامي
في ح; أصبح العالم أكثر تكاملا بدرجة كبيرة من الوجهة الاقتصادية]
فإن ا^ليات إدارة هذا النظام بطريقة مستقرة ومستد^ة وقد تعثرت للوراء.

عزى ا4ستوى العالي الذي نشهده اليوم للتكامل الاقتصادي] وما نجم عنهُوي
من اعتماد متبادل-في جزء منه-إلى تحسن الاتصالات] فعندما كان يجري
التفكير في وضع نظام لإدارة شؤون العالم في فترة ما بعد الحرب] والتفاوض
بشأنه] كانت أجهزة التليفزيون] والحواسب] وشبكات الهاتف الدولية] قـد

بدأ استخدامها بالكاد.
ومنذ ذلك الح; تغيرت طـريـقـة تـسـيـيـر الأعـمـال] وأسـالـيـب الإنـتـاج]
والأذواق] وأساليب الحياة على نحو فـاق كـل تـصـور. وسـوف تـسـهـم أوجـه
التقدم ا4عاصر في الاتصالات ا4تعددة الوسائط وتجهيز ا4علـومـات بـقـدر
أكبر في تقليص ا4سافة والتعجيل بالتغيير. ويتمثل أحـد ا4ـظـاهـر الـبـارزة
والترابط ا4تصل في انتشار شبكات الحواسب بسرعة هائلة مثل الشبـكـة

] والتي توفر للملاي; من مستخدميـهـا حـالـيـاInternetالدولية للاتصـالات 
إمكان الاتصال الفوري. وقد أدى ا4نطق الصارم لـلـتـخـصـص الاقـتـصـادي
والحجم الاقتصادي إلى تعاظم الإمكانات التي خلفتها التكنـولـوجـيـا] فـمـا
فتئت التجارة تنمو بثبات بدرجة أسرع من الإنـتـاج الـعـا4ـي. بـل لـقـد �ـت
التدفقات الرأسمالـيـة] بـصـورة أسـرع. وفـي غـضـون الـعـقـد الأخـيـر] أخـذ
الاستثمار ا4باشر الأجنبي يتنامى بسرعة تبلغ أربعة أضـعـاف سـرعـة �ـو
التجارة العا4ية. وفي بعض الصناعات-السيارات] والإليكترونيات] وتجهيز
ا4علومات-بلغ الإنتاج درجة من «العو4ة» لم يعد sكنا معها تحديد جنسيته
أو قياسها بطريقة ذات دلالة] فقد تطورت شركة فورد موتورز-كمجرد مثال
واحد فقط-من شركة أمريكية فـي الأسـاس لـهـا بـعـض الـفـروع فـيـمـا وراء
البحار تخدم الأسواق المحلية] إلى عملية صناعية متكاملة لها فروع إقليمية
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تقوم في أوروبا بخدمة السوق ا4وحد] وتنتج «سيارة عا4ية» عبر عمـلـيـات
تصنيع مشتركة.

وقد شهدت السنتان الأخيرتان انفجارا فعليا
في الاستثمار في حافظـة الأوراق ا4ـالـيـة الـذي
يقوم به ا4ستثمرون ا4ؤسسيون-شركات التأم;]
صـنـاديـق ا4ـعــاشــات] صــنــاديــق الائــتــمــان فــي
الوحدات-في «الأسواق البازغة» عندما طـفـقـت
بورصات الأوراق ا4الية تصبح عـا4ـيـة حـقـا فـي
مداها] إذ يستطـيـع الـنـاس اسـتـبـدال الـعـمـلات
الرئيسية في العالم طوال ٢٤ ساعة يومـيـا] وأن
يستخدموا تشكيلة منوعة متنامية من الصكوك
ا4اليـة. وفـي مـجـال الـتـمـويـل] لـم يـعـد لـلـحـدود
الـوطـنـيـة أهـمـيـة كـبـيـرة] فــقــد أخــذت «نــهــايــة

الجغرافية» تقترب.
ويـرجـع الـفـضـل فـي الـوصـول إلـى كــل هــذا
التكامل الاقتصادي العا4ي-جـزئـيـا-إلـى الـنـظـام
والاستقرار النسبي لإدارة الشؤون الاقـتـصـاديـة
للعالم] فيما بعد الحرب] فضلا عن التكنولوجيات
الحديثة. ويتم توفير فـرص هـائـلـة لـلـتـقـدم فـي

الوقت الحاضر للمجتمـعـات والأفـراد. بـيـد
أن هناك أوجه عدم توازن ومخاطر. وكلـمـا
أصـبـحـت الاقــتــصــادات أكــثــر تــرابــطــا] لا
تتضاعف فحسـب فـرصـة خـلـق الـثـروة] بـل
تتضـاعـف أيـضـا فـرص انـتـقـال الـصـدمـات
ا4زعزعة للاستقرار من بلد إلى ا^خر. وقـد
عمل التعاون الدولي على الحيلولة دون وقوع
بعض الصدمات] أو خفف من حـدتـهـا (مـن
قبيل الإجـراءات الـتـي اتـخـذت بـعـد انـهـيـار
بورصة الأوراق ا4الية في عام ١٩٨٧)] إلا أنه

شرقي
آسيا

أمريكا
اللاتينية

جنوب آسيا

أوروبا وآسيا
الوسطى

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(أفريقيا جنوبي الصحراء-صفر)
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مح لصدمات أخرى (أزمة الديون في الثمانينيات على سبيل ا4ثال) بأنُس
تستجمع زخمها وتسبب أضرارا اقتصادية وا^لاما اجتماعية. ولا تتوافر في
الوقت الحاضر ا^لية مرضية للتنبؤ بالصدمات العا4ية مستقبلا] أو التصدي
لها فورا. فا4وارد المحدودة تقيد حركة صندوق النـقـد الـدولـي] الـذي كـان
ينبغي أن يقوم بدور رئيسي في التصدي للصدمات ا4زعزعة للاستـقـرار.
وترتبط دينامية عملية التكامل الاقتصادي العا4ي] وعدم استقرارها سواء
بسواء] بحقيقة أنها تنشأ-أساسـا-فـي الـقـطـاع الخـاص. ويـتـطـلـب تحـقـيـق
الاستقرار-مستقبلا-إقامة توازن دقيق] على الصعيدين الوطـنـي والـدولـي]
ب; حرية الأسواق] وتوفير السلع العـامـة. وتـتـجـاوز وتـيـرة عـو4ـة الأسـواق
ا4الية وغيرها من الأسواق] حاليا] قدرة الحكومات على توفير الإطار اللازم
من القواعد والترتيبات التعاونية من أجل ضمان الاستقرار والحيلولة دون
إساءة استخدام الاحتكار وحالات الإخفاق الأخرى في الأسواق] والواقع أن
الحلول الوطنية لحالات إخفاق من هـذا الـقـبـيـل] فـي إطـار اقـتـصـاد ?ـت

عو4ته] محدودة للغاية.
على أن هياكل إدارة الشؤون العا4ية ا4طلوبة للوفاء بالتزامات السياسات
العامة في عالم يعتمد بعضه على بعض تفتقر إلى التطور. فالنظام التجاري
ا4تعدد الأطراف للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة] على سـبـيـل
ا4ثال] ليس سوى مجرد بداية للتفاوض بشأن اتفاقات تتعلـق بـالـتـدفـقـات
فيما ب; الحدود التي تولدها صناعات الخدمات والصناعات القائمة على
ا4علومات] رغم أنها كانت ?ثل ظاهرة رئيسية على مدى عقد كامل. وهناك
الكثير الذي يتم إنجازه في الوقت الحاضر من أجل إقامة هيـاكـل جـديـدة
لإدارة الشؤون على الصعيد الإقليمي] مثلما هي الحال في الاتحاد الأوروبي]
ولكن حتى هذا لم يستطع أن يحول دون زعزعة نظام النقد الأوروبي بشدة

نتيجة للتحركات الرأسمالية الكبيرة.
وهناك مصدرا ا^خر للقلق يتمثل في أن تكامل الأسواق لا يحدث بالضرورة
بطريقة متناسقة] إذ تؤثر النظم المختلفة لوضع القوان; التجارية] والضرائب]
والرعاية الاجتماعية] وصنع القرارات بطريقة بيروقراطيـة] وإدارة شـؤون
الشركات] والقوان; العمالية] وكثير غيرها-تؤثر في كيفية تنافس الشركات
مع غيرها من البلدان الأخرى من خلال التجارة والاستثمار ا4باشر. ودون
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توافر قواعد جيدة وواضحة تحظى بقبول واسع] سيكون هناك «احتـكـاك
ب; النظم» مبني على الإحساس بالظلم وعدم التفاهم.

ويجلب الاعتماد ا4تبادل ا4تنامي في ا4ـيـدان الاقـتـصـادي فـي أعـقـابـه
تجارة أكثر حرية بكل ما فيه من حسنات] ومسـاوىء أيـضـا. فـعـلـى سـبـيـل
ا4ثال: يسيطر الاتجار الدولـي فـي المخـدرات] فـي الـوقـت الحـاضـر] عـلـى
اقتصادات عدد كبير من البلدان] وقد تزيد قيمته على التجـارة فـي ا4ـواد
الغذائية] لقد أصبحت التجارة-سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة-في
الأسلحة] وتصريف النفايات] والتجارة في البشر مثل البغاء-أنشطة تجارية
عا4ية ضخمة. وقد تعلمت الحكومات أن نظم القيادة والسيطرة في الإدارة
الاقتصادية لا تجدي. بيد أنه يتع; عليها مع ذلك أن تستحدث-ولاسـيـمـا
على الصعيد العا4ي-أدوات بديلة وفعالة لإدارة الشؤون الاقتـصـاديـة] ومـع
التوصل إلى اتفاق في مراكش على إقامة منظمة عا4ية للتجارة] توافر على

الأقل الأمل في إمكان صياغة مثل هذه الأدوات.

النمو والفقر
كما لاحظنا من قبل] هناك حاليا عالم متقدم جرت عو4ته يتسم بالوفرة
ا4تزايدة يتعايش مع طبقة دنيا عا4ية جرى تهميشها. ولقد شهد نظام إدارة

ر-أروع �و في النشاط الاقتصادي]َّالشؤون الاقتصادية فيما بعد الحرب-ويس
وأكبر تحسينات في ا4ستويات ا4عيشية في التاريخ الإنساني. ورغم زيـادة
عدد السكان من ٢٫٣ مليار نسمة إلى ٥٫٥ مليار نـسـمـة] فـإن دخـل الـفـرد
حاليا يبلغ في ا4توسط نحو ثلاثة أمثال مستواه في عام ١٩٥٠. وقد تحسنت
بدرجة كبيرة مؤشرات عديدة للتقدم الاجتماعي-معدل وفاة الأطفال الرضع]
ومحو الأميـة] ومـتـوسـط الـعـمـر ا4ـتـوقـع] والـتـغـذيـة-عـلـى الأقـل مـن حـيـث
ا4توسطات العا4ية. وعندما أصبحت بريطانيا أول بلد يتجه إلى التصنيـع
في أواخر القرن الثامن عشر] ومطلع القرن التاسع عشر] استـغـرق الأمـر
ستة عقود 4ضاعفة مستويات ا4عيشة. أما الا^ن] فإن الص;] من ب; بلدان

أخرى] تحقق الإنجاز نفسه في عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه] يتزايد إدراك النـاس-مـن خـلال الاتـصـال الأفـضـل-
للمشكلة العا4ية ا4تعلقة بالفقر ا4ستمر. وقد قدر البنك الدولي عـدد مـن
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يعانون من الفقر ا4طلق-وهم ا4عدمون فعلا-بــ ١٫٣ مـلـيـار نـسـمـة فـي عـام
مس سكان١٩٩٣ُ] ور�ا لا يزال هذا العدد مستمرا في التزايد. ويعـيـش خ

العالم أساسا في بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي هبطت فيها مستويات
ا4عيشة فعليا في الثمانينيات وهناك مؤشرات عـديـدة عـن الـفـقـر الـكـلـي]
حيث يفتقر ١٫٥ مليار نسمة لفرص الحصول على ا4ياه ا4أمونة] ويـفـتـقـر
بليونا نسمة إلى الصرف الصحي] ويعاني من الأمية ما يـزيـد عـلـى مـلـيـار
نسمة �ا في ذلك نصف نساء الريف جميعهن] لا تقل تثبيطا عـمـا كـانـت
عليه الحال منذ ربع قرن مضى. وينبغي أن تكون أحوال هذه النسبة التـي
تبلغ ٢٠ في ا4ائة من الجنس البشري] وملاي; ا^خـريـن يـقـتـربـون مـن هـذه

الحالة الخطرة مسألة ذات أولوية غالبة.
وقد تغير تحدي التنمية العا4ية من نواح كثيرة منذ حللته] من ب; لجان
أخرى] لجنتا بيرسون وبرانت. فأولا: أخذ التـقـسـيـم الـقـد� بـ; الـبـلـدان
الصناعية والبلدان النامية وب; الشمال والجنوب] يصبح تقسيما غير واضح
ا4عالم] على الرغم من أنه لا تزال هناك أوجه عدم توازن لافتة للأنظار] إذ
كانت البلدان الغنية مسؤولة عما يزيد على ٨٠ في ا4ائة من التجارة العا4ية]
و٨٥ في ا4ائة من الاستثمار الأجنبي ا4باشر في الثمانينيات] و٩٥ في ا4ائة
من جميع عمليات بحوث التطوير. إن هناك أنواعا مـخـتـلـفـة مـن الجـنـوب
وأنواعا مختلفة من الشمال] sا يعكس تجارب متنوعة في مجال التنميـة
والنمو] وتفاوتات داخلية في الدخل والفـرص] واخـتـلاف أحـجـام الـبـلـدان
والهياكل الاقتصادية. ومع أن الحديث عن ا4عجزة الإ�ائية الا^سيوية والكارثة
الإ�ائية الأفريقية] على سبيل ا4ثال] هو نوع من التصوير الكـاريـكـاتـيـري

للأمور] فإن لهات; ا4نطقت; تجارب متباينة ?اما.
وثانيا: هناك الغبار ا4تخلف عن انتهـاء الحـرب الـبـاردة] فـقـد شـرعـت
روسيا وغيرها من البلدان الشيوعية السابقة بوسـط أوروبـا وشـرقـهـا فـي
إجراء تحول يعد من أكثر التحولات الاقتصادية طموحا وصعوبة في التاريخ.
ولو نجحت هذه العملية] فسوف توفر حافزا كبيرا لنمو الاقتصاد العا4ي]
ولو أخفقت] فقد تكون النتيجة كارثية: انهيار للحكم ا4نظم في هذه البلدان]

التي لا يزال لدى العديد منها ترسانات كبيرة من الأسلحة النووية.
إن التحدي الذي تواجهه إدارة الشؤون الاقتصادية لعا4نا نتيـجـة لـهـذا
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التحول هو تحد هائل: فهناك الحاجة إلى إدماج نحو ثلاث; بـلـدا جـديـدا
في ا4ؤسسات العا4ية والإقليمية والقواعد التجارية] وهناك الطـلـب عـلـى
مبالغ ضخمة من رأس ا4ال الرسمي الإضافي من أجل دعم عملية التصحيح
الاقتصادي ولتيسير تدفقـات رأس ا4ـال الخـاص فـي الأحـوال الـتـي تـكـون
فيها ا4شاكل هائلة] ولم يسبق لها نظير إلى حد بعيد] وهناك الحاجة إلى
تفكيك صناعات الأسلحة الواسعة وا4تطورة تقنيا مع حماية أسباب الرزق
4لاي; من العامل; بها. ومن الواضح أن بعض تلك البلدان يعاني من مشاق
هائلة. على أن هناك بوادر مشجعة] تلوح من أوروبا الشرقية وبدرجة أقل
من روسيا] على أن �و القطاع الخاص قد بدأ يحل محل القطاع الحكومي
الا^خذ في التقلص. ومن ب; النتائج العديدة الأوسع مـدى لـنـهـايـة الحـرب
الباردة انتهاء «الحرب الباردة» بـ; الأفـكـار] وبـدلا مـن صـراع مـسـتـقـطـب
وغير مثمر ب; النظم الأيديولوجية ا4تعارضة] أصبحت هناك الا^ن درجـة
أكبر كثيرا من الإجماع بشأن ا4سائل ا4تعلقة بالسياسات الاقتصادية. على
أن استمرار بعض الخلافات حول الأدوار ا4ناسبة للقطاع; العام والخاص]
هوأمر حتمي. ومع ذلك فهناك الا^ن اتفاق واسع بـ; الـعـديـد مـن الـبـلـدان
بشأن الحاجة إلى الاعتماد] بطريقة متوازنة] على طاقات القطاع الخاص
ا4ستهدف للربح والأسواق العا4ية وا4نافسة] والحاجة إلى استخدام سلطات
الدولة من أجل توفير الأمن] والإطار التنظيمي للمنافسة] والبيئة ا4ناسبة]
والإحساس بالإنصاف والتماسك الاجتماعي. ومن شأن التجربة ا4ؤ4ة التي

جعلت هذا التوازن يختل بصورة سيئة من قبل أن تيسر التطور الحالي.
وهناك تغير ا^خر يحدث في البلدان الصناعية] إذ إنها تـشـهـد بـصـورة
جماعية نوعا من التباطؤ في النشاط الاقتصادي] ولا يرجع ذلك فقط إلى
حالة الركود الحالية. إذ إن هناك عوامل عديدة تحدث تأثيرها] من بينها
مشكلة ارتفاع نسبة ا4سن; ب; السكان] ومشكلات تعديل الاقتصاد للتلاؤم
مع مجتمع يقوم على الخدمات] مجتمع ما بعد الصناعة. ولهذه الاتجاهات
ا^ثار حسنة وسيئة بالنسبة للبلدان النامية] فمن الناحية الإيجابية] سـتـقـل
ا4نـافـسـة عـلـى ا4ـوارد الـنـادرة] وعـلـى وجـه الخـصـوص] رأس ا4ـال الـلازم
للاستثمار. ولكن للسبب نفسه] فإن ظروف النمو ا4ـنـخـفـض فـي الـبـلـدان

الغنية تعني طلبا أضعف على السلع التي تصدرها البلدان النامية.



150

جيران في عالم واحد

وقد تعمل أزمة البطالة] وشرورها ا4صاحبة التي تتمثل في زيادة الفقر
والحرمان الاجتماعي في البلدان الصناعية على خلق بيئـة سـيـاسـيـة تـقـل
فيها الاستعدادات لإجراء التصـحـيـح بـسـرعـة 4ـواجـهـة مـصـادر ا4ـنـافـسـة
الجديدة. وتصبح الواردات «الرخيصة» والعمالة ا4هاجرة-في أغلب الأحيان-

هي كبش الفداء للبطالة.
ومن أكثر ا4فارقات في ا4شهد الحالي (ور�ا من أكثر الأخطار مستقبلا)]
أنه في الوقت ذاته الذي اكتشفت فيه البلدان النامية والبلدان الشـيـوعـيـة
السابقة فوائد التحرير الاقتصادي والانفتاح الأوسع] قد تنكفـىء الـبـلـدان
الغنية على نفسها. ومن ثم تواجه إدارة شؤون مجتمعنا العا4ي تحديا رئيسيا
يتمثل في منع هذه الحالة الخطيرة من خلق تصدعـات جـديـدة فـيـمـا بـ;

البلدان وفي داخلها.

إمكانات بشرية غير مستغلة
من مظاهر الإخفاق الرئيسية في التنمية السابقة في البـلـدان الـغـنـيـة
والفقيرة على حد سواء] أن أعدادا ضخمة جدا من الناس لـم تـكـن قـادرة
على تحقيق إمكاناتها] إذ تنتشر البطالة] والتمييز ضد ا4رأة أو الأقليـات]
وا4رافق السيئة الخاصة بالتعليم أو الصحة] والأحوال ا4تدهورة 4دن الصفيح
ا4كتظة بالسكان] وا4ظاهر ا4ماثلة الأخرى] بدرجات متفاوتة في مختـلـف
أرجاء العالم. ولا تؤثر هذه العوامل فقط في أمن البشـر ورفـاهـيـتـهـم] بـل
تشكل هي نفسـهـا عـوائـق فـي طـريـق الـتـنـمـيـة. ومـهـمـا كـانـت الـسـيـاسـات
الاقتصادية مدروسة جيدا] فإنها لا تضمن بذاتها تحقيق التقدم  الاجتماعي
Iومستويات الحياة الأفضل في جو أرحب من الحرية كما ينص ميثاق الأ
ا4تحدة. وقد أدى الإخفاق في دمج السياسات الاجتماعية] �عناها الأوسع]
في إطار السياسات الاقتصادية-أدى بالبلدان إلى السير في مسارات تتسم

شر ماُبالتبديد الاقتصادي. إذ تفقد أوروبا الغربية] على سـبـيـل ا4ـثـال] ع
تستطيع قوتها العاملة أن تنتجه أو أكثر] بسبب البـطـالـة الـتـي تـبـقـي هـذا

شر عاطلا] مع ما يصاحب ذلك من ا^ثـار مـدمـرة فـي الأفـراد] والأسـر]ُالع
والمجتمعات المحلية. وفي ح; تستمر الأسباب الجذرية للبطالة] فإن تقد�
الدعم للعاطل; يتسبب في تزايد الطلب دوما على ا4يزانيات الوطنية] sا
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يخلق حالات العجز التي تزيد من ا4شاكل الاقتصـاديـة. ويـتـم طـرد أعـداد
ضخمة من الناس خارج نطاق القوة العاملة لتعاني ضنك العيش على هامش

المجتمع.
وفي أفريقـيـا] وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة] وأوروبـا
الشرقية] أغفلت برامج التصحيح الهيكلي التي
تعاني نقصا في التـمـويـل] فـي أغـلـب الأحـيـان]
الا^ثار الاجتماعية الضمنية لتدابير التقشف. ومع
أن استقـرار الاقـتـصـاد الـكـلـي وتحـريـر الـسـوق
هدفان ضروريان بصورة واضحة] فإن الإخفاق
في توقع] ومواجهة] الإجهاد الشديد الذي يقـع
على المجتمع والتـخـفـيـضـات فـي الاسـتـثـمـارات
طويلة الأجل في مـجـال الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة قـد
انتكس بالا^فاق طويلة الأجل للتقدم الاقتصادي]
وأضعف الدعم السياسي للتصحيح ا4تواصل.
ويتجلى الإنكـار الأكـثـر شـيـوعـا لـلإمـكـانـات
البشرية في التمييز الذي تعاني منـه ا4ـرأة فـي
مختلف أرجاء العالـم] إذ إن المجـتـمـع يـسـتـفـيـد
بصورة ضخمة من الإسهام الاقتصادي للمـرأة]
على الرغم من أنه نادرا ما يتم الاعتراف بذلك.
وهكذا] فإن نصف العالم مازال محروما بصورة
عمدية وإن بدرجات متفاوتة-من حقوقه الكاملة
كبشر] مع ما يترتب على ذلك من نتائـج بـاعـثـة
على الإحباط بالنسبة له] وتكلفة كبيرة للمجتمع
الذي يحرم من الإسهامات الإضافـيـة الـعـديـدة
التي ^كن أن يقدمها. وقد تزايد الـوعـي بـهـذه
ا4سائل بدرجـة كـبـيـرة نـتـيـجـة لانـعـقـاد ا4ـؤ?ـر

الدولي للسكان والتنمية في القاهرة] وسيزداد هذا الوعي تعمقا مرة أخرى
في ا4ؤ?ر العا4ي للمرأة الذي يعقد في بك; في أكتوبر عام ١٩٩٥. وهناك
الا^ن إدراك واسع بأن الحساسية 4سألة الجنسـ; لابـد مـن أن تـدخـل فـي

لا تزال ا#رأة متخلفة
بدرجة كبيرة عن الرجل

في مجال التعليم

معدل محو أمية ا#رأة
كنسبة مئوية من محو

أمية الرجال في عام ١٩٩٢.

جميع البلدان
النامية

أقل البلدان
xوا

أدنى متوسط
وطني

محو أمية الكبار
قيد البنات با#دارس
كنسبة مئوية من قيد

١٩٩٠ Rالصبيان

البلدان الصناعية
جميع البلدان

النامية

أقل البلدان
xوا

أدنى متوسط
وطني

القيد في ا#دارس الثانوية

١٠٠
٨٠

٦٠

٤٠

٢٠
صفر

١٠٠
٨٠

٦٠

٤٠

٢٠
صفر
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ا4راحل ا4تعلقة بوضع ا4فاهيم] وصنع القرار] والتنفيذ لكل الوكالات ا4تعددة
الأطراف] والحكومية] ونوصي في الفصل الخامس] ببعض الطرق التي من

شأنها تحقيق هذه الأهداف.
إن السياسات الاجتماعية ليست أمرا يتـعـلـق بـإدارة الـشـؤون الـوطـنـيـة
فقط] بل بإدارة الشؤون العا4ية أيضا. وللمجتمـعـات المخـتـلـفـة أفـضـلـيـات
مختلفة تتعلق-ضمن جملة أمور-بتوزيع الدخل] وتوفير الرفـاهـيـة] والـتـنـوع
الثقافي] وحماية العامل] وهياكل التعليم. ومع ذلك] فالمجتمـعـات تـتـفـاعـل
فيما بينها بدرجة متزايدة ولا ^كن أن تعمل �عزل عن غيرها. فالإخفاق
في مجال التنمية الاجتماعية والناجم] على سبيل ا4ثال] عن الهجرة الطوعية
لقطاع كبير من السكان لا ^كن حـصـره داخـل الحـدود الـوطـنـيـة. وسـوف
يحدد مؤ?ر القمة العا4ي للتنمية الاجتماعية لعام ١٩٩٥] على نحـو أكـثـر]
تحديدا المجالات التي لها الأولوية في العمل ا4شترك في ميدان السياسات
الاجتماعية. وقد ساعد تقرير «التنمية البشرية في العالم» الـذي يـصـدره
برنامج الأI ا4تحدة للتنمية] والحملة التي تنظمها منظمة الأI ا4ـتـحـدة
للطفولة وا4عروفة باسم: «التصحيح ذو الوجه الإنساني» بدرج كبيرة علـى
إدراج الشواغل الاجتماعية في السياسات الاقتصادية. ومع أن مؤ?ر القمة
الأخير لمجموعة السبعة الكبار ا4عني بالعمل] والذي عقد في مدينة ديترويت
عام ١٩٩٤] لم يسفر عن نتائج ملموسة] إلا أنه ساعد على توجيه الاهتمام
ليس فقط إلى محنة ا4تعطل; لأجل طويل في بلدان مجموعة السبعة] بل
إلى ٨٠٠ مليون عامل أو يزيد في مختلف أرجاء العالم] يعيشون فـي حـالـة

فقر من جراء البطالة والبطالة الجزئية.

البيئة
يعتبر الوعي ا4تنامي بأهمية البيئة ا4ادية ومدى الأخطار التي تـتـهـدد
النظم الإيكولوجية الضعيفة في الوقت الراهن] أحد التغيرات البالغة الأهمية
حقا في السنوات الأخيرة. وهو تغيير لم يكن قد تصوره حتى هؤلاء الذين
وضعوا تصميم النظام الاقتصادي العا4ي في فـتـرة مـا بـعـد الحـرب. وقـد
أجبر هذا الحكومات على أن تواجه الإقرار �دى الاعـتـمـاد ا4ـتـبـادل بـ;
بلدانها. وتستحق منظومة الأI ا4تحدة الثنـاء 4ـسـاعـدتـهـا فـي خـلـق هـذا
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الوعي] وذلك بانعقاد مؤ?ر ستوكهولم في عام ١٩٧٢ باعتباره حدثا ينطوي
على بذور التطور مستقبلا] وقد خلف مؤ?ر القمة ا4عـنـي بـالأرض الـذي

عقد �دينة ريو عام ١٩٩٢ جدول أعمال له ثقل سياسي كبير.
وقد حفز الوعي ا4تنامي بالمخاطر التي تتـعـرض لـهـا الـبـيـئـة الـعـا4ـيـة]
الحكومات على استنباط أشكال تعاونية (وإن كانت ضعيفة) لإدارة الشؤون
العا4ية 4واجهة الصيد ا4فرط في المحيطات] وانقراض أنواع معينة] والمخاطر
التي تتعرض لها منطقة القطب الجنوبي نتيجة للتنمية التجارية] واستنفاد
طبقة الأوزون] ومخاطر تغيـر ا4ـنـاخ الـتـي يـسـبـبـهـا تـراكـم غـازات الـبـيـوت
الزجاجية في الغلاف الجوي (انظر أيضا الفصل السادس). وتنشأ حالات
الإجهاد البيئي من عدم التوازن ب; ما يستهلكه النـاس ومـا ^ـكـن لـلـنـظـم
الطبيعية أن توفره. ويتمثل تأثير البشر في المحيط الحيوي أسـاسـا فـيـمـا
يستخدمه الناس وما يهدرونه. ويشكل نحو ٨٠ في ا4ائة من هذا الاستهلاك
ما يعتقد أنه ازدهار-خلق الثروات والتمتع بها من جانب نحو ٢٠ في ا4ائـة
من سكان العالم. وتصبح أوجه التفاوت هذه مهمة عندما تتطلب الاستدامة
البيئية الحد من الاستهلاك على الصعيد الـعـا4ـي] �ـا فـي ذلـك] تحـقـيـق
كفاءة أكبر في استخدام ا4وارد] مثلما هي الحال بالنسبة لانبعاثات الكربون.

١٩٩٠ Rالسكان والاستهلاك

النسبة ا#ئوية
من سكان العالم

النسبة ا#ئوية
من سكان العالم

ا#صححة بالاستهلاك

صفر ١٠صفر٥ ٥ ١٥١٠٢٠ ١٥ ٢٠
الولايات ا#تحدة
الاتحاد السوفيتي

Wالص

اليابان

الهند
كندا

ا#ملكة ا#تحدة

البرازيل
اندونيسيا
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الصلات بW الاستهلاك والنمو السكاني
في ا4ناقشات التي تدور (حول التنمية ا4ستد^ة) غالبا ما يتم تأكيد أن
البلدان النامية ذات التعداد السكاني الكبير تشكل تهديدا للبيـئـة الـعـا4ـيـة
أعظم sا تشكله البلدان ا4تقدمة ذات التعداد السكاني الأصغر. بيد أنـه
من ا4عروف ?اما أن البلدان ا4تقدمة لديها مستويات للاسـتـهـلاك أعـلـى

sا لدى البلدان النامية] وأن الاستهلاك ^ارس ضغطا على البيئة.
وتشكك الاستنتاجات التي i استخلاصها من تقديرات التعداد السكاني
ا4صححة بالاستهلاك] بشكل جاد] في الافتراض القائل بأن البلدان ذات
التعداد السكاني الأكبر تشكل مخاطر بيئية أعظم. وتستند التنمية ا4ستد^ة
إلـى مـنـطـلـق فـكـري يـقـول إنـه يـتـعـ; أن يـكـون هـنـاك تـوازن بـ; الـسـكـان
والاستهلاك في إطار الحدود العامة التي تفرضها الطبيعة. ولـذلـك فـإنـه
يصبح واضحا أنه لا يتع; تخفيض التعداد السكاني وحده بل يتع; أيضا

تخفيض الاستهلاك إذا ما أريد تحقيق الاستدامة.

البلد

الص;
الهند

كندا

التعداد السكاني ا4صححالسكان

١١٣٩٩٣٢٩

٢٨٩١٦٨٢٨

٢٧٣١٥٩
- مجلس الأرض] «الاستهلاك: الجانب الآخر للسكان من أجل التنمية» وا4قدم إلى ا4ؤ?ر

الدولي للسكان والتنمية] سبتمبر ١٩٩٤.

التعداد السكاني مصححا بحجم الاستهلاك
بلدان منتقاة ١٩٩٠

(Wبا#لاي)

الولايات ا4تحدة

الاتحاد السوفييتي
٨٥٣

٢٤٩

٣٩٠٧

٢٢٩٩٣
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وهناك أيضا علاقة قوية ب; إجهاد البيئة والفقر. وحتى الا^ن لا تـزال
التأثيرات تتركز في مواطن محلية] من قبيل تغير مـنـاخ مـنـطـقـة صـغـيـرة]
والفيضان الناجم عن إزالة الأحراج وهو ما تتسـبـب فـيـه زراعـة الـكـفـاف.
على أن هناك أمثلة فعلية على تحركات اللاجئ; على نطاق كبير لأسباب

بيئية-في القرن الأفريقي ومن هايتي-تنطوي لها ا^ثار أوسع مدى.
وسوف يخلق النمو الاقتصادي وتضاعف التعداد السـكـانـي فـي نـهـايـة
ا4طاف اقتصادا عا4يا أكبر عدة مرات مقارنة بالوقت الراهن. ويوفر مفهوم
«التنمية ا4ستد^ة» الذي حددته اللجنة العا4ية للبيئة والتنمية (لجنة بروتلند)
إطارا للسياسات ^كن من خلاله تحقيق النمو القوي] واللازم للتغلب على
الفقر] في الوقت الذي يتم فيه تبني سياسات اقتصادية تأخذ الاعتبارات
البيئية في حسبانها بصورة كاملة. وسوف يتع; إجراء تغييرات رئيسية في

ا4مارسات الاقتصادية.
وحتى في ذلك الوقت] سيكون هناك قدر كبير من الضغط على بعض
النظم الأيكولوجية الهشة] كما أن بعض ا4وارد البيئـيـة الـنـادرة] مـن قـبـيـل
الأرصدة السمكية] والغابات ا4دارية ] ومستجمعات ا4ياه تستغل في الوقت
الحاضر �عدل غير قابل للاستمرار. ويتع; اقتسام هذه ا4وارد وإدارتها
بصورة منصفة للحيلولة دون الإفراط في استغلالها. ويتطلب الأمر تخفيض
هذه ا4ستويات ا4رتفعة من استهلاك هذه ا4وارد] وذلك دون أي تباطؤ في
التخفيف من الفقر. ومن ا4مـكـن أن يـؤدي لـلإخـفـاق فـي اسـتـحـداث نـهـج

مشترك إلى عواقب كارثية.

صنع القرار على الصعيد العالمي
على الصعيد العا4ي] ما �وذج صنع القـرار الـذي يـتـعـ; أن يـأخـذ بـه
نظام لإدارة الشؤون الاقتصادية ا^خذ في البزوغ? إن هذا النظام سـيـتـعـ;
عليه الاستفادة من الدروس السابقة على الأصعدة الإقليمية والوطنية وعلى
مستوى منظمات الأعمال] حيث ثبت أن هـيـاكـل الـقـيـادة والـسـيـطـرة غـيـر
ا4رنة وا4مركزة غير قابلة للاستمرار. وقد بدأت تظهر إلـى حـيـز الـوجـود
نظم لصنع القرار متعددة الطبقات تعـتـمـد عـلـى الـتـشـاور] وتـوافـق الا^راء]
و«قواعد اللعب» ا4رنة. على أن ا4نظمات الحكومية الدولية لا تزال تواجه
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تساؤلات أساسية فيما يتعلق بالجهة التي تضع القواعد ووفقا لأية مبادىء.
و^ثل تزايد عدد البلدان تحديا خاصا. فقد اشترك نحو خمس; بلدا
في تأسيس الأI ا4تحدة ومؤسسات اتفاقية بريتون وودز (صندوق النقـد
الدولي والبنك الدولي). وقـد أضـافـت نـهـايـة الاسـتـعـمـار-وأخـيـرا] انـهـيـار
الإمبراطورية السوفييتية-دولا جديدة عديدة] حتى أصبح العدد الإجمالي
للدول الأعضاء الا^ن يقترب من مائتـي دولـة. ولا تـريـد هـذه الـدول مـجـرد
sارسة وجودها كدولة فحسب] بل تريد أن يكون لها رأي في عملية صنع
القرار الاقتصادي على الصعيد الدولي. لذلك فإنه يتع; ترفيـق الـتـوافـق
ب; التكامل والاعتماد ا4تبادل في ا4يدان الاقتصادي العا4ي وعالم الاستقلال

السياسي الرسمي لفترة ما بعد عصر الإمبراطوريات.
إن هناك توترا لا مفر منه ب; ا4ثـل الأعـلـى الـد^ـقـراطـي لـلـمـشـاركـة
العا4ية والحاجة إلى صنع القرار بسرعة وكفاءة] فضلا عن التوتر الذي لا
مفر منه ب; ا4طالب ا4تصلة بكل من كيان الدول] والسكان] والثروات. وقد
تزايد هذا التوتر مع �و عدد الدول في ح; أصبح صنع القرار الاقتصادي
على الصعيد العا4ي] والذي لا يعكس أبدا عا4ا متعدد ا4راكز] متمركزا في
أيدي الولايات ا4تحدة] وأوروبا] واليابان-التي لا يزيد عدد سكانها جميعـا

على ١٠ في ا4ائة من سكان العالم.
وينعكس هذا التمركز في صنع القرار في ترتيبات التصويت الخـاصـة
�ؤسسات بريتون وودز. ولعل الأهم من ذلك أنه ^ثل عاملا في الحـقـوق
الحصرية لمجموعات مثل مجموعة السبعة. كما تهيمن الدول الكبرى على
عمليات التفاوض الخاصة بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
(الجات)] حيث تعتبر جميع الأطراف أندادا من الناحية الاسمـيـة-إلا أنـهـا
في الواقع ليست أندادا أبدا. ولا شك أن البلدان التي تستـفـيـد مـن أوجـه
عدم ا4ساواة هذه لن تقبل أبدا تطبيق هذه الترتيبات غير الد^قراطية في
مجتمعاتها الخاصة] وهي تستمد قوتها الاقتصادية] جزئيا على الأقل] من
ذلك الرفض. ومهما كانت ا4شروعية الد^قراطية للتـرتـيـبـات الحـكـومـيـة
الدولية الحالية ا4تعلقة بإدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية] فإن هناك حاجة
إلى نهج جديد لعلاج هذه ا4سألة من خلال مركز الثقل الا^خذ في التحول
للاقتصاد العا4ي. فقد طفقت الاقتصادات النامـيـة إجـمـالا تـنـمـو �ـعـدل
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أسرع من البلدان الصناعية الغربية خلال العقود الثلاثة ا4اضية] مع �ـو
أسرع كثيرا في حالة البلدان النامية في ا^سيا] وانكـمـشـت حـصـة أعـضـاء
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ا4يدان الاقتصادي من الإنتاج إلى
النصف بالكاد إذا أخذنا في الاعتبار القوة الشرائية الأساسية للاقتصادات
مقيسة بالأسعار ا4قارنة. وتضم أكبر عشـرة اقـتـصـادات فـي الـعـالـم-عـلـى
أساس تعادل القوة الشرائية-كلا من الص;] والهند] والـبـرازيـل] والاتحـاد
الروسي] مع عدم تخلف ا4كسيك وأندونيسيا] وجمهورية كوريا كثيرا عنها.
ومع ذلك] لا يشترك أي من هذه البلدان في مجموعة السبعة] وجميعها
sثلة بصورة ناقصة من حيث الأصوات با4ـقـارنـة بـعـدد سـكـانـهـا وثـقـلـهـا
الاقتصادي في مؤسسات بريتون وودز] كما أن الص; والاتحاد الروسي لم
ينضما بعد إلى عضوية الاتفاقية العامة للتعريفات الجـمـركـيـة والـتـجـارة.
ولعله من ا4صلحة ا4شتركة أن يشارك اللاعبون الأساسيون في الاقتصاد

العا4ي بصورة كاملة في صنع القرار ا4تعلق با4شاكل ا4شتركة.

Rاقتصادات ا#قدمة السبعة Wوالهند من ب Wالص
إلا أن أيا منهما لا يشترك في مجموعة السبعة

الناتج القومي الإجمالي في عام R١٩٩١ ترليون دولار
مصحح حسب القوة الشرائية المحلية (تعادلات القوة الشرائية) من أجل وضع

الفروق الدولية في الأسعار في الاعتبار

صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

روسيا

البرازيل

الهند
ايطاليا
فرنسا
ا#انيا

اليابان
Wالص

الولايات ا#تحدة

ا#ملكة ا#تحدة
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على أن من الضروري] عند التركيز على العلاقات الحكومية الدولية أن
نضع في حسابنا أن الدور التقليدي للدول القومية ا^خذ في التحول. وهناك
قوى فاعلة تسعى إلى تحقيق درجة أكبر من اللامركزية في صنع القرار.
لقد انهارت النظم ا4سيرة من أعلى إلى أسفل وا4مركزة على الصعيد
الوطني] والتي كان الاتحاد السوفييتي سابقـا مـثـالا لـهـا] وتـتـعـرض الـدول
الكبيرة لضغوط متنامية لتحقيق اللامركزية وتوزيع السلطة على الأقاليـم
والحكومات المحلية] ?اما مثلما أصبح يتع; على الشركات نقل اختصاصات
الإدارة إلى ا4ستويات الأدنى. وفي مناطق مثل أوروبا الغـربـيـة] حـيـث يـتـم
إنشاء مؤسسات إقليمية أكثر قوة] تدور مناقشات حامية حول توزيع ا4سؤولية
على ا4ستويات الفرعية] أي توزيع ا4سؤوليات على ا4ستوى الأدنى ا4ناسب
ضمن السلطات العا4ية] والإقليمية] والوطنية] والمحلية. ويتع; على إدارة
الشؤون الاقتصادية للمجتمع العا4ي أن تعـتـرف بـهـذا الانـتـشـار فـي صـنـع
القرار] مع التسليم بأنه لا تزال هناك حـاجـة مـلـحـة إلـى إطـار شـامـل مـن

القواعد والنظم.

مبررات التعددية
لقد حان الوقت الا^ن-وإن كان في الواقع قد حان منذ زمن طويل-لإنشاء
منتدى عا4ي ^كن أن يوفر القيادة في ا4يادين الاقتصادية] والاجتماعية]

والبيئية.
نشأت إدارة شؤون المجتمع العا4ي] من الوجهة التاريخية] دون مؤسسات
عا4ية. لقد كان القرن التاسع عشر هو أوان تعميق التكامل والتوسع الذي
i لم يسبق له نظير للتجارة] والتدفقات الاستثمارية] وهجرة الناس. وقد
توفير وجه من وجوه الإدارة العا4ية من خلال sارسة السيطرة عن طريق
الإمبراطوريات] ولاسيما الإمبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة. وكـانـت هـذه الإدارة
مستقرة من الناحية السياسية] إلا أنها كانت تفتقر إلى القبول] وأصبحت
في نهاية الأمر غير قابلة للاستمرار. كما اعتمدت اعتمادا كليا على الأسواق
ذاتية التنظيم] والتـي كـانـت مـعـرضـة لـلأزمـات] sـا جـر الـدول إلـى إدارة
اقتصاداتها بطريقة أكثر نشاطا. وأسهم ذلك بدوره في ظهور النعرة القومية
الاقتصادية ا4دمرة] وأفضى بصورة غير مباشرة إلى الصراعات الرئيسية
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التي شهدها القرن العشرون.
وليس هناك أي مبرر أو دعوة للعودة إلى نظام مثل ذلك الذي كان قائما
في القرن التاسع عشر. بيد أنه دون قواعد دولية قوية] سوف تعمل الدول
الأشد قوة بصورة انفرادية] أو تحاول التحكم في النظام] sا يجعل العمليات
ا4ستندة إلى قواعد أكثر حسما. فالهجرة مثلا] مجال توضع فيه السياسة
بصورة منفردة في الأغلب الأعم. ولا ^كن قيـام نـظـام مـسـتـصـوب لإدارة
شؤون عا4نا على أساس قدرة الدول القـويـة عـلـى إكـراه الـدول الأضـعـف]
وهي النتيجة الحتمية 4مارسة واستعراض القوة من جانب واحد في الشؤون

الاقتصادية على النحو ا4تبع في القطاع العسكري.
ومن ا4مكن وصف القواعد والتزام الترتيبات ا4وضوعة] والتي تـشـكـل
دعائم أي نظام مستقر ومزدهر] بأنها «سلع عامة» دولية. وهي بطبيعتـهـا
سلع لا توفرها الأسواق] أو الحكومات الفردية وهي تـعـمـل فـي عـزلـة عـن

غيرها.
وتقبل أغلب الحكومات ا4سؤولية ا4تعلقة بتوفير السلع العامة من قبيل
أعمال الشرطة والقضاء] أو الاستقرار العمالي] أو حماية البيئة] ولو أنها
فعلت خلاف ذلك] لـتـخـلـت عـن الـوظـائـف الأسـاسـيـة لأي دولـة. وتـنـطـبـق
ا4سؤولية ذاتها على الصعيد الدولـي-وإن كـان الاسـتـعـداد أقـل لـلاعـتـراف
بذلك. ومن ب; السلع العامة الأساسية الدولية والتي ينبغي لإدارة الشؤون

الاقتصادية للمجتمع العا4ي أن توفرها مايلي:
- الاستقرار ا4الي ا4منهج: نظام نقدي مـسـتـقـر] وقـدرة عـلـى مـعـالجـة
حالات الكساد والصدمات ا4نهجية الرئيسية] والتنـظـيـم الحـذر لـلأسـواق

ا4الية الدولية.
- سيادة القانون: من أجل قيام نظام تجاري منفتح] ونقل التكنولوجيا]
والاستثمار] مع توفير ا^لية لتسوية ا4نازعات تكون مقبولة على نحو متبادل.
- بنية أساسية ومؤسسات: معايير مشتركة للموازين وا4قاييس] والوقت
وا4واصفات التقنية العديدة] ونظم متفق عليها من أجل تنظيم حرية البحار
والشبكات التي تستخدم بصورة مشتركة للطـيـران والاتـصـالات الـسـلـكـيـة

واللاسلكية] والمحافظة عليها.
- البيئة: عن طريق حماية ا4شاعات العا4ية] وإطار السياسات ا4طلوب
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من أجل تعزيز التنمية ا4ستد^ة.
- الإنصاف والتلاحم الاجتماعي: من خلال التعاون الاقتصادي بأوسع
معانيه] �ا في ذلك ا4ساعدة الإ�ائية الدولية والإغاثة في حالات الكوارث.
ويزيد الاعتماد ا4تبادل ا4تنامي للاقتصاد والبيئة على الصعيد العا4ي
من مزايا توفير هذه السلع العامة الدولية والعقوبات ا4تـعـلـقـة بـتـجـاهـلـهـا
سواء بسواء. ومع ذلك] تحجم بعض الحكومات عن قبول اقتسام السيـادة
الوطنية الذي يجب أن يـحـدث لـكـي تـؤدي الـقـواعـد وا4ـؤسـسـات مـتـعـددة
الأطراف القوية عملها] ولا شك أن النضال من أجل وضع قواعد الاتفاقية
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة في مرتبة أعلى من السياسات التجارية
الانفرادية] وتهميش دور صندوق النقد الدولـي فـي إدارة الـنـظـام الـنـقـدي
الدولي] والنضال ا4ستمر للإبقاء على تدفقات ا4وارد الامتيازية وزيادتـهـا
عن طريق ا4ؤسسات الدولية] واستبعاد الأI ا4تـحـدة بـصـورة فـعـلـيـة مـن
القيام بدور رئيسي في ميدان إدارة الشؤون الاقتصادية: لا شك أن كل هذه

العوامل تشهد على هذا الإحجام.

النعرة الإقليمية والتعددية غير الرسمية
لا يقوم النظام الناجح لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية عـلـى أسـاس
الترتيبات العا4ية وحدها] فمن ا4مكن تنفيذ مهام عديدةفيما ب; الجيران.
وحتى الا^ن] ليس هناك سوى الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ نظاما مستد^ا
لتحرير التجارة الإقليمية والتزاما قويا بالتعاون السياسي] لكن هناك تجمعات
أخرى قد تحذو حذوه. ويحظى التكامل الإقليمي في الوقت الحاضر باهتمام
كبير في أماكن أخرى] ولاسيما في الأمريكت;] وجنوب شرقي ا^سـيـا] وإن

لم يحقق تقدما كبيرا في أفريقيا وجنوب ا^سيا.
وبعض ا4سائل ^كن معالجتها بشكل أفضل علـى الـصـعـيـد الإقـلـيـمـي
وليس الصعيد العا4ي (على سبيل ا4ثال الا^ثار العرضية ا4توطنة للتلـوث).
كما ^كن للمجموعات الاقتصادية الإقليمية أن تسهم فـي دفـن الـعـداوات
التاريخية عن طريق استحداث صلات اقتصادية وسياسية أوثق] وتحقيـق
اقتصاديات التوسيع الحجمي] وتطوير البنية الأساسية ا4شتركة] وارتـيـاد
طرق جديدة لتعميق التكامل قبل تحقيق التقدم على الصعيد العا4ي. وكما
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لاحظنا فإن مفهوم توزيع ا4سؤوليات على الهيئات الفرعية التابعة] والذي
تدور من حوله مناقشات حامية في أوروبا] يوفر إطارا لتوزيع ا4سؤوليـات
ب; مؤسسات إدارة الشؤون على الأصعدة العا4ية] والإقليمية] والوطـنـيـة]

والمحلية] بطريقة كفؤة.
ولـكـي تـصـبـح ا4ـؤسـسـات الإقـلـيـمـيـة �ـنـزلـة دعـامـات لإدارة الـشـؤون
الاقتصادية العا4ية بدلا من أن تشكل «كتلا» حصرية] يتع; عليها أيضا أن
تكون مفتوحة-في تقد� العضوية بشروط الأعضاء الحالي; نفسها] وفي
فرص الوصول إلى الأسواق سواء بسواء. وهناك خط دقيق جدا يفصل ب;
درجة الحصرية ا4طلوبة لخلق هوية إقليمية] وتلك التي تخـلـق الانـقـسـام.
وتتوافر للاتحاد الأوروبي ملامح انفتاح عديدة] ولاسيما أنه أخذ في التوسع
في الوقت الحاضر] بيد أن بعض ا4لامح الأخرى-من قبيل السياسة الزراعية
ا4شتركة-تعتبر حمائية وتنحرف باتجاه التجارة. ويعد ا4دافعون عن أوروبا
«القلعة الحصينة» أقلية] وإن كان لا ^كن إهمال شأنهم. وعلى الرغم من
أن الترتيبات الإقليمية ^كن أن تعزز إدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية فإن

النوع الخاطىء من النعرة الإقليمية ^كن أن يضعفها.
ومن ا4مكن أن يتحقق قدر كبـيـر مـن إدارة الـشـؤون] بـل يـتـحـقـق فـعـلا
بصورة غير رسمية] عن طريق مجموعات من البلدان من قبيـل مـجـمـوعـة
السبعة] أو منظومة التعاون الاقتصادي والتنمية] أو الكـومـنـولـث. وتـعـتـبـر
مجموعة السبعة تطورا مهما] وسوف يجـري مـنـاقـشـة دورهـا فـي مـرحـلـة
لاحقة. وقد لعبت منظمة التعاون الاقتصادي والـتـنـمـيـة دورا رئـيـسـيـا فـي
تطوير ا4بادىء الـتـي تحـكـم سـلـوك الاسـتـثـمـار الـدولـي] والإدارة الـبـيـئـيـة]
وائتمانات التصدير] وقد أصبحت تضم الا^ن عددا أوسع من البـلـدان عـن

طريق توسيع العضوية والحوار.
وتجدر الإشارة أيضا إلى مؤسسات وظيفية وتخصصيـة عـديـدة] مـثـل
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية] وا4نظمة البحرية الدولية]
ومصرف الـتـسـويـات الـدولـيـة] ونـادي بـاريـس. ويـضـطـلـع الاتحـاد الـدولـي
للاتصالات السلكية واللاسلكية با4سؤولية] والتي يتقاسمها الا^ن مع الاتفاقية
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة] عن إنشاء نظام لإدارة الشؤون العا4ية
يتعلق بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ا4شتركة فيما ب; الدول والا^خذة
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في التوسع بسرعة] والوسائط ا4تعددة] ونظم تكنولوجيا ا4علومات. ويزود
مصرف التسويات الدولـيـة الـنـظـام ا4ـالـي الـعـا4ـي بـدعـامـة مـن الإشـراف
التعاوني. وبهذه الطرق الهادئة غير ا4ظهرية] يتم بالفعل تطبيق نظام لإدارة

شؤون مجتمعنا العا4ي] وإن كان على أساس تدريجي.
على أن إدارة شؤون المجتمع العا4ي ليست نشاطا للقطاع العام فحسب]
إذ إن الشركات متعددة الجنسية ?ثل شريحة كبيرة ومتنامية من النشاط
الاقتصادي] كما يتم تطوير بعض الصناعات ذات الأهمية ا4ركزية] وعلـى
وجه الخصوص المجموعة ا4ركبة من الأنشطة والتي توصف بطرق مختلفة
بالاتصالات السلكية واللاسلكية] أو الإعلام] أو الوسائط ا4تعددة] وإنـتـاج
السيارات] والخدمات ا4صرفية وغيرها من الخدمات ا4الية بصفة رئيسية
عن طريق الشركات الخاصة التي تعمل على أساس متعدد الجنسيات. ومن
ثم فإن اهتماماتها ترتبط-حتما-بعملياتها التجارية في مجـمـوعـهـا] ولـيـس

ببلد واحد.
وسوف نناقش في مرحلة لاحقة من هذا الفصل] الكوابـح والـتـوازنـات
التي يتع; إنشاؤها لضمان أن يعمل هذا النشاط التجاري] على الصعـيـد

العا4ي] في إطار من ا4سؤولية الاجتماعية أوسع نطاقا.
وهناك أخيرا ما^كن أن يسمى بصورة فضفاضة بــ «المجـتـمـع ا4ـدنـي
الدولي». �ا في ذلك ا4نظمات غير الحكومية] والوكالات الإنسانية الدولية
مثل: الصليب الأحمر والهلال الأحمر] والهيئات التي تضع القواعد بطريقة
طوعية من قبيل منظمة ا4عايير الدولية] وجماعات ا4هني; العلمي; مـثـل

المجلس الدولي للاتحادات العلمية.
وغالبا ما تتمـتـع هـذه الـهـيـاكـل بـا4ـزايـا الـرائـعـة ا4ـتـمـثـلـة فـي ا4ـرونـة]
والاستجابة الحاسمة] وسوف تلعب بحق دورا متنامـيـا فـي إدارة الـشـؤون.
بيد أنها قد تصبح ذاتية الاختيار وحصريـة. وتـقـل نـسـبـة ا4ـنـظـمـات غـيـر
الحكومية ا4وجودة في البلدان النامية عن ١٥ في ا4ائة من مجموع ا4نظمات
ا4سجلة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأI ا4تحدة. وعلـى
الرغم من أن ا4نظمات غير الحكومية ذات قيمة لا تقدر فـي إنـشـاء إدارة
الشؤون بأوسع معانيها] فإنه لا يتوقع لها أن تكون بديلا عن الهياكل الحكومية

الدولية الفعالة.
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هيئة على مستوى القمة: مجلس الأمن الاقتصادي
الأساس ا4نطقي: لا تتوافر للمجتمع الدولي طريقـة مـرضـيـة لـدراسـة
ا4شاكل الاقتصادية العا4ية فـي جـمـيـع أبـعـادهـا] والـروابـط بـ; الـقـضـايـا
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية] بأوسع معانيها. إذ تغدو الحدود
ب; قضايا التجارة] وسياسات ا4نافسة والبيئة] وسياسات الاقتصاد الكلي]
والسياسات الاجتماعية] غير واضحة بشكل متزايد. ولم يعد يجدي الفصل
الوظيفي الدقيق ب; ا4شاكل] ولم تعد تكفي أيضـا الـتـرتـيـبـات ا4ـؤسـسـيـة
التقليدية. وكما لاحظنا] فإن الاعتماد ا4تبادل على النطاق العا4ي ا^خذ في
التزايد] وتحركه قوى تكنولوجية واقتصادية جبارة. أما الهياكل السياسيـة
التي ^كن أن تعبر عن الإحساس با4صلحة ا4شتركة وتـسـوي الخـلافـات]
فإنها لا تباري التطورات على الصعيد الوطني] ولا على الصعيد العا4ي.

وتعتبر مجموعة السبعة هي الأقرب مثالا في أن يكون للعالم هيئة على
عنى بالاقتصاد العا4ي. وقد يحق لها أن تنسب لنفسها بعضُمستوى القمة ت

النجاحات مثل الحيلولة دون أن يتسبب انهيار بورصـة الأوراق ا4ـالـيـة فـي
عام ١٩٨٧ في حدوث صدمة انكماشية عـمـيـقـة] بـيـد أنـهـا لا ?ـثـل سـكـان
العالم ككل كما أنها ليست فعالة بدرجة كبيرة. فمجموعة السبعة لا ?ثـل
إلا ١٢ في ا4ائة من سكان العالم. وباستبعادها للص; والهند] فإنها لا ^كن
أن تزعم حتى أنها ?ثل الاقتصادات الرئيسية في العالم. وتحتل القضايا
الإ�ائية التي تهم معظم الجنس البشري أولوية منخفضة في جدول أعمالها.
وإذا ما ألقينا نظرة للأمام عـلـى امـتـداد عـقـود قـادمـة] فـسـنـجـد أنـه sـا
ينطوي على مفارقة تاريخية بشكل متزايد أن اقتصادات البلدان غير الأعضاء
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنـمـيـة] والـتـي تـشـكـل شـريـحـة ضـخـمـة
ومتزايدة في الاقتصاد العا4ي] ليست sثـلـة فـي الـهـيـئـة الأسـاسـيـة الـتـي

تشرف بصورة عامة على القضايا الاقتصادية الدولية.
إن عددا متزايدا من الحكومات يشارك في مناقشات تدور فـي نـطـاق
«ا4ناقشات ا4وضوعية» الـتـي يـجـريـهـا المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
والجمعية العامة للأI ا4تحدة. إلا أنه حتى الا^ن] لم توفـر الأI ا4ـتـحـدة

رضيا لإجراء مناقشات اقتصادية دولية تتسـم بـالـعـمـلـيـة وتـتـنـاولُمنبـرا م
ا4وضوعات بصورة مركزة. كما أن مـؤسـسـات بـريـتـون وودز لا تـولـي قـدرا
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كبيرا من الاهتمام بالأI ا4تحدة. وتخفق الاجتماعات في اجتذاب الوزراء]
فضلا عن كبار وزراء الاقتصاد] ولا تنطوي إلا عـلـى تـأثـيـر مـحـدود. وفـي
أغلب الأحيان] تستبعد من الأذهان الأI ا4تحدة باعتبارها مجرد «مـكـان
للحديث». ولم تتح للأI ا4تـحـدة حـتـى الا^ن الـفـرصـة لـكـي تـنـجـز الـعـمـل
الاقتصادي ا4تواصل رفيع ا4ستوى وا4طلوب من أجل التأثير في صـانـعـي

القرارات.
ولأسباب تتعلق بالواقعية] تحول الانتباه بـدلا مـن ذلـك إلـى مـؤسـسـات
اتفاقية بريتون وودز] وطرحت بعض الأفكار واسعة الخيال في الثمانينيات
تتعلق باستخدام لجانها ا4ؤقتة والإ�ائية كأدوات للحوار الاقتصادي العا4ي.
وعلى الرغم من أن مؤسسات بريتون وودز ?لك خـبـرة اقـتـصـاديـة كـبـيـرة
تحت تصرفها] وأنها مهمة من الناحية التنفيذية في نواح معينـة مـن إدارة

الشؤون الاقتصادية العا4ية] فإن منظورها هو بالضرورة منظور جزئي.
والطريق الا^خر الذي ?ت تجربته هو الحـوار بـ; الـشـمـال والجـنـوب]
مثلما حدث في مؤ?ر التعاون الاقتصادي الدولي عام ١٩٧٥] وفي أعقـاب
الاقتـراح ا4ـقـدم مـن لجـنـة بـرانـت] فـي اجـتـمـاع رؤسـاء الحـكـومـات الأربـع
والعشرين في مدينة كانكـون عـام ١٩٨١. ولـم تـشـجـع هـذه المحـاولات الـتـي
تستهدف إجراء حوار: لا البلدان الصناعية] ولا الناميةعلى الاستمرار في

هذا الاتجاه.
لكن الظروف تغيرت. فلم تعد هناك خلافات أيديولوجية كبيرة] وليست
غالبية البلدان النامية والبلدان الشيوعية الـسـابـقـة أقـل الـتـزامـا بـتـحـريـر
الأسواق] والاستثمار الخاص] والانفتاح من البلدان الصناعية] وأصـبـحـت
مجموعات البلدان أكثر تنوعا] وأقل ميلا للمجابهة] ووفرت مجالات جديدة
من الاهتمام ا4شترك (وخصوصا القضايا البيئية العا4ية) قوة دافعة أقوى

لإجراء ا4ناقشات.
وقد حان الوقت الا^ن-والواقع أنه حان منذ زمن بعيد-لإنشاء منبر عا4ي
^كن أن يوفر القيادة في ا4يادين الاقتصادية] والاجتماعية] والبيئية. وسوف
يكون لهذا ا4نبر قاعدة أعرض من مجموعة السبعة] أو مؤسسات بريتـون
وودز] كما سيكون أكثر فعالية من منظومة الأI ا4تحدة الحالية. وفي ح;
أنه لن تتوافر له السلطة من أجل أن يتخذ قرارات ملزمة قانونـيـا] إلا أنـه
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سوف يكتسب نفوذا بحكم الاختصاص وملاءمته 4هـمـتـه] كـمـا سـيـكـتـسـب
فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية الدولية ا4كانة التي يتمتع بها مجلس الأمن

في الأمور ا4تعلقةبالسلم والأمن.
إننا نقترح إقامة «مجلس الأمن الاقتصادي». وليست هذه الفكرة مبتكرة]
فقد قدم ا^خرون مقترحات sاثلة] ولكننا قمنا بصياغتها في عبارات نعتقد

أنه ستتوافر لها أفضل احتمالات التنفيذ ا4بكر] وتحقيق نتيجة ناجحة.
الغايات: سيقوم مجلس الأمن الاقتصادي ا4قترح با4هام التالية:

- التقييم ا4تواصل للحالة العامة للاقتصاد العا4ي] وللتفاعل ب; مجالات
السياسات الرئيسية.

- توفير إطار لسياسة استراتيجية طويلة الأجـل بـغـيـة تـعـزيـز الـتـنـمـيـة
ا4ستقرة] وا4توازنة] وا4ستد^ة.

- ضمان التناغم ب; أهداف سياسات ا4نظمات الدولية الرئيسية] وعلى
وجه الخصوص] ا4ؤسسات الاقتصادية ا4تعددة الأطراف الرئيسية (هيئات
بريتون وودز] وا4نظمة العا4ية للتجارة ا4قترحة)] مـع الاعـتـراف بـأدوارهـا

ا4تميزة.
- تعزيز الحوار الذي يستهدف التوصل إلى اتفاق جماعي ب; الحكومات
بشأن تطور النظام الاقتصادي الدولي] في ح; يوفر منبرا عا4يا لـبـعـض

القوى الجديدة في الاقتصاد العا4ي مثل ا4نظمات الإقليمية.
أن القيود ا4تزايدة ا4فروضة على الهياكل الحالية] مثل مجموعة السبعة]
تجعل الاعتراف الواسع بوجوب إنشاء منبر أكثر ?ثيلا وفعالية أمرا مرجحا]
حتى من جانب الحكومات التي أظهرت في ا4اضي قدرا قليلا من الحماس
لقيام الأI ا4تحدة بدوراقتصادي موسع. وننوه هنا بوجه خاص إلى أننا لا
نقترح إنشاء جهاز بيروقراطي رئيسي جديد لمجلس الأمن الاقتصادي] وأنه
^كن أن يعمل بصورة وثيقة مع مؤسسات بريتون وودز] وليس في مواجهتها.
بل ^كن لعمل هذا المجلس أن يسهل فـي واقـع الأمـر فـعـالـيـة وسـلـطـة
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي] اللذيـن يـتـلـقـيـان إشـارات الـتـوجـيـه-
عادة-من مجموعة السبعة. وقد ترغب البلدان الصنـاعـيـة فـي أن تـسـتـمـر
مجموعة السبعة كمنبر مستقل. بيد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
سيكون �قدورهما ا4ضي في تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات ا4تعـلـقـة
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بالتثبيت والتصحيح] إذا ما وضعت تحت تصرفهما أيضا النتائج التي تتوصل
إليها هيئة أكثر ?ثيلا.

جدول الأعمال: سيقوم مجلس الأمن الاقتصادي بتوفير القيادة السياسية
ويعزز اتفاق الرأي بشأن القضايا الاقتصادية الدولـيـة حـيـث تـكـون هـنـاك
تهديدات طويلة الأجل للأمن �عـنـاه الأوسـع] مـثـل الأزمـات الإيـكـولـوجـيـة
ا4شتركة] وعدم الاستقرار الاقتصادي] وارتفاع معدلات البطالة] وا4شاكل
ا4تعلقة بالتحول في الاتحاد السوفييتي سابقا] والفقر الجماعي] أو انعدام

عنى هذا المجلس بالحالة العامة للاقتصاد العا4ي]ُالأمن الغذائي. وسوف ي
وبتعزيز التنمية ا4ستد^ة. وسيتمثل سياق وظائفه في تطوير إطار للسياسات
الاستراتيجية طويلة الأجل] وضمان التناغم ب; أهداف سياسات ا4نظمات

الدولية الرئيسية.
وسوف يعنى مجلس الأمن الاقتصادي بقضايا السياسات] بيد أنه سيقوم
بوظائف تداولية وليس تنفيذية. ولن يكون مسؤولا بصفة مباشرة عن أعمال
وكالات الأI ا4تحدة] ومؤسسات بريتون وودز] أو ا4نظمة العا4ية للتجارة
ا4قترحة] ولكنه سوف يؤثر بالتأكيد فيها من خلال اتصال أعماله بأنشطة

تلك ا4ؤسسات] ونوعية هذه الأعمال] ومن خلال ضخامة عضويته.
ونحن لا نتصور مجلس الأمن الاقتصادي على أنه منبر لإدارة الأزمات
في المحل الأول] بل ستتمثل مهمته الأساسية في فحص الاتجاهات الرئيسية
في الاقتصاد العا4ي] وإعطاء إشارات ^كن أن ترشد المجتمع العا4ي. كما
سيلعب دورا في التصدي للأزمات الحادة] نظرا لأن هـذه الأحـداث ذاتـهـا
(صدمات النفط] والانهيار الوشيك للمفاوضات التـجـاريـة وأزمـة الـديـون]
وانهيار الاتحاد السوفييتي)] هي التي أثارت غالبا الحاجة إلى قيادة وإلى

طريقة تفكير جديدة.
ور�ا تصبح معالجة ا4شكلات الدولية الـتـي لا تـتـوافـر بـشـأنـهـا ولايـة
مؤسسية واضحة أو توجد بشأنها ولايات عديدة متداخلـة] دورا مـن أكـثـر
أدوار مجلس الأمن الاقتصادي قيمة. ولا ^كن لهذا المجلس أن  يغتـصـب
وظائف ا4ؤسسات القائمة فعلا] ولكنه يستطيع أن يحدد بوضوح ا4سؤوليات
ويكفل ألا تقف الصعوبات الإجرائية والبيروقراطية في طريق الاستجـابـة
للحاجة ا4لحة إلى اتخاذ إجراء متعدد الأطراف. وسوف يكون هذا المجلس
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أيضا ا4نبر ا4ناسب لدراسة ا4قترحات ا4تعلقة بتمويل «السلع العامة» الدولية
عن طريق جمع الإيرادات الدولية] وهو ما سنعرض له في نهاية هذا الفصل.
وسوف يضع أعضاء مجلس الأمن الاقتصـادي جـدول أعـمـالـه] إلا أنـه
سيكون �قدور الـدول وا4ـؤسـسـات الأخـرى أن تـضـيـف بـنـودا إلـى جـدول
الأعمال] وذلك بغية ضمان معالجة قضايا غير تـلـك الـتـي يـثـيـرهـا الـعـدد
المحدود من أعضاء المجلس. ونقترح أن يجتمع مجلس الأمـن الاقـتـصـادي
مرت; كل عام] وأن يعقد جلسات إضافية حسبما يتطلب الأمر] وذلك من

أجل حفز النشاط  التعاوني.
ويجب أن تعقد الجلسات مرة سنويا على مسـتـوى رؤسـاء الحـكـومـات]
وخلاف ذلك على مستوى وزراء ا4الية. و^كن إشراك وزراء ا^خرين] مـثـل
وزراء التجارة] حسب الاقتضاء. وستكون هناك حاجة إلـى بـنـيـة أسـاسـيـة
معاونة من ا4مثل; الرسمي;  لضمان التحضير ا4ناسب للمناقشات الوزارية]

ومتابعتها.
بيد أن روح العمل] وليس الإجراءات الشكلية] هي الـتـي سـتـقـرر نجـاح
المجلس. فالبيانات الوزارية ا4طولة] التي يدلي بها لمجرد التسجيل] ستقلل
بسرعة من قيمة ا4ناقشات] أما تبادل الا^راء بطريقة متوقدة وغير رسمية]

فإنه يعمل على تعزيزها.
الهيكل والعضوية: لكي يكون مجلس الأمن الاقتصادي فعالا] يتع; أن
يكون عمـلـيـا وذا كـفـاءة] ومـن ثـم] صـغـيـرا. ولابـد أن يـكـون قـادرا عـلـى أن
يستحوذ على الأولوية في اهتمام وزراء الاقتصاد الرئيسـيـ; فـي الـبـلـدان
الكبرى. ومن ب; الأساليب المحتملة المختلفة لتشكيل الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي

عدا اقتصاديا] وإنشاء هيـئـةُالاعتماد على سلطة مجلس الأمن بإعـطـائـه ب
منفصلة داخل أسرة الأI ا4تحدة يتم تشكيلها على غرارمجلس الأمن  وإن

كانت مستقلة عنه.
وإجمالا تحبذ اللجنة النهج الأخير] إذ باعتبارها هيئة منفصلة] ستكون
قادرة بشكل أفضل على الاضطلاع بولاية جديدة تتضمن القيام بدور ا4ظلة
التي ?تد لكي تشمل ا4ؤسسات ا4الية الدولية وا4نظمة العا4ية للـتـجـارة.
وعلى خلاف مجلس الأمن الحالي] سيعمل مجلس الأمن الاقتصادي على
أساس الإجماع] دون أن يكون هناك حق لاستخدام الـفـيـتـو. وعـلاوة عـلـى
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ذلك ] فإن الطابع القصير  الأجل لصنع القرار  في مجلس الأمن] وانشغاله
با4سائل ا4تعلقة بالسلم  والأمن] لا يجعل منه �وذجا ملائما  لمجلس الأمن

الاقتصادي] الذي سيعنى بتطوير السياسات والقواعد بدرجة أكبر.
وهناك خيارات قانونية  عديدة متاحة لإنشاء مجلس الأمن الاقتصادي
داخل الهيكل العام للأI ا4تحدة] �ا في ذلك تعديل ميثاق الأI ا4تحدة]
ولكن اقتراحاتنا لا تنصرف إلى الاعتبارات التقنية التي تتعلق بكيفية إنشاء

مجلس الأمن الاقتصادي.
وهناك مجموعة متنوعة من ا4عايـيـر يـتـعـ; اسـتـيـفـاؤهـا فـيـمـا يـتـعـلـق

بالعضوية.
أولا: سيتم ?ثيل أكبر الاقتصادات في العالم  كحق أصيل  لها] وستكون
أرقام  الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلـى تـعـادل الـقـوةالـشـرائـيـة] والـتـي
تستخدمها الا^ن الأI ا4تحدة  ومؤسسات بريتون وودز] هي النقطة ا4رجعية

ا4ناسبة لذلك.
ثانيا: يتع; أن يكون هناك أيضا ?ثيـل مـتـوازن بـ; الأقـالـيـم] وسـوف
يوفر  ذلك النظام التأسيسي القائم على التقسيم إلى دوائر] كما سيكـفـل

ا4شاركة من جانب بعض الدول الأصغر.
ثالثا: يجب أن تتوافر درجة كافية من ا4رونة تتيح الفرصة للمنظـمـات
الإقليمية القوية التي أقامتها الدول الأعضاء] وعلى وجه الخصوص الاتحاد
الأوروبي] وأيضا المجموعات الوليدة مـن قـبـيـل رابـطـة أI جـنـوب شـرقـي
ا^سيا] والسوق ا4شتركة لدول المخروط الجنوبي أن تشـتـرك بـالـنـيـابـة عـن

كافة  أعضائها.
وأخيرا: يجب ألا يكون مجلس الأمن الاقتصادي أوسع من مجلس الأمن
بعد إصلاحه على  النحو ا4قترح في الفصل الخامس (٢٣ عضوا). على أن
الإفراط في التفصيل بشأن تفصيلات العضـويـة لـيـس هـو ا4ـهـم هـنـا] بـل

الأكثر أهمية هو الوفاء با4عايير الرئيسية.
وكيفما كان تنفيذ الاقتراح] فإن تركيز ا4سؤولية في أيدي مجلس أمن
اقتصادي صغير نسبيا يثير تساؤلا حول كيفية الاسـتـمـاع لا^راء الـعـضـويـة
الأوسع للأI ا4تحدة بالنسبة للمسائل ا4درجة في جدول أعمال مـجـلـس
الأمن الاقتصادي. إن استخدام النظام التأسيسي للدوائر ونظام الـتـنـاوب
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وا^ليات ا4شاورة على نحو متزايد سيكفل  مشاركة جميع الدول الأعضـاء.
وفي الأجل القريب] سيتع; تحديد العلاقة ب; الجمعية  العامة  ومجلس
الأمن الاقتصادي] وفي الفصل الخامس] لدينا الكثير الذي نقوله عن هذا
ا4وضوع] �ا في ذلك اقتراح بوقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. على
أن  الإصلاح الذي نقترحه يسـتـهـدف أسـاسـا سـد فـجـوة فـي إدارة شـؤون

المجتمع العا4ي لم يعن بها في  أي مكان ا^خر.
الدعم ا4ؤسسي: أكدنـا الحـاجـة إلـى قـيـادة فـكـريـة مـن مـجـلـس الأمـن
الاقتصادي. ولا شك أن هناك حاجة إلى نهج مبدع ور�ـا غـيـر  تـقـلـيـدي
لخدمتها] ويجب أن تكون الأمانة العامة وكذلك القدرات البحثية على درجة
عالية من الجودة ا4هنية. وسوف تشمل هيئة ا4وظفـ; أعـضـاء جـددا يـتـم
تعيينهم من خارج منظومة الأI ا4تحدة] واستـنـادا إلـى خـبـرة ا4ـؤسـسـات
ا4تعددة الأطراف] والقدرة الإبداعية للنشاط  التجاري والاقتصادي] والدوائر
الأكاد^ية] وا4نظمات  غير الحكومية في  مجموعة متنوعة من الـبـلـدان]
و^كن  أن يتم استعارة البعض منهم على أساس قصير الأجل  من ا4نظمات

الأخرى.
وسيكون ا4ؤهل الأساسـي ا4ـطـلـوب هـو تـوافـر  الـقـدرة عـلـى الـتـفـكـيـر
الاستراتيجي بشأن  القضايا الاقتصادية] والاجتماعية] والبيئية. وقد  يكون
من ا4مكن استخدام  بعض ا4ـوارد  الـبـحـثـيـة لـدى مـؤ?ـر  الأI ا4ـتـحـدة
للتجارة والتنمية] وإجراء بعض  التعيينات  التبادلية مع مؤسسات بريـتـون
وودز] لكننا نولي رعاية خاصة للحاجة إلى الحفاظ  على الحيوية وتفادي
الوهن. ومن ب; الخيارات ا4تاحة للإبقاء على كفاءة  ا4ـؤسـسـة والـتـيـقـظ
للأفكار الخارجية  الدعوة إلى تقد� عروض تنافسيـة مـن الأI ا4ـتـحـدة
والـوكـالات الخـاصـة لـلـقـيـام بـأي عـمـل  بـالـقـطـعـة لـصـالـح مـجـلـس الأمـن

الاقتصادي.
ولا  شك في أن القيادة  جيدة النوعية تعتبر عاملا أساسيا فـي نجـاح
الهيئة الجديدة.ولكي تحظى هذه القـيـادة بـا4ـصـداقـيـة فـإنـهـا تحـتـاج إلـى
شخصية تتوافر  لها منزلة  عالية  ودرجة  كبيرة من  الاستقلال] وتعمل في
مستوى تال للأم; العام للأI ا4تحدة  مباشرة. ولذلـك فـإنـنـا نـقـتـرح أن
تكون إدارة الأمانة العامة لمجلـس  الأمـن الاقـتـصـادي مـن بـ; مـهـام نـائـب
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جديد للأم; العام لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية.
العمل مع ا4ؤسسات الأخرى: يعد سد الفجوة ب;  ا4ؤسسات الاقتصادية
الدولية المختلفة واحدا من الأهداف الرئيسية في تصمـيـم مـجـلـس الأمـن
الاقـتـصـادي. وهـذا لا يـعـنـي أنــه يــتــعــ; إقــامــة إدارة مــنــســقــة مــركــزيــا
لكافةمؤسسات إدارة الشؤون الاقتصادية في العالم تحت مظلة واحدة] فلن
يكون ذلك أمرا عمليا أو مستصوبا. وإ�ا ا4طلوب  هو الاتفاق على الغايات]
والأدوار] والولايات] أما الباقي فسوف  يتأتى من الاتصال الجيد والاحترام
ا4تبادل] ويتع; دعوة رؤساء صندوق النقد الدولي] والبنك الدولي] و«ا4نظمة
العا4ية  للتجارة»  الجديدة] لتقد� تقارير إلى مجلـس الأمـن الاقـتـصـادي
على أساس منتظم. كمـا يـنـبـغـي مـطـالـبـة ا4ـؤسـسـات الأخـرى-وعـلـى وجـه
الخصوص لجنة التنميةا4ستد^ة] في ضوء ولايتها الشاملة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالتنمية والبيئة-بتقد� تقارير بشأن مـسـائـل مـعـيـنـة (إلـى جـانـب مـجـلـس
الوصاية الذي i إصلاحه] والذي نرى أن له ولاية  فيما يختص با4شاعات

العا4ية).
وعلى ا4ستوى العملي] يتوقع أن يعمل مجلس الأمن الاقتصادي وموظفوه
بشكل وثيق مع موظفي مؤسسات بريتون وودز والاتفاقية العامة للتعريفات
الجمركية والتجارة/ا4نظمة العا4ية للتجارة] sا يلغـي الـعـزلـة ا4ـؤسـسـيـة
القائمة في الوقت الحالي] فضلا عن العمل مع هيئات مثل منظمة العمـل

الدولية] وذلك من أجل تأكيد الأبعاد الاجتماعية لوظائفه.
ولا شك في أن المجتمع الدولي ستتحقق له فائدة أكبر من خلال  تعددية
ا4ؤسسات مع تنوع النهج والوظائف] وليس عن طـريـق المحـاولات الـرامـيـة
إلى خلق احتكار للحكمة. ومع ذلك فمادمنا نقترح قيام هيئة جديدة] سيكون
من العدل أن نسأل عما إذا كانت هيئات أخرى قد أصبحت  الا^ن فائضـة
عن الحاجة أم لا? إذ  لا ^كن افتراض أن وجود ا4ؤسسات الدولية أمر لا
نهائي. وبالطبع فإنه لا ^كن الاستغناء عنها بصورة عرضية. ووجود مجلس
فعال للأمن الاقتصادي هو مجرد عامل واحد من العوامل الجـديـدة  ذات

الصلة  التي تؤثر في  مستقبلها.
وتتعامل لجنة التنمية واللجنة ا4ؤقتة التابعـة 4ـؤسـسـات بـريـتـون  وودز
على نحو مدروس لبـعـض الـقـضـايـا الـتـي قـد تـعـرض عـلـى مـجـلـس الأمـن
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الاقتصادي] كما أن نوعية الحضور في اجتماعاتهـا مـتـمـاثـلـة] وخـصـوصـا
وزراء ا4الية. ولذلك يتطلب الأمر نوعا من الترشيد لـلـجـهـد ا4ـبـذول. ولـو
أثبت مجلس الأمن الاقتصادي أنه هادف بدرجة أكبر في مناقشاته] فقـد
ترغب الحكومات في أن تنظر فيما إذا كان من الضروري استمرار أعمال

لجنة التنمية واللجان ا4ؤقتة.
ومن ا4مكن أن يكون إنشاء مجلس الأمـن الاقـتـصـادي فـرصـة وعـامـلا
Iحافزا لأن تتم بشكل جدي دراسة العمل الاقتصـادي الـذي تـقـوم بـه الأ
ا4تحدة] وا4ـبـعـثـر حـالـيـا بـ; مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن ا4ـؤسـسـات-المجـلـس
الاقتصادي والاجتماعي] اللجان الإقليمية] مؤ?ر الأI ا4تـحـدة لـلـتـجـارة
والتنمية] والهيئات ا4تخصصة- فالعمل الاقتصادي للأI ا4تحدة  مجـزأ]
ولا يحظى للأسف حاليا باعتبار كبير. وتوافر الشواهد على أن مـنـظـومـة
الأI ا4تحدة مستعدة ?اما لترشيد أنشطتها وتركيزها  يؤيد بدرجة  كبيرة
من مصداقيتها ومن رغبة الدول الأعضاء في مناقشة القضايا الاقتصادية

الدولية  داخل ا4نظومة.
ونتوقع أن يبزغ مجلس الأمن الاقتصادي بالتدريج-وبجدارة-كمركز تنسيق
للإدارة الاقتصادية العا4ية] وكمنبر تعتبره البلدان الصناعية والبلدان النامية]
سواء بسواء] مفيدا. ويحتاج العالم بصورة ملحة إلـى هـيـئـة عـلـى مـسـتـوى
القمة للنظر في القضايا الاقتصادية وما يتصل بها من قضـايـا. ونـحـن لا
نتخذ موقفاجامدا بالنسبة لتشكيلها] فلقد عرضنـا نـهـجـا واحـدا-مـجـلـس
الأمن الاقتصادي-وأوضحنا 4اذا يزكي هذا النهج نفسه لدينا] ومن ا4مكن
أن تكون هناك نهج أخرى] إذ إن التصميم أقل أهمـيـة عـن الـفـكـرة ذاتـهـا.

هيئة ?ثيلية رفيعة ا4ستوى تقيم اتفاقا في الرأي على الصعيد الدوليودون 
بشأن القضايا الحاسمة] قد يصبح الجوار العا4ي ساحة معارك ب; القوى
الاقتصادية ا4تنافسة] وتتعرض للخطر قدرة البشرية على استحداث نهج
مشترك. إن الوقت هو العدو 4ثل هذا الإصلاح: ففي الوقت الذي تتفاقـم

فيها ا4شاكل] تقف القدرة ا4ؤسسية 4عالجتها دون حراك.

قواعد للتجارة والمنافسة الدولية
تتيح عمليات التفاوض ا4تعددة الأطراف للأعضاء الأضعف في المجتمع
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الدولي أن يعملوا في ظل نظام تحكمه القواعد] وليس نظاما تسيطر عليه
القوة الغاشمة.

ينشىء الاعتماد ا4تبادل في ا4يدان الاقتصـادي فـي قـطـاعـات عـديـدة
سوقا عا4ية يتوطن فيها الإنتاج حيث تكون التكاليف أقل] فيما يتعلق بأسواق
معينة] وحيث يتدفق رأس ا4ال (وليـس الأيـدي الـعـامـلـة) بـحـريـة مـن أجـل
تعظيم العائدات. وقد تخلفت إدارة شؤون المجتمع العا4ي عن اللحاق بواقع
هذا النشاط التـجـاري والاقـتـصـادي. ولا تـزال الـسـيـاسـات الـعـامـة بـشـأن
الاستثمار الأجنبي وا4نافسة تعتبر غالبا مصدرا للقلق الوطني] وذلك بالرغم
Iمن أن الاتحاد الأوروبي قد استحدث ا^ليات إقـلـيـمـيـة] كـمـا وضـعـت الأ
ا4تحدة ومنظمة التعاون والتنمية في ا4يدان الاقتصادي] على سبيل التجربة]

مواثيق للسلوك.
وتعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركـيـة والـتـجـارة (الـغـات) الأداة
الأساسية لإدارة الشؤون العا4ية في القضايا ذات الـصـلـة بـالـتـجـارة. وقـد
اقتصرت ولاية الغات إلى حد بعيد على التجارة في نطاق محدود من السلع
ا4صنعة بصورة أساسية] وسعت الحكومات بشكل تقليـدي إلـى اسـتـخـدام
جهاز (الغات) من أجل فتح أسواق دولية لكي تفيد أساسا صادراتها الوطنية.
لكن الأ�اط الناشئة من الأعمال التجارية الدولية قد أثمرت مجموعة
من العلاقات الاقتصادية المختلفة اختلافا جـذريـا عـن الأ�ـاط الـتـجـاريـة
التقليدية. إذ تتم نسبة مئوية كبيرة من الـتـجـارة فـي الـوقـت الحـاضـر بـ;

] تجاوز إنتاج الشركات فيما وراء١٩٩٠فروع تابعة للشركة ذاتها. وفي عام 
ف تقلـيـديـاñتريليون دولار) قيمـة الـتـجـارة الـعـا4ـيـة كـمـا تـعـر٤٫٤البـحـار (

تريليون دولار). وإحدى النتائج العملية لذلك هي أن بلدا لديه «عجز٣٫٨(
تجاري» قد يكون لديه فعلا «فائض تجاري» إذا ما أخذت في الاعتبار

التجارة ا#شتركة بW الشركات والتجارة الدولية
تتجاهل الطريقة التي يتم بها عادة النظر إلى التجارة الدولية وقياسها
وجود الشركات ا4تعددة الجنسيات. فعلى سبيل ا4ثال] تستبعد أرقام التجارة
مبيعات الشركات المحلية التي تستثمر أموالها في الخارج] فيما وراء البحار.
ولو جرى حسابها من جديد على أساس ا4لكية] سوف تظهر صورة مختلفة
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?اما] كما يب; الجدول التالي:
١٩٩١التجارة الدولية] عام

(مليارات الدولارات الأمريكية)
البديل(ب)البديل(أ)  الطريقة التقليدية ا4بيعات

٦٣٢٤٩٨   ٥٨١  ا4بيعات الأمريكية للأجانب
٦٠٨٣٣٤   ٦٠٩مبيعات الأجانب للولايات ا4تحدة  

١٦٤+ ٢٤  + ٢٨ - ا4يزان الصافي

البديلان ا4شار إليهما هما طريقتان مختلفتان لحساب ا4يزان.
ا4صادر: البديل (أ) من س. لاندفيلد] و. ويتشارد] وج. لاو فـي دراسـة

] والبديل(ب) من١٩٩٣استقصائية عن الأعمال التجارية الحالية] ديسمبر 
ج. دنكان وأ. غروس] إحصائيات خاصة للقرن الحادي والعشرين (نيويورك]

).١٩٩٣مؤسسة دان وبرادستريت
ولا يستنتج من ذلك أن البديل; أفضل للولايات ا4تحدة] بل أن واضعي
السياسات في كافة البلدان يجب أن يكونوا حريص; بـالـنـسـبـة لـلانـدفـاع
تجاه استنتاجات (واتخاذ عقوبات تجاريـة انـتـقـامـيـة) عـلـى أسـاس حـالات

الفائض والعجز الظاهرة.

العمليات التي تتم فيما وراء البحار لشركات تتخذ مقرها هناك.  وجدير
بالذكر أن قيمة مبيعات فروع الشركات الأمريكية في الخارج تبلـغ ضـعـف

قيمة الصادرات الأمريكية.
وفي عالم يتنامى فيه الاعتماد ا4تبادل عن طريق الاستثمار والتجـارة]
تتأثر قدرة الشركات على ا4نافسة والوصول إلى الأسواق فيما وراء البحار
بعوامل عديدة] �ا في ذلك -وإن لم يكل بشكل أساسي (باستثـنـاء بـضـعـة
مجالات مثل الزراعة وا4نسوجات)-الرسوم الجمركية والحصص] وهـنـاك
مجموعة واسعة sا جرت العادة على اعتـبـاره اهـتـمـامـات وطـنـيـة بـحـتـة]
تعتبر الا^ن اهتمامات مؤثرة على القدرة التنافسية; ا4عايير التقنية والإنتاجية

هج المختلفـة إزاء تـوفـيـر الخـدمـاتُالتي تنشأ على الصـعـيـد الـوطـنـي] والـن
الاجتماعية] وأسواق العمال] وسياسات ا4نافـسـة] والـرقـابـة عـلـى الـبـيـئـة]
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وحوافز الاستثمار; والضرائب على الشركات: والتقاليد المختـلـفـة لـقـانـون
ا4لكية التجارية والفكرية] ولإدارة شؤون الـشـركـات ] والـتـدخـل الحـكـومـي

والسلوك الثقافي.

التجارة والمنظمة العالمية للتجارة
إن القضية التي تواجه الحكومات هي كيفية توفير إطار مـن الـقـواعـد
والنظام للمنافسة العا4ية بأوسع معانيهـا. وقـد ظـهـرت الاتـفـاقـيـة الـعـامـة
للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) باعتبارها ا4نبر الرئـيـسـي 4ـعـالجـة
هذه الاهتمامات] بالرغم من أن البيئة الاقـتـصـاديـة الـتـي تـواجـه (الـغـات)
وخليفتها ا4نظمة العا4ية للتجارة. تعتبر مختلفة ?اما عما كانت عليه وقت

تأسيس (الغات).
وتتوافر للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة عوامل قوة وضعف
باعتبارها أداة للإدارة. وتتضمن عوامل القوة. سجلا متسلسلا من رئاسة
الجولات ا4تعاقبة من ا4فاوضات ا4تعددة الأطراف] والتي استطاعت] من
خلال ا4ساومات ا4تبادلة] أن تحرر قدرا كبيرا من التجارة العا4ية] وسهلت
خمسة عقود من التوسع التجاري. وا^خـر جـولـة فـي هـذه ا4ـفـاوضـات هـي
جولة أوروغواي التي لم تنفذ بعد] ومن الـسـابـق لأوانـه تـقـيـيـمـاه بـطـريـقـة
سليمة. إلا أنها على أقل تـقـديـر] قـد حـالـت دون وقـوع صـراعـات تجـاريـة
منهكة] وفتحت مجالات] من قبيل الزراعة وتقد� الخدمات] للتحرير ا4طرد.
كما وفرت اتفاقية الغات نظـامـا يـسـتـنـد إلـى قـواعـد مـن أجـل تـسـويـة
النزاعات وتنظيم السلوك التـجـاري] �ـا فـي ذلـك تـوفـيـر درجـة أكـبـر مـن
الشفافية في التدابير التجارية] ومـن خـلال مـبـدأ عـدم الـتـمـيـيـز] حـاولـت
حماية الأطراف الأضعف في ا4فاوضات الـتـجـاريـة مـن اسـتـنـاد الأطـراف
الأقوى. وكانت جميع الأطراف ا4شاركة في ا4فاوضات تتمتع نظريا �ركز
متساو (على خلاف مؤسسات بريتون وودز)] بالرغم من أن الدول الاقتصادية

الكبرى تلجأ في ا4اضي إلى وضع القواعد والسيطرة على ا4فاوضات.
وتتضمن عوامل الضعف في اتفاقية الغات أن لديها ولاية مقيدة: فلـم
تعالج الغات أبدا مشاكل التجارة في ا4واد الخام] �ا فيها نواتج الطـاقـة.
أما نظم التجارة ذات الاختلالات الضخمة والخاضعة لدرجة مرتفعـة مـن
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الحماية] فلم يتم التصدي لها إلى أن بدأت جولة أوروغواي. كذلك لم تدرج
 في ا4ائة من التجارة من٢٠مسألة التجارة في الخدمات] مع أنها ?ثل الا^ن 

حيث القمة. وحتى في مجال التصنيع] كانت التجارة في بعض القطاعات
ا4همة] من قبيل ا4نسوجات والصلب والطائرات] تنظم بطرق تستخف في
أحوال كثيرة بروح اتفاقية (الغات) بل وبنصـوصـهـا] وكـانـت الـعـضـويـة فـي
الغات غير مكتملة من جراء غياب بلدان التجارة الحكومية. ولابد الا^ن من
تكملة عملية جعل «الغات/ا4نظمة العا4ية للتجارة» هيئة حقيقية عن طريق

القبول ا4بكر لروسيا] وفيتنام والـصـ;] وغـيـرهـا
بعد أن أصبحت سياساتها التجارية أكثر انفتاحا.
وهناك قصـور ا^خـر يـتـمـثـل فـي أن الـعـمـلـيـات
الـتـفـاوضـيـة كـانـت مـرهـقـة] ومـسـهـبــة ] وتــتــســم
بالمجابهة. وكانت إحدى ا4شاكل الأساسية هي أن
ا4فاوضات ترتكز على التبادلية من منطلق فرضية
أساسية بأن منح فـرص وصـول أفـضـل لـلـواردات
يعتبر «تنازلا»] ومن ثم لابد للا^خرين من أن يقدموا
مقابلا له. ويختلف هذا مع الفكرة التي قبلها عدد
متزايد من الحكومات بأن تحرير التجارة يفيد في
حقيقة الأمر الطرف الذي يقوم بتحـريـرهـا. بـيـد
أنها تسـبـبـت فـي ظـهـور وجـهـة نـظـر تـفـضـي إلـى
الحماية والصراع التجاري] ولا تناسب العديد من
القضايا الإجرائية الجديدة. وقد استغرقت جولة
أوروغواي عقدا من الزمان] وانتهت تقريبا بكارثة

فظيعة.
وحتى عندما كانت مفاوضات (الغات) تختتم بنجاح] كانت بلدان نامية
عديدة تشعر بأنها قد وضعت علـى هـامـش هـذه الـعـمـلـيـة] والـتـي لا تـزال
محتكرة من جانب الولايات ا4تـحـدة] والاتحـاد الأوروبـي] والـيـابـان (ور�ـا
كندا أيضا); ولا سيما في ا4رحلة الختامية الحاسمة. وينـبـع هـذا ا4ـوقـف
المجحف من اعتبار البلدان النامية «راكبا مجانيا» أثناء ا4ساومات الإقليمية]

وذلك نتيجة لالتماس هذه البلدان معاملة خاصة وتفضيلية.

زيادة النسبة ا4ئوية
ا4قدرة في الواردات من

البلدان النامية
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٨
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٢
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بيد أنه في السنوات الأخيرة] عمد العديد من هذه البلدان إلى تحرير
تجارته ونظم الاستثمار الأجنبي فيه بطريقة جذرية] وحملـتـه الحـكـومـات
الصناعية على تقد� تنازلات بشأن الخدمات وحقوق ا4لكية الفكرية (على
الرغم من أن الأخيرة مشكوك في صلتها بتحرير التجارة). ومقابل ذلك: لم
تحصل هذه البلدان إلا على تحسينات محدودة وشحيحة في الوصول إلى
الأسواق الخاصة بالقطاعات ذات الحساسية. وتواجه هذه البلدان حواجز
تجارية تقدر تكلفتها بضعف قيمة كافـة ا4ـسـاعـدات ا4ـقـدمـة لـهـا. وسـواء
أكانت هذه البلدان النامية تستند 4بدأ ا4عاملة با4ثل أم لا] فإن غالـبـيـتـهـا
تكتشف أن عملية التفاوض ا4تعددة الأطراف الراهنة تفتقر إلـى ا4ـسـاواة

كلية.
وبالرغم من أوجه القصور هذه] فإن عمليات التفاوض متعددة الأطراف
تتيح على الأقل] للأعضاء الأضعف في المجتمع الدولي العمل في ظل نظام
يستند إلى القواعد وليس نظاما تسيطر عليه الـقـوة الـغـاشـمـة-ومـع ذلـك]
فحتى هذا يتعرض للتهديد بسبب عودة الاتجاه للعمل من جانب واحد في
التجارة. وفي أعقاب اختتام جولة أوروغواي مباشرة] هددت الولايات ا4تحدة
الشركاء التجاري; في ا^سيا باستخدام السلطات التي ينص عليه القـانـون

. وهو نص عقابي في القانون التجاري الأمريكي] تفرض �وجبه٣٠١سوبر 
العقوبات إذا لم يتم تلبية ا4طالب التجارية ا4قدمة من جانب واحد. وبالرغم
من أن هذا لا يشـكـل إلا تـهـديـدا حـتـى الا^ن فـإن الـفـكـرة ذاتـهـا تـلـغـي روح

التعددية بكاملها.
ويتمثل الاختبار الرئيسي له لنظام ما بعد جولـة أوروغـواي فـي مـا إذا
كان يستطيع أن يستعيد الثقـة فـي الـتـعـدديـة وحـكـم الـقـانـون. وعـلـى وجـه
الخصوص] ما إذا كانت ا4نظمة العا4ـيـة لـلـتـجـارة سـتـكـون قـادرة عـلـى أن
تكتسب تدريجيا السلطة الضرورية لتحر� السياسات الحمائية والسلوك
ا4هيمن] وأن تضمن احترام القواعد من جانب القوي والضعيف علـى حـد

سواء.

نحو نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالقوة
نحن نرحب باحتمال التنفيذ ا4بكر لاتفـاقـيـة جـولـة أوروغـواي] ونـحـث
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على استصدار التشريعات التي تضعه موضع التنفيذ. والأمر الذي يتـسـم
بأهمية خاصة هو إنشاء منظمة عا4ية للـتـجـارة تـكـون خـلـفـا قـويـا] وأكـثـر
دواما] للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية] ومـنـبـرا لـلـتـسـويـة
ا4نصفة للمنازعات] ولتحقيق درجة أكبر من التحرر] ووقف استخدام التدابير
الحمائية والتمييزية. وسوف يكون إنشاؤها دعامة حاسمة لإدارة الشـؤون
الاقتصادية العا4ية] كما أنه لا يزال هناك نطاق كبير للتحس; كلما تطورت

قواعد تشغيل ا4نظمة العا4ية للتجارة.
ولابد من الحفاظ على الزخم الذي توفره جولة أوروغواي] ويتع; على
وجه الخصوص أن تعترف البلدان النماعية بأهمية الإزالة السريعة للحواجز
أمام صادرات البلدان الصناعيـة والـبـلـدان الـشـيـوعـيـة الـسـابـقـة. وتـعـتـبـر
الالتزامات بتخفيض الحماية في ا4نسوجات والزراعة حاسمـة عـلـى نـحـو
خاص] وذلك بالرغم من أنها محدودة في نطاقها وتنعـدم فـيـهـا الـضـرورة
ا4لحة. وهناك] مع ذلك] بعض البلدان الخاسرة في الأجل القصـيـر فـيـمـا
ب; البلدان النامية نتيجة لاتفاقية الغات-وعـلـى وجـه الخـصـوص الـبـلـدان
الأفريقية نتيجة للارتفاع العا4ي في أسعار الأغذية-ويجب اتخاذ إجراء ما

عن طريق التمويل التعويضي من أجل مساندتها.
وتتطلب السلطات الجديدة لاتفاقية الجات والتي توفرها اتفاقات جولة
أوروغواي قدرا أكبر من الشفافية والتوافق مع القواعد ا4تعددة الأطراف]
ولكنها تحتاج إلى أن تتدعم من جانب إدارة أقوى على الصعيدين الوطنـي
والإقليمي. ونوصي بأن تعتمد الحكومات هياكل لصـنـع الـقـرار] مـثـل تـلـك
ا4وجودة في أستراليا وكندا] تتطلب فحصا عاما كاملا لـفـوائـد وتـكـالـيـف

القيود التجارية بالنسبة للمجتمع المحلي بوجه عام.

من ا#نظمة الدولية للتجارة إلى ا#نظمة العا#ية للتجارة-نشوء الفكرة
وتطورها

مرت ا4نظمة العا4ية للتجارة �رحلة اختمار طويلة] فقد اقترح كورديل
هل في البداية فكرة إنشاء منظمة دولية للتجارة في مجلس النواب الأمريكي
أثناء الحرب العا4ية الأولى. ثم طرحت الفكرة في ا4ؤ?ر الاقتصادي العا4ي

] وا4ؤ?ر الدولي السابع للدول الأمـريـكـيـة ا4ـنـعـقـد فـي١٩٢٧ا4نعـقـد عـام 
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.١٩٣٣مونتفيديو عام 
] اقترح الرئيس روزفلت ورئيس١٩٤١وفي ميثاق الأطلسي الصادر في عام

الوزراء تشرشل مبادرة جديدة تعزز وصول «جميع الدول: كبيرها وصغيرها]
ا4نتصرة وا4هزومة] إلى التجارة وا4واد الخام في العالم وا4طلوبة لازدهارها».
وبعد ذلك] دعا الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي فـي عـام

 إلى عقد مؤ?ر بشأن التجارة والعمالة] وقد اعترفت اللجنة التحضيرية١٩٤٦
لهذا ا4ؤ?ر با4يثاق ا4قترح وا4تعلق بإنشاء منظمة دولية للتجارة.

 بإبرام اتفاقية ب; ثـلاثـة١٩٤٨ثم اختتم مؤ?ر هافانا أعماله فـي عـام 
وخمس; بلدا. وأدرج ميثاق هافانا في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية

 (والذي يخفض بشكل شامل الحواجز١٩٤٧والتجارة ا4وقع في شهر أكتوبر 
التجارية والتمييز ويعالج أيضا العمالة] والتنمـيـة] والحـواجـز الـتـقـيـيـديـة]
واتفاقات السلع الأساسية)] وأنشأ منظمة دولية للتجارة. بيد أن هذا ا4يثاق

قد] أهمل ?اما عندما امتنعت الولايات ا4تحدة عن التصديق عليه..
وفي ختام جولة أوروغواي للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة

] وافـق١٩٩٤] وبعد ذلك في مراكش في شـهـر أبـريـل١٩٩٣(الغات) فـي عـام 
مجتمع الدول على إنشاء منظمة عا4ية للتجارة] علـى أن تـدخـل إلـى حـيـز

] من أجل تنفيذ جولة أوروغواي] وتوفـر مـنـبـرا١٩٩٥التنفيذ في أول يـنـايـر
للـمـفـاوضـات] وتـديـر الا^لـيـات الجـديـدة لـتـسـويـة ا4ـنـازعـات] واسـتـعـراض
السياسات التجارية] والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من
أجل تحقيق قدر أكبر من التماسك في عملية صنع القرار الاقتصادي على

الصعيد العا4ي.

ويتمثل الهدف الأساسي للمنظمة العا4ية للتجارة في خلق إطار شامل
من القواعد يحكم النظام التجاري بأوسع معانيه] �ا في ذلك هدف التنمية
ا4ستد^ة] مثلما نصت عليه معاهدة ا4نظمة العا4ية للتـجـارة. ولا مـنـاص
من حدوث احتكاكات] عندما يجري وضع القواعد ا4شتركة] بـ; الـبـلـدان
ذات ا4ستويات المختلفة من التنمية] ونظم الحكم. بيد أنه في ا4دى الطويل]
لن يكون هناك صراع ب; التجارة الحرة وطموحـات الـتـنـمـيـة ا4ـسـتـد^ـة]
وتحس; ا4ستويات الاجتماعية] لأنه كلما تطورت البلدان رغبـت بـطـبـيـعـة
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الحال في الأخذ �ستويات أعلى.
وهناك اتجاه يدعو إلى القلق في بعض البلدان الصنـاعـيـة يـتـمـثـل فـي
إثارة الخوف من مخاطر ما يوصف بـ «الإغراق الاجـتـمـاعـي» أو «الإغـراق
البيئي» من جانب البلدان النامية] في ح; أن الحقيقة هي أن أولئك الذين
يتسببون في هذه المخاطر هم أقل اهتماما بـالـكـرامـة الإنـسـانـيـة أو بـأمـن
كوكب الأرض من اهتمامهم بحماية صناعاتهم غير القابلة للمـنـافـسـة. إن
اتهام بلدان ذات مستويات اجتماعية وبيئية منخفضة بالتجارة غير العادلة
يقوم _ في أغلب الأحيان-إما على الجهل بحقائق الفقر في البلدان النامية]
أو على أساس ا4صلحة الذاتية ا4باشرة. ويجب ألا تسـتـخـدم ا4ـفـاوضـات
التجارية من أجل فرض ا4ستويات السائدة فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة عـلـى

شركائها التجاري;.
وهناك] على أية حال] مصلحة مشتركة ومشروعة في رفع ا4ستويات]
�ا في ذلك ا4ستويات الاجتماعية والبيئية] في كل مكان كجزء من عملية
التنمية ] ونحن نحث على عدم تقويض هذا العمل الضروري] والذي يحظى
بتأييد واسع] نتيجة للتهديدات بفرض قيود تجارية. إذ إنه كيما يعمل النمو
الاقتصادي على رفع ا4ستويات ا4عيشية للفقراء] ويكون مسـتـدامـا بـيـئـيـا]
يتع; أن تكون التجارة مفتوحة وأن تقوم على أساس قواعد ثابتـة ومـتـفـق

عليها من جانب مختلف الأطراف.
ونحن نعترف] عـلاوة عـلـى ذلـك] بـأن هـنـاك بـعـض مـجـالات الـتـداخـل
الحقيقية ب; اهتمامات وكالات أخرى متعددة الأطراف واهتمامات «الغات/
ا4نظمة العا4ية للتجارة» وأن هناك حاجة إلى وجود الا^ليات للتوفيق بينها.
فهناك على سبيل ا4ثال] نظم معيارية في ا4يادين الاجتماعي والبيئي كما
تب; ذلك الاتفاقيات التي تبنتها منظمة العمل الدولية] والاتفاقات الجديدة

التي نشأت عن مؤ?ر القمة ا4عني بالأرض] وغيرها.
وبغية تفادي الصراع ب; البلدان بشأن التداخل ب; التجارة وغيرها من
الاهتمامات] هناك حاجـة إلـى تـكـثـيـف الحـوار] واتـبـاع طـرق أفـضـل لحـل
الصراع. وتعتبر ا4نظمة العـا4ـيـة لـلـتـجـارة-وكـمـا اقـتـرحـنـا] مـجـلـس الأمـن
الاقتصادي-�نزلة منبرين مناسب;] ومن أمثلة القضايا التي يتعـ; حـلـهـا
النتائج ا4ترتبة على بعض الاتفاقات البيئية الدولية الجديدة والتي تتضمن
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أحكاما مقيدة للتجارة-من أجل وقف الاتجار في ا4واد السامة] على سبيل
ا4ثال] أو في مواد من قبيل مركبات الكلوروفلوروكربون التي تهـدد الـبـيـئـة
العا4ية] أو ا4ساعدة في إنقاذ بعض الأنواع ا4عينة من الانقراض. وسيكون
من الضروري في ا4ستقبل النظر] من وجهة نظـر تجـاريـة] فـي مـجـمـوعـة
أكبر من الأفكار الأكثر راديكالية والتي تنشأ عن القلق بشأن ارتفاع حرارة
كوكب الأرض] مثل فرض ضرائب على الكربون وأدون الاستخدام التجاري.
وسوف ^ثل ضمان اتخاذ إجراء من أجل حماية البيئـة الـعـا4ـيـة بـطـريـقـة
تتفق مع مبادىء عدم التمييز والشفافية] وليس كغطاء للسياسة الحمائية]

إحدى الأولويات ا4بكرة 4نظمة التجارة العا4ية.
وفي سياقات أخرى] هناك مطالب بأن تستخدم التدابير ا4قيدة للتجارة
من أجل إنفاذ تطبيق ا4بادىء ا4تفق عليها عا4يا فيما يتعلق بحقوق الإنسان
و�عايير العمل سواء بسواء. وقد حظيت العقوبـات الـتـجـاريـة ضـد بـعـض
الانتهاكات ا4عينة لحقوق الإنسان] مثلما حدث في جنوب أفريقيا] بتأيـيـد
ساحق في ا4اضي من جانب المجتـمـع الـدولـي. وقـد i الاعـتـراف بـبـعـض
الحالات-كاستخدام عمالة العبيد ونزلاء السجون في الصادرات] على سبيل
ا4ثال-منذ فترة طويلة على أنها حالات مستثناة من الحماية التـي تـوفـرهـا
«الغات»] مع أن «الغات» لم تطمح أبدا إلى وضع قواعد لإنفاذ القيم الأخلاقية

في مواجهة القواعد التجارية.
ونحن نشارك في الإعراب عن القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة للاتفاقيات
الرئيسية 4نظمة العمل الدولية] وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات ا4تعلقـة
بحرية تشكيل التنظيمات] والحق في ا4ساومـة الجـمـاعـيـة] وفـرض حـظـر
على السخرة] وعمل الأطفال. بيد أنه لن يكون من ا4لائم أن تتحول منظمة
التجارة العا4ية إلى وكالة لإنفاذ معايير العمل] بل ويحـتـمـل أن يـضـر هـذا
بها. وسيكون من الأنسب إعادة تنشـيـط مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة وتـعـزيـز
إجراءاتها لتسوية ا4نازعات. ويجب ألا تكون التدابير الـتـجـاريـة جـزءا مـن

العلاج إلا في الحالات القصوى التي سبق تحديدها.
و^كن لعملية تحرير التجارة أن تتقدم بسرعة أكبر في السياق الإقليمي.
ففي نواح عديدة] كانت مجموعات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي] هي التي
تحدد سرعة الخطوات ا4تخذة] و^كن 4بدأ الاعتراف ا4تبادل الذي اعتمدته
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مؤخرا أن ينشىء أساسا مضمونا لـتـكـامـل أعـمـق يـوفـق بـ; الحـاجـة إلـى
معايير الحد الأدنى ا4شتركة داخل سوق متكاملة] وب; رغبة البلدان ا4نفردة
في وضع معاييرها وقواعدها الخاصة في مجالات عديدة. بيد أنه لا يزال
هناك خطر يتمثل في الكتل الحمائية التي ترنو ببصرها للداخل. وتعـتـبـر
قواعد ا4نشأ الإقليمية ا4قيدة والاستـخـدام ا4ـفـرط لـلإجـراءات الخـاصـة
�كافحة الإغراق] �نزلة إشارات تحذيرية. وينبعي للمنظمة العا4ية للتجارة
أن تضع مبادىء إرشادية أكثر وضوحا تعرف النزعة الإقلـيـمـيـة ا4ـنـفـتـحـة

وتشجع عليها.

النزعة الإقليمية
تحتل التجارة داخل الأقاليم] معرفة بطريقة فضفـاضـة] نـصـف حـجـم
التجارة العا4ية] و^ثل الاتحاد الأوروبي وحده الثلث منها. وتنعكس الرغبة
في التكامل الإقليمي في المحاولات العديدة من أجل إنشاء اتحادات إقليمية
في أفريقيا] والأمريكت;] والشرق الأوسط] رغم أن قلة منها فقط هي التي

استطاعت البقاء كمنظمات عاملة.
ومع ذلك] ما فتئت النزعة الإقليمية تلقى تشجيعا لأسباب متنوعة] دام
بعضها بصورة أفضل من الأخرى: التكامل السياسي الأوثق من أجل التغلب
على العداوات السابقة; اهتمامات الأمن ا4شتركة: ا4كاسب النـاجـمـة عـن
تحرير التجارة ا4تسارع والناشىء عن توزيع ا4وارد بـكـفـاءة أكـبـر; وفـورات
الحجم الكبير; والا^ثار «الدينامية» للمـنـافـسـة; اقـتـسـام الـبـنـيـة الأسـاسـيـة
والتـكـالـيـف ا4ـؤسـسـيـة; زيـادة الـقـدرة عـلـى ا4ـسـاومـة فـي مـجـال الـتـجـارة

وا4فاوضات الدولية الأخرى.
ويتردد رأيان متعارضان بشأن مدى التوافق ب; النزعة القومية والتكامل
العا4ي. الأول يقول إن النزعة الإقليمية تفضي إلى نشوء حـواجـز تجـاريـة
جديدة أو أقوى وإلى تجاهل العمليات ا4تـعـددة الأطـراف] وأنـهـا تـضـعـف]
نظرا لأنها ?ييزية في جوهرها (تـفـضـل الأعـضـاء عـلـى غـيـر الأعـضـاء)]
القواعد غير التمييزية العا4ية] بينما يقول الرأي الثاني إن بعض الأنشطة
يكون تنفيذها على الصعيد الإقليمي أفضل من تنفيذها على الصـعـيـديـن
العا4ي أو الوطني (وهو ما يعرف �بدأ توزيع ا4سؤوليات على ا4سـتـويـات
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الفرعية) وعلاوة على ذلك] ?كن النزعة الإقليمية الدول من تحقيق إنجازات
في مجالي التعاون والتحرير بطرائق توفر دعامات للمبادرات العا4ية.

وفي التطبيق هناك بضعة أمثلة قليلة للتـعـدديـة الا^خـذة فـي الـضـعـف]
فقد استكملت جولة أوروغـواي جـنـبـا إلـى جـنـب مـع إنجـازات مـوازيـة فـي
مجال التكامل الإقليمي في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الـشـمـالـيـة. وهـنـاك
أيضا أمثلة] ولا سيما في الاتحاد الأوروبي] عن التـكـامـل الإقـلـيـمـي الـذي
يعتبر تجربة رائدة لاتفاقات التحرير العا4ية (مثلما هي الحال فيما يتعلق

بالخدمات).

وسوف تواجه ا4نظمة العا4ية للتجارة والمجموعات الإقليمية ا4تقدمة]
مثل الاتحاد الأوروبي] بصورة متزايدة با4سألة التالية التي ستسيطر على
جدول الأعمال الاقتصادي الدولي في السنوات ا4قبلة: كيف ^ـكـن وضـع

قواعد للتكامل العميق تتجاوز ماكان يعتقد بشكل تقليدي أنه «تجارة».
القواعد ا4تعلقة بالاستثمار الأجنبي: يقدر عدد الشركات عبر القومية

ألف شركة على نطاق العالم. وتسيطر هذه الشركات٣٧في الوقت الحاضربـ
 تريليون٥٫٥على ثلث مجموع أصول القطاع الخاص] ووصلت مبيعاتها إلى 

دولار] وهو مـا يـضـاهـي الـنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي فـي الـولايـات ا4ـتـحـدة
الأمريكية.

ويتنامى الاستثمار الأجنبي بصورة أسرع من الـتـجـارة. وتـقـوم غـالـبـيـة
البلدان بتحرير المجال; كليهما] وهناك بلدان نامية عديدة اتخذت اتجاها
معاكسا لنفورها السابق من الاستثمار الأجنبي] معترفة بأنه قد يكون مصدرا
لرأس ا4ال النادر] وكذلك الإدارة والتكنولوجيا. وقد بدأ مستثمرو القطاع
الخاص في الاستجابة إلى تحس; ا4ناخ الاسـتـثـمـاري] وأن انـصـب أغـلـب
اهتمامهم على ا^سيا] ولا سيما الص;] تليها أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية]
مع اهتمام ضئيل جدا بأفريقيا. ويقوم الاستـثـمـار الأجـنـبـي ا4ـبـاشـر وفـي
محفظة الأوراق ا4الية حاليا بسد الفجوة في التدفقات الخاصة إلى معظم
البلدان النامية والتي نشأت من جراء انهيار الإقراض ا4صرفي بعـد أزمـة

الديون.
ولو أردنا أن تتزايد التدفقات من رأس مال القطاع الخاص ا4سـتـثـمـر
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في أسهم] وتنتشر على أساس مستد� وطويل الأجل] فـلابـد مـن تحـقـيـق
التوازن في الحقوق والـواجـبـات بـ; الـبـلـدان ا4ـضـيـفـة وا4ـسـتـثـمـريـن. إن
ا4ستثمرين يتطلعون إلى معاملة وطنية غير ?ييزية] تتيح لهم أن يتنافسوا
كأنداد مع ا4ستثمرين المحلي;. و^كن للبلدان ا4ـضـيـفـة مـن نـاحـيـتـهـا أن
تتوقع على نحو معقول سلوكا مسؤولا من جانب ا4ـسـتـثـمـريـن. ولـكـن ثـمـة
خطرا يتمثل في أن تتبع الشركات الخاصة sارسة تقييدية معادية للمنافسة
بغية الحد من التجارة وتحقيق أرباح احتكارية وذلك ما لم تكن هناك ا^ليات
لإنفاذ ا4نافسة. وهناك تحالفات إستراتيجية يجري تـشـكـيـلـهـا فـي بـعـض

 للممارسات الاحتكارية. وا4ستهلكونًالصناعات] والتي ^كن أن تشكل غطاء
في كل مكان] والدول الصغيرة أو الفقيرة التي لا تتوافر لها قوة مـسـاومـة
كبيرة] هم على الدوام ضحايا الرأسمالية الاحتكارية] على ح; يحـقـقـون
أكبر ا4كاسب من نظام تعددي قوي يفرض ا4نافسة على الصعيدين الدولي

والوطني.
وتعتبر مجموعة قوان; الأI ا4تحدة للمارسات التقييدية �نزلة خطوة
مفيدة وإن كانت محدودة. ويتع; على ا4نظمة العا4ية للتـجـارة أن تـعـتـمـد
مجموعة فعالة من قواعد ا4نافسة] ونقترح إنشاء مكتب عا4ي للمنافسـة]
يكون مرتبطا با4نظمة العا4ية للتجارة] وذلك من أجل توفير الإشراف العام

على جهود الإنفاذ الوطنية والتغلب على حالات التضارب بينها.
وتتطلب «عو4ة» الأنشطة التجارية والاقتـصـاديـة أيـضـا تـوفـيـر قـواعـد
للسلوك تتجاوز سياسات ا4نافسة. إذ إن مساوىء مثل «الفـسـاد» شـائـعـة.
وبالرغم من أن بعض الشركات لديها معايير أخلاقية عالية] إلا أن هنـاك
شركات أخرى تخفي ا4مارسات السيئة وراء السرية التجارية. و^ثل الفساد
ظاهرة ضخمة تثير الانزعاج بصورة عميقة في مجتمعات عديدة. وتنـشـأ
هذه الظاهرة غالبا من الإفراط في التنظيم على أنه حتى لـو أمـكـن إزالـة
كافة عوامل الإغواء الواضحة] فإن كل المجتمـعـات سـتـحـتـاج إلـى الـيـقـظـة

ا4ستمرة.
ومن ب; العوامل الرادعة القوية للفساد في الشركات فصحه والتشهير
به.] ولهذا السبب نعرب عن تأييدنا «للهيئة الدوليـة مـن أجـل الـشـفـافـيـة»
وغيرها من ا4نظمات غير الحكـومـيـة الـتـي تـلـتـزم �ـكـافـحـة الـفـسـاد فـي
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ا4عاملات التجارية الدولية عن طريق تعبئة الوعي بالأخطار ورصد ا4فاسد.
وسوف تتعذر إدارة الشـؤون الـعـا4ـيـة عـن
طريق الاتفاقات ا4تعددة الأطراف التي تحدد
القواعد الدنيا لسلوك الشركات. فلـيـس مـن
مصلحة أحد السمـاح 4ـعـايـيـر الـسـلامـة بـأن
تـنـزلـق إلـى ا4ـسـتـوى الـذي أتـاح وقـوع كـارثـة
بهوبال. وهناك مجالات وضعت فيها الوكالات
الدولية ا4عـايـيـر الـضـروريـة] وتـعـتـبـر شـهـادة
معايير اسـتـخـدام ا4ـبـيـدات ا4ـعـتـمـدة عـا4ـيـا

�وذجا مناسبا لهذا ا4بدأ في التطبيق.
وكانـت المحـاولات الـسـابـقـة الـرامـيـة إلـى
التفاوض بشـأن وضـع مـجـمـوعـة شـامـلـة مـن
القوان; في إطار الأI ا4تحدة قـد أخـفـقـت
في أوقات سادها قدر كبير من المجابهـة. إلا
أنه تتوافر الا^ن درجة كبيرة من الالتقاء حول
ا4واقف وا4صالح ا4شتركة ا4ـتـعـلـقـة بـإنـشـاء
نظام يدعم الأعمـال الـتـجـاريـة ولـكـنـه يـجـرم
ا4فاسد. (وفي الوقت الحاضر تسعى الولايات
ا4تحدة] على سبيل ا4ثال] إلى وضع مجموعة
قوان; جمعـيـة لـكـبـح ا4ـمـارسـات ا4ـنـحـرفـة)
Iويتع; على ا4نظمة العا4ـيـة لـلـتـجـارة والأ
ا4تحدة أن تتفاوضا معا بشأن وضع مجموعة
قوان; فعالة للاستثمار الدولي] مع الاعتماد
على النجاح الكبير الذي حققته منظمة التعاون
والتنميـة فـي ا4ـيـدان الاقـتـصـادي فـي إنجـاز
مجموعة قوانـ; اخـتـيـاريـة فـيـمـا بـ; الـدول
الأعضـاء فـيـهـا. وهـنـاك مـجـال طـيـب ?ـامـا
للتعاون من أجل تحقيق قدر أكبر من التنسيق
ب; الحكومات] على سبيل ا4ثال] بشأن رصد الحسابـات ا4ـصـرفـيـة غـيـر
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ا4شروعة فيما وراء البحار والغش التجاري. وعلاوة على الحكومات] هناك
أدوار ^كن أن يقوم بها قطاع ا4نظمات غـيـر الحـكـومـيـة] كـمـا اتـضـح فـي

نشاط الهيئة الدولية من أجل الشفافية.
وإضافة إلى ذلك] فنحن �يل إلى الاقـتـراح الـذي يـدعـو إلـى أن تـقـوم
منظمة دولية-ر�ا تكون ا4نظمة العا4ية للتجارة لو كانت لديها القدرة على
ذلك-بالتفاوض بشأن مجموعة من القواعد ا4تعلقة بالاستثمار] ومنح شهادات
الاعتماد مقابل رسم متواضع للشركات عبر الوطنية الـتـي تـقـبـل ا4ـبـادىء
الأساسية للسلوك السليم ا4نصوص علـيـهـا فـي مـجـمـوعـة الـقـوانـ; الـتـي

] وسيشكل هذا المخطط حافزا للشركات التي تـرغـب فـي أنًتناولناها تـوا
تحظى �كانة دولية] وقد يساعد في فضح ا4تسلل; بليل السـاعـ; لـربـح
عاجل لا يستحقونه. ويجب أن ترحب الشركات عبر الوطنية ا4سؤولة-وهي
الغالبية الكبرى-بوضع اتفاق عا4ي واضح يعترف �لكيتها وحقوقها ا4عينة

الأخرى.
قواعد للاتصالات والشبكات العا4ية: من ب; القـضـايـا ا4ـثـارة حـديـثـا
وا4نطوية على أهمية كبيرة نظام إدارة الشئون العا4ية الذي  سيتواكب مع
ميادين الاتصالات السلكية واللاسلكية والوسائط ا4تعددة السريعة التوسع

وا4تزايدة التعقيد وا4تداخلة.
إذ تتطور تكنولوجيات الاتصالات] التي سوف تشكل الطريقة التي يعمل
بها الناس ويقومون بأعمالهم التجارية ويتسوقون ويسـافـرون ويـسـتـرخـون
ويديرون علاقاتهم الشخصية بسرعة كبيرة. ويجري تطوع هذه التكنولوجيات
وتطبيقها عن طريق الروابط ا4شتركة ب; الشركات فيما جرت العادة على
اعـتـبـار صـنـاعـات مـتـمـيـزة مـنـفـصـلـة-الاتـصـالات الـسـلـكـيـة والـلاسـلـكـيـة]
والتليفزيون] والترويح] واستخدام الحاسوب] والفضاء الجوي] وحتى السكك
الحديدية والكهرباء-وهي الصناعات التي أخذت هوياتها تصبح غير واضحة

ا4عالم بشكل متزايد.
وتتاح في الوقت الحاضر خيارات تكنولوجية رئيسية: الكابلات ا4صنوعة
من ألياف ضوئية مقابل الاتصالات اللاسلكية] والنظم الرقمية مقابل نظم
الحسابات بالقياس] والاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ذات الارتفـاع
العالي وا4نخفض. وتبزغ الا^ن إمكانات في شكل اتصالات متعددة الوسائط
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(من قبيل الهاتف الذي يستطيـع إرسـال صـور
مرئية)] وشبكات تبادلية الفعل (حيث لا يعـود
التليفزيون جهازا سلبيا] بل يستجيب 4شاركـة

ا4شاهدين).
إن في مقدورنا أن �يز في الوقت الحالي
الـشـكـل الإجـمــالــي لــشــبــكــات الاتــصــال فــي
ا4ستقبل] ولكن الشـكـل المحـدد سـوف يـعـتـمـد
بدرجة كبيرة على عملية ا4نافسة داخل السوق
والهياكل التنظيمية عـلـى الـصـعـيـديـن الـدولـي
والوطني. ويعـد الـوضـع الا^ن sـاثـلا-وإن كـان
يجري بسرعة أكبر-للمنافسة بـ; الاتـصـالات
في الـقـرن الـتـاسـع عـشـر] عـنـدمـا اسـتـجـابـت
خطوط السكك الحديدية] والقنوات] والطرق]
وخطوط الهاتف] والشحن البحري] �ستويات
مختلفة من السرعة] للإمكانات التكنـولـوجـيـة
الحديثة وا4طالب الخاصة بالعصر الصناعـي

الجديد.
واستجابة لهذه الإمكانات الجديدة] تتحرك شركات الاتصالات الكبرى
بسرعة من أجل تدعيم التحالفات عبر الحدود الصناعية والجغـرافـيـة أو
من أجل تحقيق وفورات الحجم] وإحداث أكبر عمليات دمج وانتقال ملكية

شهدها العالم حتى الا^ن.
وسوف تتأثر عملية التغير التكنولوجي والاستـجـابـة الـتـجـاريـة بـصـورة
ضخمة بالسياسات الحكومية في الخصخصة] والتنظيم] وإلـغـاء الـقـيـود.
وحتى الا^ن] تجري الأنشطة التنظيمية بصورة طاغية على الصعيد الوطني-
وينطبق الأمر ذاته على المحاولات الطموحة لإنشاء «طرق سريعة مزدوجة
الاتجاه للمعلومات» في البلدان الصناعية الكبرى. وقد طور معظم البلدان
شبكات تستند إلى احتكارات وطنية في الاتصالات السلكية واللاسـلـكـيـة]

والإذاعة. بيد أن هناك ا^ثارا عا4ية هائلة لهذا الاتجاه.
ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلـكـيـة بـدور يـسـتـحـق
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الاحترام] وإن كان قليل البروز في تحقيـق الـتـوافـق بـ; ا4ـعـايـيـر] وتـقـد�
ا4ساعدة التقنية للبلدان النامية] ولكن طـريـقـة عـمـلـه قـامـت عـلـى أسـاس
التعاون ب; الاحتكارات الوطنية: وهو عالم ا^خـذ فـي الـتـلاشـي الا^ن. وقـد
قامت اتفاقية «الجات»] والتي توفر القواعد ا4تعلقة با4نافسة] بدور صغير
جدا في هذا القطاع حتى الا^ن. وعموما] تـعـتـبـر الإدارة الـعـا4ـيـة فـي هـذا
المجال متخلفة بدرجة كبيرة] وقد يطغى عليها في ا4ستقبل القريب تسارع

خطى التغير التقني والتنمية التجارية.
وحتى على الصعيد الإقليمي يتخلف جهـد الاتحـاد الأوروبـي لـتـحـقـيـق
التكامل عن الجهود التي تقوم بها قطاعات أخرى] ويرجع ذلك جزئيا إلى
عادة تأميم الاحتكارات] ويجب أن تعطى الأولوية العليا لدراسة كيفية إنشاء
نظام للإدارة العا4ية للإشراف على «مجتمع ا4علومات العا4ـي» مـن خـلال

نهج تنظيمي مشترك.
وفي هذه ا4رحلة] يكفي أن نضع صورة إجمالية لبعـض ا4ـشـاكـل الـتـي
يتع; 4ثل هذا النظام أن يعالجها. وإحدى هذه ا4شاكل هي ا4نافسة. ففي
الوقت الحاضر] تتمثل ا4همة الرئيسيـة الـتـي تـواجـه الحـكـومـات فـي فـتـح
الاحتكارات الوطنية المحمية أمام ا4نافسة. إلا أنه في الأجل الطويل] ستكون
القضية الأساسية هي الشركات العا4ية الضخمة] والـتـحـالـفـات الـتـي قـد
تكون قادرة على sارسة سيطرة احتكارية على تدفقات ا4علومات] ويتسم
هذا ا4وضوع بحساسية خاصة في ميدان الإعلام] حيث تسيطر حفنة من
الشركات الا^ن على قنوات التلفزيون الفضائية. ومن الأمـور ذات الأهـمـيـة
الحيوية ضرورة أن تضع ا4نظمة العا4ية للتـجـارة مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد
ا4تفق عليها تكفل تيسير الوصول للسوق في ظل نظام عا4ـي أكـثـر تحـررا
للاتصالات السلكية واللاسلكية وتضع بع; الاعتبار الحـاجـة إلـى ضـمـان

ا4نافسة.
ويتمثل  الشاغل الثاني في توزيع بعض ا4وارد النادرة عا4يا] مثل حزم
ا4وجات اللاسلكية] وقنوات  الأقمار الصناعية (على الرغم من أن التغيـر
التكنولوجي يخفف من هذه  القيود  في المجال;). ويعتبر التعاون ا4تعـدد
الأطراف عاملا رئيسيا لإقامة هيكل تنظيـمـي فـعـال ومـنـصـف يـأخـذ فـي
اعتباره البلدان التي لديها في الوقت الحاضر  تكنولوجيا  متخلفة. وأحد
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الطرق اللازمة للتوفيق ب; هذه الأهداف هو بيـع الـتـراخـيـص لاسـتـخـدام
ا4وارد النادرة با4زاد العلني] وإعطاء البلدان الفقيرة توزيعا تفضيليا يجعل

باستطاعتها أن تبيع ما يخصص لها أو تؤجره إذا لم تستخدمه.
وتعمل الخيارات التكنولوجية الجديدة على إزالة بعض مشاكل الوصول]
بيد أن هذه الخيارات لا ?ثل إلا نواحي الوصول الطيعة. ولا تتوافر للفقراء
سبل الوصول إلى الطرق السريعة مزدوجة الاتجاه للمعلومات] لأنهم يفتقرون
إلى كل من الوسائل-الحواسيب الشخصية] وأجهزة الهاتف] وأجهزة تحويل
الإشارات-والتعليم وا4هارات ا4طلوبة لإدارتها على حد سواء. أما الـبـلـدان
النامية الأكبر مثل الص; والهند] فقد بدأت عملية القفز إلى العصر الحديث
مستخدمة في ذلك توليفة من القدرة التكنولوجيـة المحـلـيـة وا4ـسـتـثـمـريـن
الأجانب باعتبارهم موردين للشبكات] إلا أن بلدانا عديدة ستحتاج إلى قدر
كبير من ا4ساعدة لإدارة هذه العملية دون أن يتم تهميشها أو استغـلالـهـا]
ومن ا4هم أيضا أن تكون هذه البلـدان قـادرة عـلـى الـقـيـام بـدور نـشـط فـي
عملية وضع ا4عايير] والتي سوف تؤثر في الأجيال ا4قبلة إن لم يكن الجيل

الحالي.
وتتصل ا4شكلة الثالثة بالاتجار في السلع الأقل استصوابا. وقد تـلـوث

) بالفعـل]Internetتدفق ا4علومات من خلال الشبكة الـدولـيـة لـلاتـصـالات (
على سبيل ا4ثال] بالفن الإباحي ا4عالج بالحاسوب. ومن ا4شكوك فيـه أن
تستطيع الحكومات وقف هذه القنوات الجديدة للاتـصـال حـتـى لـو أرادت
ذلك. إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تفاهم مشترك حول ما^كن تنظـيـمـه]

وما يجب تنظيمه على الصعيد الدولي.
السلع الأولية: بالنسبة للعديد من البلدان] تكون ا4ناقشة حول تحـريـر
التجارة والوصول إلى الأسواق مناقشة أكاد^ية إلى حد ما] لأن صادراتها
تعتبر من ا4نتجات الأولية بصورة غالبة. وعموما] تعتبر الصادرات الصناعية
ذات قيمة للبلدان النامية أكبر من قيمة ا4واد الخام] �ا في ذلك النفـط.
إلا أن ذلك يعكس بشكل جزئي الأسعار الكاسدة للسلع] كما لا تزال ا4واد
الخام تسيطر على الصادرات بـالـنـسـبـة لـعـدد كـبـيـر مـن الـدول الـصـغـيـرة
ا4نخفضة الدخل. فقد استحدثت شيلي] التي تحولت في وقت مبكـر إلـى
الإصلاح الاقتصادي الحر وذات الاقتصاد ا4تطور ] مجموعـة واسـعـة مـن
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الصادرات غير التقليدية في غضون العشرين سنة ا4اضـيـة. بـيـد أنـه فـي
بداية التسعينيات] كان النـحـاس لا يـزال ^ـثـل ٥٠ فـي ا4ـائـة مـن صـادرات

شيلي.
إن التنويع في التصنيع ليس سهلا] أو كفؤا بالضرورة. ويتمثل التـدفـق
الاستثماري ا4باشر والمحدود إلى أفريقيا بصورة غالبة] في النفط والتعدين]
وبدرجة أقل في الزراعة القائمة على ا4زارع الكبيرة] ولـيـس هـذا الاتجـاه
غير مستصوب من حيث ا4بدأ. إذ إن بعض البلدان (أستراليا] كـنـدا]وإلـى
حد ما الولايات ا4تحدة) أصبحت غنية اعتمادا على الصادرات من السلع]
في ح; حققت بلدان أخرى (ماليزيا] بتسوانا] ودول الخليج) �وا سريعا

من صادرات ا4واد الخام.
ومع ذلك] تطرح السلع مشكلات خاصة] وعـلـى وجـه الخـصـوص عـدم
استقرار الإيرادات. فقد لا تهتم البلدان الغنيـة كـثـيـرا �ـسـانـدة اتـفـاقـات
السلع للإبقاء على الأسعار ثابتة-مع أنها كانـت تـشـعـر بـسـعـادة �ـا يـكـفـي
للتساهل مع الاتحادات الاحتكارية بالنسبة لسلع أساسية مجهزة من قبيل
الألومنيوم عندما كانت ملائمة لها] وأن تنـفـذ سـيـاسـات لـلـدعـم الـزراعـي
بالنسبة 4زارعيها تنتهك صراحة ا4بادىء التي توصـي الا^خـريـن بـالالـتـزام

بها.
والواقع أن الدعوى بشأن التركيز على تثبيت الإيرادات ا4واتية للسـوق
بدلا من تنظيم أسعار السلع الأساسية] قد حققت انتصارا جوهريا. إلا أن
هذا الانتصار لم يتمثل في درجة من الدعم 4رفق تثبيت الإيرادات التـابـع
لصندوق النقد الدولي] والذي كان ^كن جعله قوة كبيرة تسـاعـد الـبـلـدان
ا4نخفضة الدخل التي تعتبر الضحايا الأساسي; في التحركات الشاذة في
أسعار السلع الاستهلاكية وإيراداتها. ولو كان قد i تعزيز هـذا الـتـسـهـيـل
كيما يشمل دعم الفائدة بالنسبة للبلدان ا4نخفضة الدخل] لساعد البلدان
الأكثر حاجة إلى ا4ساعدة ولكنها أقل قـدرة عـلـى تحـمـل ?ـويـل الـقـروض

بشروط تجارية.
وفي عصر يشهد تغيرا تكنولوجيا سريعا] فإن الاستخدامات الجديدة
للسلع الأولية وعمليات تطوير بدائل تركيبية تجـعـل ركـوب قـطـار الأسـواق
الدولية للسلع ذي الارتفاعات والانخفاضات ا4فاجئة أشد صعوبة بالنسبة
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لكثير من المجتمعات المحلية ا4تخصصة التي تعتمد عليها. ويكفل التركيـز
والتخصص لمجتمعات  التعدين والزراعة قدرا مـن الـقـوة وعـدم ا4ـرونـة لا
يسهل أن يتوافق مع وصفات السوق. و^ثل هذا تحديا استراتيجيـا لإدارة

شؤون المجتمع العا4ي.
وسيتطلب ذلك أن تكفـل ا4ـوارد المجـمـعـة لـلـشـركـات الـعـمـلاقـة] وقـادة
المجتمع] والدول] وا4نظمات الدولية ألا يحرم العالم من ا4كاسب ا4طلوبـة
بإلحاح من ا4واد الجديدة وتكنولوجيات الطاقة نتيجة لانبـعـاث الـسـيـاسـة
الحمائية الدفاعية] ولا أن تستأصل بصورة فعالة من جراء الخسائر التي

تلحق با4نتج; التقليدي; 4نتجات متنوعة مثل السكر وا4طاط.

صندوق النقد الدولي والاستقرار الاقتصادي العالمي
على الرغم من الانفعالات التي أثارتها مشروطية صندوق النقد الدولي]
فإن ا4شاكل ترتبط الا^ن عادة بأساليب عمل الـنـظـام الاقـتـصـادي الـعـا4ـي

ككل.
منذ خمس; عاما مضت] وفر تأسيس نظام بريتون وودز قواعد لأسعار
الصرف وا4دفوعات] بالإضافة إلى إنشاء مؤسست; جديدت;-صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي-للإشراف على التعاون الدولي. وسوف نلقي نـظـرة
فاحصة على هات; ا4ؤسست; بصورة منفصلة] وفي سياقات مختلفة] على
الرغم من أدوار ا4ؤسست; تتداخل بدرجة كبيرة في بعض النواحي] وخاصة

فيما يتعلق بقروض التصحيح الهيكلي.

نشوء النظام وتطوره
خلال عشرين السنة ا4اضية] حدثت عو4ة للأسواق ا4ـالـيـة الخـاصـة]
والتي تعد إلى حد ما نتاجا للثقة الناجمة عن نظـام مـا بـعـد الحـرب. وإن
سهولة حركة التدفقات ا4الية الضخمة-والتي تتجاوز الا^ن التجارة من حيث
تأثيرها في أسواق العملة-تولد فرصا للاستخدام الأكثر كفاءة لرأس ا4ال.
بيد أنها تعرض أيضا بلدانا فرادى] والاقتصاد العا4ي ككل] إلى درجة أكبر
من عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه] فإن البـلـدان الـكـبـرى أقـل الـتـزامـا

بالتعاون الاقتصادي الحكومي الدولي.
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وقد أثارت عملية التكامل هذه تساؤلات حول دور صندوق النقد الدولي]
الذي كان قد أنشىء أصلا للحفاظ علـى نـظـام يـقـوم عـلـى أسـاس أسـعـار
صرف ثابتة لكنها قابلة للتعديل]. وفي سنواتها الأولى] كانت هذه ا4نظمة
تقوم بدور مهم في مساعدة البلدان التي تعاني من ضغوط تتعلق بالتصحيح
�وجب هذا النظام. وقد أفضى التخلي عن الرقابة على الصرف-وصعوبتها
العملية-إلى أن تتحدد أسعار الصرف الرئيسية بصورة غالبـة الا^ن حـسـب
السوق] إلا عندما تكون مقيدة (وبصعوبة فقط) بالتزام بتـحـقـيـق الـتـوافـق
الشامل للسياسات مثلما هي الحال في الاتحاد النقدي الأوروبـي الـذي لا

يزال في مرحلة جنينية.
وسوف تساعد الأسواق ا4الية في أغـلـب الأحـيـان وإن لـم يـكـن بـشـكـل
حتمي] على ا4ساعدة في تصحيح الاختلالات الرئيسية. ولقد مرت أيضا
فترات طويلة شهدت فيها العملات درجة كبيرة من ا4بالغة في تقييم أسعارها
أو خفضها من حيث القيمة الحقيقية] sا كان له ا^ثار جانبية خطيرة مثلما
حدث مع �و الاتجاه الحمائي في الولايات ا4تحدة عندما ارتفـعـت قـيـمـة

الدولار بقوة.
إن إحدى السمات ا4تصلة بالاقتصاد العا4ي هي أن السيولة قد تحولت]
في الواقع] إلى القطاع الخاص عن طريق أسـواق رأس ا4ـال الـدولـيـة] ولا
^ثل احتياطي العملة لدى صندوق النقد الدولي-حقوق السحب الخاصة-
في الوقت الحاضر] إلا نسبة ضئيلة من السيولة العا4ية. وتقع مـسـؤولـيـة
الحفاظ على مستويات من السيولة الوطنية تتوافق مع الاقتصاد الحقيقي
ا4توسع] على عاتق ا4صارف ا4ركزية] والتي ينظر إليـهـا بـصـورة مـتـزايـدة
(خصوصا في الولايات ا4تحدة] واليابان] وأ4انيا] وفرنسا) على أنها مستقلة
عن حكوماتها فضلا عن استقلال كل منها عن الا^خر] ولعل مايـتـبـقـى مـن
الإدارة الدولية للاقتصاد الكلي هو التحويلات العرضية فيما ب; حكومات

مجموعة السبعة عندما يتم تقد� النصائح بشأن الاختلالات.
ويتمثل أحد أوجه الضعف الأخرى في النظام الحالي في التباين الكامن
ب; البلدان التي لا تستطيع الحفاظ على سيولة خارجية كـافـيـة (أو قـدرة
على الدفع) إلا بالاقتراض من صندوق النقد الدولي-نظرا لأنها قد فقدت]
أو أنها لم تكسب أبدا وصولا إلى الأسواق الرأسماليـة الخـاصـة-والـبـلـدان
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التي ليست لديها حاجة إلى التمويل ا4الي. وكان ا^خر بلد غني اضطر إلى
الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو ا4ملكة ا4تحدة] منذ عام; مضيا]
وقد استطاعت البلدان التي تصادف حالات متكررة من العجز في ا4يزانية]
أو حالات عجز في الحسابات الجاريـة] أن ?ـولـهـا عـن طـريـق الاقـتـراض

المحلي أو الأجنبي في أسواق رأس ا4ال.
وتنفرد الولايات ا4تحدة الأمريكية بالتمتع بترف القدرة على الاقتراض
بعملتها الخاصة في الخارج] ثم تخـفـض بـعـد ذلـك قـيـمـة الـتـزامـاتـهـا فـي
التسديد. أما البلدان ذات الفائض مثل اليابان فلم تواجه سوى الـضـغـوط
غير ا4باشرة ا4تمثلة في ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي. وفـي نـهـايـة
الأمر] ?ارس قوى السوق ضغطها الحتمي. غير أن البلدان الكبرى كانـت
قادرة في حالات كثيرة على إجراء التصحيح في خطى متمهلة] متجـاهـلـة
ا^ثار سياساتها على البلدان الأخرى] وهناك �وذج بارز يتمثـل فـي أسـعـار
الفائدة طويلة الأجل ا4رتفعة على الصعيـد الـعـا4ـي والـتـي حـدثـت نـتـيـجـة
للاقتراض الضخم من جانب الحكومة الأمريكية لسد العجز ا4ستمـر فـي

ميزانيتها.
ويؤدي التباين في ا4عاملة إلى حالة عدم استقرار في الاقتصاد العا4ي]
و^ارس ضغطا غير متناسب على الاقتصادات الأضعف حتى تقوم بعملية
تصحيح. وقد تحول صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة عن دوره الرئيسي
الأصلي إلى دور يكفل قيام ا4قترض; في البلدان النامية والبلدان الشيوعية
السابقة بتلبية الشروط ا4تشـددة سـيـاسـيـا لـلـحـصـول عـلـى ?ـويـل 4ـيـزان
ا4دفوعات (ومعها ختم التـصـديـق عـلـى اجـتـذاب تـدفـقـات أخـرى رسـمـيـة

وخاصة).
ومع ذلك فقد أخفقت في السنـوات الأخـيـرة بـرامـج عـديـدة لـصـنـدوق
النقد الدولي حتى في تحقيق هذه الأهداف. فـقـد نـهـض صـنـدوق الـنـقـد
الدولي بصورة متزايدة �سؤولـيـة ?ـويـل مـيـزان ا4ـدفـوعـات فـي الـبـلـدان
ا4نخفضة الدخل] ولاسيما في أفريقيا] والتي تعاني مـن مـشـاكـل عـمـيـقـة
الجذور مقترنة بإيرادات سلعية كاسدة] وديون خارجية] وأوجه فشل سياسية
محلية خطيرة] وفي حالات كثيرة مشاكل خطيرة تتـعـلـق بـعـدم الاسـتـقـرار
السياسي] وا4شاكل ا4تراكمة للانـهـيـار الاقـتـصـادي. وقـد عـمـلـت الأدوات
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التقليدية الخاصة بالتثبيت ا4الي والنقدي وتصحيح سعر الصرف] بشكل
متباطىء] لو كانت قد عملت أصلا] في هذه البلدان. وعلى الرغم من اتباع
نهج طويل الأجل للتصـحـيـح وتـقـد�  الـقـروض بـشـروط مـيـسـرة �ـوجـب
تسهيلاته للتصحيح الهيكلي] فإن نتائج برامج صندوق النقد الدولـي هـذه

كانت في أغلب الأحيان مخيبة للا^مال.
وهناك مشكلة ذات صلة تتمثل في استجابة النظام الاقتصادي الدولي
غير ا4تكافئة للصدمات الكبيرة. إذ إنه حيثما تعرضت مصالح مـجـمـوعـة
السبعة 4ؤثرات خطيرة ?ت مـعـالجـة هـذه الـصـدمـات بـسـرعـة وفـعـالـيـة.
فالانهيار الذي تعرضت له بورصة الأوراق ا4الية في عام ١٩٨٧] لم تكن له
الا^ثار الفظيعة نفسها كما حـدث فـي عـام ١٩٢٩] نـظـرا لأن الـسـلـطـات فـي
البلدان الكبرى قد تصرفت بسرعة وفي تناغم من أجل حقن اقتصاداتهـا
بالسيولة. إلا أنها لم تتصرف بنفس هذه العجلة بعد حدوث أزمة الديون.
فقد مضت فترة تتراوح ب; أربع وخمس سـنـوات قـبـل أن تـضـاف مـسـألـة
خفض الديون إلى قائمة الخيارات] وحتى إلى يومنا هذا] لا تزال إجراءات

تخفيف الديون] موضع شكوى] ولم تتقدم بالقدر الكافي.
لقد طولبت البلدان ا4ستدينة بأن تخفض وارداتها (ومعـدلات �ـوهـا)
وأن تحقق فائضا تجاريا بغية إجراء تحويلات صافية للدول الدائـنـة لـهـا.
وكان يتع; على أية حال إجراء تصحيح مؤلم. بيد أن انعدام الدعم ا4الي

] جعلا عملية التصحيح أشدًالخارجي وتخفيف الديون بشكل أكثر سخـاء
إيلاما واستطالة sا كان ^كن أن تكون عليه. ونتيجة لذلك] لا تزال هناك
بلدان كثيرة في أفريقيا وبعض البلدان في أمريكا اللاتينية تصارع للتغلب

على عواقب أزمة الديون.
وليست البلدان ا4ستدينة هي التي تعانـي وحـدهـا مـن «عـقـد الـتـنـمـيـة
الضائع» فقد جلب التصحيح ا4تباين-والذي يتضمن انكماشا إلـزامـيـا مـن
جانب البلدان ا4ستدينة دون اتخاذ إجراء تعويضي يتعلق بسياسات الاقتصاد
الكلي من جانب البلدان الدائنة-نزعة انكماشية إلى الاقتصاد العا4ي. وأصبح
النمو والعمالة في بلدان العالم الغنية أقل sا كان يتع; أن يكونا عليه لو
أن البلدان النامية كانت قادرة على التوسع �عدلات أقرب إلى إمكـانـاتـهـا

الإنتاجية.
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إصلاح النظام
في عالم يتسم بعو4ة أسواق رأس ا4ال الخاصة يصبح من غير المحتمل
أو من غير ا4ستصوب إعادة إنشاء نظام لأسعار الصرف الثابتة وسيـطـرة
القطاع العام القوية على النظام النقدي الدولي. فـقـد أفـلـت مـارد الـسـوق
فعلا من الزجاجة] بيد أن هناك مهام لها شأنها يتع; على صندوق النقد
الدولي أو أحد الأوصياء الا^خرين على النظام ا4ـالـي الـدولـي الـقـيـام بـهـا]

وهي مهام تزداد إلحاحا.
عدم استقرار النظام والتنظيم الحذر: يتمـيـز الـنـظـام الـدولـي الحـالـي
با4رونة] ولكنه يعاني أيضا من بعض أوجه القصور الكبيرة التـي يـقـتـضـي
الأمر أن يعالجها إصلاح النظام الاقتصادي الدولي. ولعل أكثرها خطـورة
هو خطر عدم الاستقرار في نظام على درجة عالية من التكامل والاعتماد
ا4تبادل يعتمد بصورة حصرية تقريبا على الانضبـاط الـذاتـي لـلـحـكـومـات

وا^ليات التصحيح الخاصة بالأسواق.
ومن شأن اعتماد النظام النقدي الدولي على أسواق رأس ا4ال الخاص
أن يعرضه لخطر انهيار الثقة في النظام ككل. والتاريخ الاقتصادي تتناثر
في مسيرته الانهيارات ا4الية] ولم يكن مـسـتـطـاعـا تـفـادي حـدوث انـهـيـار
مصرفي عا4ي في الثمانينيات إلا لأن البلدان النامية ا4ـسـتـديـنـة أجـبـرت
على الاستمرار في تسديد مدفوعات الفائدة] ومن ثم أمكن تجنب إعسار
ا4صارف على نطاق واسع-ومن شأن تنامي الاعتماد ا4الي ا4تبادل أن يزيد
من خطر انتشار الهلع إذا ما انهار النظام في إحدى نقاطه الأضعـف. ولا
^كن التنبؤ با4كان الذي سيومض فيه البرق في ا4رة التالية] إلا أن القلق
بشأن الأسواق في بعض ا4ستندات ا4الية الجديدة] مثل الصكوك ا4شتقة]
تعتبر �نزلة تحذير ينذر بالعواصف ا4قبلة التي ^ـكـن أن تـهـدد الـنـظـام.
ومن الضروري أيضا أن توضع في الاعتبار بعض العوامل الجديدة ا4زعزعة
للاستقرار مثل الدور الذي تقوم به ا4بالغ الضخمة من أموال المخدرات.

وتقع مسؤولية الإشراف ا4صـرفـي عـلـى الـصـعـيـد الـعـا4ـي فـي الـوقـت
الحاضر على عاتق رجال ا4صارف ا4ركزية الذين يجتـمـعـون تحـت رعـايـة
مصرف التسويات الدولية �دينة بازل في سويسرا. ولقد كان للجهود التي
بذلوها لتعزيز السيولة في ا4صارف في مختلف أرجاء العـالـم عـن طـريـق
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نسب كفاية رأس ا4ال] ا^ثار بعيدة ا4دى في السلوك ا4صرفي. أما أسـواق
الأوراق ا4الية العا4ية فتقع مسؤوليتها على عاتـق مـجـمـوعـة غـيـر رسـمـيـة
أخرى] وهي ا4نظمة الدولية للجان الأوراق ا4ـالـيـة. ويـحـتـمـل] إن لـم يـكـن
مؤكدا] أن تكون هذه الشبكات هي أفضل دفاع ضد إخفاق النظام] وإحدى
ا4هام ذات الشأن لمجلس الأمن الاقتصادي ا4قترح هـي مـداومـة الإشـراف
العام لا بالتدخل في أساليب عمل هذه الهياكل الإشرافـيـة الـتـعـاونـيـة] بـل
بتقصي ما إذا كانت كافية ومناسبة] وأن يتصرف في الوقت ا4ناسب عندما

يتهددها الخطر.
التصحيح وصندوق النقد الدولي: ستكون هناك حاجة مـتـواصـلـة إلـى
التصحيح البعيد ا4دى] وخصوصا في البلدان النامية والبلدان الشيوعـيـة
السابقة التي تعاني من العجز وا4ديونية بدرجة خطيرة] والتي لا تستطيع

أن تغطي حالات العجز بالاقتراض من السوق.
وفي بعض الحالات] كان التصحيح مؤ4ا ومثيرا للسخط] نظرا لأنه لم
ينجم أساسا أو فقط عن إخفاق السـيـاسـات المحـلـيـة] بـل عـن الـصـدمـات
الخارجية] وعن العيوب القائمة في بلدان أخرى لم تتعرض لضغوط sاثلة
لتقوم بالتصحيـح. والأمـر الـذي نـخـتـلـف فـيـه مـع بـعـض مـنـتـقـدي الـنـظـام
الاقتصادي الدولي] هو جعل صندوق النقد الدولي كبش الفداء فيما يتعلق
بإخفاقات تكمن في أماكـن أخـرى. وعـلـى الـرغـم مـن أن هـنـاك انـتـقـادات
مشروعة لبرامج معينة للصندوق] فإن الكثير منها يتعلق بتجربة التطـبـيـق
ا4كثف للمشروطية في ا4اضي. وعلى الرغم من الانفعالات الـتـي أثـارتـهـا
مشروطية صندوق النقد الدولي] فإن ا4شاكل تكمن الا^ن في أغلب الأحيان
في أساليب عمل النظام الاقتصادي العا4ي ككل وليس صندوق النقد الدولي.
وقد أقام بعض البلدان ا4قترضة-وأحدثها الـهـنـد وا4ـكـسـيـك-عـلاقـات

رضية وعملية مع الصندوق. ويرحب معظم عملاء صندوق النقد الدوليُم
الا^ن �ساعداته] ويودون لو حصلوا على ا4زيد منها] وهم يرون أن ا4شكلة
تتمثل أساسا في الافتقار إلى ا4وارد الخارجية 4واجهة تأثير الـتـصـحـيـح]
ومن ثم تصبح التكاليف الاجتماعية للتصحيح مرتفعة جدا بدرجة لا تسمح

بتبريرها سياسيا.
وفي بلدان عديدة] ^كن تحقيق إجماع سياسي حول ضرورة التصحيح
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بشرط أن يكون هناك إطار زمني واقعي] وا^فاق للانتعاش ا4بكر 4ستويات
ا4عيشة والذي يدعمه ?ويل خارجي كاف. وحيث يكون إصلاح السياسات
مفاجئا وقاسيا بدرجة كبيرة جدا] وحيث يبالغ في الاعتماد على التصحيح
بدلا من دعم التمويل الخارجي] يـكـون هـنـاك احـتـمـال أن تـفـقـد الـبـرامـج

التأييد الجماهيري وتفشل] مثلما حدث لبرامج عديدة في أفريقيا.
ويتطلب الوفاء بهذا الدور بفعالية ?ويلا كبيرا للتصحيح] وهناك حاجة
ملحة تتمثل في توسيع قدرة صندوق النقد الدولي على توفير دعم 4يـزان
ا4دفوعات من أجل ?ويل حالات العجز والصدمات الدورية] علـى سـبـيـل
ا4ثال من خلال ?ويل تعويضي منخفض ا4شروطية مع ?ويل ميـسـر عـن

طريق نافذة تخصص للبلدان ا4نخفضة الدخل.
التعاون الاقتصادي الدولي: تتمثل أخطر عيوب صندوق النقد الدولـي
في الوقت الحاضر في أنه انحرف بعيدا جدا عن دوره الأصلي في الإشراف
على النظـام الـنـقـدي الـدولـي والـقـدرة عـلـى ضـمـان ألا تـكـون الـسـيـاسـات
الاقتصادية المحلية في البلدان الكبرى غير متسقة بصورة متبادلة مع بقية

أطراف المجتمع الدولي أو ضارة بها.
وهناك بعض ا4ضاعفات المحددة يتعلق أولها بـأسـعـار الـصـرف: إذ إن
النظام ا4رن لهذه الأسعار لا يعمل بالصورة ا4رضية التي ينبـغـي أن يـكـون
عليها. فهناك قدر كبير من التقلب وسوء تكافؤ خطير في أسعار الصرف
ا4همة] وعلى الرغم من أن هناك أفكارا تقنـيـة مـنـاسـبـة مـتـداولـة لمحـاولـة
تنظيم أسعار الصرف داخل حزم عريضة] فإن النقطة الأساسيـة هـي أنـه
يتع; على البلدان الكبرى أن تطور عادة التشاور الأوثـق بـشـأن سـيـاسـات
الاقتصاد الكلي ا4فضية إلى تلاقي وجهات النـظـر. وهـنـا] تـتـوافـر لـنـظـام
النقد الأوروبي] رغم الصعوبات الأخيرة التي يواجههـا] تجـربـة فـعـالـة مـن
حيث إنه حقق فعلا درجة بارزة من التقارب وخصوصا في سياسات مكافحة

التضخم والسياسات النقدية.
ونود أن نرى أيضا صندوق النقد الدولي وقد أصبحت لديه قدرة أكبر
على دعم أسعار الصرف الإسمية] حيث لا تكون هناك مبالغـة كـبـيـرة فـي
تقييمها] وذلك 4صلحة استقرار أسعار الـصـرف. وأن إدخـال ا^لـيـة الـدعـم
ا4شترك للعملات أخيرا داخل اتفاق الـتـجـارة الحـرة لأمـريـكـا الـشـمـالـيـة]
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بالتوازي مع المحاولات ا4تواصلة لتثبيت الأسعار الإسمية داخل نظام النقد
الأوروبي] يوحي بوجود وعي �زايا الاستقرار. وهـذا ا4ـنـطـق سـلـيـم عـلـى
الصعيدين العا4ي والإقليمي على حد سواء. ومن ا4مكن تحقيق تقدم ملموس
في الاجتماعات الدورية للسلطات ذات الصلة �ا فيها محافظو ا4صارف
ا4ركزية] تحت رعاية صندوق النقد الدولي] وذلك لضمان تحقيق التوافق

في السياسات النقدية وا4الية.
وثانيا: وهو يتصل �ا سبق] يجب على الصندوق أن يـقـوم بـدور رفـيـع
ا4ستوى وأكثر نشاطا في مراقبة سياسات الاقتصاد الكبرى] �ا في ذلك
إجراء مراجعات منتظمة ومفصلة لسياسات الاقتصاد الكلي تقوم بها الدول
الأعضاء في المجتمع الدولي] الصناعية منها والنامية على حد سواء] وعلى
الرغم من أن ا4راقبة تشكل بالفعل جانبا من ولاية الصندوق] فإن ا4عاملة
ا4تباينة للبلدان ا4قترضة تعتبر مشكلة عميقة الجذور. ومن ا4مكن معالجتها
جزئيا بجعل رأي صندوق النقد الدولي أكثر فعالية في إدارة الاقتصادات
الكبرى] وهو ما ^كن أن يحدث لو توافر على الصعيد العا4ي النوع نفسه

من الالتزام بتقارب السياسات مثلما هو قائم في الاتحاد الأوروبي.
وثالثا: أن فعالية ومصداقية الصنـدوق سـوف تـتـعـزز عـن طـريـق زيـادة
إصدار حقوق السحب الخاصة. إن اقتصادا عا4يا متناميا يتطلب تـوسـعـا
مستمرا في السيولة الدولية. وعلى الرغم من أن بعض البلدان قد اعترضت
على الإصدار الضخم والعام لحقوق السحب الخاصة] لبواعث عامة تتعلق
�كافحة التضخم] فإن ثمة بلدانا عديدة لا تتوافر لها بسهولة فرص وصول
ميسر إلى أسواق رأس ا4ال الخاصة للـحـصـول عـلـى الـسـيـولـة. وقـد دعـا
ا4دير العام ميشيل كامديسوس إلى إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة]
وهو موضوع أثاره العديد من البلدان في اجتماع صندوق النقد الدولي في
مدريد في شهر أكتوبر ١٩٩٤. وينبىء ا4وقف القوى الذي اتخذتـه الـبـلـدان
النامية هناك-والتي رفضت اقتراحا بإصدار حقوق سحب خاصة رأته جد
مفيد-بظهور نهج جديد يتعلق بقضايا الإدارة الاقتصادية. ويحظى صندوق
النقد الدولي �ساندة قوية من أجل القيام بدور أكبر] من جانب الـبـلـدان
النامية] التي ترى فيه وسيلة لإقامة نظام أقوى يستـنـد إلـى قـواعـد لإدارة

شؤون المجتمع العا4ي.
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صندوق النقد الدولي والتنمية: أصبح صندوق الـنـقـد الـدولـي بـصـورة
متزايدة ا4لاذ الأخير للحصول على القروض بالنسبة للبلدان] ولاسيما في
أفريقيا] التي تعاني من صعوبات تبعث على اليأس تتعلق بالإعسار خارجيا]
والفقر ا4فرط] والتصحيح. وقد تداخل دور صندوق النقد الدولي نتـيـجـة
لذلك وبشكل متزايد مع دور ا4ؤسسة الإ�ائية الدولية التابعة للبنك الدولي.
ويحسب لصندوق النقد الدولي أنه استطاع أن يحول نفسه من غول يبعث

على الرهبة إلى مصدر مقبول للمساعدة التساهلية.
على أنه ينبغي ألا يندمج صندوق النقد الدولي بصورة أوثق مع البنـك
الدولي ليصبح] في واقع الأمر] وكالة للتنمية. إذ إن ذلك لن يؤدي فقط إلى
الخلط ب; أدوار ا4ؤسسات. بل إلى أنه سيدفع بصندوق النقد الدولي إلى
اتجاه خاطىء ?اما. إذ إن لصندوق النـقـد الـدولـي دورا قـيـمـا فـي ?ـويـل
البلدان النامية] وهو دور ساهم في تعزيزه مرفق التصحيح الهيكلي ا4عزز]
والذي يقدم القروض بشروط تساهلية جدا إلى البلدان ا4نخفضة الدخل.
وبوسعه أن يقدم ا4زيد في هذا المجال] وأن يعـيـد تـقـيـيـم sـارسـة فـرض
رسوم ذات صلة بالسوق] لإتاحة درجة أكبر من التساهلية في تناسب عكسي
مع القدرة على الدفع] على أن دوره الأساسي طويل الأجل ينبغي أن يتمثل
فيما استهدفه له مؤسسوه] أي توفير الإشراف على نـظـام الـنـقـد الـدولـي

ككل] وليس فقط على أعضائه الأشد عوزا.
صنع القرار: تنشأ العديد من ا4شاكل في نظام النقد الدولي من الافتقار
إلى الإرادة لإجراء التصحيح بسرعة وبصورة جذرية في البلدان الصناعية
الكبرى] ومن التمثيل الناقص للبلدان الفقيرة في إدارة الشؤون الاقتصادية

العا4ية. وهذه ا4شكلة ^كن معالجتها بصورة واقعية بوسائل عديدة.
ولقد أوصينا من قبل بإنشاء مجلس الأمـن الاقـتـصـادي لإعـداد مـسـح

عام للاقتصاد العا4ي.
وثانيا: يتع; إصلاح هياكل صنع القـرار فـي مـؤسـسـات بـريـتـون وودز]
فمن جهة أولى] يقتضي الأمر جعل أعمالها وقراراتها أكثر انفتاحا وشفافية.
وفضلا عن ذلك] ينبغي جعلها أكثر د^قراطية �عنى أن تبتعد ?اما عـن
الهيمنة القوية لعدد صغير من الاقتصادات القوية] ولعل أشد الطرق وضوحا
لتحقيق ذلك هو تعديل أوزان الحصص] التي تحكم كم عدد الأصوات التي
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تكون للدول الأعضاء ومن ثم مسؤوليتها وامتـيـازاتـهـا لـكـي تـعـكـس الـواقـع
الاقتصادي.

ولقد كان القصد دائما أن يـعـكـس عـدد الأصـوات الـوزن الاقـتـصـادي.
وسوف يعني هذا في التطبيق استخدام أرقام الناتج المحلي الإجمالي استنادا
إلى تعادل القوى الشرائية وليس الناتج المحلي الإجمالـي الـتـقـلـيـدي] وهـو
تغير سوف يفيد بشكل عام البلدان النامية] وفي الوقت الحاضر] يستخدم
البعض] ا4قاييس الجديدة ا4تعلقة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
والناتج القوي الإجمالي للتدليل على أن بلدانا معينة ليست فقيرة بالدرجة
التي تؤهلها للحصول على مساعدة. بيد أن النتيجة الطبيعية ا4ترتبة على
ذلك] هي أن لها أهمية اقتصادية كافية تؤهلها لتعزيز حقوقها في التصويت]

يتم تجاهلها.
ولقد قامت «اللجنة ا4ؤقتة» بدور مفيد عندما أتاحت للوزراء الفرصـة
لإجراء مناقشة بشأن القضايا ا4الية فيما ب; الاجتماعات السنوية] و^كننا
تصور قيام مجلس الأمن الاقتصادي بالكثير من وظائـفـهـا] بـيـد أن إجـراء
بعض الإصلاح في هذه اللجنة هو أمر مستصوب في حـد ذاتـه ومـن أجـل
إرساء سوابق لمجلس الأمن الاقتصادي: وقف قاعدة إلقاء الخطب الوزارية
(التي ^كن بدلا من ذلك قبولها للعلم بها وتسجيلها بصورة ا^لية)] وتخفيض

حجم الوفود] وإنشاء لجان فرعية للنهوض با4ناقشات التقنية الجادة.

المساعدات الإنمائية ومحاربة الفقر
في عدد كبير من الدول يجري اقتسام فوائد النمو بطريقة غير منصفة
با4رة] ويتم إغفال أناس كثيرين في عملية التحديث أو حتى يضحى بها.

عندما عرضنا 4ؤسسات اتفاقية بريتون وودز] حددنا عنصرين منفصل;:
الالتزام في فترة ما بعد الحرب بتوفير الاستقرار النقدي] ودعم التـنـمـيـة
على الصعيد الدولي. قد شمل الاتجاه الأخير] في مراحله الحرجة] تعمير
أوروبا في فترة ما بعد الحرب] ويشمل الا^ن بلدان مابعد مرحلة الشيوعية]

ولكنه يعنى أساسا بالبلدان النامية.
وتتوافر الا^ن تجربة كبيرة فيما يتعلق بالأساليب المختلفة للتنمية] وليس
هذا هو ا4كان ا4ناسب لمحاولة عرض الا^راء ا4تعلقة بالأسبـاب الأسـاسـيـة
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للفقر وطرق علاجه] بيد أنه من الأمور ذات ا4غزى أن هناك اتفاقا عريضا
في الرأي بشأن العديد من العناصـر: الـتـزام قـوي طـويـل الأجـل بـتـحـقـيـق
معدلات مرتفعة من الادخار والاستثمار] زيادة الفرص ا4مكن إتاحتها إلى
الحد الأقصى من خلال نظام تجاري خارجي ا4نحى] إطلاق سراح القطاع
الخاص من إسار الضوابط البيروقراطية] تفهم أهمية تـعـزيـز الاسـتـدامـة
البيئية] الاستقرار ا4الي] خلق بعد اجتماعي قوي للسياسات يؤكد التعليم

(ولاسيما للمرأة)] والصحة] وتنظيم الأسرة.
ويوفر الاتفاق العريض في الرأي في الوقت الحاضـر] بـشـأن عـنـاصـر
التنمية والتحول الناجح;] فرصة لم تكن متاحة عندما كان العالم مستقطبا
أيديولوجيا] فرصة لتجربة نهج تعاوني من أجل التنمية يعتمد على تعاقـد
ضمني تكرس �وجبه الحكومات التي تتلقى ا4ساعـدة جـهـودهـا مـن أجـل
تحقيق التنمية طويلة الأجل ويحترم المجتمع ا4انح تعهداته بتقد� الـدعـم

ا4الي.
وهذا لا يعني القول إن عملية التنمية والقضاء على الفقر عملية سهلة.
بيد أن الطريق الذي سلكته بعض البلدان] ولاسيما في شرق ا^سيا] قد وفر
الأمل في أنه ^كن] بالإرادة الـسـيـاسـيـة] تحـقـيـق الـنـمـو الـسـريـع مـقـتـرنـا
بالتخفيض الناجح للفقر. وتوفر «ثورة ا4علومات» إمكانات هائلة للفـقـراء]
فضلا عن الأغنياء] من أجل توفير فرص الوصول إلى ا4عرفة التي تستطيع
رفع ا4ستويات ا4عيشية وتحس; نوعية الحياة] بـشـرط أن يـتـعـلـم الـنـاس]

ويتدربوا على الاستفادة منها.
بيد أنه في عدد كبير من الدول] يجري اقتسام فوائد النمو بطريقة غير
منصفة با4رة] ويتم إغفال أناس كثيرين في عملية التحديث أو حتى يضحى
بهم] إن ا4طلب الضاغط الا^ن هو تحقيـق مـنـافـسـة دولـيـة ومـنـح مـكـافـا^ت
مرتفعة لرأس ا4ال النادر وا4عرفة البشرية. وقد يفضي ذلـك إلـى تـوسـيـع
الخط الفاصل ب; الأغنياء والفقراء داخل المجتمعات ما لم تكن الحكومات
على درجة عالية جدا من الوعي والتقدير] وتلتزم بضمان حصول كل المجتمع

على الأصول الإنتاجية] والأرض] والتعليم.
وتقتضي مكافحة الفقر توافر إدارة جيدة] والتزاما بتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة
على الصعيد الوطني مقترنة ببيئة اقتصادية دولية داعمة. وا4شكلة الرئيسية



201

إدارة الاعتماد ا�تبادل في ا�يدان الاقتصادي

هي كيف ^كن لإدارة محسنة لإدارة شؤون المجتمع العالي أن تساعد البلدان
التي يتفاقم فيها الفقر] والتي تقع أساسا وإن لم تكن جميعها في أفريقيا.
إذ إنه حتى في الأماكن التي تحقق فيها تقدم ملموس في رفـع مـسـتـويـات
ا4عيشة] كما حدث في شبه القارة الهندية وجنـوب شـرقـي ا^سـيـا] لا يـزال
هناك مئات ا4لاي; مهمش; وفقراء بصورة بائسة] وكثيرا ما كان ينظر إلى
التحدي الذي يشكله الفقر الواسع النطاق من منظور ا4ساعدة الإ�ائيـة]
وعلى وجه الخصوص ا4عونة ا4تعددة الأطراف. وسوف يظل هذا عنصـرا
حاسما ناقص ا4وارد] بيد أنـه لابـد أن تـكـمـلـه عـوامـل أخـرى] وخـصـوصـا
تيسير فرص وصول الصادرات كثيفة العمالة إلى الأسواق. على أنه لـيـس
هناك شيء ^كن أن يحل] من حيث الأهمية] محل الالتزام السياسي الداخلي

بالتغلب على الفقر.

التنمية والمساعدات: إعادة التفكير في مبادىء الإدارة
تتعرض برامج ا4عونة الرسمية في الوقت الحاضر لضغط متزايد فـي
بلدان عديدة. ويذكر مايسمى بإجهاد ا4عونة لتفسير السبب في أن العالم
الغني يحقق بالكاد (وبصعوبة متزايدة) نصف الهدف الذي يقضي بتخصيص
٠٫٧ في ا4ائة من الناتج المحلي الإجمالي للمـعـونـات الإ�ـائـيـة الـرسـمـيـة.
وبحلول عام ١٩٩٣] هبطت مستويات ا4عونة إلى ٠٫٢٩ في ا4ائة] وهو أدنى

مستوى منذ أن تحددت هذه الأهداف.
وتذكر أسباب متعددة لإجهاد ا4عونة هذا] أولها: أن بعض البلدان الغنية
نسبيا مشغولة الا^ن �شاكل محلية. وأن الأمر يتطلب توافر بعض الشجاعة
السياسية من أجل إرسال الأموال إلى الخارج عندما يكون هناك أناس في
بلدك فقراء] وبلا مأوى] ومتعطل;. على أن هذه ا4شكلة ر�ا كانت مبالغا
فيها. إذ إن الاستجابة أثناء العديد من حالات الطوارىء تكشف عن منابع

عميقة للتضامن البشري ^كن استغلالها.
وثانيا: أن ا4عونة تعرضت لدعاية صحفية سيئة جدا] حـيـث هـوجـمـت
البرامج من جميع نواحيها من جانب أناس يشعرون بالقلق إزاء الإسراف]
والفساد] وانتهاك حقوق الإنسان] وإهمال البيئة في البلدان ا4تلقية. وتب;
التقييمات الجادة لبرامج ا4عونة أن هذه الشكاوى مبالـغ فـيـهـا فـي أحـيـان
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كثيرة] أو أنها ببساطة خاطئة] إلا أن هناك عددا من البرامج ا4عيبة  يكفي
لإثارة شكوك خطيرة في عقول ا4عني; بذلك حتى ا4لتزم;] وهناك شكاوى

في الجانب الا^خر حول مصروفات الخبراء الأجانب.
وثالثا: أن الجهات ا4انحة تستخدم برامج ا4عونة في أحيان كثيرة لتعزيز
الصادرات أو أولويات الأمن. إذ إن نصف ميزانية ا4عونة الأمريكية الهزيلة]
على سبيل ا4ثال] تذهب إلى مصر وإسرائيل] وحيث تطغى ا4صالح الذاتية
على إيثار الغير] يصبح التشكيك في النوايا في البلدان ا4انحـة وا4ـتـلـقـيـة

على حد سواء أمرا غير مستغرب.
ولا يزال مبرر ا4طالبة با4عونة التساهلية الضخمة قاهرا وملحا بالنسبة
للبلدان التي لا تستطيع أن تجمع قدرا كافيا من رأس ا4ال الخاص من أجل
إدامة التنمية] والتي تلتزم باسـتـخـدام الـدعـم الخـارجـي مـن أجـل تحـقـيـق
الأغراض الإ�ائية الحقيقـيـة. ولـهـذا الـسـبـب] فـنـحـن نـؤيـد ?ـامـا هـدف
تخصيص ٠٫٧ في ا4ائة من الناتج المحلي الإجمالي للـمـسـاعـدة الإ�ـائـيـة
الرسمية. ومع ذلك] فنحن نسلم بأنه ينبغي إعادة التفكير في بعض الا^ليات
والدوافع التقليدية لتقد� ا4عونة. وبالنسبة لغالبية البلدان النامية] ستكون
التجارة-وخصوصا فرص الوصول إلى أسواق البلدان الصناعية-أهم كثيرا
من ا4عونة. وا4ساعدة الرسمية ^كن أن تكون فقط سمة داعمة وتكميلية
لهذه العملية] وليست بديلا عنها] ولكنها قد تعني] في حالات معينة] الفرق

ب; التنمية ا4ستدامة والفقر ا4ستمر] بل وب; الحياة وا4وت.
وعلى الرغم من أن الحجج ا4تعلقة بالنوعية والأهداف لا تزال مهـمـة]
فإن العالم يتجه الا^ن إلى مفهوم جديد 4ضمون ا4عونة] وإلى فلسفة جديدة
للمعونة. ولهذه الفلسفة عناصر عديدة] أحدها يتمثل في فكرة التضـامـن
ب; الناس والتي قد تضيع في ا4عونة التي هي مجرد انتقال من بيروقراطية
إلى بيروقراطية. ويرتبط بهذه الفكرة مفهوم ا4شاركة الإيجابية من جانب

الناس داخل البلد ا4تلقي في تصميم ا4شاريع وتنفيذها.
ومن ناحية ا4انح] تعني هذه الفلسفة الاستفادة من تجربة برامج ا4نظمات
غير الحكومية] وهي برامج صغيرة وإن كان التراكم يحيلها لبرامج كبيـرة]
ولا سيما تلك ا4تسمة بنوعية ابتكـاريـة. وهـنـاك أمـثـلـة عـديـدة-تـتـدرج مـن
التنمية الحرفية في ا4كسيك إلى كفاءة الطاقة في جامايكا-لكيفية إسهام
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ا4نظمات غير الحكومية إسهاما كبيرا على الساحة. ونحن نؤيد بقوة الأفكار
الداعية للبرمجة ا4شتركة 4عونة ا4نظمة غير الحكومية ] والتي ?ارس في
عدد من البلدان ا4انحة مع نسبة ثابتة من ا4عونة الرسـمـيـة لـزيـادة حـجـم

الأولى وفعالية الأخيرة.
ويتضمن عنصر ا^خر فـي هـذه الـفـلـسـفـة الجـديـدة تـغـيـر الـعـلاقـة بـ;
الحكومات ا4انحة وا4تلقية] من الإحسان والاتكال إلـى الاعـتـمـاد ا4ـتـبـادل
والالتزام التعاقدي ا4شترك] وسيتع; على الفكرة القائـلـة إن ا4ـعـونـة هـي
شكل من أشكال الأعمال الخيرية الحكومية الدولية أن تفسح الطريق أمام
ا4فهوم الذي يعتبر ا4عونة شكلا من أشكال الدفع مقابل خدمات مقـدمـة]
حيث تعمل البلدان النامية] على سبيل ا4ثال] كوصية علـى الأنـواع الـنـادرة

والتنوع الأحيائي] وكمديرة للحراج ا4دارية.
ومن ب; الا^ليات السياسية ا4قترحة للأخذ بنهج جديد يقوم على ا4صالح
ا4تبادلة نظام التعاقدات ب; البلدان ا4انحة وا4تلقية والذي يجري �وجبه
التفاوض بشأن صفقة لتقد� ا4عونة وتخفيف عبء الديون مقابـل تـقـد�
مجموعة متنوعة من الخدمات البيئيـة. ومـن الـواضـح أن أفـكـارا مـن هـذا
القبيل يتع; معالجتها بحرص نظرا لأنه لن يتم إبرام هذه العقود ب; أنداد
متساوين] كما أنها ستكون غير ملزمة] و^كن أن تكون وسيلة لأشكال خفية
من السيطرة] ومع ذلك] فإنه يتع; دراسة هذه الفـكـرة بـحـرص فـي ضـوء
تجربة بعض البلدان (مثل هولندا والنرويج) والتي وضعتها موضع التجريب.
البنك الدولي ووكالات التنمية الأخرى ا4تعددة الأطراف: تعتبر مجموعة

-قوةIDAالبنك الدولي-وخاصة للقروض ا4يسرة: جمعية التنميـة الـدولـيـة 
رئيسية في النضال العا4ي ضد الفقر. وذلك بسـبـب قـدرتـهـا عـلـى تـعـبـئـة
وتنسيق وتوجيه ا4وارد بصورة فعالة] وتأثيرها الفكري في السياسات. بيد
أن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في دور البنك. إذ إن الأهمية ا4ـتـزايـدة
للمنظمات غير الحكومية الصغيرة التي تعمل مع الفقراء قد شـكـكـت فـي
فعالية مؤسسة دولية كبيرة تعمل في مجال السياسات الاجتماعية وبرامج
مكافحة الفقر الجماهيرية. كذلك أثار الدور ا4تزايد للقطاع الخاص على
الصعيد الدولي-عن طريق أسواق رأس ا4ال والاستثمار  ا4باشـر-ومـحـلـيـا
في البلدان النامية] قضية مدى الحاجة إلى البنك باعتباره وسيطا ماليا]
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وما إذا كانت وكالة قطاع عام تقدم القروض للقطاع العام تعد مناسبة في
بيئة أكثر ترحيبا] بالتنظيم الخاص للمشروعات.

وإضافة إلى ذلك] فقد تعرض البنك لبعض الهجمات ا4ؤذية] ولا شك
أن هذه ا4ؤسسة قد وقعت في أخطاء في ا4اضي] ?اما مثلما تفعل الشركات
الخاصة والوكالات العامة. بيد أن سجلها الشامل في تحقيق عائد اجتماعي
جيد على استثماراتها في مجال التنمية يثير الإعجاب] كما أن موظفي هذه
ا4ؤسسة يتمتعون باحترام عام بسبب مهاراتهم ا4هنية] وتستحق هذه ا4ؤسسة

مساندة قوية ومستمرة.
وعلاوة على ذلك] فنحن نؤيد تأييدا لا لبس فيه فكرة اسـتـمـرار قـيـام
البنك بدور رئيسي في ?ويل ا4ساعدات التساهـلـيـة] إذ إن بـلـدانـا نـامـيـة
عديدة منخفضة الدخل لن تكون قادرة لسنوات كثيرة قادمة على الحصول
على ?ويل تجاري للاستثمار بالحجم ا4طلوب من أجل انتشالها من الفقر.
وبالنسبة لهذه البلدان] تعتبر جمعية التنمية الدولية �ـنـزلـة دعـم حـاسـم]
والأهم من ذلك أنها مفيدة نظرا لأنها تخلو من التأثير ا4شوه لقيود عمليات

التوريد والشروط السياسية ا4رتبطة با4عونة الثنائية.
على أن البنك يصارع لجمع الاستعاضة اللازمة 4وارد جمعية التنـمـيـة
الدولية التي تتم كل ثلاث سنوات] ولكي يحمل ا4انح; على احترام تعهداتهم]
وفي الوقت الحاضر] هناك خطر ماثل بحدوث انهيار في ا4وارد الفعليـة.
وتعد ا4وارد المحدودة ا4تاحـة الا^ن أحـد الأسـبـاب الـتـي أدت إلـى «إخـراج»
بعض البلدان منخفضة الدخل «من نطاق استحقاق القروض» ا4قدمة من
جمعية التنمية الدولية قبل الأوان] sا اضطرها إلى الاقـتـراض بـشـروط
تجارية وخلق مشاكل خدمة الدين. كما أفضى أيضا إلى معـامـلـة الـبـلـدان

ا4ؤهلة للحصول على دعم جمعية التنمية الدولية] معاملة متشددة.
على أن مشكلة موارد جمعية التنمية الدولية ر�ا كانـت أحـد أعـراض
«صعوبة» أشد عمقا. إذ إن البنك الدولي يعاني من ا4شكلة العامة ا4تعلقة
بإجهاد ا4عونة في بلدان العالم الغني] ومن جراء تحويل ا4وارد من معونات
متعددة الأطراف إلى معونات ثنائية أو إقليمية. كما أن التحول الذي طرأ
على أوروبا الشرقية] وهو تحول لا تخفى أهميته] يتسبـب فـي خـلـق طـلـب
إضافي على موارد الجهات ا4انحة. وقد أعيد توجيه الانتباه والاختصاص
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إلى هذه الاحتياجات الحادة على حساب الاحتياجات الطويلة الأمد للبلدان
النامية] وهو ما أثر أيضا في نشاط البنك.

ويتمثل أحد شواغلنا الأساسية من منظور الإدارة العا4ية في التـوصـل
إلى طريقة لتجنب ا4ساومات العسيرة الدورية التي تدور بشأن استعاضـة
موارد ا4ؤسسة الإ�ائية الدولية] وا4عرضة لتقلبات ا4ـزاج الـسـيـاسـي فـي
البلدان الصناعية الرئيسية. و^كن لجمعية التنمية الدولية] باعتبارها أهم
مصدر مفرد لتقد� ا4ساعدة ا4الية التساهليـة لـلـبـلـدان الأشـد فـقـرا] أن
تستفيد من الالتزام طويل الأجل الذي يتضمنه نظام لـلـتـمـويـل الـتـلـقـائـي.

وسوف نتناول با4ناقشة الا^ليات المختلفة لذلك في نهاية هذا الفصل.
بيد أن قضايا الإدارة العا4ية ا4تعلقة بدور ا4عونة التي يقدمها البنك] لا
تتصل فقط بالأموال. إذ إن الشفافـيـة] وا4ـلـكـيـة المحـلـيـة وبـنـاء الـقـدرات]
والأساليب القائمة على ا4شاركة في العمل مع الحكومات الوطنية والمحلية]
وا4بادىء التوجيهية ا4تعلقة بفاعلية ا4عونة والتي وضعتها لجنة ا4سـاعـدة
الإ�ائية التابعة 4نظمة التعاون والتنمية في ا4يـدان الاقـتـصـادي] تـنـطـبـق

جميعها على البنك الدولي فضلا عن ا4ؤسسات الإ�ائية الأخرى.
وهناك مسألة أخرى تتعلق بدور البنك كوسيط مالي: وهي إلى أي مدى
يستطيع أن ينأى بنفسه عن عملية «إخراج» البلدان ا4توسطـة الـدخـل مـن
نطاق استحقاق ا4عونة. إن رأس مال القروض الخـاصـة يـكـون مـتـاحـا فـي
أغلب الأحيان دون قيد للبلدان النامية ا4ستدينة ذات الجدارة الائتمانيـة]
ويقدم عموما بأسعار فائدة رخيصة دون ا4شروطية ا4رتبطة بقروض البنك.
ومع ذلك] لايزال هناك دور رئيسي يتع; على البنك أن يقوم به. إذ لا ^كن
في أحيان كثيرة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الضخمة-الكهرباء و الطرق]
الاتصالات السلكية واللاسلكية-ا4فـتـوحـة الا^ن أمـام الـقـطـاع الخـاص دون
الدعم التقني والسياسي] والضمانات] وا4شاركة فـي الـتـمـويـل مـن جـانـب
هيئة مثل الـبـنـك الـدولـي. وفـضـلا عـن ذلـك هـنـاك بـلـدان عـديـدة لـم يـتـم
«إخراجها» بصورة قاطعة من نطاق استحقاق القروض ا4يسرة] وتحتاج إلى

مزيج من ا4عونة والتمويل بشروط تجارية.
وفضلا عن ذلك] ليس هناك من سبب يدعو البـنـك الـدولـي إلـى عـدم
استخدام مكانته البارزة في الأسواق من أجل تخفيف تحفظه الحالي إزاء
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حجم الإقراض بالنسبة لقاعدة أسهم رأسماله] ومن شأن ذلك أن يتيح له
جمع قدر أكبر من الأموال لإقراضها بشروط تجاريـة لـلـبـلـدان ا4ـتـوسـطـة
الدخل الناجحة] sا يؤدي إلى تنويع مصادر التمويل التي تعتمد عليها تلك
البلدان. إن مثل هذا التوسع لن ينطوي على أية مـطـالـب تـقـع عـلـى عـاتـق
حملة أسهم البنك من البلدان الصناعية]] والتي سيكون إسهامها في صورة
رأس مال «تحت الطلب» لم تبدأ ا4طالبـة بـسـداده بـعـد. إن الـدور الـكـبـيـر
وا4تنامي باستمرار للمؤسسة ا4الية الدولية يعد �نزلة طريقة أخرى ^كن
بها تعزيز التنمية الناجحة من خلال العمل حسب الاتجاهات السائدة في

الأسواق وبالدعم لها.
التنسيق: حيث تكرر الوكالات ا4انحة نشاط بعضها البعض] تكون هناك
حاجة واضحة إلى التنسيق. وقد قامت الفرق الاستشارية التابـعـة لـلـبـنـك
الدولي وا4وائد ا4ستديرة التي ينظمها برنامج الأI ا4تحدة للتنمية بإدخال
تحسينات كبيرة على نوعية ا4عونة. وكان الجهد ا4نسق الذي قام به البنك
الدولي من أجل تعبئة موارد إضافية للمساعدات الإ�ائية والتخفيف مـن
عبء الديون لدعم التصحيح في أفريقيا جهدا ناجحا بالقدر الذي استمر
به. بيد أن التنسيق ا4فرط ب; الوكالات ا4تعددة الأطراف] كـان لـه خـطـر
مقابل يتمثل في تعارض ا4شروطية ب; الوكالات المختلفـة. وعـمـومـا] فـإن
هناك فائدة في التعددية ا4تسمة �شاركـة أطـراف مـخـتـلـفـة-أي تـشـجـيـع
مجموعة متنوعة من الوكالات ا4تعددة الأطراف على تقد� أنواع مختلفـة
من ا4ساعدات بدلا من توجيه ا4عونة وا4شروطية عن طريق مصدر واحد
باسم التنسيق. وعلى سبيل ا4ثال] يستطيع مرفق التصحيح الهيكلي ا4عزز
التابع لصندوق النقد الدولي ومرافق القروض ا4يسرة للمصارف الإقليمية
أن تعبىء تدفقات مالية إضافية] وأن تقدم منظورا متميزا. بيد أننا نعرف
الحجج القوية ا4ؤيدة لتنسيق  ا4عونة] وندرك أن هناك صعوبات ^كن أن
تـنـشـأ] عـلـى سـبـيـل ا4ـثـال] عـنـدمـا يـفـضـي الاهـتـمـام الجـديـد بـا4ـشـاريــع
«الاجتماعية» بالبنك الدولي وا4صارف الإقليـمـيـة إلـى مـلاحـقـة ا4ـشـاريـع

نفسها.
وهناك اعتبار ا^خر يتمثل في أن بعض البلدان تـشـعـر بـارتـيـاح عـنـدمـا
تعمل مع برنامج الأI ا4تحدة للتنمية بأكثر sا تشـعـر عـنـدمـا تـعـمـل مـع
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مؤسسات بريتون وودز. ومع أن برنامج الأI ا4تحدة للتنمية لا يستطيع أن
يقدم ?ويلا] فإن دوره كمحاور ^كن أن يكـون مـفـيـدا بـشـرط وجـود نـهـج
منسق. وإجمالا] لابد من إعطاء الحجة الداعية للتنسيق وزنا كبيرا نظـرا

لندرة ا4وارد.
وهناك حاجة أيضا إلى الترشيد في تحـويـل الـتـركـيـز فـي ا4ـعـونـة مـن
التدفقات الثنائية إلى ا4تعددة الأطراف. وكثيرا ما تفسخت الترتيبات الثنائية
وتحولت إلى دعم الصادرات] وهو ما يعد غير فعال اقتصاديا] ودافعا إلى
الفساد] ويجعل ا4عونات أقل وليست أكثر جاذبية للدوائر المحلية. وسـوف
تزداد قيمة ا4عونات بصورة بارزة لو أن ا4انح; الثنائي; عملوا على عدم
تقييدها (انظر الجدول ٤-١) وأتاحوا للمتلق; أن يستخدموا الأموال للشراء
من أرخص مصدر من خلال العطاءات التنافسية دوليا. والشرط الأساسي
هو أن تدعم البرامج الثنائية ا4ساعدات ا4تعددة الأطراف لا أن تقوضها.
توسيع الدوائر الإ�ائية: يحتمل أن تظل ا4عونات لسنوات عديدة قادمة
بالنسبة لعدد من البلدان أحد الطرق الرئيسية للإفلات من مصيدة الدخل
ا4نخفض] وا4دخرات ا4نخفضة] والاستثمارات ا4نخفضة. ويتجاوز «الطلب»
على ا4عونات من هذه البلدان كثيرا «العرض» من جانب ا4انح;] وتـعـتـبـر
ا4شروطية أداة الترشيد. وعلى الرغم من أن حث البلدان الـغـنـيـة بـصـورة
مستمرة على الوفاء بأهداف ا4عونة هو نقطة بداية واضحة] فإنها ليست
بديلا عن اتباع إستراتيجية واقعية من الناحية السياسية مـن أجـل تـعـبـئـة
تدفقات ا4عونة وبيان قيمة الأموال. وإضافة إلى النهج التي اقترحناها توا]
هناك خطوات أخرى عديدة مهمة. أولها: أنه يتع; توسـيـع نـطـاق قـاعـدة
الجهات ا4انحة. وهذه مسألة تتعلق في المحل الأول ب ـ«التسوية» ب; إسهامات
ا4انح; في منظمة التعاون الاقتصـادي والـتـنـمـيـة. ولـو سـايـرت الـولايـات
ا4تحدة] وا4ملكة ا4تحدة] وأ4انيا جهود النرويج أو هولـنـدا] لـزاد إجـمـالـي
ا4عونات إلى أكثر من الضعف. وبالفعل تقدم بلدان ليست أعضاء في منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية  إسهامات مفيدة إلى جمعية التنمية الـدولـيـة
وإلى مرفق التصحيح الهيكلي ا4عزز التابع لصندوق النقد الدولـي. ونـحـن
نحث البلدان ا4توسطة الدخل] والبلدان الكبيـرة ا4ـنـخـفـضـة الـدخـل عـلـى

مساعدة البلدان ذات الوضع الأدنى منها.
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وفي الأجل الطويل] ^كن أن يكون لروسيا وبلدان شرق أوروبا ووسطها]
مكان بارز في المجتـمـع ا4ـانـح. ولـعـل أحـد الأسـبـاب الـبـاعـثـة عـلـى تـقـد�
مساعدات فورية وسخية لهذه البلدان] هو أنه سيح; الوقت ا4ناسب الذي

تصبح فيه هذه البلدان ذاتها قادرة على مساعدة البلدان الأفقر منها.
وبوسع ا4نظمات غير الحكومية أيـضـا أن تـقـدم مـسـاهـمـة قـيـمـة] عـن
طريق التمويل الإضافي ومن خلال إيلاء اهتمام مدقق لمحاربة الفقر وتعزيز
ا4ؤسسات] سواء بسواء] وسوف نتناول هذا البعد بتفصيل أكبر في القسم

التالي.

البلد

كندا
فرنسا

اقتصاديا

× قد لا يصل مجموع الأعمدة إلى ١٠٠٠ بسبب التقريب.
ا4صدر: إلكسندر لاف] التعاون الإ�ائي: ا4عونة في مرحلة الانتقال (باريس] منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية).

الجدول ٤-١
ا#ساعدات الإxائية الثنائية وا#تعددة الأطرافR من بلدان
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وثانيا: نحن نويد التوصيات الأخيرة بشأن تحقيق فعالية ا4عونات التي
اقترحتها لجنة مساعدات التنمية التابعة 4نظمة التعاون الاقتصادي والتنمية]
والبنك الدولي] والتي تؤكد أهمية ا4لكية المحلية لعمليات ا4عونـة والـقـدرة
على التنبؤ والاستقرار] ولا يزال يتع; استغلال ا4وارد الهائلة من الطـاقـة
البشرية والقدرة على تدبير الأمور] وذلك بشرط أن تكـون بـرامـج ا4ـعـونـة
مصممة بحرص لضمان ا4شاركة المحلية والاعتماد على النفس. ومن الا^ليات
اللازمة للإبقاء على هذه الأولوية قيد النظر قيام الوكالات بإجراء «مراجعة

اجتماعية» لبرامجها.
وثالثا: إن عملية التنمية وأسباب الفقر لم تفهم بعد بصورة صحيـحـة]
ولتعزيز فهم هذه العملية ا4عقدة] يجب إنشاء ا4راكز الإقليمية ا4تميزة في
الدراسات الإ�ائية في بلدان العالم النامي] ويجب أن تكون مستقلة ?اما
عن الحكومات والوكالات ا4انحة] وأن تكون مصدرا للبحوث ذات ا4ستوى

العا4ي] للمشورة السياسية.
وأخيرا] فإن التركيز ا4ناسب ?اما للمعونات على الناس والبلدان الأشد
فقرا] يجب ألا ينتقص من أهمية مشاكل البلدان التـي بـدأت تـنـطـلـق] مـن
خلال التنمية الناجحة] من أقصى درجات الفقر ا4دقع] لكنـهـا لـم تـصـبـح
بأي حال من بلدان الوفرة. وبصرف النظر ?اما عن هذه الحاجة التي لم
يتم تلبيتها] فإن من ا4هم للسيكولوجية السياسية للتنمية-وا4عونات-النـظـر

إلى النجاح باعتباره أمرا يستحق التشجيع والدعم.

المنظمات غير الحكومية والتنمية الاقتصادية
لقد حدثت طفرة في عدد ا4نظمات غير الحكومية في بلدان الشمـال
والجنوب على حد سواء] وفي مشاركتها في الأنشطة ا4تعلقة بالتنمية] كما
أصبح من ا4سلم به الا^ن أن التنمية ا4ستد^ة لا ^كن تحقيقها فقط عن
طريق العمل الحكومي أو قوى السوق. وتتيح الشراكة الـنـشـطـة فـيـمـا بـ;
القطاعات الرئيسية للمجتمع-الحكومة] ودوائر الأعمال] وا4واطن; ا4نظم;-
تعبئة ا4هارات التكميلية لكل من هذه القطاعات. وليس من السهل استحداث
هذه الشراكة بسبب تنوع طبيعة ا4نظمات غير الحكومية] فهي تتـدرج مـن
روابط ا4واطن; الجماهيرية إلى متعهدي تقد� ا4ساعدات العامة الضخمة]
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وا4نظمات ذات العضوية ا4تخصصة] والجماعات التي ^تد نشاطـهـا بـ;
المجال; الخاص والعام أو التي هي] في الواقع] أدوات للحكومة. وكان مقر
ا4نظمات التي يتركز نشاطها على التنمية والتي نشأت في ا4رحلة الأولى
بعد الحرب العا4ية] يقع بصفة عامة في بلدان الشمال] ثم بدأت مثل هذه
الجماعات تظهر] في السبعينيات] في بلدان الجنوب. وبنهاية الثمانينيات]
أصبح دور ا4نظمات غير الحكومية من كلا النوع; بارزا في مجال التنمية.
إن غالبية أموال ا4ساعدات الإ�ائية تقدمها حكومة إلى حكومة] بيـد
أن هناك جانبا كبيرا منها يوجه في الوقت الحاضر عن طريق هيئات غير
حكومية. وفضلا عن ذلك] تعمل ا4نظمات ا4انحة الخاصة بصورة لا تتبدل
عن طريق ا4نظمات غير الحكومية: وبطبيعة الحال] فـإن ا4ـبـالـغ ا4ـقـدمـة

منها أصغر كثيرا من تلك التي تنفقها الحكومات.
وعلى الرغم من أن قدرا كـبـيـرا مـن ا4ـعـونـات الـدولـيـة يـقـدم مـن أجـل
تحس; الخدمات الأساسية أو توفير الإغاثة] فإن هناك تقـديـرا مـتـزايـدا
لأهمية الأنشطة الاقتصادية التي ?كن الناس من مسـاعـدة أنـفـسـهـم فـي
ا4دى الطويل] وهناك الا^لاف من ا4ؤسسات غير الحكومية تعمل الا^ن مـن
أجل تعزيز القدرة الاقتصادية] وهي تستخدم ا4وارد المحلية] وتعتمد علـى
ا4هارات المحلية] وتشجع على إنشاء مؤسسات أهلية-مصارف خاصة] هيئات

خيرية-من أجل إدامة الاعتماد على النفس.
ولدى ا4نظمـات غـيـر الحـكـومـيـة فـي أغـلـب الأحـيـان مـعـرفـة مـبـاشـرة
بالاحتياجات والفرص المحلية. ونظرا لكونها صغيرة ومرنة ومستقلة فإنها
?لك القدرة على اختيار الأفكار ا4بدعة] والعمل كعنصر ريادة أو كعوامـل
حفازة للأنشطة الحكومية أو التجارية. وتعد الإمكانات ا4تنامية للمنظمات
غير الحكومية] وملاءمة سياساتها مصادر أخرى للقوة. وتـقـيـم جـمـاعـات
عديدة حملات دولية خاصة بها] وتشارك في إقامة الشبكات العا4ية 4صالح

ا4واطن;.
ويفضي الاعتماد ا4تنامي على ا4نظمات وا4ؤسسات غيـر الحـكـومـيـة]
كجهات مشاركة مع الحكومة ودوائر الأعمال بغية تحقيق التقدم الاقتصادي]
إلى إنجاز قدر أكبر من التنمية القائمة على ا4شاركة. كما أن إشراك القوى
الفاعلة ا4عبرة عن المجتمع ا4دني يفضي إلى تنفيذ برامج ومشـاريـع أكـثـر
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تركيزا على الناس وأكثر إنتاجية.

معالجة ديون البلدان المنخفضة الدخل
غلف إحساس زائف بالرضا الذاتي مشكلة ديون البلدان النامية. فقـد
نشأ تصور بأن تخفيض عبء خدمة الدين ا4ستحق للمصارف على بعض
البلدان ا4توسطة الدخل (وليس بـأي حـال كـل الـبـلـدان)] يـعـنـي ضـمـنـا أن
ا4شكلة قد حلت.] بيد أن موقف بلدان مدينة عـديـدة مـنـخـفـضـة الـدخـل-
والذي يشمل أساسا الديون ا4ستحقة للحكـومـات والـوكـالات الـرسـمـيـة-لا
يزال باعثا على اليأس على الرغم من ا4بادرات ا4تكررة الرامية إلى إلغـاء

شريحة كبيرة من هذه الديون.
ويعاني أكثر من عشرين بلدا أفريقيا من أعباء للديون يرى البنك الدولي
أنه لا ^كن الاستمرار في تحملها (في عام ١٩٩١] بلـغـت الـقـيـمـة الحـالـيـة
المخصومة من خدمة ديونها ما يزيد على ٢٠٠ فـي ا4ـائـة مـن الـصـادرات).
وأيا كانت العملية التي تسببت أصلا في هذا الوضع] فإن ا4طالبة بخدمة
الدين أمر غير معقول ولا يتفق مع الواقع. وبالـنـسـبـة لـلـبـلـدان الـتـي تـبـلـغ
النسبة لديها ١٠٠٠ في ا4ائة أو أكثر-مثل موزمبيق والسودان والصومال-فإن
ا4وقف يعد بعيدا عن أي واقعية ]لأن الفائدة ا4ركبة تدفع بالتزامات خدمة
الدين إلى مستويات شاهقة الارتفاع. ويعتبر ا4وقف الحـرج الـذي يـشـهـده
عدد كبير من هذه البلدان قاسيا للغاية لدرجة أنه حتى مع التطبيق الكامل
لتخفيضات الديون ا4عروضة حاليا سوف توضع ستة بلدان فقط من البلدان

الـ ٢١ ذات ا4ديونية الفادحة في عام ١٩٩١ في الفئة ا4ستد^ة.

ا#نظمات غير الحكومية في ميدان التنمية
منظمة «البدائل الإ�ائية» الهند

تستخدم هذه ا4نظمة الهندية غير الحكومية في الوقـت الحـاضـر ٣٠٠
من العلماء] وا4هندس;] وا4ديرين] والعلماء الاجتماعي; مـن أجـل تـعـزيـز
التنمية السليمة بيئيا والتوزيع الواسع للتكنولوجيات ا4ناسبة] وتسعى منظمة
«البدائل الإ�ائية» إلى الجمع ب; البحوث الأكاد^ية] والأهداف الاجتماعية

للوكالات التطوعية] وتأثير السياسات ا4رتبطة بالحكومة.
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وتستحدث منظمة «البدائل الإ�ائية» تكنولوجـيـات رخـيـصـة مـن أجـل
?ك; الفقراء من تحس; الإسكان والصرف الصحـي وزيـادة الـدخـل] مـع
المحافظة على ا4وارد الطبيعية. وقد شملت هذه الأنشطة تطـويـر مـكـبـس
ميكانيكي يعمل يدويا لتصنيع قوالب الط; التي لا تحتاج إلى حرق] وبذلك
توفر الحطب والتربة السطحية] وتطوير نول ا^لي ^كن أن يضاعف الإنتاجية]
وقرميد رخيص لتسقيف الأسطح] وأفران طبخ توفر الحطب. وتقوم بتصنيع
هذه التكنولوجيات وغيرها منظمة «التكنولوجيا والعمل من أجل النـهـوض
بالريف» وهي منظمة شقيقة 4نظمة البدائل الإ�ائية] وعن طريق ترتيبات

إعفائية.
وتستطيع منظـمـة «الـبـدائـل الإ�ـائـيـة»] مـن خـلال عـمـلـهـا مـع الـدولـة
والحكومات المحلية في الهند] وروابطها الدولية العديدة]أن تروج نتاج أعمالها
بصورة واسعة. ويعمل موظفو «البدائل الإ�ائية» في هيئات رسمية عديدة
ذات نفوذ] �ا في ذلك الهيئات التي تضع خطة الهند الخمسية الثامنة.

ا#عهد الوطني للتنوع الأحيائيR كوستاريكا
تقوم هذه ا4نظمة غير الحكومية في كوسـتـاريـكـا]والـتـي تـربـط بـحـوث
الحفظ ببحوث التنمية الاقتصادية ا4ستد^ة] بإعداد حصر إجمالي للموارد
الأحيائية في هذا البلد. وأحد الأغراض ا4همة لذلك هو استحداث مصادر

جديدة للمركبات الكيميائية] وا4ورثات] وغيرها من ا4نتجات.
و�وجب اتفاق وقع في عام ١٩٩١ ب; ا4عهد الوطني للـتـنـوع الأحـيـائـي
وشركة ميرك الأمريكية] تدرس ا4نظمة التركيب الكيميائي لـلـنـبـاتـات فـي
كوستاريكا من أجل تحديد إمكاناتها الطبية. وقد قدمت شركة ميرك تعهدا
مبدئيا قدره مليون دولار من أجل عمليات الحفظ] وتدريب العلماء] ومقابل
ذلك] يقوم أخصائيو التصنيف الذين أشرف على تدريبهم ا4عهد الـوطـنـي
للتنوع الأحيائي] بتزويد شركة ميرك بعينات من الغابات] لاختبارها. وعند
اكتشاف مصدر دوائي] تقوم شركة ميرك باستحداث عقار منه واختبـاره.

وتحصل كوستاريكا على رسم امتياز على ا4بيعات بصفة دائمة.
وتكتسب عمليات التنقيب الكيميائي اهتماما سريعا من جانب شركات
ضخمة ومصارف التنمية. ويعتبر الاتفاق ب; ا4عهد الوطني للتنوع الأحيائي
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وشركة ميرك �وذجا لإمكان قيام تا^زر نافع بصورة مشتركة.
وتتكبد هذه البلدان ا4دينة منخفضة الدخل عقوبات قاسية مـن جـراء
الدين غير القابل للاستدامة. وفي بعض الحـالات] وخـصـوصـا نـيـجـيـريـا]
تعني ا^ثار التدفقات النقدية أن الواردات قد تقلصت بشدة. وهناك نتيجة
أخرى تتمثل في فقدان فرص الوصول إلى الائتمان التجاري أو زيادة تكلفته.

ديون البلدان منخفضة الدخل
لم تكن «أزمة الديون» بالنسبة للعديد من البلـدان الـنـامـيـة مـنـخـفـضـة
الدخل] حدثا تاريخيا في الثمانينيات] إذ إنها مشكلة حية ومتزايدة. ففـي
الفترة ماب; عامي ١٩٨٠ و١٩٩٢] هبطت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات
في البلدان متوسطة الدخل من ٢٤٫٩ في ا4ائة إلى ١٨٫٤ في ا4ائة] حـيـث
أدى مزيج من إعادة جدولة الديون و�و الصادرات بصورة تـدريـجـيـة إلـى

تخفيف ا4شكلة (مع بعض الاستثناءات مثل كوت ديفوار).
على أن الوضع] بالنسبة للبلدان ا4نخفضة الدخل] تدهور بصورة سيئة;
حيث ارتفعت نسبة خدمة الديون من ١١٫٨ في ا4ائة إلى ٢٤٫٥ في ا4ائة] مع
استبعاد الص; والهند. وقد عجز عدد كبير من البلدان] ولاسيما البلـدان
الأفريقية جنوب الصحراء] عن دفع خدمة الدين الخاصة بـهـا] وتـراكـمـت
متأخرات ضخمة عليها: ١٠٫١ مليار دولار بالنـسـبـة لـلـسـودان] ٤٫٥ مـلـيـار
دولار بالنسبة لنيكاراغوا] و٣٫٤ مليار دولار لنيجيريا] وما يزيد على مليار
دولار بالنسبة لكل من مصر ومدغشقر وموزمبيق وميا�ار والصومال وتنزانيا

واليمن وزامبيا.
وبالنسبة لكثير من الحالات الأشد خطورة]هناك أوجه ضعف هيـكـلـي
عميقة] �ا في ذلك سوء حالة البنية الأساسـيـة] وعـدم تـنـوع الـصـادرات]

والعواقب الطويلة الأجل للحرب والحرب الأهلية.
وفي عام ١٩٨٨] i الاعتراف بأن ا4وقف غير قابل للاستمرار في عدد
من الحالات] وقد عرض تخفيض الديون في نادي باريس كواحد في سلسلة
بدائل «شروط تورنتو»] وi توسيع هذه الشروط 4دى أبعـد فـي عـام ١٩٩١
«شروط تورنتو ا4وسعة»] وتضمنت إعفـاء قـدره ٥٠ فـي ا4ـائـة مـن الـقـيـمـة
الحالية 4دفوعات خدمة الدين] وأصبح النهج البديل الـذي نـادى بـه وزيـر
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الخزانة في ا4ملكة ا4تحدة] معروفا باسم «شروط ترينداد» والتي انطـوت
على تساهلية أكبر مع بعض البلدان ا4ستدينة.

وفي موازاة ذلك] عرض عدد من البلدان ا4انحة شطب الديون السابقة
الناشئة عن ا4ساعدة الإ�ائية الرسمية. بيد أنه حتى لو i النظر في هذا
الإسهام الذي يتسم بقدر كبير من السخاء] فإن بعض البلدان ستظل تحتفظ
بالتزامات لخدمة الدين مرتفعة جدا (من قبيل غينيا بيـسـاو] سـيـرالـيـون]
الصومال] السودان] وأوغندا)] لقد بات من الضروري بشكل واضح إجراء

تخفيض أكثر شمولا لعبء الديون.

ويصبح كبار ا4سؤول; الحكومي; منهمك; ?اما ولفترات طويـلـة فـي
إعادة التفاوض بشأن الديون بدلا من الانشغال في قضايا السياسات المحلية.
وتثبط همة ا4ستثمرين المحلي; والأجانب نتيـجـة لاحـتـمـال ابـتـلاع ا4ـوارد

المخصصة للتنمية في خدمة الديون.
ويكمن العلاج في إجراء إصلاح قوي للسياسات المحلية مقترنا بتخفيض
جذري للديون. و^كن لتحس; العمليات] في مجال; اثن;] أن يخفف من
مشكلة كان يتع;]حسبما تتفق الا^راء على الصعيد الدولي] معالجتها منـذ
فترة طويلة مضت. أولهما أن يراعـي الـبـنـك الـدولـي وغـيـره مـن الـهـيـئـات
ا4تعددة الأطراف بدرجة أكبر الصعوبات ا4تعلقة بخدمة الديون بالـنـسـبـة
إلى قروضها الخاصة. أما الثاني فيتمثل فـي نـهـج أكـثـر جـذريـة بـالـنـسـبـة
لتخفيف الديون. حيث ينبغي التعهد بـكـفـالـة الاحـتـرام «لـشـروط تـريـنـداد
الكاملة» على أقل تقدير. ومن الضروري بكل تأكيد أن ^تد تـطـبـيـق هـذه

الشروط على البلدان التي هي] بكل معنى الكلمة]في حالة إفلاس.
ومن ا4مكن أيضا استحداث سابقة فيما يتعلق بالتعرض لحالة رسمية
شبيهة بحالة إفلاس شركة] تقبل �وجبـهـا دولـة مـا بـأن تـوضـع شـؤونـهـا]
لفترة ما] تحت إدارة sثلي المجتمع الدولي] مع إجراء بداية جديدة] لمحو
كل مافي صحيفة ا4ديونية وجعلها بيـضـاء] وهـنـاك أيـضـا حـالات لـبـلـدان
عرضت عليها أساليب بعيدة ا4دى وموحدة من أجل تخفيف الـديـون-مـثـل
أندونيسيا في الستينيات] ومنذ عهد أقرب] ا4كسيك وبولندا-والتي حققت
تقدما فيما بعد نتيجة لانتهاج سياسات داعمة للتنمية تتسم بالدوام] ولكن
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دون عبء ديون ضخمة تشكل تهديدا. وهذا النموذج ^كن محاكاته بصورة
واسعة إلى حد كبير.

التكنولوجيا من أجل التنمية
إن قدرة بعض البلدان النامية الحالية على تحقيق �و سريع ترجع إلى
حد كبير] إلى نجاحها في استخدام التكنولوجيات الحديثة. ويعتبر الحصول
على التكنولوجيات التي تزيد من إنتاجية الزراعة التقلـيـديـة وغـيـرهـا مـن
الأنشطة] وبحيث تكون متوائمة مع الظروف البيئية وتوافر الأيدي العاملة]
عاملا حاسما في تحقيق التنمية] ومن ا4مكن تحقيق ذلك �جموعة متنوعة
من الطرق ابتداء من الاستثمار الأجنبي ا4باشر إلى نقل ا4عرفة الـعـلـمـيـة
ا4تاحة بصورة عامة] وقد تعزز قرار أعداد كبيرة من البلدان النامية بتحرير
نظم الاستثمار الأجنبي بها بدرجة كبيرة] نتيجة للاعتقاد بأن هذه الخطوة

سوف تسهل نقل التكنولوجيا.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير الذي يتم عمله حاليا من حيث التعاون
التكنولوجي ب; بلدان الجنوب] فإن القلق يسـاور الـبـلـدان الـنـامـيـة مـن أن
يصبح نقل التكنولوجيا أكثـر صـعـوبـة] جـزئـيـا لأن بـحـوث الـتـطـويـر بـشـأن
التكنولوجيا البالغة التقدم-في ا4علومات] والتكـنـولـوجـيـا الأحـيـائـيـةوا4ـواد
الجديدة-تتركز بشكل طاغ في البلدان الغنية. إذ تقول التقديرات إن ٩٧ في
ا4ائة من بحوث التطوير بشأن هذه التكنولوجيات الرائدة تجرى في البلدان

الصناعية.
وتتسم قضية استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية بأهميـة حـاسـمـة]
بيد أنها i إبعادها من بؤرة الاهتمام] وليس لها هيئة دولية منفردة تعطيها

اهتمام مركزا.
ويتع; أن تكون لهذه القضية أولوية الاهتمام في جدول أعمال مجلس

الأمن الاقتصادي الجديد.
وعلى الصعيد الوطني] يتمثل عنصر مهم في الإدارة السليـمـة] فـي أن
تطور الحكومات] بالعمل مع القطاع الخاص والمجتـمـعـات الـعـلـمـيـة] قـدرة
على التنبؤ بالتأثير الطويل الأجل للتغير التقني في مجتمعاتهـا وعـمـلـيـات

التطويع اللازمة-وا4تعلقة بالتعليم والتدريب على سبيل ا4ثال.
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التصدي للكوارث
تثير النداءات ا4وجهة طلبا للمساعدة في التصدي للكوارث عادة إحساسا
بالتضامن الدولي أكبر sا يثيره الجهد الطويل وا4تباطىء الخاص بالتنمية.
وتقوم الأI ا4تحدة بدور قيم في الإغاثة في حالات الطوارىء] فضلا عن
منظمات غير حكومية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة أطباء
بلا حدود. و?تد القضايا من ا4سائل الاقتصادية إلى حفظ السلم] نظرا
لأن معظم ا4شاكل الإنسانية البالغة الشدة تنشأ نتيجة للحرب أو الصراعات
الأهلية] والتي قد يكون لهاأسباب اقتصادية] وتكون لهـا بـلا ريـب عـواقـب

اقتصادية.
ولقد كانت لفترة ا4عاناة الطويلة التي شهدها القرن الأفريقي-أثيوبيـا]
أريتريا] السودان والصومال-أبعاد عسكرية وسياسية وإيكولوجية واقتصادية]
دون أن يكون هناك خط واضح يفصل بينها. وحـتـى الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة-
الفيضانات] والزلازل] والانفجارات البركانية-يكون لها تشعبات واسعة نظرا
لأن تأثيراتها ^كن أن تتفاقم بدرجة كبيرة بسبب الفقر (يضطـر الـفـقـراء
إلـى الـعـيـش فـي بـيـئـات خـطـيـرة) والإجـهـاد الإيـكـولـوجـي (إزالـة الـغــابــات
والفيضانات)] ونظرا لأنها ^كن أن تؤثر في العلاقات ا4شتركة ب; الدول-
مثلما هي الحال ب; الهند وبنغلاديش ونيبال فيما يتعلـق بـفـيـضـان نـهـري

براهما بوترا والغانغ.
وهناك حاجة ملحة إلى اتباع نهج موحد تجاه ا4ـسـاعـدات فـي حـالات
الكوارث وعمليات الإغاثة يتخطى الحدود التقليدية. وباستطاعـة مـجـلـس
الأمن الاقتصادي أن يفحص ا4شاكل من جميع نواحـيـهـا] مـحـاولا تحـديـد
النقاط التي تنذر بالخطر مستقبلا] وتعبئة الـدعـم الـدولـي لـلـعـمـل بـشـأن

مشاكل معينة] واقتراح التنسيق ا4شترك فيما ب; الوكالات والهيئات.
وتدرك الحكومات وا4نظمات غير الحكوميـة بـصـورة مـتـزايـدة الـطـرق
التي ^كن بها التقليل إلى الحد الأدنى من ا^ثار الكـوارث عـن طـريـق نـظـم
التخطيط 4واجهة الكوارث. ولكن الكوارث الطبيعية تعد كوارث اقتصادية
أيضا بالنسبة لبلدان نامية عديدة. وهناك خطوة معينة يتع; اتخاذها في
هذا المجال] تتصل بالتأم; ضد الكوارث. إذ يغطي التأم; (وإعادة التأم;)
قدرا كبيرا من تكاليف الكوارث التي تقع في البلدان الصناعية. ومن شأن
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هذه الخطوة مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم] وأيضا توفير الحافز
على إنشاء بناء ذي مستويات أفضل واتخاذ تدابير وقائية. وتواجه هيئات
التأم; في البلدان النامية مشاكل خطيرة في التأم; على الـفـقـراء] كـمـا
تواجه تكلفة مرتفعة في إعادة التأم; على الصعيد الـدولـي. وقـد فـقـدت
جزر منطقة الكاريبي ا4عرضة للكوارث] على سـبـيـل ا4ـثـال] أخـيـرا غـطـاء

إعادة التأم; ?اما.
ونود أن نرى مبادرة تساعد في تعزيز قدرة أسواق التأم; على الوفاء
بالتكاليف الاقتصادية للكوارث في البـلـدان الـفـقـيـرة والـصـغـيـرة. وتـعـتـبـر
الأعاصير العاتية والعواصف القوية �نزلة نذير لـه صـلـة بـارتـفـاع حـرارة
كوكب الأرض] ذلك أن الكوارث الطبيعية تتفاقم من  جراء النشاط الإنساني]
وبصفة أساسية في البلدان الصناعية.وهناك مايبرر] انطلاقا من أسباب
أكثر عمومية] تقد� مساعدة خاصة لهذه الاقتصادات الضعيـفـة. ويـجـب
على البنك الدولي  وا4صارف الإقليمية أن توفر ا^لية وعنصر دعم من أجل

إنشاء صندوق مشترك لمخاطر التأم; فيما ب; هذه البلدان.

الهجرة
من ا4رجح أن تصبح الهجرة موضوعا ذا صعوبة متزايدة.

يتفاعل الناس من مختلف أرجاء العالم على نحو أكثر مباشرة من خلال
الهجرة. وهناك بضع قواعد متعددة الأطراف تتعلق بالهجرة] بيد أنه بالنسبة
للعديد من الأفراد] ^كن أن يـفـضـي انـعـدام أي حـمـايـة �ـوجـب الـقـانـون
الدولي إلى الاستغلال] ويحتمل أن يصبح مصدرا لصراع خطيـر. وهـنـاك
فضلا عن ذلك نوع من التناقض-بل ومن النفاق-في الطريقة التي تعالج بها
الحكومات مشكلة الهجرة. فهي تزعم الإ^ان بالأسواق الحرة (�ا في ذلك
أسواق الأيدي العاملة)] ولكنها تستخدم لوائح تـنـظـيـمـيـة شـديـدة الـقـسـوة
وعلى درجة عالية من البيروقراطية للتحكم في هجرة العمال عبر الحدود.
ومن النتائج العملية لهذه النزعة التقيـيـديـة أن الـهـجـرة أصـبـحـت أقـل
أهمية ب; بلدان اليوم الغنية والفقيرة عما كـانـت عـلـيـه الحـال فـي الـقـرن
التاسع عشر] ففي الفترة ماب; عامي ١٨٨٠ و١٩١٤] كان نحو مليون شخص
يغادرون أوروبا إلى بلدان الاستيطان وخصوصا الولايات ا4تحدة] وأخذت
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أعداد sاثلة تقريبا تنتقل أخيرا] بصورة مشروعة
أو غـيـر مـشـروعـة إلـى الـولايـات ا4ـتــحــدة] وكــنــدا]
وأستراليا] بيد أن هذا العدد يعـتـبـر نـسـبـيـا أصـغـر
sا كان عليه الحال منذ قرن مضى. كذلك استقبلت
بلـدان غـرب أوروبـا ا4ـهـاجـريـن] رغـم أن الـهـجـرات
الجديدة قد انخفضت بدرجـة كـبـيـرة. وفـي الـوقـت
نفسه] أصبح ا4تعلـمـون تـعـلـيـمـا جـيـدا] وا4ـؤهـلـون]
والأثرياء في جميع البلدان] بشكل عام] أكثر ترحالا
وانتقالا] sا يخلق درجة كبيرة من التباين في فرص

الحياة ب; الطبقات]والبلدان أيضا.
على أن المخاوف السائدة في البلدان الغنية من
الهجرة الجماهيرية من البلدان ا4نخفضـة الـدخـل]
تعد مخاوف فعلية. وفي ضوء التباينات في ا4ستويات
ا4عيشية والحريات الشخـصـيـة عـبـر بـلـدان الـبـحـر
ا4توسط وب; أمريكا الشمالية والوسطى] ر�ا كان
هناك مايبرر هذه المخاوف] رغم بعض ا4بالغة فيها.
و^كن أن ?ثل هذه المخاوف عاملا رئيسيا في دعم
الأساليب الداخلية ا4نحى تجاه الاقتصاد العا4ي.

ويجري التمييز عادة ب; أولئك الذين يلتمسون مـلـجـأ ا^مـنـا سـيـاسـيـا]
واللاجئ;] وا4هاجرين الاقتصادي;. بيد أنه يستحيل عـمـلـيـا] فـي أحـيـان
كثيرة] فصل بواعث الهجرة كل منها عن الا^خر] كما أن الخوف من الهجرة
الاقتصادية الجماعية يخفض وضع ملتمسي ا4لجأ الا^من واللاجئ;] الذين
تطبق عليهم معايير القبول بطريقة أكثر تشددا وتزمتا. وهناك نهـج أبـعـد
نظر إزاء هذه ا4شكلة أخذ به اتفاق التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية] حيث
يحاول مساعدة البلد ا4صدر للأيدي العاملة عن طريق توسيع فرص التجارة.
و^كن لتدبير يتمثل في إدارة متعددة الأطراف للهجرة أن يساعد على
تخفيف المخاوف في البلدان ا4تلقـيـة] وأن يـحـمـي ا4ـهـاجـريـن الأفـراد مـن
ا4عاملة ا4تقلبة غير الإنسانية. ومن ا4رجـح أن تـصـبـح الـهـجـرة مـوضـوعـا
متزايد الصعوبة] ونحن نؤكد أهمية بحث وتحلـيـل ورصـد الاتجـاهـات فـي
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التحركات الإنسانية وفي السياسات. وقد عملت
ا4نظمة الدولية للهجرة منذ عام ١٩٥١ في القضايا
ا4تعلقة باللاجئ; وهجرة الأيدي العاملة على حد
سواء. وكانت مفيدة على نحو خاص في ا4ساعدة
على تخفيف أزمات الهجرة] بالتعاون مع ا4فوضية
العليا للأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ;] وفي ترتيب
عمليات العودة إلى الوطن. بيد أنه لا تزال هناك
حاجة إلى تطوير تعاون مؤسسي أكثر شمولا فيما
يتعلق بالهجرة] ويجب أن يصـدق عـدد أكـبـر مـن

البلدان على اتفاقية العمال ا4هاجرين.
وسواء i تنظيم هجرة الأيدي العاملة أم لا]
فإنها سوف تـتـزايـد] ولـذلـك فـإنـه مـن مـصـلـحـة
الجميع تطوير وتعزيز القواعد التي تحكم هجرة
الأيدي العاملة. وأثناء مفاوضات الاتفاقية العامة
للتعريفات الجمركية والتجارة ((الجات)] اقترحت
البلدان النامية ضرورة أن توفر النظـم الجـديـدة

للخدمات قواعد تحكم خدمات الأيدي العاملة. وإحدى الطرق لذلـك هـي
السماح للبلدان النامية بأن تبيع-على أساس تعاقدي محـدد بـوقـت مـعـ;-
خدمات العمالة التي تؤدى للبلدان الغنية] ولابد أيضا من حمايـة الحـقـوق
الأساسية للنقابات العمالية في التفاوض وتوقيـع الاتـفـاقـات مـع أصـحـاب
العمل. وقد يتطلب الأمر توسيع نطاق اتفاقيات منظمة العمل الدولية الحالية
من خلال ميثاق لحماية العامل ا4تعاقد من التمييز والترحيل التعسفي] أو
السجن] ?اما مثلما تتم حماية ا4صـرف أو شـركـة الـتـأمـ; الـتـي تـنـشـىء
مشروعا للأعمال �وجب ميثاق الخدمات ا4الية] من التمييز ونزع ا4لكية.
إن الهجرة مسألة بالغة الحساسية]وقد خلـقـت المجـالات الـرامـيـة إلـى
تنظيمها على أساس عملي مشاكل عديدة sاثلة إن لم تكن أكثر sا يخلقه
الاستيطان الدائم. وتشير التقارير الأولية عن الامتيازات ا4نصوص عليها
�وجب اتفاقية الجات إلى وجود قدر كبير من الحذر في هذا المجال. ومع
ذلك] لا تستطيع مجموعة واحدة من البلدان أن تـسـتـمـر فـي الـزعـم] بـأي
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درجة من ا4صداقية] بأنه لابد من اعتبار تنقل الأيدي العاملة أمرا لا محل
له من الاهتمام في اقتصاد عا4ي يتزايد الاعـتـمـاد ا4ـتـبـادل بـ; أطـرافـه]
ونحن نرى أن هناك ميزة في فكرة وضع قانون أو ميثاق خدمات لـلأيـدي
العاملة] مع التسليم بأنه سيكون ذي طبيعة خاصة] وأنه يجب ألا يحد من

حركة الانتقال العادية للناس] ويجب أن تكون خالية أيضا من التمييز.

حماية البيئة
يتع; على كافة الحكومات أن تنتهج سياسات تحقق أقصى استـخـدام

للضرائب البيئية]والمحاسبة على أساس «مبدأ ا4لوث يدفع الثمن».
لقد ساعدت قضية البيئة] ر�ا أكثر من أي قضية أخرى] عـلـى بـلـورة
الاعتقاد بأن للإنسانية مستقبلا مشتركا.وقد أصبح مفهوم التنمية ا4ستد^ة
مستخدما ومقبولا الا^ن بشكل واسع باعتباره إطارا يجب على كافة البلدان
غنيها وفقيرها أن تعمل فيه. أما الناحية التي تهمنا على وجه الخصـوص

فهي الا^ثار ا4ترتبة على إدارة الشؤون العا4ية.
لقد أنجزت خطوات كبيرة وسريـعـة تجـاه إنـشـاء نـظـام لإدارة الـشـؤون
البيئية لعا4نا من أجل تحقيق التنمية ا4ستد^ة على الصعيد الـعـا4ـي مـن
خلال إدارة ا4نازعات البيئية عبر الحدود وحماية ا4شاعات العا4ية. والا^ن
تحكم ا4عاهدات النافذة ا4فعول] أو التي تنتظر التصديق عليـهـا] الـغـلاف
الجوي] والمحيطات] والأنواع ا4هددة بالانقراض] ومنطقة القطب الجنوبي]

والاتجار في النفايات السامة.

اتفاقات بيئية دولية منتقاة
- الاتفاقية الدولية لصيد الحيتان (٣٨٬١٩٤٦ طرفا في الاتفاقية).

- اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة (١٧٬١٩٧١ طرفا).
- الاتفاقية ا4عنية بإغراق النفايات في البحار (٦٨٬١٩٧٢ طرفا).

- اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات الـبـريـة ا4ـعـرضـة
للانقراض] (١٧٬١٩٧٣ طرفا).

- اتفاقية منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن (ماربول) (٧٤٬١٩٧٣ طرفا).
- اتفاقية التلوث الجوي بعيد ا4دى عبر الحدود] (٣٥٬١٩٧٩ طرفا).
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- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية ا4هاجرة (٣٩٬١٩٧٩ طرفا).
- اتفاقية الأI ا4تحدة لقانون البحار (٥٢٬١٩٨٢ طرفا).

- الاتفاق الخاص بأشجار الخشب الاستوائية (٥٠٬١٩٨٣ طرفا).
- اتفاقية فيينا لحماية طبقـة الأوزون (١٩٨٥)] �ـا فـي ذلـك بـروتـوكـول

مونتريال (٩١٬١٩٨٧ طرفا).
- اتفاقية التبليغ ا4بكر عن وقوع حادث نووي (٦١٬١٩٨٦ طرفا).

- اتفاقية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود (بازل) (٣٣٬١٩٨٣ طرفا).
- اتفاقية حفظ التنوع الأحيائي (٤٬١٩٩٢ أطراف).

- الاتفاقية الإطارية بشأن تغير ا4ناخ (٥٬١٩٩٢ أطراف).

وقد اضطلع برنامج الأI ا4تحدة للبيـئـة بـدور رئـيـسـي فـي الـتـفـاوض
بشأن هذه الاتفاقات ومتابعتها] وذلك بالتعاون مع مجموعات من مثل ا4نظمة
العا4ية للأرصاد الجوية] وا4نظمة البحرية الدولية. كذلك قدمت منظمات
غيرحكومية من قبيل الاتحاد العا4ي لحفظ الطبيعة] ومعهد ا4وارد العا4ية]
والصندوق العا4ي للطبيعة مساهمات مهمة من خلال خـلـق مـنـاخ مـشـجـع

للعمل الرسمي من أجل تحس; الإدارة البيئية.

التنمية المستديمة وجدول أعمال القرن ٢١
?ثلت إحدى نتائج مؤ?ر الأI ا4تحدة بالبيئة والـتـنـمـيـة �ـديـنـة ريـو
١٩٩٢] في إنشاء لجنة التنمية ا4ستد^ة] وهي هيئة حكومية دولية تتألـف
من ٥٢ عضوا] وتعمل الا^ن كمركز تنسيق داخل منظومة الأI ا4تحـدة مـن
أجل تحقيق الترابط والتنسيق ب; البرامج التـي تـقـوم بـتـنـفـيـذهـا وكـالات
الأI ا4تحدة المختلفة. على أنه لا ينبغي أن تكون لجنة التنمية ا4ستد^ـة
مجرد هيئة تنسيق إدارية. إذ إن الغرض مـن وجـودهـا هـو تـوفـيـر الـقـيـادة
السياسية بشكل أكثر عمومية في ميدان التنمية ا4ستد^ة] وبوجه خـاص
في تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ على النحو الذي اتفق عليه في مدينة ريو.
ويبدوالتقدم المحرز في معالجة جدول أعمال القرن ٢١ متسما بالتفاوت
إلى حد كبير. فعلى الرغم من أن هناك تقديرا أكـبـر sـا كـان مـنـذ بـضـع
سنوات مضت لقضايا عا4ية مثل تدمير طبقة الأوزون وارتفاع حرارة كوكب
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الأرض فإن درجة أقل من الاهتمام ?نح للمجالات الأقل بروزا وإن كـانـت
حاسمة من قبيل إمدادات ونوعية ا4ياه العذبة] وتدهور الأرض] والتصحر.
وقد أخفق مؤ?ر ريو في الاتفاق على ماهو أكـثـر مـن إصـدار إعـلان عـام
با4بادىء فيما يتعلق بإزالة الغابات. وكل هذه القضايا متشابكة مع الفـقـر

والتخلف.
إن النتائج ا4باشرة للتغيرات البيئية ا4تصلة بالفقر تتسم بالمحلية وتقتضي
إدارة قوية على الصعيد الوطني. بيد أن ا^ثار الإهمال الطويلة الأجل تتسم
بالعا4ية]كما أن البلدان الفقيرة تعوزها ا4وارد التي تتيح لها معالجتها بشكل

كاف.
ويقترح جدول أعمال القرن ٢١ مستوى معقولا من الالتـزام مـن جـانـب
المجتمع العا4ي] لكن هذا الالتزام لا يزال يتع; تأكيـده عـن طـريـق الـعـمـل
الإيجابي] وذلك من أجل وضعه موضع التنـفـيـذ. و�ـقـدور مـجـلـس الأمـن
الاقتصادي ا4قترح أن يعيد هذه القضايا مرة أخرى إلـى الاهـتـمـام. وتـقـع
على  لجنة التنمية ا4ستد^ة مهمة التمهيد لذلك- ونحن نحث بـقـوة عـلـى

توفير الدعم الدولي من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن-٢١.
إن مركز الاهتمام بعد مؤ?ر ريو لابد أن يتجاوز مرحلة إصدار البيانات
إلى وضع برنامج مناسب للتنفيذ. وتحتوي مقترحات العمل التي جاءت في
٥٠٠ صفحة على اقتراحات عديدة ومتنوعة] وتتضمن التزامات تتعلق ببناء

 هو أنًالقدرة على الصعيدين الوطني والدولي] على أن الأمر الواضح فعلا
 فيما يتعلق باستدامة التـنـمـيـةًالبلدان التي تواجه الأخطار الأكثر تـهـديـدا

ًإزاء تعزيز الاستدامة] هي بصفة عامة البلدان ذات القدرة الأدنى-مؤسسيا
 على معالجة هذه القضايا. ولذلك] فإن تنفيذ جدول أعمال الـقـرنًوماليا

 لا انفصام فيه بقضية توافر ا4وارد الإضافية مـن أجـل٢١ً يرتبط ارتباطـا
التنمية.

 خطوة مفيدة صغيـرة مـن أجـل زيـادةCEFويعتبر مرفق البيئـة الـعـا4ـي 
أدوات وقاعدة التمويل ا4تعلقة بجدول أعمال القرن ٢١. ويجب على مرفق
البيئة العا4ي أن يساعد البلدان النامية على القيام باستثمارات بيئية تكون
لها فوائد على الصعيد العا4ي] والواقع أنه قـد i تـشـكـيـلـه أصـلا بـهـدف
?ويل التكاليف الإضافية للمشاريع التي يكون لها ا^ثار بيئية عا4ية. ويتمثل
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أحد العناصر الأساسية ا4همة في فلسفة هذا ا4رفق في فكرة أن ا4عـونـة
البيئية ا4قدمة للبلدان النامية تساعد البلدان ا4انحة على الأقل بـقـدر مـا
تساعد البلدان ا4تلقية لها. إلا أن هذا ا4رفق حسب هيكله الحالي] يعاني
من قيود خطيرة. فهو يعمل في نطاق صغير: مخصصات قدرها ٧٤٢ مليون
دولار على مدى السنوات الثلاث الأولى. من ا4شكـوك فـيـه أن يـكـون قـدر
ًكبير من التمويل في الوقت الحاضر] هو ?ويلا إضافي] ور�ا ^ثل تحويلا

للموارد من معونات إ�ائية أخرى.
ونحن نؤيد مبدأ توسيع نطاق مرفق البيئة العا4ي بشرط أن يفي باختياري
تحقيق الزيادة التمويلية والأولوية الإ�ائية. ولا ريب في أن أن إمكان الوفاء
بهذه الأغراض متوافرة بالنظر إلى أن الأساس ا4نطقي لعمل مرفق البيئة
العا4ي وهيكل التصويت فيه ^ثل خطوة تجاه النهج «التعاقدي» ذي الفائدة

ا4تبادلة ا4تعلق با4عونة] والذي تناولناه فيما سبق.

أدوات السوق والبيئة
أثبتت تجربة السنوات الأخيرة أهمية الأدوات التي تعطي إشارة أكيدة
إلى الأفراد من أجل أن يغيروا أساليب الحياة غير القابلة للاستمرار أو إلى
الشركات من أجل تغيير أساليب الإنتاج غير القابل للاستمرار بينما تفسح
المجال للنظم الاقتصادية ا4ستندة إلى السوق واللامركزية ولا تعتمد علـى

أساليب القيادة والسيطرة.
وهناك أمثلة وفيرة على التنمية غير القابلة للاستمرار التي تـواصـلـت
بسبب عدم دفع ا4ستهلك; وا4نتج; التكلفة الاقتصادية والبيئية الكامـلـة
4ا يستخدمونه-الإهدار الكبير للمياه في مشاريع الري ا4دعومة مثلما هي
الحال في الولايات ا4تحدة] والرسوم ا4نخفضة لقطع الأشجار واستصدار
ترخيص sا يشجع على الإفراط في استغـلال الـغـابـات ا4ـداريـة] ودعـدم
الأسعار ا4قدم للمزارع; الأوروبي; والذي يشجع الزراعة الكثيفة الاستخدام
للطاقة] والكثيفة الاستخدام للكيمياويات] والتقاعس عن فرض رسوم الوقت
الحالي إلى الإفراط في الصيد بشكل خطـيـر] والاتجـاه إلـى الإبـقـاء عـلـى
الطاقة رخيصة الثمن sا يفضي إلى نظم تتسم بالإهدار في مجالي النقل

والصناعة وتسهم في انبعاثات مفرطة من الكربون.
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ويتع; على كافة الحكومات أن تنتهج سياسات تحقق أقصى استخدام
للضرائب البيئية] والمحاسبة على أساس] «مبدأ ا4ـلـوث يـدفـع الـثـمـن». إن
استبعاد ا4بالغ الضخمة التي تنفق على بند ا4صروفـات بـهـدف تـخـفـيـض
الضرائب] وإلغاء الدعم ا4قدم للأنشطة التـي تـتـسـم بـالإهـدار اقـتـصـاديـا

 للعديـد مـنً ماليا غير متوقـع وكـبـيـراًوغير السليمة بيئيا] سيـحـقـق كـسـبـا
الحكومات] رغم أنه من الواضح أن هـذا الإلـغـاء قـد يـفـضـي إلـى مـشـاكـل

سياسية.
وتشير التجارب الأخيرة مع محاولات إلغاء إعفاء بند ا4صـروفـات مـن
الضرائب فيما يتعلـق بـإزالـة الأحـراج الـبـرازيـلـيـة] واسـتـحـداث فـكـرة دفـع
ا4زارع; الهنود التكلفة الكاملة للكهرباء التي يستخدمونها] ووقف الدعوم
الزراعية في فرنسا ] وإغلاق مناجم الفحم البـريـطـانـيـة-تـشـيـر كـلـهـا إلـى
صعوبات سياسية كبيرة. ومع ذلك فإن الاستخدام ا4تزايد لأدوات السوق-
الضرائب] رسوم الانتفاع] ا4سؤولـيـة الـقـانـونـيـة عـن الانـبـعـاثـات-يـثـبـت أن
الشواغل البيئية والاقتصادية ^كن التوفيق فيما بينها بكفاءة. ومن ا4مكن
الإسهام في تخفيف مشكلة ارتفاع حرارة كوكب الأرض العا4ي عن طـريـق
فرض ضريبة على استخدام الطاقة أو الكربون كما هو متوخى في الاتحاد
الأوروبي والولايات ا4تحدة. ويبدو الاقتراح بفرض ضريبـة عـلـى الـكـربـون
أنسب وسيلة عملية وأقربها إلى التحقيق. ومن ا4مكن للبلدان أو ا4ـنـاطـق
كل على حدة (مثل الاتحاد الأوروبي) أن تطبقها كجزء من الإصلاح الضريبي
الخاص بها وقبل التوصل إلى أي اتفاق عا4ي. والغرض من ذلك هو إعطاء
حافز ضريبي بالنسبة لحفظ الطاقة] وإعطاء حافز نوعي على استخـدام
الوقود الأقل كثافة من الكربون. وعلى النقيض مـن ذلـك] تـفـرض غـالـبـيـة

] ولكنًالبلدان في الوقت الحاضر ضريبة على استخدام البنزين ثقيلة جدا
ليس على ا4نتجات النفطية الأخرى] وتلجأ في أحياء كثيرة إلى دعم الفحم.
ويتمثل اقتراح الاتحاد الأوروبي في فرض ضريبة كربونية خالصة مقترنة
بضريبة عامة على الطاقة] وذلك حتى ^كن إلى حد ما تفادي الصعوبات
السياسية (�ا في ذلك الحافز على استخدام الطاقة النووية) التي ^كـن

أن تشكلها الضريبة على الكربون وحده.
 من جانبًولا ريب في أن الضريبة على الكربون] حتى لو فرضت مبدئيا
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بلدان منفردة] ستكون خطوة قيمـة إلـى الأمـام] بـإبـرازهـا لخـطـورة ارتـفـاع
حرارة الأرض] وبتعزيزها لاستخدام أشكال أكثر استدامة لاستخدام ا4وارد
وينطوي نهج الاتحاد الأوروبي بـزيـادة الـضـريـبـة تـدريـجـيـا (مـن ٢ دولاريـن
4كافىء البرميل إلى عشرة دولارات بحلول عام ٢٠٠٠) على ا4يزة العـمـلـيـة
ا4تمثلة في تجنب مشاكل حادة متعلقة بالتصحيح] إذ ^كن استخدام هذه

-نظام يفرض ضريبـةًالضريبة كخطوة من أجل وضع نظام مختـلـف ?ـامـا
 في البلدانًعلى استخدام ا4وارد وليس على العمالة كما هي الحال غالبـا

الصناعية (عن طريق فرض ضرائب على قائمة الأجور) وا4دخرات. ومـن
شأن هذه الخطوة الاعتراف بالحاجة إلى عدم التشجيع على الاستـهـلاك
ا4فرط كما أنها تعمل على تنشيط العمالة كجزء من استراتيجية التـنـمـيـة

ل فقط التخفيضات في الضرائبّا4ستد^ة] كذلك ستوفر  إيرادات لا ?و
 في ا4بادرات البيئية العا4ية. ولا مناص منًالوطنية الأخرى بل تسهم أيضا

أن تنشأ مشكلات تتعلق بالتنفيذ] فسوف تشكو الصناعات من أن منتجاتها
قد أصبحت غير تنافسية من خلال الضرائب على الطاقة التي لا تفرض
في أماكن أخرى] وقد أفضى ذلك بالفعل إلى تطبيق إعفاءات  شاملة من
اقتراح الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب سيكون من ا4ستصوب الأخذ بنهج
عا4ي] أو على الأقل نهج مشترك فيما ب; البلدان الصناعية الرئيسية] بيد

 للتراخي. ولو استـخـدمـتًأن عدم وجود هذا النهج يجـب ألا يـكـون مـبـررا
 في تعويض الضرائب الأخرى ا4فروضـة عـلـىًالإيرادات الضريبية جزئـيـا

الأنشطة التجارية (مثل تلك التي ترفع في الوقت الحالي من تكلفة الأيدي
العاملة)] لأمكن تقليل الآثار ا4عاكسة على القدرة التنافسية إلى الحد الأدنى.
وهناك نهج آخر 4عالجة ا4شكلة ذاتها يتمثل في استخدام الأذون القابلة

 تحضيرية تفصيلية تحت رعاية مجلس الأمنًللتداول. ونود أن نرى أعمالا
 من أجل ا4ساعدة في الحدًالاقتصادي تتعلق بالأذون القابلة للتداول عا4يا

من انبعاث غازات الدفيئة. ومن ا4مكن لهذه الآليات أن تجمع ب; الفعالية]
والإنصاف] وكفاية السوق.

المشاعات العالمية
إن التحدي الرئيسي ا4باشر الذي تواجهه إدارة شؤون المجتمع العا4ـي
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في ا4يدان البيئي هو ذلك التحدي ا4تمثل في «مأساة ا4شاعات»: الاستخدام
ا4فرط للموجودات البيئية ا4شتركة بسبب الافتقار لنظام قوي بصورة كافية
للإدارة التعاونية. وينشأ تلوث الغلاف الجوي لكوكب الأرض واستنفاد مصادر

 مثل تدمير ا4راعي المحلية ا4شتركة-من عدم كفاية الإدارةًالمحيطات-?اما
عندما لا تتوافر حقوق ا4لكية الآمنة ولا ا4سؤوليات الجماعية لإدارة أحد
ا4وارد ا4شتركة. ومع ذلك] فإن ا4شاعات لا ?ـثـل فـقـط مـأسـاة بـل ?ـثـل
أيضا فرصة كبيرة: الإمكانية غير ا4تحققة] على سبيل ا4ـثـال] لاسـتـغـلال
طاقة تيارات قاع البحار] من تربية ا4ائيات] ومن بحوث واستكشاف الفضاء.

الأذون القابلة للتداول.
استخدمت التصاريح القابلة للتداول على نطاق واسع في الولايات ا4تحدة
كوسيلة للحد من التلوث وأعطيت أفضلية على الضرائب. إذ تعمد الحكومة

 لابد للشركـات مـنًإلى تحديد مستويات مستهدفة لـلـتـلـوث وتـصـدر أذونـا
دها . ومـنّالحصول عليها وتكون متناسبة مع درجـة الانـبـعـاثـات الـتـي تـول
ا4مكن تداول هذه الأذون ب; الشركات دون أي توحيد مركزي.

لي الذي حققته مثـل هـذه المخـطـطـاتّ إلى النجـاح الـعـام الأوًواستنـادا
جعلتها الولايات ا4تحدة ركيزة لقانون الهواء النقي الذي يحد من انبعاثات

ثاني أكسيد الكبريت.
وتتضمن هذه المخططات مزايا واضحة:

�قدور الحكومة أن تحدد بدقة الانبعاثات ا4ستهـدفـة  لـو كـان ذلـك -
 لأسباب صحية أو بيئية] بطريقة لا يحققها فرض ضرائب بيئية.ًضروريا

- هناك حافز  «سوقي» للكفاءة] فكلما ازداد مقدار ما تخفضه شريكة
ما من الانبعاثات ازداد الدخل ا4كتسب عن طريق بيع الأذون غير ا4ستعملة.
- تكون الإدارة لا مركزية] وعـن طـريـق الـسـوق. لا تـكـون هـنـاك حـاجـة

لجيوش من البيروقراطي; يقومون �راقبة كل مصنع.
- ونظرا  لأن الأهداف التنظيمة مرنة وتستند إلى السوق] فإن التفاوض
بشأنها وتنفيذها يكون يسيرا با4قارنة �عايير «الأوامر وا4راقبة» التقليدية.
وحتى الا^ن] استخدمت الأذون القابلة للتـداول بـنـجـاح داخـل بـلـد بـنـيـة

 تناسب هذا النوع من التبادل. فهل ^كن استخدامًأساسية متطورة ?اما
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النهج نفسه على الصعيد العا4ي بالنسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكـربـون?
من حيث ا4بدأ ^كن] بيد أنه لابد من  النظر في ا4شاكل العملية العديدة.
فكيف ^كن توزيع «حقوق الانبعاثات من الكربون» حسب القطـر? ومـاهـي
العملة التي سوف تستخدم للتداول عندما تحاول الـبـلـدان ذات الحـصـص
الزائدة أن تقبض ثمنها? وأي الانبعاثات ينبغي إدراجها? وكيف ^كن إدارة

هذا النظام? وكيف ^كن تفادي «اكتناز الحصص»?
إن ا4شكلات هائلة] ويتطلب حلهـا مـسـتـوى مـن الـثـقـة ونـوعـيـة  لإدارة
شؤون المجتمع العا4ي تفوق ا4ستويات الحالـيـة. ولـهـذا الـسـبـب] فـإنـه مـن
المحتمل إلى حد بعيد أن يجري العمل في ا4ستقبل القريب بنظام اختياري

لفرض ضرائب على الكربون على الصعيد الوطني.
- مايكل غروب
أثر البيوت الزجاجية: أهداف للتفاوض

ويصعب استخدام الولاية الوطنية من أجل حماية ا4ناطق التي لا تـقـع
في نطاقها. ويعتبر التعاون والتزام ا4شروعية على الصعـيـد الـدولـي هـمـا
الطريق الوحيد الذي ^كن من خلاله حماية ا4شاعات العا4ية] رغم أن من
الواضح أن ا4شاكل تختلف إلى حد كبير: المخلفـات ا4ـتـروكـة فـي الـفـضـاء
وعسكرة الفضاء] وقاع البحار المحيطة] والغابات] ومنطقة القطب الجنوبي]
والتلوث ا4وجود في طبقات الغلاف الجوي المختلفة] وغيرها من ا4شاعات
التي تتسم بدرجات مختلفة من سرعة التأثر بالاستخدام ا4فرط وا4نتفع;

المختلف;.
 لبرنامـجً إجماليـاًوقد وضعت اللجنة العا4ية للبيئة والتنمـيـة مـشـروعـا

عمل من أجل تدعيم الإدارة العا4ية فيما يتعلق با4شاعات التي تظل  وثيقة
الصلة با4وضوع. وهناك في الوقت الحاضر أنواع عديدة من أوجه القصور
المختلفة. وفي بعض الحالات  انحسرت فعالية الادارة العا4ية نتيجة لانعدام
الاتفاق-مثل معارضة الولايات ا4تحدة وغيرها من البلدان الصناعية (إلـى

) لبعض جوانب النظام ا4قترح لقاع البحار العميقة والذيًعهد قريب جدا
طرح في مؤ?ر الأI ا4تحدة الثالث لقانون البحار.

وهناك مشكلة مختلفة ا^خذة في الظهور تتمثل في أنه في الوقت الذي
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- بالنسبة للأنواعً محدداًأخذت فيه الاتفاقيات البيئية العا4ية المختلفة شكلا
وا4ناخ والغابات تجزأت الإدارة إلى مؤسسات منفصلة وترتيبات قانونية لا
تعمل بصورة متكاملة. وبوسع لجنة التنمية ا4ستـد^ـة أن تـقـوم بـدور  مـن
أجل كفالة وجود التماسك. وسيكون مجلس الأمن الاقتصادي �نزلة الهيئة
ذات ا4سؤولية الأكبر التي تعمل في هذا الاتجاه ذاته. وفي حالات أخرى]
تتوافر بالفعل وكالات عاملة لإدارة شؤون المجتمع العا4ي] بيد أنه يتم التشكيك
في ا4نازعات وضمان الحفظ] ولكنها لا تستطيع الاستمرار فـي اسـتـيـعـاد
البلدان] وخصوصا تلك التي في أفريقيا] التي تعجز عن الـوفـاء �ـعـايـيـر

القبول التكنولوجية.
وتعد الضغوط الناجمة عن زيادة السكان والنشـاط الاقـتـصـادي الـذي

 لدرجة أنها قد تعمل علـىًيجري ضمن  نظم إيكولوجية هشة] كبيرة جـدا
ظهور مخاطر جديدة تهدد ا4شاعات العا4ية. ومن الحيوي أن يتم بسرعة

 كيما ^كن تفادي الأخطار الناجمة عن الـرضـاًتقييم هذه المخاطر علمـيـا
الذاتي وا4بالغة. وتتمتع لجنة التنمية ا4ستد^ة بالولاية التي تتيح لها دعوة
فريق من العلماء ذوي ا4كانة الدولية وا4ستقل;] إلى الاجتماع من أجل أن

 للإنذار ا4بكر يتعلق بالأخـطـارًيوفروا] من خلال  التقييم العلمـي] نـظـامـا
العا4ية. وستكون إحدى ا4هام ذات الشأن لمجلس الأمن الاقتصادي ا4قترح
ضمان توفير الزخم السياسي لتدابير التصحيح ا4بكر عندما يتـم تحـديـد

 هو انعدام أي نهج وإشراف متسق;ًالأخطار. ولعل الأمر الذي أصبح ظاهرا
فيما يتعلق با4شاعات العا4ية. وقد بات واضحـا أنـه يـنـبـغـي لـهـيـئـة مـا أن
?ارس مسؤولية عامة وتعمل بالنيابة عن جميع الدول] �ا في ذلك إدارة
معاهدات البيئة ا4تصلة  با4شاعات. ونعتقد أنه ينبغي لمجلس الوصاية أن
^ارس هذا الدور] وسوف نتناول هذا الرأي �زيد من التفصيل في الفصل

الخامس.

مبادىء إدارة شؤون البيئة العالمية
 كبيرا من أجل إرساء الأسس القانونية والفكريةًلقد بذل مؤ?ر ريو جهدا

وا4ؤسسية ا4تعلقة بتنظيم حملة منسقة من أجل تحقيق التنمية ا4ستد^ة.
 في ا4ناقشات الـتـي تـدور حـولً ?امـاًوقد أصبح هذا ا4فـهـوم راسـخـا
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 عن البيئة. بيد أنه يبقى هنـاكًالسياسات في ا4يادين الاقتصادية فـضـلا
افتقار شامل للاتجاه فيما يتعلق بالخطوة التالية التي سنتجه صوبها.

ويعد إخفاق مؤ?ر ريو في الاتفاق على « ميثاق للأرض» يضع مجموعة
] أو في التوصل لأي اتفاق بشأن إمكانًمن ا4بادىء لتوجيه العمل مستقبلا

زيادة تدفقات ا4وارد من أجل التنمية-�ثـابـة نـكـسـة. ور�ـا يـتـمـثـيـل أحـد
الإسهامات ا4بكرة لمجلس الأمن الاقتصادي في كفـالـة الـتـصـديـق الـعـا4ـي

على ميثاق الأرض.
وقد تصبح هذه ا4همة سهلة بعد الاتفاق الأخير ب; «مـجـلـس الأرض»
و«الصليب الأخضر»] وحكومة هولندا بشأن التعاون في وضع ميثاق للأرض

 على قدرة ا4نظماتًتتم ا4صادقة العا4ية عليه. ويدلل هذا الاتفـاق أيـضـا
غير الحكومية ليس فقط على توفير القيادة في المجالات ا4همة من الجهد

 على الشروع في عملية تفاوضية وا4ضي بها إلى مرحلةًالدولي] بل أيضا
الاكتمال التي تستغرق العملية الحكومية الدولية فترة أطول كثيرا لبلوغها.

تمويل إدارة شؤون المجتمع العالمي
يتع; أن نبدأ الا^ن في وضع مخططات عملية للتمويل العا4ي] حتى لو
Iكان على نطاق صغير في بادىء الأمر] من أجل دعم تعليمات النوعية للأ

ا4تحدة.
 غير مبـشـر لـلـعـمـل.ًقد يبدو التمويـل الـعـا4ـي] لـلـوهـلـة الأولـى] مـجـالا

فالحكومات تواجه صعوبة كبيرة في بلدان عديدة في الاحتفاظ �شروعية
نظم الضريبة الوطنية] وحتى الجماعة القوية التنظيم مثل الاتحاد الأوروبي

 فيما يتعلق بسلطاتها في جمع الضرائب. أما التقاريرً كثيراًلم تحقق تقدما
السابقة التي أوصت �بادىء إعادة توزيع الضرائب على الصعيد العا4ـي]

فقد حظيت باهتمام قصير الأجل.
على أن الوقت قد يكون مناسبا الا^ن لإلقاء نظرة جديدة وتحقيق إنجاز
ف هذا المجال. إن فكرة حماية ا4شاعات العا4ية وإدارتها-وخصوصا تلـك
ا4تصلة بالبيئة الطبيعية-تحظى بقبول واسع في الوقت الحاضر] ولا ^كن
أن يحدث ذلك باتباع طريقة تغذية التمويل بالقطارة. كما أن فكرة توسيع
دور الأI ا4تحدة قد أصبحت مقبولة الا^ن فيما يتعلق بالأمن العسكري.
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ومع ذلك] فإن هناك فجوة ا^خذة في الاتساع ب; الاحتـيـاجـات ا4ـالـيـة
للبرامج التي تحظى بتأييد واسع من حيث ا4بدأ والأموال ا4تاحة فعلا من
خلال القنوات التقليدية. ويعد عدم ?ويل عمليات حفظ السلم أحد الأمثلة
الصارخة في هذا الصدد. ويتع; البدء الا^ن في وضع مخططـات عـمـلـيـة
للتمويل العا4ي] حتى لو كان على نطاق صغيـر فـي بـادىء الأمـر] مـن أجـل

?ويل العمليات النوعية للأI ا4تحدة.
ومن ا4مكن اعتماد عدد من ا4بادىء الرئيسة في تصميـم المخـطـطـات
ا4تعلقة بالتمويل العا4ي. فأولا: من ا4ناسب فـرض رسـوم عـلـى اسـتـخـدام
بعض ا4وارد العا4ية ا4شتركة لدوافع اقتصادية مباشرة] باستخدام أدوات

: من الصواب ألا يقع العبء كله على عدد صغير من البلـدانًالسوق. ثانيا
الصناعية. بل يجب أن يوزع] حتى ولو كان بطريقة تصاعدية. وثالـثـا: مـن
ا4فيد ألا تحل نظم الإيرادات الجديدة محل الضرائب أو الرسوم المحلية]

بل ?ثل مصادر إضافية.
وفي إطار هذه ا4بادىء الرئيسية يتع; حل عدة قضايا تقـنـيـة صـعـبـة
تتعلق بكيفية جمع أي مصدر مشترك للإيرادات وتوزيعه. و^كن أن ?ثـل
إحدى مهام مجلس الأمن الاقتصادي في تنظيم دراسات تقنية بشأن نواحي

التمويل العا4ي التي ^كن أن تحظى بدعم سياسي.
 بالشعبية من الناحية السياسـيـةًوبالطبع فإن الضرائب لا تحظى أبـدا

حتى في أفضل الأوقات] سواء على الصعيدين المحلـي والـوطـنـي] أو عـلـى
ا4ستوى الأعلى. وللحكومات الخيار في تطبيق رسوم الانتـفـاع الـتـي تـوفـر
رابطة أكثر مباشرة ب; ا4نتفع والخدمة sا توفره الرابطة ب; الضـريـبـة
والإنفاق الحكومية. وعندما يكون موضوع خلافي مثل التمويل العا4ي هـو

ا4طروح للدراسة] فسيكون من الحكمة البدء من هذه النقطة.
والواقع أننا لا نقترح على وجه التحديد أن تكون هناك سلطـة لـفـرض
الضرائب تتخذ مقرا لها في أي مكان داخل منظومة الأI ا4تحدة. فرسوم
الانتفاع] والجبايات] والضرائب-أي الترتيبات العا4ية لتحصـيـل الإيـرادات

 عن طريق معاهدة أوًمهما كان نوعها-يتع; ا4وافقة عليها وتنفيذها عا4يا
اتفاقية.

Iومن ا4مكن أن تسهتل ا4قترحات الخاصـة بـهـا دالخـل مـنـظـومـة الأ
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ا4تحدة-في مجلس الأمن الاقتصادي عندما يتم إنشاؤه-ويجري الـتـفـاوض
بشأنها وا4وافقة عليها من جانب الجمعية العامة قبل أن تـدرج فـي اتـفـاق

دولي يتم إقراره والتصديق عليه.
وسوف تدرج في أي اتفاق من هذا القبيل ترتيبات صارمة تتعلق بتوزيع
الإيرادات العا4ية والمحاسبة عن مسحوباتها واستخدامها] وذلك كيما تتوافر
للبلدان الثقة في هذا النظام وتضمن أنه يعـمـل بـفـعـالـيـة مـن أجـل الـوفـاء
بأغراضه العا4ية. ولا تشتمل مقترحاتنا على عناصر رئيسية للسلطة عبر

الوطنية] وإ�ا هي اقتراحات عملية للتشارك في الجوار العا4ي.
ويتطلب أي نظام لفرض ضريبة عا4ية تحـديـد وعـاء ضـريـبـي مـقـبـول

 للحكومات] على أن يعكس أيضا العمليات العا4ية. وأحد ا4قترحاتًسياسيا
في هذا الصدد فرض ضريبة أو رسم على معاملات العملة الأجنبية. وقد
قدم بروفسور جيمس توب;] وهو اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل]
مقترحات 4ثل هذه الضريبة لا تقوم على دوافع متعلقة بالإيرادات فحسب]
بل تستند أيضا إلى الحاجة لتحس; كفاءة ما يشكل السوق العا4ي الأكبر.
ويشمل ذلك قدرا كبيرا من متاجرة ا4ضاربة] والتي تتسم بقـدر كـبـيـر مـن

قصر الأجل sا لا يتيح لها أن تعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
ومن شأن فرض ضريبة على معاملات الصرف الأجنبي أن يثبط هذا
النشاط (الذي ليست له فائدة حقيقـيـة مـن حـيـث الـكـفـاءة الاقـتـصـاديـة)]
ويجمع إيرادات ضخمة] ور�ا مكنت هذه الضريبة الحكومات أيضا من أن
تتبع سياسات نقدية أكثر استقـلالا عـن طـريـق الـسـمـاح بـدرجـة أكـبـر مـن
التباين في أسعار الفائدة القصيرة الأجل. على أن مثل هذه الضريبة تواجه
مشاكل عملية كبيرة] ليس أقلها الطابـع الـلامـركـزي غـيـر ا4ـنـظـم بـلـوائـح]
والإلكتروني التشغيل] والذي تتميز به أسواق الصرف الأجنبي في البلدان
الصناعية]والذي لا تتوافر فيه لها سجـلات ورقـيـة تحـدد وعـاء ضـريـبـيـا.

وسيكون هناك أيضا حافز على دفع الأسواق إلى ملاذ ضريبي.
وقد لا تكون هذه ا4شاكل من النوع الذي لا ^كن التغلب عليه] إلا أنـه
سيتع; معالجتها. ونحن نحث الأI ا4تحدة ومؤسسات بريتون وودز على
استطلاع جدوى تطبيق نظام من هذا القبيل بالتشاور مع السلطات التنظيمية
في الأسواق ا4الية القيادية. ويهدف شـكـل مـغـايـر مـن اقـتـراح تـوبـن] وهـو
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يستحق الدراسة أيضا] إلى إنشاء شبكة تعمل بأجهزة الكومبيوتر 4بادلات
العملة الأجنبية] تغل دفقا من الدخل للوكالة القائمة بالتنـفـيـذ عـن طـريـق
رسوم الانتفاع. وسوق تتفادى هذه الا^لية التـي اقـتـرحـهـا بـروفـسـور ريـوبـن

منديز] الحاجة إلى اقتفاء أثر ا4عاملات الفردية.
وهناك فكرة أخرى هي أن ?ثل ضريبة الشركات ا4فروضة على الشركات
ا4تعددة الجنسيات وعاء ضريبيا. إذ تكافح الحكومات في الوقت الحاضر]
عن طرق الاتفاقات الثنائية] من أجل التوفيق ب; النظم الضريبية المختلفة.
بيد أنه في عالم يتحول فيه عدد متزايد دوما من الشـركـات إلـى شـركـات
عا4ية] يصبح من غير ا4عقول تحديد المجالات الضريبية بطريـقـة وطـنـيـة

ضيقة.
وللرسوم ا4فروضة على الانتفاع با4شاعات العا4ية جاذبية عريضة على
أساس حفظ هذه ا4شاعات] والكفاءة الاقتصادية] فضلا عن أسباب سياسية
وأخرى تتعلق بالإيرادات] وسوف تشجع هذه الرسوم الانتفاع والحفظ بصورة
تتسم بالكفاءة] فضلا عن ?ويل مـؤسـسـات إدارة شـئـون المجـتـمـع الـعـا4ـي
ا4طلوبة ورعاية ا4شاعات والحفاظ عليها في حالة طيبة. ونحن نحث على

النظر في إمكانات متعددة تتعلق برسوم الانتفاع:
- رسم إضافي على تذاكر الخطوط الجوية مقـابـل اسـتـخـدام خـطـوط
الطيران ا4زدحمة بشكل متزايد] مع تحصيل رسم صغير-بضعـة دولارات-

مقابل كل رحلة طيران دولية.
- رسم على النقل البحري في المحيطات] يعكس الحاجة إلى الحد من
التلوث المحيطي ومن أجل الإبقاء على الخـطـوط الـبـحـريـة مـفـتـوحـة أمـام
جميع ا4نتفع; الشرعي;] مع فرض رسوم خاصة (أو مزايدات للحـصـول
على تراخيص) تتعلق بالدفن البحري للنفايات التي لا يتطلب مستوى سميتها

حظرا مطلقا.
- رسوم انتفاع تتعلق بالصيد غـيـر الـسـاحـلـي فـي المحـيـطـات (أو طـرح
مزايدات للحصص) sا يعكس الضغوط التي تتعرض لها أرصدة عـديـدة

وتكاليف البحث وا4راقبة.
- رسوم انتفاع خاصة تتعلق بالأنشطة في منطقة القطب الجنوبي] من
قبيل الصيد] وذلك كيما يتم ?ويل الحفظ] على أساس أن هذه القارة هي
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جزء من التراث ا4شترك للإنسانية.
- رسوم (أو إيرادات با4زاد) للمواقف الثابتة للأقمـار الـصـنـاعـيـة فـوق

الأرض.
- رسوم حقوق الانتفاع �جالات الطيف ا4غناطيسي الكهربي.

ومعظم هذه الإمكانات ليس لها سوى تأثيرات إيرادية نوعيـة ضـئـيـلـة]
وقد يكون من ا4نطقي تقد� تعهدات دون تفصيل الأموال فعليا] أو بعبارة
أخرى من أجل رد ا4تحصلات إلى إدارة ا4شاعات العا4ية ذات الصلة. على
أن بعض الرسوم قد تكون لها تأثيرات هائلة. ففرض ضريبة على الكربون
يتم تطبيقها على عدد ضخم من البلدان] أو نظم للأذون القابلـة لـلـتـداول
وا4تعلقة بانبعاثات الكربون] سيغل إيرادات ضخـمـة جـدا] ويـتـطـلـب الأمـر
القيام باستطلاع مفصل للمشاكل العملية ا4تعلقة بإنشاء نظم عا4ية لضرائب

أو رسوم من هذا النوع.
ونحن نحث على تطوير إجماع في الرأي فيما يتعـلـق بـا4ـسـاعـدة عـلـى
تحقيق مفهوم الضريبة العا4ية الذي دارت بشأنه مناقشات طويلة وا4تزايد
الأهمية. وفي هذا المجال وغيره من المجالات] تتطلب إدارة الاعتماد ا4تبادل
في المجال الاقتصادي تجديدا خلاقا من الناحية التقنية ومتسما بالشجاعة

من الناحية السياسية.
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موجز للمقترحات
الواردة في الفصل الرابع

مجلس الأمن الاقتصادي
- يتع; إنشاء مجلس للأمن الاقتصادي في نطاق الأI ا4ـتـحـدة مـن١

أجل توفير القيادة السياسية وتعزيـز الإجـمـاع فـي الـرأي بـشـأن الـقـضـايـا
الاقتصادية الدولية] وبشأن التنمية ا4توازنة وا4ستد^ة] ويكفل في الوقت
ذاته التوافق في أهداف سياسات ا4ؤسسات الاقتصادية ا4تعددة الأطراف.
- يجب أن يكون مجلس الأمن الاقتصادي هيئة ?ثيلية] تضم اقتصادات

العالم الكبرى] ولا يكون أكبر من مجلس الأمن بعد إصلاحه.
- يجب أن يجتمع مجلس الأمن الاقتصادي مرة كل عـام عـلـى مـسـتـوى

رؤساء الحكومات] وخلاف ذلك] على مستوى وزراء ا4الية.
- يجب أن توجه الدعوة إلى صندوق الـنـقـد الـدولـي] والـبـنـك الـدولـي]
وا4نظمة العا4ية للتجارة لتقد� تقارير دورية إلى مجلس الأمن الاقتصادي.
أما ا4ؤسسات الأخرى مثل لجنة التنمية ا4ستد^ة فتقدم تقاريرها بشأن

موضوعات معينة.

التجارة:
- يتع; على جميع الحكومات أن تصدر سريعا قوان; من أجل تنفيذ٢

جولة أوروغواي لاتفاقية الجات] وإقامة ا4نظمة العا4ية للتجارة.
٣- يجب على الحكومات أن تعتمد هياكل صنع القرار التي تتطلب فحصا
عاما كاملا لفوائد وتكاليف القيود التجارية بالنسبة للمجتمع بوجه عام.

- هناك حاجة إلى تكثيف الحوار والتوصل إلى أسالـيـب أفـضـل لحـل٤
النزاع في ا4نظمة العا4ية للتجارة وغيرها من ا4ؤسسات] وذلك بغية تفادي
التناقض ب; مصـالـح الـتـجـارة الحـرة] وعـلـى وجـه الخـصـوص] الـشـواغـل

الاجتماعية والبيئية.
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- يجب أن تضع ا4نظمة العا4ية للتجارة مبادىء توجيهية واضحة مـن٥
أجل تعريف النزعة الإقليمية ا4فتوحة في التجارة وتشجيعها.

- يجب على ا4نظمة العا4ية للتجارة أن تنشىء قواعد جديدة من أجل٦
تعزيز ا4نافسة العا4ية] وأن تقيم مكتبا للمنافسة العا4ية لتوفير الإشراف.

- يجب على ا4نظمة العا4ية للتجارة والأI ا4تحدة أن تـضـعـا قـواعـد٧
 بشأن الاستثمار الدولي من شأنها تسهيل الاستثمـار ا4ـبـاشـر]ًأكثر حزمـا

وإنشاء التزامات من خلال ميثاق] مع وضع نظام لاعتماد وتسجيل الشركات
ا4تعددة الجنسيات والتي تقبل ا4بادىء الأساسية للسلوك الحسن الـواردة

في هذا ا4يثاق.
- يجب على ا4نظمة العا4ية للتجارة أن تضع قواعد عا4ية تتعلق بقيام٨

نظام أكثر تحررا وإنصافا في مجال ضمان الاتصالات السلكية واللاسلكية
ووسائل الإعلام ا4تنوعة.

صندوق النقد الدولي والاستقرار الاقتصادي العالمي
- يتع; على مجلس الأمن الاقتصادي أن يدرس مدى كفاية الإشراف٩

الحالي على الأسواق ا4صرفية وأسواق الأوراق ا4الية.
- يجب تعزيز دور صندوق النقد الدولي من خلال ?كينه من:١٠

- توسيع قدرته على توفير الدعم 4يزان ا4دفوعات.
- الإشراف على السياسات في الاقتصادات الكبرى بوصفها جزءا من

سياسات أكثر نشاطا تسعى إلى تحقيق التلاقي في السياسات.
- إصدار مجموعات جديدة من حقوق السحب الخاصة.

- تحس; قدرته على دعم أسعار الصرف الاسمية.
- يتطلب الأمر إصلاح هيكل صنع القرار في مؤسسات بريتون وودز١١

وجعلها أكثر د^قراطية] �ا في ذلك استخدام أرقام الناتج المحلي الإجمالي
استنادا إلى تعادل القوة الشرائية من أجل تحديد الأصوات التي تحظى بها

البلدان.

مساعدات التنمية:
- يتع; على الحكومات أن تضاعف جهودها من أجل الوفـاء بـهـدف١٢
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 في ا4ائة من الناتح المحـلـي لـلـمـسـاعـدات الإ�ـائـيـة٠٫٧تخصيـص نـسـبـة 
الرسمية.

- يجب أن يكون البنك الدولي مؤهلا لـلـقـيـام بـدور أكـبـر فـي ?ـويـل١٣
التنمية عن طريق وكالة التنمية التابعة للبنك الدولي بعد تـدعـيـمـهـا] ومـن
خلال توسيع دوره في الوساطة ا4الية بزيادة استخدام الضمانات والاشتراك

في ?ويل ا4شاريع الكبيرة.
- يجب اعتماد إستراتيجية من أجل تعبئة تدفقات ا4عونـة] ولإظـهـار١٤

قيمة الأموال ا4قدمة. ويجب أن تشمل:
- تحرير ا4عونة الرسمية من الشروط ا4تـعـلـقـة بـالـشـراء مـن ا4ـانـحـ;
بدرجة أكبر] كيما ^كن للمتلق; أن يستخدموا الأموال للشراء من أرخص

ا4صادر.
- زيادة عمـلـيـات الـتـمـويـل ا4ـشـتـرك بـ; الحـكـومـات وا4ـنـظـمـات غـيـر

الحكومية.
- هناك حاجة إلى إجراء تخفيض أكثر جذرية للديون بالنسبة للبلدان١٥

ا4نخفضة الدخل ا4ثقلة با4ديونية] ويتضمن على الأقـل «شـروط تـريـنـداد
الكاملة»] وبالنسبة لبعض البلدان] محو صحيـفـة ا4ـديـونـيـة عـلـى نـحـو مـا

يحدث في إجراءات الإفلاس.
- هناك حاجة إلى تعزيز قدرة أسواق التأم; على الوفاء بالتكاليف١٦

الاقتصادية للكوارث في البلدان الفقيرة والصغيرة.

الهجرة:
- يتع; أن يكون هناك تعاون أشمل بشأن الهجرة] ويجب أن يصدق١٧

عدد أكبر من البلدان على اتفاقية الأI ا4تحدة بشأن العمال ا4هاجرين.
- يجب تيسير فرص وصول أكبر للخدمات ذات الاستخدام الكثيـف١٨

للعمالة في نظام الخدمات الخاص باتفاقية الجات وا4نظمة العا4ية للتجارة.

البيئة:
] وتوسيع مرفق٢١- يتع; تعبئة دعم دولي قوى لجدول أعمال القرن ١٩

البيئة العا4ي.
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- يجب على الحكومات أن تعتمد سياسات بيئية تحقـق أقـصـى قـدر٢٠
من الاستفادة من أدوات السوق] �ا في ذلـك الـضـرائـب الـبـيـئـيـة والأذون

القابلة للتداول] وأن تتعهد بالاستفادة من مبدأ «ا4لوث يدفع الثمن».
- يستحق اقتراح الاتحاد الأوروبي] ا4تعلق بفرض ضرائب على الكربون]٢١

الدعم كخطوة أولى من أجل تحقيق نظام يفرض ضرائب علـى اسـتـخـدام
ا4وارد وليس على العمالة وا4دخرات.

التمويل:
- يجب استطلاع إمكان فرض ضريبة دولية على مـعـامـلات الـعـمـلـة٢٢

الأجنبية باعتبارها واحدة من سلسلـة خـيـارات تـشـمـل أيـضـا إنـشـاء وعـاء
ضريبي للشركات الدولية يتعلق بالشركات ا4تعددة الجنسيات.

- ينبغي النظر في فرض رسوم على استخدام ا4وارد العا4ية ا4شتركة]٢٣
مثل مسارات خطوط الطيران] والخطوط البحرية للسفن] ومناطق الصيد
في المحيطات] ومجالات الطيف ا4غناطيسي الكهربي] وذلك من أجل توفير

الأموال للأغراض العا4ية.
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إصلاح الأمم المتحدة

مثلما أوضحنا في الفصل الأول] فإن إدارة شئون
المجتمع العا4ي مسألة تتعلق �جموعة متباينة من
القوى الفاعلة: أناس يعملون معا بطرق رسمية وغير
رسمية] في مجتمعات محلية وبلدان] داخل قطاعات
وفيما بينها] وفي هيئات غـيـر حـكـومـيـة وحـركـات
للمواطن;] على الصعيد الوطني والدولي على حد
سواء باعتبارهم مجتمعا مدنيا شاملا. ومن خلال
الـنـاس] تـقـوم قـوى فـاعـلـه أخـرى بـدورهـا: الــدول
وحكومات الدول] والأقـالـيـم والـتـحـالـفـات فـي زي
رسمي وغير رسمي. بيد أننا لاحظنا أيضا أن دورا
حيويا ومركزيا يقع على كاهل الشعوب التي تتحدث
معا في الأI ا4تحدة] وتتطلع لتحـقـيـق بـعـض مـن
أسمى أهـدافـهـا مـن خـلال إمـكـانـاتـهـا فـي الـعـمـل

ا4شترك.
ويتناول هذا الفصل الأI ا4تحدة وإمكاناتـهـا]
وإن جرى ذلك دوما في إطار مـنـظـوراتـهـا الأوسـع
لإدارة الشؤون العا4ية. وكانت هذه القضية ا4تعلقة
بإمكانات العمل ا4شترك محورية بالنسبة 4داولاتنا.

نحن: الشعوب
عندما تتحدث الحكومات أو يتحدث الناس عن

5
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إصلاح الأI ا4تحدة] فإ�ا يقصدون عملية تغيير ينبغي أن تبدأ في السلوك
الوطني.

”Quot homines, Lot Sententiac”بقدر ما يتعدد الأشخاص] تتعدد الا^راء: 

واستخدام هذا القول ا4أثور لوصف الكيفية التي ينظر بها للأI ا4تحـدة
بعد نحو خمس; عاما من إنشائها] أمر لا يخرج عن  جادة الصواب] بيد أن
هناك خيطا واحد مشتركا ب; هذه الا^راء الـعـديـدة; فـلـن تجـد بـ; هـؤلاء
جميعا من ينظر للأI ا4تحدة وقد انتابه احساس با4لكية تجاهـهـا. فـقـد
أعلن ا4يثاق باسم شعوب العالم «نحن شعوب الأI ا4ـتـحـدة...» ولـم يـكـن
توكيد أن شعوب العالم هي التي تـنـشـىء هـيـئـة عـا4ـيـة مـجـرد زخـرف فـي
البلاغ. وإ�ا كان الإعلان رمزا يعبر عن ا^مال مؤسسي الأI ا4تحدة بالنسبة

4ا كانوا ينشئونه.
ومثلما اتضح] فإن الا^مال لم يكن مقيضا لها أن تـتـحـقـق. ولـم يـخـامـر
شعوب العالم أبدا إحساس بأن الأI ا4تحدة هي ملك لهم] إلا في لمحات
نادرة تومىء إلى أن ذلك قد يحدث-كما كانت الحال أثنـاء تـولـي داج هـمـر
شولد الأمانة العامة-إنها لم تنتم لهم] بل انتمت إلى الحكومات-إن انـتـمـت
لأحد أصلا-ثم انتمت لعدد قليل منها. لقد كانت ميدانا للسياسات العليا]
وأثرت في حياة الناس في نهاية ا4طاف] وإن لم يكن بطرق مباشرة. وظهر
الإحساس با4لكية لبعض الوقت عـنـدمـا كـفـت مـلايـ; عـديـدة sـن كـانـوا

 من «نحن شعوب العـالـم» فـيًيعتبرون من الناحية النظريـة فـحـسـب جـزءا
] عن أن يكونوا رعايا للإمبراطوريات الأوروبية] وأصبـحـوا مـواطـنـ;١٩٤٥

في دول جديدة اعتبرت الحصول على مقعد فـي الأI ا4ـتـحـدة تـصـديـقـا
على استقلالها. ومع ذلك فقد ظلت الأI ا4ـتـحـدة شـيـئـا مـنـفـصـلا حـتـى

بالنسبة لهؤلاء] مثلما هي بالنسبة 4عظم الناس في الدول ا4ؤسسة لها.
وكان الأمر مختلفا عن ذلك بصورة طفيفة فحسب بالنسبة للحكومات.
فقد كانت الأI ا4تحدة موجودة لكي يتم استغلالها] ولم تكن إساءة استغلالها
أمرا نادرا; كانت موجودة لتستخدم كأداة لتحقيق مصـالـح وطـنـيـة حـيـثـمـا
أمكن ذلك; وليتم تجاوزها حيثما لا ^كن استغلالها لخدمة هذه ا4صالح.
وأصبحت خلال الحرب الباردة] أداة للعمل الجماعي لإنفاذ القرارات فـي

مرات نادرة فحسب.
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وحاولت البلدان الأحـدث عـهـدا بـهـا أن تـضـع الأI ا4ـتـحـدة فـي قـلـب
ا4سرح] لكن الأغلبية التي حشدتها لم يكن في مقدورها سوى أن توصي] لا
أن تقرر وفي الغالب الأعم] كانت «الأغـلـبـيـة الجـديـدة» تـخـطـىء فـي فـهـم
سلطة التصويت فتعتبرها سلطة لاتخاذ القرارات] مع ما يترتب على ذلك
من إحباط محتوم] وببساطة فإنها لم تستطع أن تنتصر على الأقلية الـتـي
كانت ?ارس السلطة في مجلس الأمن] أو في الاقتصاد العا4ي. بل فقدت
الأمل �رور الزمن. وأصيبت بيروقراطية الأI ا4تحدة التي أشعل طاقاتها

الخيال والحماس يوما ما] بالإحباط وتخلت عن أوهامها.
إن النظرة السائدة للأI ا4تحدة] بعد سان فرانسيسكو بخمس; عاما]
لدى الشعوب والحكومات على حد سواء] هي أنها طرف ثالث عا4ي] تنتمي
لنفسها] لا ^لكها أحد سوى موظفيها] بل و^كن الاستغناء عنها لحد ما.
وتوصف الأI ا4تحدة في عواصم كثيرة-خاصة خلال الأزمات الدولية
التي تشمل هذه البلدان-بأنها «هم» وليس «نحن». وتلك هي الطريقة التي

تعامل بها عادة.

الأمم المتحدة هي «نحن»
ومع ذلك] فإن الأI ا4تحدة هي «نحن». فعلى الرغم من أن العضـويـة
تتشكل من دول ?ثلها حكومات] فإن هـذه الحـكـومـات تـخـضـع لـلـمـسـاءلـة
بصورة متزايدة أمام الشعوب عن أعمالها الدولية; وتغدو الحكومات تدريجيا]
مثلها مثل الأI ا4تحدة] أكثر انفتاحا أمام منظمات المجتمع ا4دني الدولي
وغيرها من الأصوات غير الحكومية. إن الأI ا4تحدة كيان جماعي معقد]
Iلكنها تتشكل في جوهرها من أعضائها] وهم الذين يبقون عليها. إن الأ
ا4تحدة هي «نحن» لأن نظمها وسياساتها وsارساتها هي تلك التي قضت
بها الدول الأعضاء فيها] ومقرراتها هـي مـقـررات يـتـخـذهـا أعـضـاؤهـا أو
يرفضونها. وبعض جوانب الإدارة فيها يعهد بها لعناية الأمن العـام] ولـكـن
فيما عدا ذلك] فإن الأI ا4تحدة هي أعضاؤها. وعندمـا يـتـبـرأون مـنـهـا]

فإنهم ينكرون أنفسهم.
والأمر الأكثر اتصـالا بـهـذا الـتـقـريـر] أنـه عـنـدمـا تـتـحـدث الحـكـومـات
والشعوب عن إصلاح الأI ا4تحدة] فإنهم يقصدون عملية تغيير ينبغي أن
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تبدأ في السلوك الوطني] وليس على ضفاف نهر «إيست ريفر» في نيويورك.
إن السلوك الوطني هو نتاج لعملية اتخاذ القرارات الوطنـيـة والـسـيـاسـات
الوطنية: وهنا هو المجال الذي ينبغي أن يبدأ فيـه تـدعـيـم الأI ا4ـتـحـدة.
صحيح أن هناك إصلاحات جديرة بـالاهـتـمـام فـي هـيـاكـل الأI ا4ـتـحـدة
يتع; السعي لتحقيقها] ونحن نقترح عديدا منها في هذا التقرير] بيد أن
أكبر العيوب في الأI ا4تحدة لم تكن عيوبا هيكلية] بل كانت عيوبا جماعية
للدول الأعضاء. ويصدق هذا على فضل المجلس الاقتصادي والاجتماعـي
للأI ا4تحدة في تحقيق أهداف ا4يثاق] وفشل مـجـلـس الأمـن فـي إقـامـة
نظام أمني عا4ي فعال يستند إلى توجه ا4يثاق] وعندمـا نـشـجـب تـقـصـيـر
الهيئة العا4ية في تحقيق ما وعد به ا4يثاق من تقدم اقتصادي واجتماعي
لكافة الشعوب] فإن ما نأسى له ليس فشل نوع مـن الـكـيـان عـبـر الـوطـنـي
ا4وحد] وإ�ا سقطات أعضاء الأI ا4تحدة: الحكومات] ثم الشعوب بدرجة

ما على الأقل. ولا ^كن أن نشدد على هذه النقطة بأكثر من هذا.
ومع اقتراب العيد الخمس; للأI ا4تحدة] هناك بلا جـدال إنجـازات
عديدة للأI ا4تحدة ينبغي الإقرار بها. وتستحق الدول الأعضاء الاعتراف
Iلها بالفضل فيها] وينطبق هذا أيضا على القوى الفاعلة الأخرى في الأ
ا4تحدة. وينبغي أن ندرج من ب; النجاحات احتواء النزاعات] خاصة بعض
النزاعات الإقليمية خلال الحرب الباردة. كـمـا يـرد بـ; الـنـجـاحـات إنـهـاء
الاستعمار] ودعم حقوق الإنسان] وقانون البحار] والإسهامات التي قدمتها
ا4ؤ?رات العا4ية الكبرى بشأن قضايا تتراوح ب; وضع ا4رأة وقضية البيئة.
وتحتل مكانة عالية في القائمة بعض برامج الأI ا4تحدة عمـلـيـة ا4ـنـحـى
التي  تترجم اتفاقا عا4يا واسعا على القيام بـعـمـل إلـى حـقـيـقـة «الـفـعـل».
ومنظمة الأI ا4تحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأI ا4تحدة لشؤون
اللاجئ; مثالان طيبان لهذه العناصر العملية في منـظـومـة الأI ا4ـتـحـدة
التي لاقت ترحيبا عا4يا. إنها ?ثل أفضل ما في التعاون الدولي. ولا ينبغي
اعتبارها واقعا مفروغا منه] لأنها على الرغم من كونها تؤدي عملها جيدا]
فإنها في حاجة إلى دعم معزز إذا أردنا أن يستمر عملها] نـاهـيـك عـن أن

يتسع.
ويصدق الشيء نفسه على أنشطة أخرى للأI ا4تحدة] في ميادين مثل
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الزراعة] والصحة] والأرصاد الجوية] والعمل. وفي كل الأحوال] فإن الفعالية
التنظيمية تتوقف على القيادة] سواء من المجتمع الدولي] من حيث الالتزام
إزاء البرامج والدعم ا4الي] أو من ا4ؤسسة نفسها] خاصة الشخص الذي

يرأسها-ا4دير العام أو الأم; العام.
وسنجري مزيدا من ا4ناقشة 4وضوع القيادة الدولية فيما بعد. وما نود
تأكيده هنا هو أنه في ح; أن القيادة ا4ؤسسية الجيدة تحدث فرقا كبيرا
في نوعية الجهد الدولي] فإنها لا تعوض غياب الدعم الذي يقدمه المجتمع
العا4ي لذلك الجهد أو تناقصه. ذلك أن العمل في نطاق الجوار يكون فعالا
في نهاية ا4طاف فقط بقدر مايكـون هـنـاك الـتـزام داخـل الجـوار] ومـوارد

تسمح بتحقيقه.
على أنه بالإضافة إلى هذه النجاحات] هنـاك أوجـه فـشـل عـديـدة] بـل
وكثيرة جدا. وهي إلى حد كبير أمور يـلام عـلـيـهـا أعـضـاء الأI ا4ـتـحـدة]
فالدول ا4ؤسسة في سان فرانـسـيـسـكـو لـم ?ـنـح الأI ا4ـتـحـدة سـلـطـات
وإمكانات تخرج عن سيطرة أعضائها. وكانت على حق في أنـهـا لـم تـفـعـل
ذلك] وظلت هذه السلطات والقدرات في يـد الـدول الأعـضـاء. ولـتـحـسـ;
منظومة الأI ا4تحدة] ينبغي للعالم أن ينظر أساسا في مسـألـة sـارسـة
تلك السلطات والقدرات التي ?لكها الدول الأعضاء. وهي sارسة تتوقف
على إرادة الدول الأعضاء] فينبغي لنا] «نحن الشعوب»] أن نصبح من خلال
حكوماتنا] أو من خلال هيئات جديدة ?ثلنا ونفوضها في السلطة] القوى
الأساسية القادرة على تغيير الأI ا4تحدة] وا4ؤسسات الدولية بصفة عامة.
وسيكون من ا4هم أن تعكس عملية الإصلاح هذه حقائق التغـيـيـر الـتـي
سبق مناقشتها في الفصل الأول. إن الفترة القادمة لن تكـون مـثـل الـفـتـرة
التي تلت سان فرانسيسكو مباشرة] والتي كانت الأI ا4تحدة خلالها هي
القوة الدولية الفاعلة الوحيـدة فـيـمـا وراء الحـكـومـات. فـقـد تـلاشـت هـذه
النزعة الحضرية بالفعل] وستكون النزعة الدولية هي الأقوى بالنسبة للأدوار
Iالجديدة التي تقع على كاهل المجتمع ا4دني العا4ي. على أن منظومة الأ
ا4تحدة ستظل في مركز العمل الدولي] نظرا لأن الدول القومية ستظل هي
القوى الفاعلة الدولية الرئيسية] لكن ينبغي الا^ن إدخال نوع; من التيسير

بالنسبة للمجتمع ا4دني العا4ي.
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الأول: هو تسهيل الإسهامات العمليـة لـعـنـاصـر المجـتـمـع ا4ـدنـي داخـل
منظومة للأI ا4تحدة جرى إصلاحها] وليس مجرد تخصيص مجال لـهـا

في هياكلها التي أعيد تشكيلها.
والثاني: هو الاعتراف بأهمية الأدوار التي سيلعبها المجتمع ا4دني خارج
منظومة الأI ا4تحدة. وتتضمن مناقشة هذا الفصل لإصلاح الأI ا4تحدة
الحاجة إلى إتاحة الفرص للمجتمع ا4دني ليسهم في إدارة الشؤون العا4ية.
لقد أسهمت عوامل عديدة في فشل الأI ا4تحدة. لكن هناك ناحيت;
مهمت¶ عجز فيهما ا4يثاق والنزعة الدولية التي بشر بها عجزا مزريا منذ
البداية من الناحية العملية] وجاء التفكك الأول مع الأسلحة النووية] وجاء

الثاني مع الحرب الباردة.
وحتى أثناء التفاوض على ا4يثاق وتوقيعه في سان فرانسيسكو] كـانـت
القنبلة الذرية يجري تطويرها في لوس ألاموس بنيو مكسيكو على بعد ألف
ميل. ولم يعرف بهذا التطور] سوى قلة sن كانوا في سان فرانسـيـسـكـو]
�ا في ذلك معظم من قاموا فيما بعد بدور ا4ؤسس للأI ا4ـتـحـدة. كـان
ا4يثاق الذي كانوا يتفاوضون بشأنه يهدف إلى إقامة عالم يتم فيه القضاء
على بلاء الحرب من خلال «العمل الجماعي». عالم «لا تستخدم فيه القوة
ا4سلحة في غير ا4صلحة ا4شتركة». وجرى تفجير القنبلـة الـذريـة الأولـى
فوق هيروشيما في ٦ أغسطس ١٩٤٥] أي بعد توقيع ا4يثاق بواحد وأربع;
يوما فحسب. وفي الوقت الذي i فيه إنشاء الأI ا4تحدة] في ٢٤ أكتوبر

١٩٤٥] كان العالم الذي أنشئت لخدمته قد تغير في نواح رئيسية.
وسرعان ما بـذلـت مـحـاولـة لـلـعـودة إلـى ا4ـنـطـلـقـات الـرئـيـسـيـة لـسـان
فرانسيسكو] فقد طالب أول قرار للجمعية العامة بتقد� مقترحات محددة
«للتخلص من الأسلحة النووية من ترسانات الأسلحة الوطنية] ومن جمـيـع
الأسلحة التي ^كن استخدامها للتدمير الجماعي»] وكذلك لضمان استخدام
الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. وقد صودق بالإجـمـاع عـلـى هـذا
القرار الذي قدمته ا4ملكة ا4تحدة] وشاركت في تـبـنـيـه الـولايـات ا4ـتـحـدة

والاتحاد السوفييتي وفرنسا.
وفي لجنة الطاقة الذرية التي أنشأها هذا القرار] اقـتـرحـت الـولايـات
ا4تحدة مجموعة من التدابير الرئيـسـيـة (عـرفـت بـاسـم مـشـروع بـاروتـش)
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لإخضاع كل الأنشطة النوويـة] مـن تـعـديـن الـيـورانـيـوم إلـى تـولـيـد الـطـاقـة
الكهربائية] لإشراف دولي] وتدمير رصيدها من القنابل الذرية الذي كان لا
يزال ضئيلا. ورأى الاتحاد السوفييتي في هذا وسيلة 4نعه من استحـداث
القدرة النووية الخاصة به] فعرقل إجراءات التصـديـق داخـل الـلـجـنـة 4ـدة
ثلاث سنوات-حتى أجرى تجارب في عام ١٩٤٩ على أسلحته النووية. وخلال
خمس السنوات الأولى من تأسيس الأI ا4تـحـدة مـضـى سـبـاق الأسـلـحـة
النووية في طريقه. وقيض له أن يستمر معظم السنوات الخمس; الأولـى

لها] sا غير العالم الذي وضع ا4يثاق من أجله في سان فرانسيسكو.
وأدت تشعبات الحرب الباردة إلى تشقق أساسات ا4يثاق نفسـهـا وإلـى
إضعافها] ولإدراك مدى تباعد وضع الأمور على هذا النحو عن الأهـداف
التي حددت في سان فرانسيسكو] يكفي التذكيـر بـالأهـداف الـتـي ألـزمـت

الدول ا4ؤسسة نفسها بها في ديباجة ا4يثاق:
- أن نأخذ أنفسنا بالتسامح] وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.

- أن نوحد قوانا للحفاظ على السلم والأمن الدولي;.
- أن نكفل] بقبولنا للمبادىء وإعمالنا الأساليب التنفيـذ] ألا تـسـتـخـدم

القوة ا4سلحة في غير ا4صلحة ا4شتركة.
- أن تستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

للشعوب جميعها.
وإلى حد كبير] فإن هذا التقرير هو �نزلة اقتراح مركب لإنجـاز تـلـك
الأهداف] لكن يصعب اعتبارها الغايات التي سادت في عصر ما بعد الحرب.
ونظرا لأن منظومة الأI ا4تحدة كانت مكبلة بالقيود على هذا الـنـحـو
منذ البداية] فإنه 4ما يثير الإعجاب أنها أنجـزت الـكـثـيـر فـي الـعـديـد مـن
مجالات التعاون الدولي] وتعزى هذه الإنجازات لحد كبير إلى قدرة هـيـئـة
Iا4تحدة وتفانيهم ] خاصة الجيـل الأول مـن مـوظـفـي الأ Iالعامل; بالأ
Iا4تحدة الذين أضفوا على عملهم قدرا كبيرا من الحماسة والإ^ان بالأ

ا4تحدة لم يكن قد ناء بأعباء الشك بعد.
والواقع أنه لم يجر تقييم عادل للخدمة العامة الدولية] أي هيئة العامل;
�نظومة الأI ا4تحدة-فقد كان الكثيرون من أعضائها موظف; لا يتسمون
بالأنانية] عملوا في خدمة الدولة الأعضاء في الأI ا4تحدة] وكرسوا حياتهم
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لتحقيق أهداف ا4يثاق. ومثلما هي الحال في كل البيروقراطيات وا4ؤسسات]
كان بعض الأفراد أقل كفاءة] وأقل التزاما] وأقل فاعلية من الا^خرين. والبعض
من هؤلاء فرضتهم حكوماتهم عـلـى الأI ا4ـتـحـدة. بـيـد أن لـدى المجـتـمـع
الدولي-إجمالا-مبررا للإحساس بالامتنان للرجال والنساء الذين عملوا في
مقار الأI ا4تحدة] وفي وكالاتها ا4تخصصة وبرامجها. وهذه التقاليد من
الخدمة الدولية ا4تفانية معرضة للخطر حاليا] ويثور القلق من أن ا4نظومة
تعمل بأقل من مستواها الأمثل] ويقتضي الأمر أن تع; الأI ا4تحدة أعلى
درجات الكفاءة بجميع مستويات عملياتها. ونقترح في جزء لاحق من هذا

الفصل بعض التدابير لعلاج هذا الوضع.
كذلك ينبغي الإقرار بـالـفـضـل لـهـؤلاء الجـنـود مـن الـدبـلـومـاسـيـ; مـن
الحكومات الأعضـاء مـوظـفـي الـبـعـثـات الـدائـمـة لـدى الأI ا4ـتـحـدة وفـي
العواصم] الذين شاركت الحكومات من خلالهم في منظومة الأI ا4تحدة.
ويستحق هؤلاء ا4وظفون تقديرا أكبر sا يعطى لهم بصفة عامة عن دورهم
في جعل منظومة الأI ا4تحدة تؤدي عملها] ففي بعض الأحيان كانت ا4هام
ا4وكولة لهم بالغة الصعوبة (فمثلا: استغرق الأمر مـا يـزيـد عـلـى عـشـريـن
سنة للاتفاق على تعريف «العدوان»)] بل وأسهمت حتى أصغـر الإنجـازات
في تقدم ا4نظمة وتحقيق أهدافها. وأصبح الـعـديـد مـن هـؤلاء ا4ـوظـفـ;]
نتيجة لعملهم في الأI ا4تحدة] أبطالا لها] لإنهم يشكلون جزءا من دائـرة
عا4ية النطاق تتحدث باسم الأI ا4تحدة] sا يضع مسؤولية فشلها على

من يتحملونها أساسا: الدول الأعضاء.

خيار التجديد
يحمل ميثاق الأI ا4تحدة بصمة الزمن الذي صـدر فـيـه] وبـعـد مـرور
نصف قرن من الزمان أصبح في حاجة إلى التعديل. وسنركز نقاشنا هنـا
على ا4سائل «الدستورية»]-مثل إصلاح مجلس الأمن-التي نعتقد أنـهـا أمـر
حاسم للوصول إلى إدارة أفضل لشـؤون عـا4ـنـا] وسـنـنـاقـش هـذه ا4ـسـائـل
بصراحة. لكننا ا^منا منذ البداية] وزادنا عملنا في اللجنة اقتـنـاعـا بـذلـك]
بأننا إذا وضعنا هذه التغييرات جانبا] فإن الحاجة ا4لحة تدعو لقيام المجتمع
العا4ي باستغلال الأحكام الحالية للميثاق بصورة أكبر وأكثر براعة وابتكاريا.
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إننا لا نعتنق بالتأكيد الفكرة القائلة إن الأI ا4تحدة ينبغي حلها لتفسح
الطريق أمام بنيان جديد لإدارة شؤون المجتمع العـا4ـي. وحـيـث إن ا4ـيـثـاق
ليس هو الذي فشل] وإ�ا سياسات أعضاء ا4نظمة وsارساتهم] فإن قدرا
كبيرا من الإصلاح الضروري للمنظومة ^كن إجراؤه دون تعـديـل ا4ـيـثـاق-
بشرط أن تتوافر لدى الحكومات الإرادة اللازمة للشروع في إجراء تغيـيـر
حقيقي] والتعديلات القليلة التي نقترحها ستساعد هي نفـسـهـا فـي خـلـق
بيئة مواتية لعودة الروح إلى ا4يثاق. ومع احتفـال الـدول الأعـضـاء بـالـعـيـد

الخمس;] ينبغي أن تشجعها روح ا4يثاق في سعيها للتغيير.
وتتوافر للعالم الا^ن فرصة حقيقية لتحس; سجـل ا4ـاضـي والـتـصـدي
بفعالية للتحديات الراهنة التي تطرحها إدارة شؤون عا4نا. وتعتقد اللجنة
أنه ^كن تحقيق ذلك من خلال عملية للإصلاح هي إعادة تشكيل وتجديد
أكثر منها عملية هدم وإعادة للبناء من جديد. لكن التجديد ينبغي ألا يكون
مجرد تجميل] ويجب أن يقترن بأساليب جديدة للعيش في جوارنا العا4ي.

مجلس الأمن
ينبغي إنشاء فئة جديدة من الأعضاء «الدائم;» إلـى أن تـتـم مـراجـعـة

كاملة للعضوية في العقد الأول من القرن الجديد.
إذا كانت هنـاك سـمـة 4ـنـظـومـة الأI ا4ـتـحـدة الـتـي أنـشـئـت فـي سـان
فرانسيسكو يتع; الا^ن اعتبارها «مؤقتة»] فهي تشكيل مجلس الأمن وسلطات
حق النقض ا4منوحة لأعضائه الدائمـ; الخـمـسـة. لـكـن «الـدول الـكـبـرى»
التي انتصرت في الحرب العا4ية الثانية لم تكن تقصد أن تكون هذه الترتيبات
مؤقتة. وكان موقفها مفهوما] باعتبـارهـا الـدول الـقـائـدة فـي ا4ـعـركـة ضـد
الفاشية والعدوان. ولقد أدى ذلك إلى اقتناعها بأنه ينبغي أن يكون لها هي
نفسها سلطات خاصة في عالم ا4ستقبل] رغـم الـقـبـول الـرسـمـي 4ـبـادىء
العا4ية وا4ساواة ب; الدول الأعضاء. وقيض لهذه الامتيازات-كما i تكريسها
في ا4يثاق-أن تهيمن على منظومة الأsية مثلما استحدثتها وأصدرت أمر

إنشائها «الدول الكبرى».
وكان مجلس الأمن هو الذراع ا4ؤسسية الرئيسية للمنظومة] وعهد إليه
بصفة خاصة بضمان الأمن والسلم في العالم. وكان هو الهيئة الوحيدة في
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الأI ا4تحدة التي لها سلطـة اتـخـاذ قـرارات تـلـزم كـافـة الـدول الأعـضـاء]
وتجيز اتخاذ تدابير الإنفاذ �وجـب أحـكـام الأمـن الجـمـاعـي فـي الـفـصـل

السابع من ا4يثاق.
وفي سان فرانسيسكو] تقرر أن يكون الاتحاد السوفييتي والص; وفرنسا
وا4ملكة ا4تحدة والولايات ا4تحدة أعضاء «دائم;» في مجلس الأمن] وأن
يكون لكل منهم حق النقض على قرارات المجلـس. وكـان الـقـصـد أن يـكـون
المجلس جهازا صغيرا] يضم في الأصل أحد عشر عضوا: الخمسة الدائم;
إضافة إلى ستة أعضاء يتم تغييرهم دوريا وتـبـلـغ عـضـويـة كـل مـنـهـم فـيـه

عام; فحسب.
ض عنصر التميز: ا4قاعد الدائمة وسلطة النقض 4عارضـة قـويـةّوتعر

في سان فرانسيسكو] سواء من  ناحية ا4بدأ أو من قبل البلدان التي قاتل
مواطنوها أيضا ولقوا حتفهم في الحرب ضد الفاشية. لكن «الدول الكبرى»
ا4نتصرة كانت هي الغالبة. فقبل ذلك ببضعة أشهـر قـلـيـلـة] كـان تـشـرشـل
وروزفلت وستال; قد عقدوا العزم على هذا] وقيدت الرؤيـة الـتـي تـتـطـلـع
لنظام عا4ي جديد يسترشد �بادىء ا4يثاق] بالافتراض الضيق القائل إن

ا4نتصرين وحدهم هم الذين يستطيعون ضمان تحقيق هذه ا4بادىء.
ومن الناحية العملية] ينبغي التذكير بأنه لم يكن لا الاتحاد السوفييتي
ولا الولايات ا4تحدة ليصدقا على ا4يثاق دون البند الخاص بحق النقـض]
Iنزلة نوع من صمام الأمان فـي مـنـظـومـة الأ�وأن حق النقض كان يعد 
ا4تحدة من حيث إنه يجعل من ا4ستحيل على ا4نظمة أن ?ضي للحرب مع
إحدى الدول الكبرى �وجب الفصل السابع من ا4يثاق] من خلال تصويت
الأغلبية في مجلس الأمن. فهل كان ذلـك نـوعـا مـن الحـكـمـة أو الـضـعـف]

الواقع أنها مسألة تقديرية.
ولقد كان الافتقار للثقة فيما ب; الأعضاء الدائم;] الذي ينطوي عليه
ذلك] sاثلا للافتقار للثقة في الأعضاء غير الدائـمـ; فـي المجـلـس وفـي
كثير من البلدان الأخرى التي بقيت خارجه. وكان لابد أن تتوافر لكل عضو
دائم القوة اللازمة 4نع مجلس الأمن من القيام بأي عمل لا يريدونه. وأصبح
هذا البند حجر الزاوية] على الرغم من تناقضه مع بنود ا4يـثـاق الأخـرى.
ففي ١٩٤٥] كانت حقائق القوة تفرض واقع أن لن يكون هناك ميثاق ما لـم



249

إصلاح الأ1 ا�تحدة

تقبل البلدان الأخرى العضوية الدائمة للدول الخمس مع ?تعها بحق النقض.
ولم تكن لتتاح «لشعوب» العالم الفرصة لإنشاء الأI ا4تحدة باسمها] ونعتقد
أن الرأي الذي كان يحبذ الحصول على هيئة دولية مـنـقـوصـة بـدلا مـن لا

شيء على الإطلاق] كان صوابا في ذلك الوقت] كما كان محتوما.

تغيير غير متوقع
لكن الحق ا4ستمد من الانتصار لم يكن هو العامل الوحيد الذي يدفـع
ا4نتصرين للإصرار على أن يظلوا أعضاء في المجلس بـصـفـة دائـمـة] وأن
يكون لهم حق النقض للأبد] ور�ا كان السبب في أن ا4نتصرين قد احتفظوا
لأنفسهم بسلطة النقض يرجع جزئيا إلى أنهم تنبأوا بإمكان حدوث تغييرات
في القوة النسبية للدول] ور�ا كانوا من ناحية أخرى أقل مكـرا مـن هـذا]
وقصروا ببساطة عن التنبؤ بالتطورات الراهنـة الـتـي �ـت فـيـهـا عـضـويـة
الأI ا4تحدة في ح; تناقصت الفرق الاقتصادية] بل والعسكرية ب; الدول
ا4الكة لحق النقض والدول التي لا ?لك هذا الحق بصورة ملحوظة. ومن
ا4ؤكد أن مفهوم «الدول الأعداء» ينبغي ألا يكون له مكان في ا4يثاق حاليا.
وعلى أية حال] فإن الأحداث اللاحقة-وليس نيـة ا4ـؤسـسـ;-هـي الـتـي
تقتضي معاملة ترتيبات ١٩٤٥ الخاصة �جلس الأمن باعتبارهـا تـرتـيـبـات
مؤقتة. كما أنه لم يثبت أن تلك الترتيبات مقدسة لأبعـد حـد. فـفـي ١٩٦٣]
أدى التسليم بالظروف الجديدة إلى إجراء تعديل متواضع في ا4يثاق] فقد
?ت زيادة عدد الأعضاء غير الدائم; من ستة إلى عشرة] وارتفعـت قـوة
المجلس الإجمالية من أحد عشر إلى خمسة عشر وعدد الأصوات ا4طلوب
لاتخاذ قرار من سبعة إلى تسعة. وقد حدث هذا عندما تجاوزت عضـويـة
الأI ا4تحدة ضعف عددها عند إنشائها] فزادت من ٥١ عضوا في الأصل

إلى ١١٣ عضوا. واليوم وصل عدد الدول الأعضاء إلى ١٨٤ دولة.
وبا4قارنة بعام ١٩٦٣] فإن هناك حاليا دوافع قوية عديدة للتغيير بجانب
توسع العضوية. فقد أصبح مجلس الأمن أكثر نشاطا وفعالـيـة] sـا يـثـيـر
التحدي ا4تمثل في جعل هيكل عضويته أكثـر إنـصـافـا] مـع الحـفـاظ عـلـى
القدرة والدعم السياسي الضروري; لكي يلعب دورا رئيسيا. لقد استنزفت
الحرب الباردة] منذ عام ١٩٤٦ وحتى نهاية ١٩٨٩] قوى المجلس] ولم تستخدم
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إمكاناته الحقيقية إلا نادرا. في تلك الـفـتـرة عـقـد
المجلس ٢٩٠٣ اجتماعات] وأصدر ٦٤٦ قرارا. ولكن
منذ بداية ١٩٩٠ وحتى منتصف ١٩٩٤] كان المجلـس
يجري مشاورات غير رسمية يومية تقريبـا] وعـقـد
٤٩٥ اجتماعا وأصدر ٢٨٨ قرارا (منها ٢٦بشأن حرب
الخليج و٥٣ بالنسبة للوضع في البلقان). وفيما ب;
يناير ١٩٩٣ ويـونـيـه ١٩٩٤ فـقـط] أصـدر ١٣٤ قـرارا]
وأصدر ٩٨ قرارا وبيـانـا رئـاسـيـا تـعـلـقـت جـمـيـعـهـا
بالصراع في يوغوسلافيا السابقة خلال يونيه ١٩٩٤]
sا يوضح مدى تعقد كثير من الصراعات الأخيرة.
وسجلت عمليات حفظ الـسـلام زيـادة sـاثـلـة.
فحتى نهاية ١٩٩٠] شاركت الأI ا4تحدة في ثماني
عمليات �ا مجموعه ١٠ ا^لاف جندي. وفـي نـهـايـة
يونيه ١٩٩٤] كان قد i القيام بسبع عشرة عملـيـة]
ضمت ما يزيد على ٧٠ ألف جندي] وتـكـلـفـت نـحـو ٣ مـلـيـارات دولار عـلـى

أساس سنوي.
وفيما ب; ١٩٤٥ و١٩٩١] أجاز مجلس الأمن استخدام القوة مرت; فحسب
لسبب مغاير للدفاع عن النفس (للدفاع عـن كـوريـا الجـنـوبـيـة الـذي قـادتـه
الولايات ا4تحدة وفي بعثة الأI ا4تحدة في الكونغو). وعلى النقـيـض مـن
ذلك] فيما ب; ١٩٩١ ومنتصف ١٩٩٤] إجازة استخدام القوة �وجب الفصل
الـسـابـع مـن ا4ـيـثـاق فـي خـمـس حـالات-فـي حـرب الخــلــيــج] والــصــومــال]

ويوغوسلافيا السابقة] ورواندا] وهايتي.
وفي ضوء الاتجاهات الراهنة] فإن من الحصافة افتـراض أنـه يـنـبـغـي
للأI ا4تحدة أن تبقـى قـادرة فـي الـسـنـوات الـقـادمـة عـلـى أن تـلـعـب دورا
رئيسيا في الحفـاظ عـلـى الـسـلـم والأمـن عـبـر الـعـالـم] وقـد نـاقـشـنـا هـذه
الاحتمالات والحاجة ا4ترتبة على ذلك إلى تدعيم قدرة الأI ا4تحدة فـي
الفصل الثالث] وسنواصل ذلك في هذا الفصل مع إشارة خاصة للـحـاجـة

إلى موارد مكافئة-مالية وغيرها.
على أنه مع تزايد دور الأI ا4تحدة] تظهر حاجة ملحة إلى أمور تزيد

قرارات مجلس
الأمن

الإجماليات لفترات
مدتها أربع سموات

٢٠٠

١٠٠

٤٦-٩٠١٩٤٩-١٩٩٣
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على مجرد ا4شروعية الرسمية. فإذا كان مجلس الأمن قد طفق في نهاية
ا4طاف يقوم بالدور ا4ستهدف له في ا4يثاق] فلابد أن تقتنع الدول القومية
والشعوب بأن ذلك أمر مشروع بصورة كاملة با4عنى الواسع. كما أن طابعه
غير التمثيلي الراهن سبب لانزعاج كبيـر] يـفـضـي لأزمـة فـي ا4ـشـروعـيـة.
ودون إصلاح] لن يتغلب المجلس على تلك الأزمة] ودون اكتسابه ا4شروعية
في أع; شعوب العالم] لن يكون فعالا حقا فـي دوره الـضـروري بـاعـتـبـاره

ما على السلم والأمن. وبا4ثل] ينبغي إدارة الإصلاح بطريقة لا تقلل منّقي
فعالية هذه  ا4ؤسسة ا4ركزية وحيويتها السياسية.

مؤسسة مغلقة
 إننا نعتقد أن مجلس الأمن حاليا عبارة عن مؤسسة مغلقة بأكثـر مـن
اللازم] فالعضوية الدائمة ا4قصورة على خمسة بلدان تستمد ?يزها على
البلدان الأخرى من أحداث وقعت منذ خمس; سنة مضت أمر غير مقبول
?اما. وتزداد الأمور سوءا عندما تقلل sارسات العمل شفافية مـداولات
المجلس] وتوسع الفجوة ب; الأعضاء الدائم; وغيرهم من أعضاء المجلس]

أو ب; المجلس والعضوية الأوسع نطاقا للأI ا4تحدة.
وقد ثار القلق مرات متعددة من ا4ـشـاورات الخـاصـة الـتـي تجـري بـ;
الأعضاء الدائم; الخمسة-وأحيانا ب; البعض منهم فحسب-والذين كانوا
يأتون بعد ذلك للمجلس] وقد توصلوا لاتفاق فيما بينهم. ويـهـدر هـذا مـن
قيمة دور الأعضاء غير الدائم;] الذين لا تتوافر لديهم فرص كبيرة للتأثير
في قرار المجلس. وهناك sارسة أخرى تتمثل في عقد جلسات غير رسمية
للمجلس. وهذه الجلسـات مـثـلـهـا مـثـل ا4ـشـاورات الخـاصـة بـ; الأعـضـاء
الدائم;] اجتماعات مغلقة] لا يتم الاحتفاظ بتسجيل 4ناقشاتها] وبالإضافة
إلى ذلك] فإنها خلافا للجلسات الرسمية للمجلس] لا تسمح لغير الأعضاء
في المجلس بالحضور والإسهام في ا4ناقشة. وقد أدى تزايد عدم الارتياح
لهذه الاتجاهات أخيرا إلى بذل بعض الجهد لـلـتـحـرر مـن مـنـاخ ا4ـؤسـسـة
ا4غلقة] وعلى الرغم من أن دور ا4شاورات الخاصـة واجـتـمـاعـات المجـلـس
غير الرسمية في إنجاز أعمال المجلس لا خلاف عليه] فـإن الـلـجـوء لـهـذه
ا4مارسات بصورة متكررة بأكثر sا يلزم أمر غير صحي بصورة واضحة.
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لقد أصبح الوضع العام غير مرض لحد أنه أثار مطالبة قوية بالإصلاح
ب; الدول الأعضاء في الأI ا4تحدة] وقد أثيرت هذه ا4سألة بصفة خاصة
في قرار قدمته الهند إلى الجمعية العامة في ١٩٩٢. ودعا الأم; العام-بناء
على طلب الجمعية العامة-كل الحكومات إلى الإعراب عن رأيها] وقد أيدت

جميع الدول التي ردت تقريبا الدعوة للتغيير.
وقررت الجمعية العامة في ديسمبر ١٩٩٣ أن تنشىء فريقا عاملا مفتوح
العضوية 4واصلة النظر في جميع جوانب ا4سألة الخاصة بزيادة العضوية]
وأمور أخرى متعلقة بالمجلس. وi الاعتراف بالحاجـة إلـى الإصـلاح عـلـى

نطاق واسع.
ولقد كنا حريص;] عند وضع مقترحاتنا] على ألا نجعل الوصول للأفضل
يسد الطريق أمام الوصول إلى الجيد. فنحن نـعـتـقـد أن المجـتـمـع الـدولـي
يريد أن يرى تغيرات في العضوية الدائمة وفيما يتعلق بحق النقض فالالتزام
بنظم التمثيل العادل في صنع القرارات] الذي حظي بـتـوكـيـد مـتـزايـد فـي
السياسات الوطنية] لم يلق احتراما كافيا في تشكيل مجلس الأمن وإجراءاته.
وبالطبع] فإن ا4شكلة تتمثل في أن العالم-مـع وجـود الأعـضـاء وإجـراءاتـه.
وبالطبع] فإن ا4شكلة تتمثل في أن العالم-مع وجود الأعضاء الدائم; الذين
يحتمون بدرع حق الفيتو ا4صفح-لا يستطيع أن يتحرك نحو إصلاح مجلس
الأمن إلا بتأييد منهم] أو على الأقل بقبول منهم. ونحن لا نعتقد أن قضية
الإصلاح ستضيع بسببهم] أو أنهم يضعون مسألة دوام امتيازاتهم فوق كل
الاعتبارات الأخرى. وحتى مع هذا] فهناك حقائق القـوة الـتـي يـنـبـغـي لـنـا

الاعتراف بها.
ويفضي بنا هذا إلى الاعتقاد بأن إصلاح مجلس الأمن ^كن الاضطلاع
به على مرحلت;: الأولى منهما هي عملية الإصلاح التي تبدأ في سنة العيد
الخمس;] فيما تتم الثانية خلال عقد أو ما إلى ذلك مع اكتساب المجتمع
الدولي وأعضاء مجلس الأمن أنفسهم لأساس أفضل لتشكيـل الجـهـاز ذي
الصلاحيات الأعلى لديه من الأساس الحالي القائم على العضوية الدائمة
لبضعة بلدان قليلة. ولكننا لم نبلغ هذه ا4رحلة بعد. وفئة العضوية الدائمة
لابد أنها ستستمر في الوقت الحاضر. ونحن نعتقد بقوة من جانب ا^خر أن
حق النقض سمة غير مقبولة في إدارة شؤون عا4نا. وينبغي عدم زيادة عدد
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الأعضاء الذين يسيطرون على حق النقض في أي ترتيبات جديدة. ذلك أن
إضافة مزيد من الأعضاء الجدد وإعطاءهم حق النقض سيشكلان انتكاسة

وليس إصلاحا.
وبا4ثل] فإن قصر أي توسيع للعضوية الدائمة على مجموعة من البلدان
sثلة جيدا بالفعل في المجلس-كالبلدان الصنـاعـيـة-سـيـزيـد الـطـابـع غـيـر
التمثيلي للمجلس] في الوقت الذي ينبغي فيه توسيعها لجعله أكثر ?ثيـلا
لأعضاء الأI ا4تحدة. وبطبيعة الحال فإن اللجنة تسلم بأن المجلس ينبغي
Iألا يصبح كبيرا بصورة تجعله غير فعال. ولكننا نعتقد أنه بعضويـة لـلأ
ا4تحدة تبلغ نحو ٢٠٠ دولة] فإن زيادة حجم المجلس على خمسة عشر إلى
ثلاثة وعشرين-مثلا-سيكون أمرا معقولا] ولن يفضي إلى قيام هيئة مفككة.

أعضاء مستديمون جدد
إننا نوصي بإنشاء فئة جديدة من الأعضاء «ا4ستد^;»] وأن تسـتـمـر
المجموعة الأولى حتى تتم مراجعة كاملة لعضوية مجلس الأمن في الـعـقـد
الأول من القرن الجديد] عندما يتع; مـراجـعـة وضـع الأعـضـاء الـدائـمـ;
الأصلي;] ويتم أخذ الحقائق الجديدة للنزعة الإقليمية في الاعتبار. ومن
ب; هؤلاء الأعضاء الجدد] ينبغي اختيار اثن; من البلدان الصناعية وثلاثة
من البلدان النامية الأكبر. ومن ب; البلدين الصناعي;] يفتـرض أن يـكـون
واحد منها من ا^سيا وواحد من أوروبا. ومن ب; البلدان الـنـامـيـة الـثـلاثـة]

نتوقع اختيار واحد من كل من ا^سيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
و من ا4مكن بطبيعة الحال أن يقوم الأعضاء ا4ستد^ون الجدد بترشيح
أنفسهم] لكننا نوصي بأن تقترحهم الجمعية الـعـامـة] وأن تـسـتـرشـد-وهـي
تفعل ذلك-بالاعتبار القائل إن الأعضاء ا4ستد^; في مجلس الأمن ينبغي
أن يكونوا قادرين على الإسهام بـصـورة فـعـالـة لا رمـزيـة فـي صـون الـسـلـم

والأمن الدولي; وفي تحقيق أهداف الأI ا4تحدة الأخرى.
كما نوصي بزيادة عدد الأعضاء الذين يتناوبون العضوية من عشرة إلى
ثلاثة عشر. وبا4ثل ينبغي زيادة عدد الأصـوات ا4ـوافـقـة ا4ـطـلـوبـة لاتـخـاذ
قرار ما للمجلس من تسعة إلى أربعة عشر] sا يبقي على التناسب القائم

حاليا.
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وقد اقترحنا في الفصل الرابع] إنشاء مجلس للأمن الاقتصادي باعتباره
هيئة عليا لتوفير القيادة السياسية وتعزيـز تـوافـق الـرأي بـشـأن الـقـضـايـا
الاقتصادية الدولية التي تشكل تهديدا للأمن بأوسع معانيه. ولن نكرر هنا
تلك الحجج عن تكوين مجلس الأمن الاقتصادي] باستثناء تأكيد حقيقة أن
إصلاحات مجلس الأمن ا4قترحة متكاملة بطـبـيـعـتـهـا] وسـتـتـيـح الـفـرصـة
للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيـق إمـكـانـات ا4ـيـثـاق] فـيـمـا

يتعلق �جال السلم والأمن في نطاق إدارة شؤون المجتمع العا4ي.

إلغاء حق النقض على مراحل.
لن يتمتع الأعضاء ا4ستد^ون الجدد بحق النقض] ونعتقـد أن هـدفـنـا

ينبغي أن يتمثل في إلغاء سلطة النقض على مراحل.
فأولا: ينبغي أن تتضمن حزمة الإصلاح ميثاقا ب; الأعضاء الدائمـ;
الخمسة يوافقون �قتضاه على أنه-وإن احتفظوا بحق النقض-سيتغاضون
عن استخدامه عمليا إلا في الظروف التي يعتبرونها استثنائية وغالبة في
سياق أمنهم الوطني. وخلال تلك الفترة فإن حق النقض لن يستخدم إلا في

الحالات القصوى.
وقد شرع الأعضاء الدائمون في التحرك في هذا الاتجاه في السنوات
الأخيرة. فقد استخدم حق النقض مرة واحدة فقط منذ ١٩٩٠] وكان ذلـك
بشأن مسألة ثانوية نسبيا ح; عرقل الاتحاد الروسي صدور قرار يتـعـلـق
بتمويل قوة حفظ السلام في قبرض] وفي الوقت الذي ستتم فيه ا4راجعة]
في عام ٢٠٠٥ مثلا] سيكون الأعضاء الدائمون الحالـيـون قـد تـعـودوا عـلـى
ا4شاركة في إدارة الشؤون العا4ية دون حق النقض] ولم يحرموا في الوقت

نفسه منه كلية في الحالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة لهم.

الجمعية العامة
يحتل تنشيط الجمعية العامة-باعتبارها منبرا عا4يا شاملا لدول العالم-
Iموقع الصدارة ب; التغيرات التي ينبغي أن تسم الذكرى الخمـسـ; لـلأ

ا4تحدة.
إن ميثاق الأI ا4تحدة لم يرتب هيئات الأI ا4تحدة الرئيسية ترتيـبـا
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هرميا. لكن الجمعية العامة ورد ذكرها لأول مرة في ا4ادة ٧] وهي «الهيئة
الرئيسية» الوحيدة �قتضي ا4يثاق التي تتشكل من جميع الأعـضـاء عـلـى
أساس «صوت واحد لكل عضو». وهي رمز الأI ا4تحدة باعتبارها منظمة

عا4ية في التراث الد^قراطي.
i ا كان إنشاء الجمعية العامـة يـعـنـي ضـمـنـا أن خـطـوة أولـى قـد�ور
اتخاذها نحو إقامة بر4ان للعالم. ونادرا ما كان الأمر كذلك. فلم تكن بر4انا
يعد مجلس الأمن �نزلة مجلس وزراء له يحتاج إلى تأييده ا4ستمر كما لم
تنشأ بينهما العلاقة التي توفر الفصل ب; السلطات والتي تعد سمة sيزة
لبعض النظم الد^قراطية. فقد كانت الجمعية العامة منذ البداية مـجـرد
منبر للتداول] كانت لها سلطة ا4ناقشة والتوصية] والجدل وإصدار القرارات]
لكن لم تكن لها سلطة حقيقية] ومن ا4ؤكد أنه لم تتوافر لها أي قدرة على

اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء.
إن القيمة الخاصة للجمعية العامة تتمثل في عا4يتها] وقدرتها على أن
تكون منبرا ^ـكـن فـيـه سـمـاع صـوت كـل الـدول الأعـضـاء. ذلـك أن إتـاحـة
الفرصة للبلدان 4ناقشة القضايا] وطرح القضايا للـنـقـاش الـعـام] وتـقـد�
أفكار جديدة في لجان الجمعية] أمر له أهمـيـة حـيـويـة لـسـلامـة المجـتـمـع
العا4ي. وهذا ما يسلم به زعمـاء الـعـالـم] وهـو الـسـبـب فـي أنـهـم يـذهـبـون
للجمعية العامة كل عام] وهم-ابتداء من رئيس الولايات ا4تحدة حتى رئيس
ا4الديف-يطرحون على الجمعية العامة ا^راءهم بشأن الأمور ذات الأهمـيـة
الدولية] وسياساتهم ومشاكلهم] والتزاماتهم والقيود التي تكبلهم] وا^مالهـم

للأI ا4تحدة وانتقاداتهم لها.
وعندما يتحدث زعماء الدول الأعضاء في مناقشات الجمعـيـة الـعـامـة
في شهر سبتمبر من كل عام] فإن العالم يرتفع حقـا مـعـا 4ـسـتـوى قـيـادتـه
السياسية بأكثر الطرق نفعا. وقد يكون الاستماع لكل هذه الخطب بالنسبة
لبعض الناس أمرا sلا] وقد لا يكون ذلك محـركـا لـلـفـكـر إلا فـي حـالات
نادرة. بيد أننا نؤكد مدى أهمية الأسبوع; اللذين تجري فيهما ا4ناقشات
بالنسبة لكثير من البـلـدان عـنـدمـا تـتـاح الـفـرصـة لـلـحـكـومـات-عـادة وزراء
الخارجية وأحيانا رؤساء الحكومات-لطرح مشاغلها وتصـوراتـهـا لـتـحـظـى

بصدارة الاهتمام الدولي.
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بيد أن ما يحدث فيما وراء الخطب] عـنـدمـا يـكـون زعـمـاء الـعـالـم فـي
نيويورك للمشاركة في ا4ناقشة العامة] أمر له أهمية مساوية لأهمية الخطب
ا4لقاة في الجمعية العامة إن لم تكن أكبر. فالاجتماعـات الـتـي لا تـعـد ولا
تحصى التي تعقد ب; رؤساء الحكومات أو الوزراء بشأن الأمور الثنـائـيـة]
والإقليمية أحيانا] لها أهمية sاثلة على الأقل لأهمية أي شـيء يـقـال] أو
يتم في الجمعية العامة نفسها. كما أن هذا التـفـاعـل الـسـيـاسـي جـزء مـن
وظيفة التداول التي تؤديها الجمعية العامة] وينبغـي تـقـديـر قـيـمـتـهـا عـلـى
نطاق أوسع] خاصة من قبل وسائل الإعلام. وهناك-كما سنوضح فيما بعد-

حاجة إلى ا4زيد من ذلك.

هناك إخفاقات لكن هناك نجاحات أيضا
ولا يعني هذا القول إن كل شيء على مايرام بالنسبة للجمعية العـامـة.
فبمعنى ما] فإنها قصرت عن استغلال إمكاناتـهـا] وأيـا كـان مـا اتجـه إلـيـه
تفكير ا4ؤسس; في سان فرانسيسكو] فقد كان يجدر بـالجـمـعـيـة الـعـامـة
على مر السن; أن تصبح أكثر أهمية في منظومة الأI ا4تحـدة. والـواقـع
أنها أصبحت «جهازا أساسيا» أقل أهمية على الأقل sا كانت تـأمـل فـيـه

الدول ا4ؤسسة لها.
وقد نجمت هذه النتيجة بصورة جزئية فقط عن إخفاقاتهـا الخـاصـة]
وكان تهميشها الناتج عن التركيز على دور مجلس الأمن] خاصة في السنوات
الأخيرة] عاملا مسهما في ذلك] ويصعب أن نلوم مجلس الأمن على عـدم
فعالية الجمعية العامة خلال السنوات التي حدت فيها الحرب الباردة من
دوره هو نفسه. ومع ذلك فحتى في تلك الا^ونـة] ومـع تـقـيـيـد حـق الـنـقـض
لمجلس الأمن] لم تكن غالبية الجمعية العامة تفوز على الأعضاء الخمسـة

الدائم; في أوقات مختلفة] وفقا 4يزان الاقتراع في الجمعية العامة.
وفي ١٩٥٠] عندما أتاح غياب الاتحاد السوفييتي من مجلس الأمن] عند
مناقشة قضية من ^ثل الص;] للمجلس أن يقـرر تـدابـيـر لحـمـايـة كـوريـا
الجنوبية] نجحت الولايات ا4تحدة بأغلبية غربية كبيرة ويعـول عـلـيـهـا فـي
الجمعية العامة في استصدار قرار «الاتحاد من أجل السلام» أإو «مشروع
اتشيسون». وقد نقل هذا القرار الذي أدانه الاتحاد السوفييتـي بـاعـتـبـاره
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انتهاكا للميثاق] إلى الجمعية سلطات مجلس الأمن التي يعرقلها حق النقض.
وفيما بعد عندما لم يعد للغرب أغلبية ا^لية في الجمعية العامة] أصبحـت
الولايات ا4تحدة والأعضاء الدائمون الغربيون مرة أخرى مدافعـ; أشـداء

عن السلطات ا4قصورة على مجلس الأمن في شؤون السلم والأمن.
وينبغي عدم الشطط في انتقاد الجمعية العامة. فقد كانت نافعة بشأن
قضايا كثيرة أثارت قلق العالم] وكما كانت نقطـة انـطـلاق لـبـعـض الأفـكـار
القيمة الجديدة في الخمس; سنة الأولى من عمـر الأI ا4ـتـحـدة. وخـيـر
مثال على ذلك ا4بادرة التي قام بها الدكتور أرفيد باردو سفير مالطة لدى
الأI ا4تحدة] في ١٩٦٧ في اللجنة الأولى للجمعيـة الـعـامـة لـطـرح مـفـهـوم
البحر وقاع البحر فيما وراء الولاية الوطنية باعتبارهمـا إرثـا لـلإنـسـانـيـة.
Iوأدى هذا إلى بذل جهد فكري] وإجراء تفـاوض عـا4ـي تحـت رعـايـة الأ
ا4تحدة 4دة خمسة عشر عاما] وأفضى في النهاية إلى اتفاقية ١٩٨٢ لقانون
البحار. وقد اقتضى بدء سريان هذه الاتفاقية] في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤] وقتـا
طويلا ومضنيا بسبب مخاوف البلدان الصناعية من الأحكام ا4تعلقة بقاع

البحر العميق.
وهناك مثال جيد ا^خر لاستخدام الأI ا4تحدة لعمليتها التداولية لجعل
العالم يتحرك صوب إدارة أفضل للشؤون العا4يـة يـتـعـلـق بـالمجـال الـواسـع
لحقوق الإنسان. ففي هذا المجال كان لدور الأI ا4تحـدة أهـمـيـة حـيـويـة]
بدءا بالإعلان العا4ي لحقوق الإنسان الصادر في ١٩٤٨. كما لعبت الجمعية
العامة دورا رئيسيا في الإبقاء على قضايا طويلة الأمد مثل الفصل العنصري

وناميبيا وفلسط; على جدول الأعمال العا4ي.
أما القضايا التي فشلت الأI ا4تحدة بصورة ملحوظة في تحقـيـق أي
نتائج بصددها] أو حتى التأثير في مجرى الأحداث تأثيرا ملمـوسـا] فـهـي
القضايا ا4تعلقة بالشمال والجنوب. وقد مثلالنقاش الطويل في السبعينيات
بشأن النظام الاقتصادي الدولي الجديد] والعملية التـي اسـتـمـرت عـامـ;
وتركزت على مؤ?ر التعاون الاقتصادي الدولي في باريس] جهدين طموح;
لحفز التقدم في ميدان التنمية. وينبغي أن يتحمل الطرفـان ا4ـلامـة عـلـى
فشل الحوار ب; الشمال والجنوب فقد كانت البلدان الناميـة مـفـرطـة فـي
طموحها وجامدة في استراتيجيتها بأكثر من اللازم] وأصرت-لفترة أطول
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sا ينبغي-على جدول أعمال واسع بصورة غير واقعية] وبعد ذلك بـالـغـت
في تقدير أهمية ا4فاوضات بشأن إنشاء صندوق مشترك لتثـبـيـت أسـعـار
السلع الأساسية. ووضعت ثقتها في قرارات مبنية على رمال متحركـة مـن
الاتفاق الوهمي في الرأي. وأبدت الدول الصناعية بدورها] مقاومة عنيدة

للتغيير ورفضت استخدام الأI ا4تحدة كمنبر للتفاوض.
وقد ناقشنا في الرابع نتائج هذا الفشل في التقدم للأمـام فـي المجـال
الاقتصادي. وقد كان يتع; تحقيق تقدم أكبر في الجمعية العامة وهيئاتها
الفرعية] وأن ذلك لم يكن  غلطة الدول الأعضاء في الأساس. ولكن خلال
ا4سيرة] أصبحت الجمعية العامة رهينة للأقدار. وبدأت الا^ن فحسب تتعافى
من الضرر الذي عانته. وقد توافرت أخيـرا شـواهـد عـلـى قـيـام الجـمـعـيـة
العامة بتأكيد دورها في تشجيع التعاون الدولي في المجالات الاقتـصـاديـة
والاجتماعية ومجالات ذات الصلة بدعوتها رئيس الجمعية العامـة إلـى أن
يشرع في مشاورات واسعة بشأن «خطة للتنمية». ونحن نرحب بهذا النشاط

العملي من جانب الجمعية العامة.

الرقابة على الميزانية
تدعو ا4ادة ١٧ من ا4يثاق الجمعية العامة للنظر في ميـزانـيـة ا4ـنـظـمـة
وتصدق عليها وتفرض التزامات على الدول الأعضاء للوفاء بنفقات ا4نظمة
حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة] وكان في الإمكـان اسـتـخـدام
سلطة التصديق هذه لتقوية دور الجمعية العامة في إدارة الشؤون العا4ية.
وكان ^كن أن يشكل هذا أساسا 4مارسة الجمعية العامة لتأثير حقيقي في
سياسات الأI ا4تحدة وبرامجها عند مناقشة ا4يزانية في لجنتها الخامسة.
بيد أن البلدان الصناعية-وهي الدول ذات ا4سـاهـمـة الأكـبـر فـي مـيـزانـيـة
الأI ا4تحدة با4قاييس ا4طلقة-قيدت بشدة sارسة السلـطـة الجـمـاعـيـة
للمنظمة] رغم أنها لا ?لك أية امتيازات خاصـة فـي الجـمـعـيـة �ـقـتـضـى

ا4يثاق.
وأثناء قيام هذه اللجنة بعملها] كـان أحـد أعـضـائـهـا وهـو بـريـان أوركـو
هارت] يجرى مع إرسكـ; تـشـايـلـدرز دراسـة عـن الأI ا4ـتـحـدة-وكـلاهـمـا
موظفان مدنيان دوليان تتوافر لهما معرفة واسـعـة بـالأI ا4ـتـحـدة وأوجـه
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القوة والضعف فيها-وطفقا يبحثان: أي التغـيـيـرات ^ـكـن إجـراؤهـا داخـل
ا4نظومة للتغلب على بعض أوجـه الـضـعـف فـيـهـا (وفـيـمـا لا يـصـل إلـى مـا
يسمى «التغيير ا4ؤسسي» الذي يتطلب تعديل ا4يـثـاق وبـاسـتـبـعـاد مـسـائـل
السلم والأمن). وقد دحضا في مؤلفهما «تجديد منظومة الأI ا4تـحـدة»]
الادعاء القائل إنه يحق 4ن يقدمون أكبر الإسهامات ا4الية أن يحصلوا على
امتيازات خاصة في أمور ا4يزانية] فالفكرة هي أن الـبـلـدان تـدفـع حـسـب
قدرتها. ومن ا4رجح أن عبء الإسهام ا4قدر أو الإلزامـي لأصـغـر الـبـلـدان
وأكثرها فقرا في ا4يزانية العادية للأI ا4تحدة] أشد وطأة وأعلى أحيانا
من حيث نصيب الفرد منه بالنسبة للبلدان الأكثر ثراء] بسبب القاعدة التي
تفضي بأن تدفع كل دولة عضو ٠٫٠١ فـي ا4ـائـة عـلـى الأقـل مـن ا4ـيـزانـيـة
العادية] وأنه ينبغي ألا يدفع أي عضو ما يـزيـد عـلـى ٢٥ فـي ا4ـائـة (انـظـر

الجدول ٥-١).

الدولة العضو

سان تومي وبرنسيبي
ماديف

هولندا

النسبة ا4ئوية ا4قدرة من
ا4يزانية العادية للأI ا4تحدة

اشتراك الأI ا4تحدة كنسبة
مئوية من الدخل الوطني

٠٬٠١٠٬٢٥١١

٠٬٠١٠٬١٥٦٦

٠٬٧٥٠٬٠١٠٣

× ا4صدر: i تصنيعه من مادة أولية أعدت للجنة الاشتراكات بالأI ا4تحدة.

الجدول ٥-١
×اشتراكات بعض الدول الأعضاء في ا#يزانية العامة للأ@ ا#تحدة

الولايات ا4تحدة

سانت كيتس ونيفس

٠٬٠١

١٬٥٠

٠٬١٦٢٦

٠٬٠١٠٤

السويد

بنغلاديش

بولندا

النمسا

٠٬٠١

١٬١١
٠٬٤٧
٢٥٬٠٠

٠٬٠١٠٣
٠٬٠٠٧٧
٠٬٠٠٧٦

٠٬٠٠٠٧
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ومن ا4لائم ?اما أن ?ارس الجمعية العامة سلطة الرقابة على ا4يزانية
ا4نصوص عليها في ا4يثاق. ومن ا4ؤكد أنه من ا4فيد لعملية تنشيط الجمعية
العامة] أن ?ارس العضوية الجماعية-بصورة أكثر أصالة-سلطـة ا4ـوافـقـة
على ميزانية ا4ـنـظـمـة وتحـديـد أنـصـبـة الاشـتـراكـات. وقـد أقـنـعـت الـدول
الصناعية الجمعية بأن هذه القرارات ينبغي أن تتـخـذ بـإجـمـاع الا^راء. ولا
شك أن ذلك إجراء سليم] لكنه غير متوازن بسبب تهديد الأمر الواقع الذي
يقوم به أي بلد غني مالك لحق النقض. وينبغي لأعضاء الجمعية العامة أن
يحموا سلطاتهم ا4شروعة في ا4وافقة على ا4يزانية وتخصيص الاشتراكات

فيها.

تبسيط الإجراءات
ترجع الجهود ا4بذولة لتنشيط عمل الجمعية العامـة إلـى فـتـرة طـويـلـة
مضت. ففي السنوات الأخيرة بدأت الجمعية ?سك بزمام طائفة واسـعـة
من الشؤون الإجرائية والإدارية التـي تـؤثـر فـي فـعـالـيـتـهـا. وفـي عـام ١٩٩٠
وافقت الجمعية على النتائج التي خلصت إليها «اللجنة الخاصة حول ميثاق
Iا4تحدة وحول تدعيم دور ا4نظمة فيما يتعلق بترشيد إجراءات الأ Iالأ
ا4ـتـحـدة». وفـي الـسـنـة الـتـالـيـة] اعـتـمـدت الجـمـعـيـة قـرارا حـول وظـائــف
ومسؤوليات رئيس الجمعية العامة. وتلك علامات مشجعة على التنشيط.
ونحن نعتقد أنه ^كن تحقيق استفادة أكبر �وقع رئيس الجمعية العامة
في منظومة الأI ا4تحدة. فمنصبه له مكانة سامية] ويتم تناوبه ب; كافة
الأقاليم و^كن جعله أكثر فعالية] وا4طلوب هو الاستعداد لـتـعـزيـز مـكـانـة
الجمعية العامة باعتبارها «جهازا رئيسيا». و^كن أن يصبـح الـرئـيـس هـو
حلقة الوصل التي يتحقق من خلالها أحد عناصر التعزيز-حلقة وصل �جلس
الأمن من خلال عمليـات الاطـلاع والـتـشـاور] وبـالأمـ; الـعـام عـلـى أسـاس
اتصال متطور بشكل أكثر اكتمالا] وبالـدول الأعـضـاء مـن خـلال الـزيـارات
Iا4تحدة لشعوب العالم. وفي منظومة الأ Iالتي تساعد في الوصول بالأ
ا4تحدة ا4ثقلة بالأعباء] ينبغي استغلال منصب رئيس الجمعية العامة بطريقة

خلاقة لخدمة إدارة شؤون عا4نا.
ويجري القيام بجهود كبيرة للمضـي قـدمـا بـعـمـلـيـة تـبـسـيـط وتحـديـث
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إجراءات الجمعية العامة نفسها ولجانها] وهناك مجال لاختصار وترشيد
جدول أعمال الجمعية العامة الذي �ا في السنوات الأخيرة وبلـغ حـجـمـا
يصعب معه معالجته بكفاءة] وللحد من عدد وتواتر التقارير التي يطـلـبـهـا
الأم; العام] ولدمج وإعادة هيكلة اللجان الأساسية للجمعية العامة. وقـد
تحققت البداية في عام ١٩٩٣ في الدورة السابعة والأربع; بقـرار بـتـقـلـيـل
عدد اللجان من سبع إلى ست لجان] ونقترح اتخاذ خطوة أخرى فـي هـذا
الاتجاه. وقد وضع فريق العمل الـذي أنـشـأه رئـيـس الجـمـعـيـة الـعـامـة فـي
نوفمبر ١٩٩٣ مقترحات أخرى للتنشيط تركز علـى تـرتـيـبـات تـكـفـل إجـراء
مناقشة متعمقة في الجمعية للتقارير ا4قدمة من مجلس الأمن وعلى ا4بادىء

التوجيهية لترشيد جداول أعمال الجمعية العامة ولجانها الرئيسية.

ثقافة جديدة للحوار
لقد أصبح العالم في حاجة إلى تحقيق استفادة أكبر من وجود زعمائه
السياسي; في نيويورك في وقت ا4ناقشة العامة أو في ا4ناسبات الخاصة
الأخرى] ويقتضي الأمر أن تنمي الأI ا4تحدة التفاعل الفكري ب; الزعماء
إذ إنهم يقصرون جهودهم في الوقت الراهـن عـلـى الحـديـث إلـى بـعـضـهـم
البعض من خلال الخطب الرسمية] أو مع بعضهم البعض من خلال أساس

ثنائي بصفة رئيسية] ولا توجد فرصة للتفكير الجماعي.
ولا تعد جمعية عامة تضم ١٨٤ عضوا ا4كان الأمثل 4ثل هذا النـشـاط]
لكن الحل لا يتمثل في تجنبها كلية. ففي الدورة الثامنة والأربع;] نـحـيـت
جانبا الاجتماعات ا4وسعة] للنظر في مسألة محددة هي المخدرات] وينبغي
بذل جهد واع للمضي قدما في هذا الاتجاه. وقد يتمثل أحد الأساليب في
عقد اجتماع للجمعية العامة في النصف الأول من الـعـام يـنـظـم لـتـشـجـيـع
التفاعل الجماعي] و^كن إجراء تجربة �نبر يضم sثل; من المجموعات
الإقليمية ذات الصلة ]ويقام باعتباره جهازا فرعيا تابعا للجمعـيـة الـعـامـة]
للنظر في ا4سائل السياسية الرئيسية الواردة في جدول أعمال الجمعيـة.
إن قضايا مثل اللاجئ;] والأمن الغذائي] وندرة ا4ياه] والمخدرات] ستستفيد
جميعها من مثل هذا الحوار دون انتظار لإقـامـة مـؤ?ـر دولـي عـلـى نـطـاق

ضخم وبالغ الفخامة.
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وينبغي للجمعية العامة ألا تسمح لمجلس الأمن بأن يستحوذ كلية عـلـى
مناقشة أمور السلم والأمن. فالجمعية نفسها تستطيع أن تقدم إسهـامـات
مهمة في مجال حل ا4نازعات] وهناك لجنة قائمة بالفعل هي اللجنة الخاصة
لعمليات حفظ السلم التابعة للجمعية العامة] وقد اكتسبت في الا^ونة الأخيرة
منزلة رفيعة] ومن ا4مكن استخدامها لتقد� اقتراحات محددة بشأن عمليات

السلم.
و^كن للجمعية العامة أن تقترح عمليات للسلم لا تتطلب مكونا عسكريا]
وكمثال لذلك عملية السلطة التنفيذية ا4ؤقتة التـابـعـة لـلأI ا4ـتـحـدة فـي
غينيا الغربية (إيريان الغربية)] بشأن الإدارة ا4ؤقتة ونقل السلطة من هولندا
إلى إندونيسيا (تقررت في ١٩٦٢). وقد اكتسب العمل الإنساني أهمية حاسمة
في عمليات السلم الأخيرة للأI ا4تحدة] مثلما حدث في رواندا] والصومال]
وكرواتيا] والبوسنة. وتقع مثل هذه الأعمال ضمن ولاية الجمعيـة الـعـامـة]
وليس هناك مبرر يحول دون تقد^ها لاقـتـراحـات فـي هـذا المجـال. ويـعـد
قرار الاتحاد من أجل السلم الصادر في ١٩٥٠ أكثر إثارة للجدل ولكنه ^ثل
أداة متاحة للعمل] و�قتضاه تستطيع الجمعـيـة الـعـامـة أن تـتـخـذ قـرارات
i بشأن عملية السلم عندما يواجه مجلـس الأمـن طـريـقـا مـسـدودا] وقـد
وضعه موضع التنفيذ عام ١٩٥٦ لإقامة قوة الطوارىء التابعة للأI ا4تحدة

في مصر.
ونحن نشعر بالرضا لأن هذه ا4سائل والأمور ذات الصلة قـد نـاقـشـهـا
فريق العمل غير الرسمي التابع للجمعية العامة وا4عني بتقرير الأم; العام:
«خطة للسلام». فعلى مستوى الجوار العا4ي] ينبغي للعالم أن ينمي القدرة
على الحوار وعادة الحوار على كافة ا4ستويات] ليس فقط ب; الذين يعتنقون
فلسفات سياسية أو اقتصادية لها أصل واحد أو الذيـن يـنـتـمـون لـلإقـلـيـم

نفسه] وإ�ا ب; الأطراف المختلفة.

تنشيط الجمعية العامة
يحتل تنشيط الجمعية العامة باعتبارها منبرا عا4يا لدول العالم مكان
الصدارة ب; التغييرات التي ينبغي أن تسم الذكرى الخمس; للأI ا4تحدة]
وحتى مع وجود مجلس أمن i إصلاحه] ومع إنشاء مجلس جديـد لـلأمـن
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الاقتصادي] ستبقى في صفوف ا4تفرج; دول أعضاء عديدة لديها القدرة
على الإسهام بصورة كبيرة في سياسات الأI ا4تحدة وبرامجها فـي إدارة

الشؤون العا4ية.
إن جمعية عامة تحتل مكانا أكبر من ا4سرح وتعيد تنظيم عملها لجعله
أكثر تركيزا وتوجها نحو تحقيق النتائج] ستتيح لهذه البلدان دورا نافعا في
إدارة الشؤون العا4ية من خلال عملها في الجمعية العامة] والأمر ا4طلوب
على كافة ا4ستويات في الأI ا4تحدة-مكتب الأم; العام] ومجلس الأمن]
والوكالات ا4تخصصة وجميع أجهزة ا4نظمة الدولية-هو الاعتراف بأن وجود
جمعية عامة أكثر قوة وفعالية أمر يتفق ومصلحة ا4نظومة ككل] فهي تستطيع
وينبغي لها أن تلعب دورا حيويا في إضفاء ا4ـشـروعـيـة فـي الأI ا4ـتـحـدة
يتفق مع عا4ية عضويتها. وفي السنوات القادمة] ينبغي النـظـر لـلـجـمـعـيـة
العامة باعتبارها «جهازا رئيسيا» في منظومة الأI ا4تحدة] يحقق ما وعد

به ا4يثاق.

الوصاية على المشاعات العالمية
ينبغي إخضاع ا4شاعات العا4ية لوصاية ?ارسها هيئة تعمل بـالـنـيـابـة

.Iعن كل الأ
Iلقد لعب مجلس الوصاية-وهو أحد الأجـهـزة الـرئـيـسـيـة الـسـتـة لـلأ
ا4تحدة-دورا مهما في عملية إنهاء الاستعمار بعد الحرب] والإشراف على
iتقدم الأقاليم الخاضعة للوصاية نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال] وقد أ
المجلس الا^ن عمله] فقد أنهت بالاو في جنوب المحـيـط الـهـادي-وهـي ا^خـر
إقليم من هذا النوع-وضع الخضوع للوصاية في عام ١٩٩٤ عندما أصبحت

إقليما يتمتع بالحكم الذاتي في اتحاد حر مع الولايات ا4تحدة.
وفي الوقت نفسه] نشأت حـاجـة جـديـدة إلـى sـارسـة الـوصـايـة عـلـى
ا4شاعات العا4ية تحقيقا للمصلحة الجماعية للإنسانية] �ا في ذلك الأجيال
ا4قبلة] وتشمل ا4شاعات العا4ية الغلاف الجوي] والفضاء الخارجي والبحار
فيما وراء الولاية الوطنية] وما يرتبط بذلك من بيئة ونظم لتعـزيـز الحـيـاة
تسهم في دعم الحياة الإنسانية. كما يتطلب الأمر أن تشمل الوصاية العا4ية

الجديدة مسؤوليات ينبغي لكل جيل أن يقبلها تجاه الأجيال ا4قبلة.
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وتلك مجالات لها أهمية حيوية بالنسبة لكل الأI. إن الإدارة الحصيفة
وا4نصفة للمشاعات العا4ية-�ا في ذلك منع الإفراط في استخدام موارد
كالأسماك-مسألة حاسمة لرفاهية البشرية وتقدمها مستـقـبـلا] بـل ور�ـا
لبقائها] وينبـغـي الـسـعـي لإدارة ا4ـشـاعـات] �ـا فـي ذلـك تـنـمـيـة مـواردهـا
واستخدامها] وكذلك تحديد حقوق الدول والكيانات الأخرى ومسؤولياتها

فيما يتعلق با4شاعات] من خلال التعاون الدولي.
ويتع; إخضاع ا4شاعات العا4ية لوصاية ?ارسها هيئة تعمل نيابة عن
كل الدول] وإن طبيعة ا4سؤوليات ا4تضمنة في ذلك تجـعـل مـن ا4ـلائـم أن
تكون هذه الهيئة جهازا رئيسيا في الأI ا4تحدة] ومن ثم نقتـرح أن ?ـنـح
لمجلس الوصاية] الذي تحرر حاليا من مسؤولياته] ولاية sارسة الوصاية

على ا4شاعات العا4ية.
ونتصور أن يصبح مجلس الوصاية المحفل الرئيسي لشؤون البيئة العا4ية
والأمور ذات الصلة] وينبغي أن تتضمن وظائفه إدارة ا4عـاهـدات الخـاصـة
بالبيئة في ميادين مثل تغير ا4ناخ]  والتنوع الأحيائي] والفضاء الخارجـي]
وقانون البحار] ويقوم عند الاقتضاء بإحالة أي قضايا اقتصادية أو أمنيـة
تنشأ عن هذه الأمور لمجلس الأمن الاقتصادي أو لمجلس الأمن. وسنقتـرح
في موضع لاحق من هذا الفصل أن تقدم لجنة التـنـمـيـة ا4ـسـتـد^ـة-الـتـي
تقدم الا^ن تقاريرها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي-تقاريرها لمجلس الأمن
الاقتصادي ا4قترح] ونتوقع أن تحيل هذه المجمـوعـة الجـديـدة الأمـور ذات
الصلة با4شاعات العا4ية أو القضايا ا4ناسبة الأخرى إلى مجلس الوصاية

الجديد.
إن الدور الجديد ا4قترح لمجلس الوصاية يتفق ?ـامـا مـع ا4ـسـؤولـيـات
Iإنشاؤه باعتباره جـهـازا رئـيـسـيـا لـلأ i ا4همة التي عهد بها إليه عندما
ا4تحدة] له مقره الخاص به في الأI ا4تحدة بنيويورك. وسيتطلب التغيير
في دوره تعديل الفصل; الثاني عشـر والـثـالـث عـشـر مـن ا4ـيـثـاق] و^ـكـن
تشكيل المجلس الجديد-مثلما كان مجلس الوصايـة مـشـكـلا قـبـل ذلـك-مـن
sثلي عدد من الدول الأعضاء] ومن قبل] كان العدد يرتبط بعدد الأقاليم
الخاضعة للوصاية ومن ثم لم يكن ثابتا. أما المجلس الجـديـد فـيـنـبـغـي أن
يضم عددا ثابتا. ونقترح أن تحدد الجمعية العامة العدد ومعايير الاختيار.
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ويتم تحديد الوظائف التي يؤديها المجلس في هذا الدور الجديد بحيث
تستفيد من إسهامات منظمات المجتمع ا4دني] وعند النظر في إعادة تشكيل
مجلس الوصاية] ينبغي للحكومات أن تبحث كيف ^كن ضمان ذلـك عـلـى
خير وجه. فقد نص ا4يثاق على أن «يـعـ; كـل عـضـو مـن أعـضـاء مـجـلـس
الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثـيـلـه فـي هـذا المجـلـس». إن حـكـمـا
sاثلا سيترك الحرية للحكومات في أن تع; موظفا عاما أو شخصا لديه
ا4ؤهلات ا4طلوبة من المجـتـمـع ا4ـدنـي. وبـالإضـافـة لـذلـك] ^ـكـن تحـديـد
إجراءات المجلس الجديد على نحو ييسر إسهامات منظمات المجتمع ا4دني.
وسيتطلب الأمر النظر في كثير من الأمور الإدارية وغيرها إذا كان لهذا
الاقتراح أن ينفذ] لكننا نعتقد أنه ^كن معالجتها جميعا بطريقة مرضية.
وأهم خطوة يتع; اتخاذها هي تلك ا4تعلقة با4فهوم الأساسي والذي مفاده
أنه قد ا^ن الأوان للاعتـراف بـأن أمـن كـوكـب الأرض ^ـثـل ضـرورة عـا4ـيـة

ينبغي 4نظومة الأI ا4تحدة أن تهتم بها.

المجتمع المدني العالمي
لابد من وجود مكان داخل منظومة الأI ا4تحدة ^كن أن يلتمس فيـه
الأفراد وا4نظمات اتخاذ الإجراءات اللازمـة لـتـقـو� أي أخـطـاء ^ـكـن أن

تعرض أمن الناس للخطر.
لكي تصبح الأI ا4تحدة أداة فعالة فـي إدارة شـؤون الـعـالـم الحـديـث]
ينبغي لها أيضا أن تأخذ في الاعتبـار بـدرجـة أكـبـر قـيـام المجـتـمـع ا4ـدنـي
العا4ي] ويتطلب الدور الحاسم الذي تلعبه القوى الفاعلة الجديدة في إدارة
شؤون العالم] إعادة تقييم العلاقة ب; الأI ا4تحدة وأسرة ا4نظمات التابعة
لها والحشد ا4تنامي على النطاق العا4ي من الأنشطة ا4نظمة غير الحكومية.
وتشجع رغبة الناس في ا4شاركة في إدارة شؤونهم] وضرورة أن ينشطوا
في المجالات التي لا تستطيع الحكومات أو لا تريد أن تعمل فيها] واستحداث
تكنولوجيات الاتصال الجديدة التي تنقل ا4علومات على نطاق واسعوتساعد
الناس على التفاعل عبر الحدود الوطنـيـة] تـشـجـع عـلـى ظـهـور مـا أسـمـاه
البعض ثورة الترابط العا4ية. ويدعم ذلـك ويـحـركـه إدراك أن الـعـديـد مـن

القضايا التي تتطلب الاهتمام هي قضايا عا4ية النطاق.
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إن الفكرة القائلة إن للناس مصالح مشتركة] بغض النظر عن جنسيتهم]
أو  هوياتهم الأخرى] وأنهم يتحدون معا عبر الحدود لتحقيقها هـي فـكـرة

لها أهمية متزايدة فيما يتعلق بقضية إدارة الشؤون العا4ية.

المنظمات غير الحكومية
يجد المجتمع ا4دني العا4ي خير تعبير عنه في الحركة غير الحكومـيـة
العا4ية] وا4نظمات غير الحكومية كمجموعة] متباينة ومتعددة الأوجه] وقد
تكون منظوراتها وعملياتها محلية] أو وطنية] أو إقليمية أو عا4ية. وبعضها
يتوجه نحو قضايا معينة أو مهام معينة] والبعض الا^خر له اهـتـمـام خـاص
وضيق بدرجة أكبر. وهي تتراوح ب; الكيانات الجماهيرية الصغيرة الضعيفة
التمويل والهيئات الضخـمـة ا4ـدعـومـة جـيـدا والـتـي يـعـمـل بـهـا مـخـتـصـون
متفرغون. وبعضها يعمل �فرده] والبعض الا^خر يشكل شبكات للـتـشـارك

في ا4علومات وا4هام ولتعزيز تأثيرها.
وقد اجتمعت اللجنة �مثل; لأطراف عديدة من مجتمع ا4نظمات غير
الحكومية. ونعتقد أن زيادة مشاركتها ^كن أن تفيد إدارة شؤون المجـتـمـع

العا4ي.
ولا تخلو ا4نظمات غير الحكومية] الوطنية والدولية] من العيوب] ومـع
هذا] فهي بتنوعها الواسع توفر الخبرة والالتزام وتصورات الجماهير التي

ينبغي حشدها لصالح الإدارة الأفضل للشؤون العا4ية.
Iوعلى مر السن;] قدمت ا4نظمات غير الحكومية مساعدة حيوية للأ
ا4تحدة في القيام بأعمالها خاصة في المجالات والاجتماعية والاقتصادية
والإنسانية. وهي توفر عادة رصدا مستقلا وإنذارا مبكرا وخدمات لجمـع
ا4علومات ^كن أن تفيد بصفة خاصة في الدبلوماسية الوقـائـيـة. وكـذلـك
^كن أن تفيد كقنوات اتصال غير رسميـة أو بـديـلـة] وتـسـاعـد فـي إقـامـة
علاقات توفر الثقة الضرورية لسد الفجوات السياسية. وتساعد ا4نظمات
غير الحكومية أكثر فأكثر في تحديد جداول أعمال السياسـة الـعـامـة مـن
خلال تحديد القضايا تتخطى مجرد التأييد وتوفير الخدمات إلى ا4شاركة
الأوسع في حقل السياسة العامة هي التي تنطوي على مثل تـلـك الأهـمـيـة

بالنسبة لإدارة الشؤون العا4ية.
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إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي هو القدرة عـلـى
خلق شراكات ب; العام والخاص] ?ـكـن الـقـوى الـفـاعـلـة غـيـر الحـكـومـيـة
وتشجعها على تقد� إسهاماتها في الإدارة الفعالة للشؤون العا4ية وسيكون
إشراك حشد من الشركاء المختلف; فـي إدارة الـشـؤون ا4ـشـتـركـة مـسـألـة
معقدة على نحو متزايد] وتشير التشكيلة ا4ؤسسية القائمـة إلـى أن الأمـر
سيتطلب مزيجا من العمليات والإجراءات. وسـتـيـعـ; تـشـكـيـل نـظـم جـمـع
ا4علومات والتشارك في الاستـخـبـارات] ومـنـاقـشـة الخـيـارات] وأداء مـهـام
محددة] واتخاذ القرارات وتنفيذها] حسب القضية ا4طروحة وكذلك حسب

مصالح ومهارات الشعوب وا4ؤسسات ا4عنية.

قطاع الأعمال العالمي
هناك قطاع ا^خر] ر�ا كان أكثر قابلية للتحديد له دور مـهـم فـي إدارة
الشؤون العا4ية] هو قطاع الأعمال العا4ي. وقد لاحظنا في الفصل الأول]
الحجم الكبير للمشروع الخاص] والنطاق الدولي الأكثـر اتـسـاعـا لـه] sـا
يجعل غالبية الاقتصادات الوطنية أقزاما بالنسبة لبعض ا4ؤسـسـات عـبـر
الوطنية الكبرى. وهناك الا^ن قبول أوسع كثيرا للمشروع الخاص ولفـوائـد
نظام السوق القائم على ا4نافسة] ومع ذلك] لا تزال هناك ضرورة لتفادي
التركيز ا4فرط للقوة الاقتصادية في أيدي القطاع الخاص] وحماية الدولة

لعامة الناس من خلال سياسات لمحاربة الاحتكار أو لتشجيع ا4نافسة.
وينبغي تشجيع قطاع الأعمال على العمل بروح ا4ـسـؤولـيـة فـي الجـوار
العا4ي والإسهام في إدارة شؤونه. وهناك دلائل تشير إلى أن مجتمع رجال
الأعمال بدأ يستجيب لفرص الوفاء بهذه ا4سؤولية] إذ تتصدر بعض الشركات
عبر الوطنية الكبرى عملية إجراء الأبحاث بشأن «ا4ـسـتـقـبـلـيـات»] ونـضـع
سيناريوهات عا4ية طويلة الأجل وتقيم ا^ثارها بالنسبة للمسؤولية ا4شتركة.
ومن الأمثلة التي توضح هذا الدور الجديد الأعمال التي قام بها «مجـلـس
رجال الأعمال حول التنمية ا4ستد^ة» تحضيـرا لـقـمـة الأرض عـام ١٩٩٢-

دم كإسهام لمجتمع رجال الأعمالُوالتي تضمنت بحثا عن «تغيير ا4سار» ق
في القمة-ومنذ أمد طـويـل تـعـمـل مـؤسـسـات كـثـيـرة بـصـورة مـنـتـظـمـة مـع
الحكومات وا4نظمات الدولية وا4نظمات غيـر الحـكـومـيـة] فـي إدارة نـظـم
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التجارة القائمة في السلع الأساسية الأولية مثب ال· وا4طاط والسكر.
ويتطلب الأمر أن يقوم المجتمع الدولي بالاستفادة من دعم دوائر الأعمال
عبر القومية فـي تـعـزيـز فـعـالـيـة إدارة الـشـؤون الـعـا4ـيـة وتـشـجـيـع أفـضـل
ا4مارسات] والاعتراف بالدور الذي ^كن لـلـقـطـاع الخـاص أن يـلـعـبـه فـي
الوفاء باحتياجات الجوار العا4ي. ومن ا4رجح أن تحظى هذه ا4سؤولـيـات
بقبول أوسع إذا i جذب قطاع الأعمال للمشاركة في عملية إدارة الشؤون.

توفير مجال
ومن ثم فلابد من إيجاد طريقة ما لتوفير مجال أكبر في إدارة الشؤون
العا4ية] للناس و4نظماتهم] أي للمجتمع ا4دني باعتباره كيانا متـمـيـزا عـن
الحكومات] واعترافا بهذا] i اتخاذ عديد من الإجراءات في العقود الأخيرة]
فعلى سبيل ا4ثال ضم العديد من الوفود الحكومية إلى الجمـعـيـة الـعـامـة]
أعضاء في الهيئات التشريعية من غير الشاغل; ا4ناصب وزارية بعـضـهـم
من أحزاب ا4عارضة] وضم البعض منها sثل; للمنظمات غير الحكومية]
ويصدق الأمر الأخير بصورة خاصة على الوفـود الـتـي اشـتـركـت فـي قـمـة

الأرض في ريودي جانيرو وفي مؤ?ر السكان في القاهرة.
وهناك سمة تستحق الثناء ?يزت بها قمة ريودي جانيرو وهـي الـنـص
على إشراك مجتمع ا4نظمات غير الحكومية في الاجتماعات التحضيرية
للقمة نفسها. وكان ذلك نوعا مـن الانـفـتـاح الـواعـي قـصـد بـه ألا تـقـتـصـر

ا4شاورات على الحكومات.
وفي ا4ؤ?رات العا4ية ا4ترابطة التي أعقـبـت اجـتـمـاع ريـودي جـانـيـر]
ظلت ا4نظمات غير الحكومية محتفظة بتأثيرها القوي في عمليات التحضير
وا4ؤ?رات على حد سواء. وكان تأثير ا4نظمات غير الحكـومـيـة] وبـصـفـة
خاصة المجموعات النسائية] في تشكيل النص النهائي للمؤ?ر سمة تستحق

الثناء ?يز بها ا4ؤ?ر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة.
ويعد الاعتراف ا4تزايد للحكومات والأI ا4تحـدة بـقـيـمـة الإسـهـامـات
التي ^كن للمنظمات غير الحكومية أن تقدمها في مجال وضع السياسات]
خطوة إيجابية] ومن ا4نطقي البحث عن فرص لتوسيع التعاون حتى ^كن
إدراج ا4نظمات غير الحكومية القادرة على ا4ساعدة في تنفيذ السياسات]
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كشركاء في مرحلة التنفيذ أيضا.
ولا تزال هناك بعض ا4قاومة في الأI ا4تحدة 4شـاركـة الـقـطـاع غـيـر
الحكومي] وهو أمر لا يثير الدهشة في ضوء طبيعة ا4يثاق والأI ا4تحدة
كمنظمة حكومية دولية. بيد أنه كلما تخطينا هذا الحاجز ا4تعلق با4واقف]
أصبح من الأيسر بيان كيف ^كن تشجيع ا4شاركة غير الحكومية تحقيقا
لخير أكبر للمجتمع العالي. ولقد تحققـت الـبـدايـة بـالـفـعـل] إذ تـزايـد دور
ا4نظمات غير الحكومية في أعـمـال لجـنـة حـقـوق الإنـسـان] وفـي المحـافـل
الأخرى] خاصة في القضايا ا4تعلقة بالبيئة] وحقوق ا4رأة] والسكان] بصورة
كبيرة في السنوات الأخيرة. وقد تقصينا الترتيبات ا4ؤسسية التي ^كن أن

تدعم تحقيق هذا الغرض بصورة أكبر.

جمعية للشعوب؟
من ب; الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة مناقشة موسعة اقتراح يقضي
بإنشاء جمعية للشعوب كهيئة للتداول تكمل عمل الجمعية العامة التي ?ثل
الحكومات. ويقضي الاقتراح بصفة عامة بالبدء بإنشاء جمعية للبر4اني;]
تتكون من sثل; تنتخبهم الهيئات التشريـعـيـة الـوطـنـيـة الـقـائـمـة مـن بـ;
أعضائها] وبعد ذلك يتم إنشاء جمعية عا4ية من خلال الانتخـاب ا4ـبـاشـر
بوساطة الناس. كذلك اقترح أن تعمل جمعية البر4اني; باعتبارها جمعية
تأسيسية لتشكيل جمعية للشعوب بصورة مباشرة] ونحن نشجع إجراء مزيد

من ا4ناقشة لهذه ا4قترحات.
وعندما يح; الوقت ا4ناسب] نعتقـد أن الـبـدء بـجـمـعـيـة لـلـبـر4ـانـيـ;-
باعتبارها جمعية تأسيسية للوصول إلى إقامة هيئة أكثر شعبية-هو النهج
السليم. ولكن لابد من توخي الحذر ضمانا لأن تكون جمـعـيـة الـبـر4ـانـيـ;

نقطة البداية في رحلة وألا تتحول إلى محطة نهائية.
إن جمعية البر4اني; لن تحقق التلبية الكافية للحاجة إلى إشراك قوى
فاعلة جديدة في إدارة الشؤون العا4ية. لكنها ستوفر إلى جانب الجمـعـيـة
العامة] فرصة للحوار العا4ي ب; البر4اني; وهناك منظمات مثل الاتحـاد
البر4اني الدولي واتحاد البر4اني; من أجل العمل العا4ي يخدم هذا الغرض
بصورة جيدة بالفعل] وهي من ب; ا4نظمات ا4رغـوب فـي مـشـاركـتـهـا فـي
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عمليات إدارة الشؤون العا4ية بصورة أوثق.
ومهما كانت جدارة هذه الأفكار] فيجب ألا ^ضي العالم قدما في هذا
الاتجاه قبل أن تستحدث الجمعية العامة لنفسها دورا i تنشيطه] وينبغي
ألا تصبح جمعية البر4انيـ;] أو جـمـعـيـة «الـشـعـوب» بـديـلا عـن مـثـل هـذا
التنشيط. على أن تأجيل الـعـمـل بـشـأن بـر4ـان لـلـشـعـوب] يـتـطـلـب الـقـيـام
بالإجراءات اللازمة لتوسيع المجال ا4تاح داخل منظومة الأI ا4تحدة لسماع

أصوات أخرى غير أصوات الحكومات.

منبر للمجتمع المدني
ويتمثل أول اقتراحاتنا في أنه-انتظارا لتطور منبر له طبيـعـة «جـمـعـيـة
بر4انية» أو «جمعية للشعوب» داخل منظومة  الأI ا4تحـدة-يـنـبـغـي الـبـدء
بعقد منبر سنوي للمجتمع ا4دني] وينبغي أن يتكون هذا ا4نبر من sـثـلـي
ا4نظمات ا4عتمدة لدى الجمعية العامة باعتبارها منظمات للمجتمع ا4دني
وهي فئة جديدة ومتسعة من ا4نظمات ا4عتمدة نوصي بها لاحقا في هـذا

الفصل عند مناقشة موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ونحن نعلق أهمية كبيرة على هذا الاقتراح] ونعتقد أنه ينبغي أن يشترك
المجتمع ا4دني بنفسه في ا4شاورات التي تتم لتطويره 4دى أبعد] وينـبـغـي
إيلاء الاعتبار في هذه ا4شاورات لأهمية تنظيم منابر إقليمية لتمك; عدد
أكبر من ا4نظمات من تقد� مدخلات للمنبر العا4ي القائم في الأI ا4تحدة.
إن منبرا يضم ماب; ٣٠٠ و٦٠٠ هيئة من هـيـئـات المجـتـمـع ا4ـدنـي الـعـا4ـي]
سيكون أمرا مستصوبا وعمليا] ومسألة كيفية عمل «ا4نبر» داخل منظومة
الأI ا4تحدة] يتم الاتفاق عليها مع الأI ا4تحدة] خاصة الجمعية العامة.
وقد أوضحت مشاوراتنا مع sثلي المجتمع ا4دني الدولي كلا من الحاجة
إلى قيام منبر للمجتمع ا4دني] والحاجة  إلى قيام المجتمـع ا4ـدنـي نـفـسـه
بدور جوهري في تحديد طبيعة ا4نبر ووظائفه. وستكون ا4شاورات الإقليمية

سمة sيزة ضرورية لتلك العملية.
وسيكون من ا4ستصوب] عمليا ورمزيا] أن يـجـتـمـع «ا4ـنـبـر» فـي قـاعـة
الجلسات العامة للجمعية العامة أثناء رفع الدورة السنوية للجمعية] وعلى
الرغم من أنه يجب أن يكون للمنبر الحق في وضع جدول أعمـالـه] فـر�ـا
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يرغب في النظر في بنود ترد في جدول أعمال الدورة الوشيكة للجـمـعـيـة
العامة. ومثل هذه الترتيبات يتع; الاتفاق عليها مع الجمعية العامة] ونقترح
في هذا الصدد أن يدعو رئيس الجمعية العامة فريق عمـل مـن مـنـظـمـات
المجتمع ا4دني العا4ي وأعضاء الجمعية في هذا الصدد لتطوير الاقتراح.

ولا نرى هناك حاجة لتعديل ا4يثاق لإنشاء هذا ا4نبر.
وسيوفر ا4نبر للمجتمع ا4دني الدولي فرصة للوصول ا4باشر إلى منظومة
Iا4تحدة] ويتيح له نقطة دخول تصل مـنـهـا ا^راؤه إلـى مـداولات الأ Iالأ
ا4تحدة. وهو لا يستطيع أن يتخذ قرارات نيابة عن الجمعية] لكنه يستطيع
أن يساعدها على اتخاذ قراراتها-بجعل مناقشاتها محيطة بالحقائق وبالتأثير
في قراراتها. وعندما تبدأ الجمعية العامة دورتها السنوية في شهر سبتمبر
من كل عام مستفيدة من ا^راء ا4نبر التي جرى النظر فيها] فإن ذلك سيعد
تغييرا نوعيا في الأسس التي تقوم عليها إدارة الشؤون العا4ية. كما ستدعم
أنشطة ا4نبر قدرة المجتمع ا4دني على التأثير في حكومات الدول الأعضاء
في الأI ا4تحدة بشأن القضايا الواردة في جدول الأعمال] وتلك التـي لا

تندرج فيه.
إن ا4نبر] بصورته تلك] ^ثل خطوة كبرى للأمـام] ونـحـن نـرى أن دوره
مختلف ?اما عن دور ا4ؤ?ر السنوي الراهن للمنظمات غـيـر الحـكـومـيـة
الذي تنظمه إدارة شؤون الإعلام بالأI ا4تحدة] من حيث إن القصد مـنـه
هو إتاحة الفرصة للمجتمع ا4دني بأوسع قطاعاته للـتـأثـيـر فـي ا4ـنـاقـشـة
الحكومية الدولية في الجمعية العامة. وبالطبع] فإنه ليس بديلا للشراكات
القائمة ب; ا4ؤسسات الدولية والمجتمع ا4دني] أو لتوسيع نطاق التـفـاعـل

بينهما.

حق الالتماس
هناك مجال حاسم تتبدى فيه الحاجة واضحة إلى زيادة قدرة المجتمع
ا4دني على ضمان قيام الأI ا4تحدة باتخاذ التدابير اللازمة] وهو «تهديد
أمن الشعوب». وقد أوصينا في الفصل الثالث باعتراف ا4يثاق بحق المجتمع
الدولي في التصدي للتهديدات الخطيرة لأمن الشعوب] رغم طابعها الداخلي
في الأساس. إن مجلس الأمن سيكون قادرا على sارسة سلطته في ظرف
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محدد هو تهديد أمن الشعوب] لكننا لا نثق في درجة الاتساق التي يتـسـم
بها استعداد الحكومات للتصدي للحكومات الأخرى في هذه الأوضاع المحلية-
خاصة أمام كارثة تضفي عليها وسائل الإعـلام طـابـعـا درامـيـا ولـهـا أبـعـاد

ماحدث في الصومال أو رواندا.
لقد ا^ن الأوان لتزويد المجتمع ا4دني ببعض الوسائل ا4باشـرة الـلازمـة
لدفع المجتمع الدولي للنظر في الحاجة إلى التصرف في مثل هذه الحالات]
والقيام بذلك في مرحلة مبكرة. ونحن نقترح أن يتم تحقيق ذلك من خلال

حق جديد هو «حق الالتماس» تتم إتاحته للمجتمع ا4دني العا4ي.
ر بالدور ا4ثمر الذي قامت به «اللجنة الخاصة حول تنفيذ إعلامّونذك

إنهاد الاستعمار»-والتي عرفت بلجنة الـ ٢٤-التي أنشأتها الجمعـيـة الـعـامـة
عام ١٩٦١. فرغم أن ولاية اللجـنـة كـانـت ضـيـقـة] فـقـد أتـاحـت إلـى جـانـب
لجنتها الفرعية ا4عنية بالأقاليم الصغيرة] وتقد� الالتماسات] وا4علومات
وا4ساعدة] الفرصة لعرض الدعاوى على ا4لأ والوصول با4ظالـم لأسـمـاع
الناس وأخيرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي في عملية إنهاء الاستعمار.
وعلى الرغم من أن عملية إنهاء الاستعمار ?ت عمليا] فإن هناك قضايا
لا يزال الأمر يتطلب إعلانها على ا4لأ] ومظالم يتعـ; تـقـو^ـهـا] وتـدابـيـر
ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذها لتصحيح الأخطاء. وغالبا ما تقـع تـلـك
جميعا في مجالات تحظى باهتمام القوى الفاعلة غـيـر الحـكـومـيـة-ولـيـس
ا4نظمات غير الحكومية- با4عنى الضيق فقط] رغم أنها جزء أساسي مـن

دائرة من يقتضي الأمر الاستماع إليهم.
وتعتقد اللجنة أنه ينبغي أن يكون هناك مكان في منظومة الأI ا4تحدة
^كن أن يلتمس فيه الأفراد وا4نظمات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح
الأخطاء التي قد تعرض أمن الناس للخطـر إن ظـلـت دون عـلاج. ويـنـبـغـي
تحديد نطاق حق الالتماس والترتيبات التي ^كن sارسة هذا الحق عـن
طريقها بصورة تحديدا دقيقا] وذلك لتسهيل إدارة هذا ا4رفق وجعله أكثر
فعالية. و^كن تحقيق ذلك من خلال التعي; الدقيق لمحدداته (بارامتراته)

واستحداث عملية فرز] �عايير واضحة لإثارة الشكاوى الأشد إلحاحا.
وقد بدأت لجنة الأI ا4تحدة لحقوق الإنسان في الوفاء ببعض الحاجة
إلى وجود جهاز له هذا الطابع. وسيدعم تعي; ا4ـفـوض الـسـامـي لحـقـوق
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الإنسان دور اللجنة. لكن الأمر يتطلب أن يكون حق الالتماس أضيق ركيزة
وأبعد مدى. ونقترح أن يعالج الشكاوى الخاصة بالتهديدات ا4وجهة لأمـن
الناس-با4فهوم ا4وسع للأمن الذي نوقش في الفصل الثالث] حيث أوضحنا
كيف أن اللجوء لحق الالتـمـاس ^ـكـن أن يـضـع هـذه الـقـضـايـا فـي جـدول
أعمال مجلس الأمن ويوفر السلطة اللازمة للاستجابة الدولية] خاصة من
زاوية إجراءات الفصل السادس ا4كرسة لحل ا4نازعات] ولكن في الحالات
القصوى] يتحقق ذلك في نهاية ا4طاف عن طريق تدابير الإنفاذ �قتضى

الفصل السابع.
وغرضنا هو ?ك; المجتمع ا4دني من تنشيط إمكانـات الأI ا4ـتـحـدة
في الديبلوماسية الوقائية وتسوية ا4نازاعات حيثما يتعرض أمن الناس] أو
^كن أن يتعرض] للخطر من جراء مواقف الصـراع داخـل الـدول أو فـيـمـا

بينها.
لقد كانت لجنة الـ ٢٤ لجنة مشكلة من ا4وظف; الحكومي;. لكن مـثـل
هؤلاء الأفراد أقل ملائمة لهيئة توجه لها الالتماسات. ونحن نحبذ تكويـن
مجلس للالتماسات-فريق رفيع ا4ستوى من خمسـة إلـى سـبـعـة أشـخـاص]
مستقل; عن الحكومات ويتم اخـتـيـارهـم بـصـفـتـهـم الـشـخـصـيـة] لـفـحـص
الالتماسات وتقد� التوصيات بشأنها] ويقوم الأم; العام بتعي; المجـلـس
�وافقة من الجمعية العامة. وينبغي أن يكون مجلسا موكلا «بأمن الناس»

ويقدم توصياته للأم; العام] ولمجلس الأمن] وللجمعية العامة.
وسيكون مجلسا ليس له أي سلطة للإنفاذ] لكن سمـو مـكـنـة أعـضـائـه

 من الاحترام يجعل للنتائج التيًونوعية إجراءاته ^كن أن يخلعا عليه قدرا
. و^كن إنشاء المجلس الجـديـد إمـا مـنً كبيـراً معنـويـاًيتوصل لها سلـطـانـا

خلال إقامة جهاز فرعي أو من خلال إداخـل تـعـديـل عـلـى ا4ـيـثـاق] ونـحـن
نقترح الأسلوب الأخير] وأن ?نح للمجلس الولاية المحددة ا4بينة هنا. على
أن هذه الأمور خاضعة للمناقشة والتـفـاوض. وكـبـدايـة] يـنـبـغـي أن تـشـكـل
الجمعية العامة فريق عمل «لا يقتصر على sثلي الحكومات» لدراسة هذا

الاقتراح والتوصيلة بكيفية تنفيذه.
ونحن نؤمن] بأن الصلة التي نقترحها �جـلـس الأمـن نـفـسـه] وتـعـديـل
ا4يثاق �ا يسمح باتخاذ الأI ا4تحدة للإجراءات اللازمة عقب الـنـتـيـجـة
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الأولية التي يتوصل لها مجلس الالتمـاسـات سـيـمـثـلان أكـثـر مـن أي شـيء
 في استجابة إدارة شؤون المجتـمـع لحـاجـات الـنـاس]ً جوهـريـاًا^خر] تطـورا

ومشاغل المجتمع ا4دني العا4ي.
وهذا الاقتراح]بجدته قم; بأن يثير الشك] وسوف ينظر البعض إلـيـه

 جديدةًبقلق. بيد أننا نعتقد أن إدارة شؤون عا4نا ينبغي أن تتضمن أصواتا
وتوفر فرصة عملية لتصحيح الأخطاء الفادحة التي تعرض الناس للمهالك.
وإن لم يحدث ذلك] فسيواجه العالم مخاطر تنطوي علـى نـتـائـج جـسـيـمـة

بالنسبة للسلم والأمن] وبالنسبة لنوعية الحياة في الجوار العا4ي.

القطاعان الاقتصادي والاجتماعي
لقد ا^ن الأوان لإحالة المجلس الاقتصادي إلى التقاعد

يتناول الفصل التاسع من مـيـثـاق الأI ا4ـتـحـدة «الـتـعـاون الاقـتـصـادي
والاجتماعي الدولي». وقد ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالعمل في تعاون
وثيق مع ا4نظمة من أجل تحقيق أهداف معينـة فـي المجـالـ; الاقـتـصـادي

والاجتماعي حددتها ا4ادة ٥٥ على النحو التالي:
- تحقيق مستوى أعلى للمعيشة] وتوفير فرص العمل لكل فرد والنهوض

بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعيـة والـصـحـيـة

وما يتصل بها] وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
- أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع

بلا ?ييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
وتبدأ ا4ادة ٥٥ بالاعتراف بأهمية «تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية»
لإقامة «علاقات سلـمـيـة ووديـة بـ; الأI». ومـن الـواضـح مـن هـذه ا4ـادة]
وكذلك من ديباجة ا4يثاق وا4بادىء والأهداف الواردة في ا4ادة الأولى] أن
ا4ؤسس; قصدوا أن تكون الأI ا4تحدة الأداة الرئيسية للمجتمع الدولـي
في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي العا4ي والوصول إلى «أن نرفع
مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح» لكل شعـوب الـعـالـم. واسـتـهـدف
ا4يثاق الدولي في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي العا4ي والوصول
إلى «أن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح» لكل شعوب العالم.
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واستهدف ا4يثاق أن تقوم الأI ا4تحدة] في أدائهـا لـهـذا الـدور] بـتـنـسـيـق
عمل ا4نظمات غير الحكومية في ا4يادين الاقتصادية والاجتماعية وا4يادين

ذات الصلة.

ا#صالح ا#تبادلة
إن ا4دى الذي سنجعل به النظام الدولي أكثر إنصافا مسألة يحـددهـا
في الأساس القرار السياسي. ونحن نتطلع إلى عالم يستند بدرجة أقل إلى
القوة وا4نزلة] وبدرجة أكبر إلى العدل والاتفاق] عالم أقل خضوعا للأهواء]
وأكثر التزاما بالقواعد العادلة والواضحة. إن علينا أن نبدأ السير في هذا
الاتجاه] وأماكن البدء الواضحة هي تلك التي ^كن فيها تحديد ا4ـصـالـح
ا4تبادلة الإيجابية في التغيير. ونحن نعتقد أن هناك عددا كبيرا مـن مـثـل

تلك ا4صالح. لكن الأمر يتطلب جهودا أكبر لوضعها في مركز ا4ناقشة.
الشمال-الجنوب: برنامج للبقاء

تقرير اللجنة ا#ستقلة لقضايا التنمية الدولية

وقد بذلت محاولات خلال الستينيات والسبعينيات 4عرفة ا4دى الـذي
^كن به تطويع مفهومي ا4صالح ا4شتركة من خلال تغييرات تدريجية في
الهيكل تتيح للبلدان النامية فرصا أكبر للـتـأثـيـر فـي عـمـلـيـة صـنـع الـقـرار
العا4ي في ميادين نوعية محددة] دون أن تتعارض مع التصميم الأساسي.
ومنذ فترة مبكرة جدا من الثمانينيات] أصبح واضحا أن هذه الجـهـود
لن تثمر. وكانت قمة الكانكون عام ١٩٨١ علامة على بداية عصر أصبحت
فيه الدول الصناعية الكبرى أكثر تشددا في معارضتها 4فاهيـم ا4ـشـاركـة
الأوسع في إدارة الاقتصاد العا4ي] وتراجعت البلدان الناميـة] الـتـي لـعـبـت
دورا قياديا في إثارة قضية العالم الثالث من خلال مجموعـة الــ ٧٧ خـلال
السبعينيات] بصورة كبيرة خلال الثمانينيات إلى موقـف الإذعـان ا4ـنـهـوك

القوى.
وكان هذا يرجع في جزء منه إلى أن قوتها التفاوضية قد ضعفت نتيجة
لأزمة الديون] وغيرها من الاتجاهات السلبية في الاقتصاد العـا4ـي. لـكـن
مواقفها تأثرت أيضا بالتحولات الأيديولوجية التي عهدت بالدور الرئيسي
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في التنمية لقوى السوق] وليس للتدابير التي تتخذها الدولة] وكان هـنـاك
تغيير مصاحب ?ثل في تحويل التركيز بعيدا عن التفاوض على ترتـيـبـات
فيما ب; الحكومات وللاتجاه نحو الإصلاح السياسي وا4ؤسسي في الداخل.
وابتعد مد الرأي العا4ي عن الاتفاقات والقوان; ا4ـقـتـرحـة كـنـواة لـلـنـظـام

الاقتصادي الدولي الجديد.
كذلك ضعفت دائرة التأييد للتعاون التقني متعدد الأطـراف مـن خـلال
الأI ا4تحدة. ونتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب ترددت البلدان الصناعية
الكبرى دوما في أن توكل دورا كبيرا للأI ا4تحدة في التعاون التقني-ومن
هنا جاء الإصرار منذ البـدايـة الأولـى عـلـى ?ـويـل بـرنـامـج الأI ا4ـتـحـدة
الإ�ائي] وبرامج ا4ساعدة التقنـيـة الأخـرى مـن خـلال إسـهـامـات طـوعـيـة

وليست مقررة.
ومثلما أوضحنا في الفصل الرابع] فإنه من قـبـيـل ا4ـفـارقـة أن يـحـدث
انخفاض في التعاون من أجل التنمية في الوقت ذاته الذي تصبح فيه بلدان
العالم معتمدة على بعضها البعض بصورة متزايدة] ويتقدم للصـدارة عـدد
من القضايا متعددة القطاعات] ويظهر لاعبون جدد في الاقتصاد العا4ي]

ويصبح ا4ستقبل الاقتصادي لبعض البلدان القيادية غير مؤكد.
لهذه الأسباب وغيرها] والتي حددناها بتفصيل أكبر في الفصل الرابع]
نقترح إنشاء مجلس للأمن الاقتصادي في قمة منظومة الأI ا4تحدة في

القطاع; الاقتصادي والاجتماعي.
على أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى إجراء تغييرات مؤسـسـيـة أخـرى فـي

ا4يدان; الاقتصادي والاجتماعي.
والواقع أن اقتراحنا بشأن إنشاء مجلس الأمن الاقتصـادي يـقـوم عـلـى
توقع أن عملية إصلاح الإجراءات والإدارة قدما للأمام] �ا في ذلك إلغاء

بعض الهيئات التي زال مبرر وجودها.
وينبغي ألا ينتظر العالم حدوث أزمة أو وقوع مواجهة قبل أن يتـصـدى
لهذه ا4همة التكميلية من التطويع والإصلاح ا4ؤسسي. والواقع أنه لو كانت
الحكومات قـد نـفـذت بـصـورة كـامـلـة أحـكـام ا4ـيـثـاق الـتـي تـعـالـج الـشـؤون
الاقتصادية والاجتماعية] 4ا وجد على الأقل بعض من أوجه القصور العا4ية

الحالية.
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إصلاح العمليات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة
تقوم الوكالات ا4تخصصة والبرامج والصناديق على حد سواء بتنـفـيـذ
الأنشطة العملياتية للأI ا4تحدة. وهناك بالإضافة إلى الوكالات ا4تخصصة
الأربع الرئيسية: منظمة العمل الدولية] ومنظمة الصحة العا4ية] ومنظمة
الأI ا4تحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأI ا4تحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) عدد من ا4نظمات التقنية الأكثر تخصصا مثل ا4نظمة
الدولية للطيران ا4دني وا4نظمة العا4ية للأرصاد الجوية] والاتحاد البريدي
العا4ي. وهذه ا4نظمات أقامتها الحكومات بصورة مـنـفـصـلـة] ولـكـل مـنـهـا
دستوره وهيئته القيادية التي تحدد سياساته وبرامجه. والبعض منها سابق
للأI ا4تحدة] فمنظمة العمل الدولـيـة-مـثـلا-أنـشـئـت عـام ١٩١٩] والاتحـاد
البريدي العا4ي أنشىء منذ ما يزيد على الـقـرن. والـوكـالات ا4ـتـخـصـصـة
Iا4تحدة وعن أمـانـة الأ Iمستقلة إلى حد كبير عن الجمعية العامة للأ

ا4تحدة.
على أن البرامج والصناديق أقيمت بقرارات من الجمعية العامة وتشكل
جزءا من الأI ا4تحدة ا4ركزية. وهي تشمل برنامج الأI ا4تحدة للتنمية]
Iا4تحدة للطفولة] وبرنامج الأغذية العا4ي] وصندوق الأ Iوصندوق الأ
ا4تحدة للأنشطة السكانية. كما يندرج في هذه الفئة: برنامج الأI ا4تحدة
Iا4تحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)] ومفوضية الأ Iللبيئة] ومؤ?ر الأ

ا4تحدة لشؤون اللاجئ;.
وقد شهدت مفوضية الأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ;] التي كان يتوقع أن
^تد عمرها لثلاث سنوات فقط عندما أنشئت عام ١٩٥١ 4عالجة مـسـألـة
اللاجئ; الباق; من الحرب العا4ية الثانية] تنامي الطلب توسيع عملياتها
بصورة ملحة خلال العقدين الأخيرين. وكان عليها أن تتصدى 4شاكل أكبر
وأكثر تعقيدا للاجئ; وكذلك للأشخاص ا4شردين داخل بلادهم من جراء
الصراعات الأهلية. وترتبط أنشطتها الحالية عادة �ا يتم عمله من خلال
برنامج الأغذية العا4ي واليونيسيف] ولكلاهما قدرة ميدانية قوية في ميدان
العمليات. والولاية الخاصة للمفوضية من أهـم الأصـول الـتـي ?ـلـكـهـا] إذ
توفر لها هوية ^كنها عادة أن تتيح لها فرصة الـوصـول إلـى ا4ـسـتـفـيـديـن
منها. بيد أن التنسيق الفعال أمر مطلوب في أي عملية إنسانية] خاصة في
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العمل ا4يداني. ومثلما أوضحنا في الفصل; الثالث والرابع] فإن عـصـرنـا
هذا] يقتضي مزيدا من الاهتمام.

ومن ا4ؤكد أن من حق المجتمع العا4ي أن يفخر �ا حققته الأI ا4تحدة
من خلال هذه الوكالات والبرامج ا4تنوعة] ويستطيع البعض منها أن ينسب
لنفسه نجاحات مثيرة أو ضخمة مثل: حملة استئصال الجدري التي قادتها
منظمة الصحة العا4ية] وبرنامج اليونيسيف للـتـحـصـ; الجـمـاعـي لإنـقـاذ
حياة الأطفال. ويخاطر بعض وظفي الأI ا4تحدة-خاصة موظفي مفوضية
الأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ; واليونيسيف وبرنامج الأغذية العا4ي-بحياتهم
وهم يعملون في خضم أسوأ صراعات يشـهـدهـا الـعـالـم. وتـقـوم الـوكـالات
التقنية بوظائف قليلة البروز ولكنها حيوية بصورة مطلقة] مثلما هي الحال

في التنبؤ بالطقس وسلامة الطيران.
ولا ^كن أن يكون هناك أي شك في القيمة الحاسمة للأنشـطـة الـتـي
تقوم بها مجموعة منظمات الأI ا4تحدة. ويعكس كثير من الـنـقـد ا4ـوجـه
للأI ا4تحدة في أغلب الحالات الجهل بطبيعة خدماتها ومداها ونفعهـا.
ومع ذلك فإن هناك مجالا للتحس; من زاوية الاستجابة للحاجات الجديدة]
وجعل العمليات الحالية أكثر فعالية وكفاءة] عـلـى حـد سـواء. وقـد قـدمـت
اقتراحات كثيرة للإصلاح ا4ؤسسي] البعض منها مدروس بحرص أكثر من
غيره. ونعتقد أن الإصلاح حاليا ينبغي أن يتجاوز التعديل ا4ؤسسي ا4تعجل
وأن يبدأ من قمة ا4نظومة. وذلك هو ا4كان الذي ركزنا عليه انتباهنا] وهو
السبب في أننا اقترحنا إنشاء مجلس لـلأمـن الاقـتـصـادي ^ـكـن أن يـوفـر
الإرشاد 4نظومة الأI ا4تحدة ككل بشأن السياسات ا4تبعة في هذه ا4يادين]

من خلال تقد� القيادة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
Iعلى أن مجلس الأمن الاقتصادي لن يوفر إشرافا تنفيذيا لوكالات الأ
ا4تحدة وبرامجها. فذلك أمر ينبغي القيام بـه مـن خـلال ا^لـيـات الإشـراف
القائمة بالفعل داخل ا4نظومة] وتقع ا4سـؤولـيـة أسـاسـا عـلـى الحـكـومـات]

التي ?لك سلطة اتخاذ القرارات في هيئات الإشراف المختلفة.
ولتحقيق أقصى ا4نافع من منظومـة الأI ا4ـتـحـدة كـكـل-�ـا فـي ذلـك
صندوق النقد الدولي] والبنك الدولي] وا4نظمة العا4ية للتجارة-هنك حاجة
واضحة لتنسيق أفضل لأعمال مختلف الأجزاء. وحيث إن الحكومات تحدد
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سياسة مختلف الوكالات من خلال هيئات الإشراف ا4نفصلة التابعة لـهـا]
لذا فهي في أفضل وضع لضمان التنسيق. لكنها sثلة مـن خـلال وزارات
مختلفة في الوكالات المختلفة] وليست هناك دلائل كافيـة عـلـى أنـهـا تـتـبـع
أساليب وطنية منسقة. وفي الوقت الذي تحد فيه هذه العوامل sا تستطيع
الأI ا4تحدة نفسه القيام به] فإن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجـهـد
داخل منظومة الأI ا4تحدة لاستحداث أساليب أكثر كفاءة للعمل بالترادف.
وقد قدمت اقتراحات لتعزيز دور الأم; الـعـام] وتـدعـيـم الـلـجـنـة الإداريـة
ا4عنية بالتنسيق ور�ا تحويلها إلى لجنة تنفيذية 4نظـومـة الأI ا4ـتـحـدة.

ويقتضي الأمر مزيدا من الدراسة لهذه ا4قترحات.
وقد اخترنا-كلجنة-ألا نقدم نصائح محددة بشـأن الـتـنـسـيـق فـيـمـا بـ;
الوكالات. وركزنا اهتمامنا على الجوانب الأخرى للإصلاح التي نعتقـد أن
لها أهمية أكبر] مثل إنشاء مجلس للأمن الاقتصادي وتـنـشـيـط الجـمـعـيـة
العامة. وينبغي استكمال هذه الإصلاحات بإدخال تـغـيـيـرات فـي الـبـرامـج
والوكالات نفسها. وينبغي للوكالات ا4تـخـصـصـة أن تـدعـم وتـعـزز وضـعـهـا

باعتبارها مراكز للسلطة معترف بها في ميادينها الخاصة.
فمنظمة الصحة العا4ية] على سبيـل ا4ـثـال] يـنـبـغـي أن تـطـور وضـعـهـا
باعتبارها مركز السلطة العا4ي بالنسبة لوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية
في جميع البلدان. ورغم أن جانبا من عملهـا يـتـوجـه أسـاسـا إلـى الـبـلـدان
النامية] فإن جائحة الأيدز تب; كيف أن القضايا العصيبة ^كن أن تسبب
قلقا مباشرا لكل البلدان. ومع مضي «العو4ة» في طريـقـهـا] ^ـكـن لـنـا أن
نتوقع زيادة أهمية منظمة الصحة العا4ية كمرجع للإدارات الصحية الوطنية

بشأن ا4عايير والتشريعات والإحصاءات الصحية وكثير غيرها.
وقد اتجه العمل الإ�ائي 4نظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن يلقي
بظلاله على دورها كمركز للسلطة. فعلى نطاق العالم] تواجه وزارات الزراعة
قضايا رئيسية مثل الثورة الجارية في الهندسة الوراثية] وتزايد القلق بشأن
الأمن الغذائي والأمان الغذائي] ومظاهر عدم الإنصاف في التسعير الدولي
ونظم الدعم للمنتجات الغذائية] وللفاو دور تقوم به في تشجيع اتفاق دولي

في الرأي حول أفضل الطرق للتقدم بشأن هذه الأمور.
ويقتضي الأمر أن تعزز إصلاحات اليونسكو قدرتها على أداء الأعمال
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مرتفعة النوعية. وعلى سبيل ا4ثال] فإن الـثـورة ا4ـسـتـمـرة فـي الاتـصـالات
وتكنولوجيا الكمبيوتر تطرح حشدا من القضايا التي ينبغي مواجهتها] والتي
يقع البعض منها في نطاق مسؤولية اليونسكو. وينبغي لها أن تكون سباقة
بشأن هذه القضايا عما هي عليه اليوم. ونظرا لأهمية ا4ـعـرفـة فـي عـالـم
اليوم الذي يقوم على ا4علومات ولإمكانات اليونسكو في هذا ا4يدان] فإنها

تستحق دعما عا4يا.
ومنظمة العمل الدولية فريدة في كونها منظمة ثلاثية الأطراف] تجمع
ب; قطاع; مهم; في المجتمع ا4دني-النقابات واتحادات أرباب الأعمال-
والحكومات 4عالجة قضايا أساسية لسوق الـعـمـل. ومـع الانـفـتـاح ا4ـتـزايـد
للأسواق العا4ية وزيادة قدرة العمل على التحرك والانتقال] فإن أهمية هذه
ا4نظمة لا ^كن إلا أن تزيـد. وتـسـتـطـيـع ا4ـنـظـمـة أن تـسـاعـد فـي تـقـلـيـل
الصراعات الاجتماعية والصراعات ا4تعلقة بسوق العمل] بتوفيرها محفل

للمناقشة ووضع ا4عايير.
وما لم تطور الوكالات ا4تخصصة طابعها باعتبارهـا مـراكـز لـلـسـلـطـة]
فلابد أن تستحوذ على هذه الأدوار وبصورة متزايدة مؤسسات مثل البنك
الدولي] وشبكات البحوث (مثل الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية)]
وا4نظمات الإقليمية. إن إسهاماتها مرغوب فيها بدرجة عالية] وقد تجدي
ا4نافسة ا4ؤسسية وتقسيم العمل كثيرا في الوصـول لـلأفـضـل. عـلـى أنـنـا
نعتقد أن الوكالات ا4تخصصة لها طابع فريد باعتبارها منـظـمـات عـا4ـيـة

ولها دور تقوم به في نظام إدارة الشؤون العا4ية ينبغي حمايته.

البرامج والصناديق
يقتضي الأمر إدخال تحس; جذري في إدارة شؤون مجموعة البرامـج
والصناديق داخل منظومة الأI ا4تحدة] وفي ?ويلها] ورغم أن الجـمـعـيـة
العامة هي التي أقامتها �قتضي ا4يثاق] فإن تلك الوثيقة لا توفر إرشـادا
كبيرا بشأن توزيع السـلـطـات وا4ـسـؤولـيـات] أو بـشـأن تـرتـيـبـات الإشـراف
والتمويل. والواقع أن الهيئات التي تتولي إدارة الصناديق والبرامج اعتمدت
Iفي الأصل إجرادات للعمل تقوم على الوظيفة «البر4انية» ا4عيـاريـة لـلأ
ا4تحدة] ونتيجة لذلك] أصبحت الاجتماعات المجلسية الطويلة] �ا فـيـهـا
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من خطب وقرارات �طا سنويا. ولم تتوافر فيما ب; الاجتمـاعـات فـرص
كبيرة لعلاج القضايا التنظيمية أو قضايا العمل] إلا بـطـرق غـيـر رسـمـيـة]

وتعسفية أحيانا.
إن لأعضاء الأI ا4تحدة مصلحة قوية في وجود قواعد واضحة] ومع
ذلك فإن ما قام هو نظام أصبح فيه تأثير الـدول الأعـضـاء وهـمـا بـصـورة
متزايدة. ولم ^كنها إنشاء مزيد من اللجان وغيرها من الهياكل الرسمـيـة
ذات التمثيل النيابي الأوسع من sارسة نفوذ أكبر على الأنشطة التنفيذية.

وماهو مطلوب بوضوح هو أسلوب أحدث وأكفأ لإدارة الشؤون.

بالجمعية العامة يبدأ الإصلاح:
�شروع الدول الاسكندنافية للأ@ ا#تحدة

إن مايسمى مشروع الدول الاسكندنافية للأI ا4تحدة هو أحدث وأشمل
دراسة للعمليات الاقتصادية والاجتماعية للأI ا4تحدة. فـفـي عـام ١٩٩١]
قدمت حكومات البلدان الاسكندنافية الأربع] بعد أربع سنوات من الإعداد]
مقترحات ا4شروع من أجل إصلاح إدارة شؤون نشاطات الأI ا4تحدة في

التنمية و?ويلها.
وكان الـقـرار الـذي اتـخـذتـه الجـمـعـيـة الـعـامـة] فـي عـام ١٩٩٣] بـإجـراء
إصلاحات أساسية علامة على أن المجتمع العا4ي قد اعترف أخيرا بالحاجة
إلى تقوية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيـة لـلأI ا4ـتـحـدة. وخـلال عـام

١٩٩٥] ستقرر الجمعية العامة كيف ينبغي تنفيذ هذه الإصلاحات.
ويتمثـل أحـد الإصـلاحـات الـرئـيـسـيـة فـي تحـسـ; إدارة شـؤون بـرامـج
وصناديق الأI ا4تحدة] وبدلا من مجالس الإدارة الكبيرة ا4ستنفدة للوقت
وغير الفعالة عادة] سيتم إقامة مجالس تنفيذية تضم ستة وثلاث; عضوا

تجتمع بشكل أكثر تواترا.
ويتطلب الأمر مشاركة كل البلدان في تقد� الإرشاد السياسي للمجالس
التنفيذية. وقد اقترح مشروع الدول الاسكندنافية للأI ا4ـتـحـدة ضـرورة

إنشاء مجلس دولي للتنمية للقيام بذلك الدور البر4اني.
وفيما يتعلق بالتمويـل] اقـتـرح ا4ـشـروع ضـرورة اسـتـكـمـال الإسـهـامـات
الطوعية الحالية بإسهامات مقررة من جميع البلدان وإسهامات يتم التفاوض
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عليها من البلدان ا4انحة للمعونة. و?ثل الهدف فـي تحـقـيـق اتـسـاق أكـبـر
وتقاسما أكثر عدلا للأعباء. وتدور حاليا مفاوضات بشأن نظام للتمـويـل]

بناء على تقرير جديد يقدمه للأم; العام.

وقد قامت الجمعية العامة بالخطوة الأولى تجاه إقامة هياكل محسـنـة
لإدارة الشؤون  في عام ١٩٩٣ عندما اعتمدت قرارا بشأن «إعـادة  هـيـكـلـة
وتنشيط  الأI ا4تحدة في ا4يادين الاقتصادية  والاجتماعية وا4يادين ذات
الصلة». وتجري الا^ن عمليـة إقـامـة مـجـالـس  إدارة أصـغـر  لـتـوفـيـرإرشـاد
وتوجيه مستمرين للإدارة. وستترجم هذه الهيئات الإرشاد السياسي العام
إلى أنشطة محددةفي كل  صندوق وبـرنـامـج] وسـتـكـون هـيـئـات الإشـراف
الجديدة أكثر توجها  نحو الحوار وا4قررات منها نحو البيانات والقـرارات
وا4توقع منها أن تجعل إدارة هذه البرامج والصناديق أكثر خضوعا للمساءلة]

وأكثر  شفافية وكفاءة.
إن وضع السياسات والعمليات هما نشاطان متميزان. وينبغي أن يشارك
كافة أعضاء الأI ا4تحدة فـي صـنـع الـسـيـاسـات  لـكـن لا يـقـتـضـي الأمـر
حضورهم جميعا باستمرار في الإشراف على التنفيذ] وينبغي للأI ا4تحدة
أن تكون قادرة على الجمع ب; مبادىء الشمول والصفة التمثيلية في صنع
السياسة] مع وجود إدارة خاضعة للمساءلة وشفـافـة وفـعـالـة عـلـيـمـسـتـوى
التنفيذ. ولتحقيق هذا] ينبغي  أن يعتمد] على نطاق أوسع] نظـام الـدوائـر
التمثيلية لمجموعات البلدان] حتى يكون لكـل الـبـلـدان  صـوت فـي مـجـلـس

الإدارة من خلال  sثلي الدوائر.
Iوفضلاعن ضرورة وجود هياكل  أكثر كفاءة للإدارة] فإن أنشطة الأ
ا4تحدة التنفيذية تتطلب  نظما محسنة للتمويل] ولن يتسنى تحقيق منافع
نظام  الأI ا4تحدة المحسن للتنمية بصورة كاملة إلا إذا أصبح التمويل أكثر
انتظاما وقابلية للتنبؤ  وتحقيق مزيد من الإنصاف في تقاسم  الزيادات في

الإسهامات.
إن �ط ?ويل مختلف أقسام الأI ا4تحدة  لا يتبع مبدأ واضحا] ذلك
أن تشكيلة مربكة من الإسهامات محددة  الغرض] والصناديق  الائتمانية]
وغيرها من الترتيبات الخارجة عن ا4يزانية] قد جعلت من الـصـعـب عـلـى
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الدولة ا4انحة  وا4تلقية على السواء تحديد أين توضـع الأولـويـات وتـتـخـذ
ا4قررات] ومن ثم كيف تشرف على الأنشطة وتراقبها.

وقد تكاثرت ا^ليات التمويل]  مع وجود   مئات من الصناديق الائتمانية
في الأI ا4تحدة ووكالاتها.وحدث تا^كل مـقـابـل فـي  الخـضـوع لـلـمـسـاءلـة
والشفافية] نظرالأن هذه الصناديق تخرج في معظمها عن سيطرة الهيئات
القيادية] وا4شكلةليست مقصورة على الأI ا4تحدة] فالبنك الدولي لديـه

مئات من الصناديق الائتمانية.
و?ثل الاتجاه العام فيمايتعلق بتوفير الـتـمـويـل لـبـرامـج الأI ا4ـتـحـدة
وصناديقها  في النمو القوي في السبعينيات] والانخفاض في الثمانينيات]
والنمو ا4تواضع عـبـرالـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا4ـاضـيـة. ويـحـجـب هـذا الـوصـف
العامفروقا مهمة ب; مختلف  أجزاء ا4نظومة] ويتمثل الاتجاه حاليا  أيضا
في أن ا4ساعدات الإنسانية ومساعدات  الطوارىء تلتهم الأموال التي كان

^كن توافرها-لولا  ذلك-للتنمية طويلة  الأجل.

مرفق البيئة العا#ي: نظام �ثيلي بازغ
أقيم مرفق البيئة  العا4ي  عام  ١٩٩١ للمساعدة في  ?ويل التـكـالـيـف
الزائدة التي تتحملها البلدان  النامية للقيام باستثمارات بيئية جديدة  لها
منافع عا4ية] وباعتبارها مشروعا  مشتركا لبرنامج الأI ا4تحدة للبـيـئـة]

 مبتكراًوبرنامج الأI ا4تحدة للتنمية] والبنك الدولي] فإنه  يعتبر تـرتـيـبـا
وفرصة لتنمية أشكال جديدة للإدارة. والنظام التمثيلي الخـاص بـه مـثـيـر
للاهتمام بصفة خاصة] وقد حاول ا4رفق من خلاله أن يجمع ب; الصفـة

النيابية والكفاءة.
ويضم ا4رفق أكثر  من ١٠٠ دولة عضو] لكن  مجلس الإدارة يضم اثن;
وثلاث; عضوا فقط] ^ثل كل منهم دائرة من ا4ؤسس;. وهناك ست عشرة
دائرة للبلدان النامية] وأربع عشرة  دائرة للبلدان الصناعية] ودائرتان  لأوروبا
الشرقية]  وتختار بلدان  كل دائرة عضوا  في مجلس الإدارة وعضوا بديلا]
وينضم الأعضاء الجدد  للدوائـر الـقـائـمـة. وتـرسـل الـوثـائـق لـكـل الـبـلـدان
الأعضاء] وتحدد كل دائرة  عملية التشاور واتخاذ  القرارات الخاصة بها.
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وقد  ساعدت عوامل عديدة على تشكيل ترتيبـات  الـتـمـويـل الحـالـيـة]
الأمر الذي أدى إليعدم إمكان التنبؤ وعدم  الاستقرار  إضافة  إلى توفيـر
موارد غير كافية] وللترتيبات  طابع  تخصيصي وقصيرالأجل] وحتى منتصف
السبعينيات] لم تكن  قد بذلت محاولات لفرض حد أدنى من النظام والالتزام
على مجموعة ا^ليات التمويل التي لا ^كن وصفها  إلا  بأنها  بدائية] وكان
هناك افتقار للاتساق ب; أهداف البرامج  كما تعتمدها الحكـومـات وبـ;

مواقفها من توفير ا4وارد.
كما يتوقف ?ويل برامج الأI ا4تحدة  الإ�ائية على مجموعة صغيرة
من البلدان. فهناك عشرة  بلدان تقدم  نحو ٨٠ في ا4ائة من الإسهامات في
برنامج الأI ا4تحدة للتنمية عـلـى سـبـيـل ا4ـثـال. والاتجـاه الـذي سـاد فـي
السبعينيات والثمانينيات نحو التقاسم غيرا4تكافىء  على نحو متزايد للعبء

ب; ا4انح; يتعذر الدفاع عنه في الأجل الطويل.
وهناك عيب خطير في التمـويـل الـطـوعـي  هـو أنـه  يـفـضـي إلـى عـدم
اليق; بشأن الكيفية  التي ستتوافر بها ا4وارد. فالإسهامات يتم التعهد بها
على أساس قصير ا4دى] وهو ما يعرقل التخطيط الهادف والإدارة الهادفة

لبرامج التعاون التقني التي تتطلب نهجا  أطول أمدا.
ويتع; وضع  نظام جديد للتمويل يجمع ب; التمويل الـطـوعـي قـصـيـر
الأجل وإسهامات تقاسم الأعباء طويلة ا4دى التي تتقرر بالتفاوض وترتبط

بحاجات التمويل الخاصة بالبرامج التنفيذية ا4عتمدة.
وينبغي  النظر في احتياجات التمويل الإجمالي] وكذلك تقاسم مسؤوليات
التمويل ب; ا4انح;] أثناء عملية  التفاوض بشأن محـتـوى الـبـرامـج] وقـد
أدى الأسلوب التقليدي للأI ا4تحدة في  تقرير الـبـرامـج دون أي ضـمـان
للتمويل إلى الوضع الحالي الذي لايسـتـطـيـع فـيـه بـرنـامـج  الأI ا4ـتـحـدة
للتنمية إلا تنفيذ ٧٥ في ا4ائة فقط من البرامج الـقـطـريـة ا4ـعـتـمـدة. ولـذا
ينبغي تغيير أسلوب اتخاذ قرارات بشأن خط العمليات دون الاتـفـاق عـلـى

كيفية ?ويلها.
وهناك تأثير تعطيلي للنظام ا4الي الحالي هو أنه يتع; علـى إدارة أي
برنامج أن تنفق قدرا مغالـى فـيـه مـن الـوقـت فـي مـحـاولـة الحـصـول عـلـى
الأموال من العواصم في مختلف أرجاء العالم. وتضغـط أقـسـام مـنـظـومـة
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الأI ا4تحدة باستمرار على البلدان ا4انحة للحصول على إسهاماتها. وهذا
أمر له نتائج سلبية على تحديد الأولويات داخل البرامج وفي هذه العواصم

على حد سواء.
وإضافة لذلك فقد أصبح تخصيص الأموال لغرض مع; sارسة شائعة]
ويرى البعض في هذا طريقة عملية لعلاج أوجه القصور في النظام الحالي]
ولكن عندما يغدو هذا التصحيح أمرا متواترا] تنهار بالكامل فكرة البرنامج

ا4شترك الذي يتم توزيع منافعه بصورة منصفة.
ويتع; على الأعضاء في الأI ا4تحدة] كما في أي منظمـة أخـرى] أن
يحققوا التوازن ب; حقوقهم والتزاماتهم] وترى اللجنة أن أعضاء كثـيـريـن
قصروا عن ذلك في الأI ا4تحدة] وكان من السهل عليـهـم دائـمـا تجـاهـل

التزامات العضوية ا4سؤولة.
إن مثل هذه العضوية تتطلب التكامل ب; القرارات ا4تعلـقـة بـالـبـرامـج
Iوالتزامات التمويل] والتقاسـم الـعـادل لـلأعـبـاء بـ; دائـرة أوسـع مـن الأ
الغنية] ونهجا أطول أمدا بغية جعل أنشطة العمليات أكثر استقرارا وأمنـا

من خلال التمويل ا4ضمون.
وفضلا عن ضرورة إجراء تحسينات في الإدارة والتمويل] ينبغي مواجهة
مدى الحاجة إلى تلك المجموعة الواسعة من البرامج والصناديق ا4نفصلة
القائمة اليوم] وتكاليفها الإدارية ا4رتفعة. ويتع; النظر في طرائـق لـدمـج
الـوظـائـف الإداريـة أو إجـراء تـوفـيـر فـيـهـا. وإن هـويـات الـبــرامــج فــرادى-
كاليونيسيف مثلا-لها قيمة لا شك فيها] لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا
عقبة أمام تشغيل أكثر كفاءة لها. وبالنسبة لبرنامج الأI ا4تحدة للتنمية]
سيكون من ا4هم بصفة خاصة] تعزيز دوره باعتباره الوكالة الإ�ائية الرئيسية

داخل منظومة الأI ا4تحدة.
إن من ا4مكن جعل الأنشطة الاقتصادية والاجتمـاعـيـة لـلأI ا4ـتـحـدة
أكثر كفاءة وفعالية بكثير. ولتحقيق ذلك] ينبغي أن يكون هناك توجيه سياسي

واضح وشامل ومتسق من الدول الأعضاء.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
كان القصد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي] الذي أنشىء باعتباره
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أحد الأجهزة  الأساسية للأI ا4تحدة] هو تحقيق الأهـداف الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية المحددة في ا4ادة ٥٥. وكان عليه أن يقوم بذلك تحـت سـلـطـة
الجمعية العامة] و�عاونة الوكالات ا4تخصصة] ولقد قامت هذه الوكالات
وبرامج الأI ا4تحدة وصناديقها بالكثير من الأعمال. لكـن الأI ا4ـتـحـدة
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة] قصرا كثيرا عن القيام بدورهما
ا4ـسـتـهـدف فـي الـتـنـسـيـق والـتـوجـيـه الـشـامـل فـي ا4ـيـدانـ; الاقـتــصــادي
والاجتماعي. ويرجع هذا جزئيا إلى أن هذا الدور لا يزال موضع جدال بعد
ما يقرب من خمس; سنة من مؤ?ر سان فـرانـسـيـسـكـو-عـلـى الـرغـم مـن

القصد الواضح للميثاق.
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي] واللجنت; الثانية والثالثة التابعت;
للأI ا4تحدة] هي حاليا الهيئات الأساسية با4قـر الـرئـيـسـي الـتـي تجـري
فيها ا4داولات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمور ا4تعلقة بتدبير
الشؤون الداخلية. وقد أعربت بلدان عديدة عن قلقها فيما يتعلق بفعالـيـة
هذه الهيئات] ومن ب; الأسباب الرئيسية لـلـشـكـوى تـداخـل الـولايـات sـا
يؤدي إلى تكرار ا4ناقشات] وجداول الأعمال ا4طولـة] وعـمـلـيـات الـتـوثـيـق

الضخمة.
وقـد أفـضـت الجـهـود ا4ـبـذولـة أخـيـرا لإصـلاح المجــلــس الاقــتــصــادي
والاجتماعي إلى حدوث بعض التحسنات. فقد أدى استحداث قسم «على
مستوى عال» داخل المجلس إلى إنشاء منبر له طابـع عـمـلـي أكـبـر لـلـحـوار
والتنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وبصفة خاصة] أصـبـح
الدور البر4اني للمجلس والخاص بتقد� التوجيه السياسي للعمل التنفيذي
للأI ا4تحدة أكثر فعالية] وتوفر مناقشاته لبنود ا4وضوعات فرصة جديدة

4عالجة قضايا محددة على ا4ستوى السياسي.
بيد أن الجهود ا4بذولة حتى الا^ن هي أشبه مايكون بعملية إنقاذ. بينما
ا4طلوب حاليا هو وعاء جديد أفضل تصميما وتجهيزا للـسـيـر بـالـقـضـايـا
الاقتصادية والاجتماعية نحو أهداف عملية. وقد ا^ن الأوان لإحالة المجلس
الاقتصادي والاجتماعي للتقاعد. فمع تنشيط الأI ا4تحدة] وإصلاح مجلس
الأمن] وإنشاء مجلس جديد للأمن الاقتصادي] يصبح مبـرر وجـود ا4ـنـبـر
ا4تبقي وا4شكل من أربعة وخمس; عضوا أمرا مشكوكا فـيـه. صـحـيـح أن
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الإصلاحات التي يجري إدخالها إلى تحس; أداء المجلس يـتـعـ; أن تـؤدي
إلى تحسـ; أداد المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي] لـكـن مـجـلـس الأمـن
الاقتصادي جهاز يبشر بإنجاز أكبـر فـي الـتـصـدي لـلـقـضـايـا الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية الأساسية.
ومع إنشاء مجلس الأمن الاقتصادي] فإن الأمر يقتضي جعل عـضـويـة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي لو i الإبقاء عليه شاملة ومن ثـم ت;كـون
تكرارا في الزمان وا4كان للجان الجمعية العامة. ولكن الأمر ا4طلوب على
ما نعتقد هو إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودمج اللجنت;: الثانية
والثالثة (اللتان تتعاملان على التوالي مع القضايا الاقتصادية وا4الية] ومع
ا4ـسـائـل الاجـتـمـاعـيـة والإنـسـانـيـة والـثـقـافـيـة)] وبـرمـجــة جــداول الحــوار
وا4فاوضات للهيئات الثلاث جميعها في اللجنة ا4ـوحـدة ا4ـشـكـلـة حـديـثـا.

وسيستلزم ذلك تعديلا للفصل; التاسع والعشر من ا4يثاق.
إن خمس; عاما مدة طويلة �ا يكفي 4عرفة ما يـجـدي ومـا لا يـجـدي
داخل منظومة الأI ا4تحدة. والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعـي لـم يـجـد.
رأيا كان مبرره في ١٩٤٥] فإن تجربة عدم الإنجاز تلك ينبغي أن ينظر إليها

بجدية من قبل المجتمع العا4ي.
وفي رأينا أن إنشاء مجلس الأمن الاقتصادي ^يل ا4يزان بصورة حاسمة

لصالح عملية إعادة الهيكلة التي اقترحناها.
وسوف يثير إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتمـاعـي عـددا مـن ا4ـسـائـل
الإضافية. إحداها تتصل بالعلاقة مع الهيئات الأخـرى الـتـي تـقـدم حـالـيـا
تقاريرها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجميعهـا فـي الـعـادة قـلـيـلـة أو
منعدمة الأثر] فعلى سبيل ا4ثال] ظلت لجنة التخطيط للتنمية طويلا ضحية
لعادة المجلس في تلقي التقارير مع تجاهل القضايا الـتـي تـثـيـرهـا. والأمـر
الأكثر أهمية الا^ن هو ا4طلب الذي يقضي بأن تقدم لجنة التنمية ا4ستد^ة

تقاريرها للجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ونحن نعتقد أن لجنة التنمية ا4ستد^ة يجب أن تقدم تقاريرها لمجلس
الأمن الاقتصادي] وهو إجراء سينقل تقاريرها إلى مسـتـوى لـلـنـظـر أعـلـى

بصورة كبيرة.
كما يجب أن تقدم التوصيات الرئيسية للهيئات الأخري والتـي تـعـرض



288

جيران في عالم واحد

حاليا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس الأمن الاقتصادي.
و^كن أن تقدم التوصيات التي تقل عن ذلك ا4ستوى من الأهمية أو العجلة

إلى اللجنت; الثانية والثالثة ا4دمجت; التابع; للجمعية العامة.
وسيتطلب الأمر معالجة أمور أخرى تتعلق بإلغاء المجـلـس الاقـتـصـادي
والاجتماعي. فالمجلس هو الهيئة التي تعتمد لديها حاليـا ا4ـنـظـمـات غـيـر

.١٩٩٤ في منتصف ٩٨٠الحكومية-بلغت نحو 
وينبغي أن تنتقل صلاحية الاعتمـاد هـذه بـدلا مـن ذلـك إلـى الجـمـعـيـة
العامة نفسها. ونقترح أن يتم نقل كل الاعتمادات القائمة-إلى جانب إنشاء
عملية محسنة للمراجعة ا4ستمرة للاعتمادات-مع الاعتمادات الجديدة ا4عدة

في سياق الجمعية العامة.
ونقترح لهذا الغرض التركيز بصورة أقوى على منظمات المجتمع ا4دني
�ا في ذلك طبعا ا4نظمات غير الحكومية الحالية لكن مع التطلع لنطـاق
أوسع] كمنظمات القطاع الخاص وحركات ا4واطن;] ومثلـمـا ذكـرنـا فـيـمـا
سبق] فإن مثل هذه ا4نظمات ا4عتمدة يـنـبـغـي أن يـتـم إشـراكـهـا فـي مـنـبـر

للمجتمع ا4دني يعقد قبل كل دورة سنوية للجمعية العامة.
و^كن أن يصبح مجلس الأمن الاقتصادي منبرا للسياسة طويلة الأجل

وإدارة للإنذار ا4بكر على حد سواء] بدرجة تفوق ما كانت عليه الحال

وكالات وبرامج مختارة للأ@ ا#تحدة
وكالات الأ@ ا#تحدة ا#تخصصة

منظمة الأ I ا4تحدة للأغذية وا لزراعة (الفاو).
ا4نظمة الدولية للطيران ا4دني

منظمة العـمـل الـدولـيـة. ا4ـنـظـمـة الـبـحـريـة الـدولـيـة. الاتحـاد الـدولـي
للمواصلات السلكية واللاسلكية.

منظمه الأI ا4تحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
منظمة الأI ا4تحدة للتنمية الصناعـيـة (الـيـونـيـدو( الإتحـاد الـبـريـدي

العا4ي.
ا4نظمة العا4ية للملكية الفكرية.

منظمة الصحة العا4ية.
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ا4نظمة العا 4ية للارصاد الجوية.
برامج وأجهزة للأ@ ا#تحدة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ا4عهد الدولي للبحوث والتدريب من أجل تقدم ا4رأة.

مركز الأI ا4تحدة للمستوطنات البشرية (ا4وئل).
مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

برنامج الأI ا4تحدة للتنمية.
برنامج الأI ا4تحدة للبيئة.

صندوق الأI ا4تحدة للأنشطة السكانية.
مفوضية الأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ;.

صندوق الأI ا4تحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)..
مؤسسات بريتون وودز

البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي] الذي يشـمـل ا4ـؤسـسـة
الإ�ائية الدولية] وا4ؤسسة ا4الية الدولية).

صندوق النقد الدولي.

فـي المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي. لأنـه إذا مـا أعـدت الـقـضــايــا
الاقتصادية والاجتماعية العا4ية ا4لحة بعنايـة مـجـلـس الأمـن الاقـتـصـادي
والاجتماعي] فستتاح للمجتمع الدولي فرصة فريدة 4عالجة ا4سائل الأساسية
للسياسات الاجتماعية الاقتصادية] وللسعي لتحقيق اتـفـاق الآراء حـولـهـا]

وعندها ^كن أن يعهد �تابعة ا4ناقشة إلى الوكالات ذات الصلة.
و�ثل هذه الوسائل] تستطيع الحكومات أن تحاول مرة أخرى الترتيب
لإجراء حوار حقيقي بشأن التنمية يتفادى مجرد تكرار ا4واقف ا4عدة سلفا]
ويسعى للوصول إلى نتائج لها قيمة عملية لكل الأطراف وسيتـطـلـب هـذا-

ضمن أشياء أخرى-جهدا وقيادة استثنائي; من قبل الأمانة العامة.
ومع ذلك] يظل الأمر يقتضي أن تتعامل هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن
الاقتصادي بصورة أكثر تواترا مع ا4شاغل المحددة الأخرى للدول الأعضاء]
وأن تراقب تنفيذ ا4قررات التي اتخذت في مـنـابـر الأI ا4ـتـحـدة الأخـرى

ا4عنية با4سائل الاقتصادية والاجتماعية.
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الأونكتاد واليونيدو: واقع متغير
خدم مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)] على مدى نحو
ثلاث; عاما منذ إنشائه] البلدان النامية بطرق عديدة. فقد كان في المحل
الأول] منبرا للتداول i فيه إيلاء الاهتمام 4شكلاتها التجارية والإ�ائيـة]
وألقيت فيه الأضواء على قضايا استرعت فيما بعد انتباه المجتمع الدولي
(مثل ا4شكلات الخاصة بأقل البلدان �وا] ونقل التكـنـولـوجـيـا] والـتـجـارة

الدولية في الخدمات).
كما كان جهازا ^كن أن تنتقل فيه الـقـضـايـا مـن مـرحـلـة الـتـداول إلـى
مرحلة التمهيد للتفاوض ثم مرحلة التفاوض] وحتى حيثما لم تؤد ا4ناقشة
بشأن قضايا معينة إلى ا4فاوضات داخل الأونكتاد نفسها] فإن ا4ناقشـات
التي جرت فيه أبرزتها للعيان] وخلقت ضغطا من أجـل الـعـمـل فـي أمـاكـن

أخرى.
وقدم الأونكتاد دعما كبيرا لجهود البلدان النامية لتوسيع التجارة والتعاون
الاقتصادي فيما بينها على ا4ستويات: دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية.
وكانت منطقة التجارة التفضيلية لشرق أفريقيا وجنوبـيـهـا والـنـظـام الـعـام
للتفضيلات ب; البلدان النامية] من ب; أحدث الجهـود فـي هـذا الـصـدد.
كما كان مصدرا مفيدا للمساعدة التقنية] وتحظى أنشطته في مجال وثائق
الشحن والتجارة بشهرة خاصة. وأخيـرا] دعـم الأونـكـتـاد-مـن خـلال نـظـام

] التي عملت كآلية لتوحيد٧٧عمل المجموعات الذي يتبعه-تطور مجموعة الى 
البلدان النامية في جهدها لضمان منافع أكثر من النظام الاقتصادي وا4الي

الدولي.
والـيـوم] لـم يـعـد مـن الـضـروري أداء كـل هـذه الـوظـائـف فـي مــؤســســة
متخصصة واحدة] ولم يعد لأي من هذه الوظائف ما كان له من أهمية في
الستينيات] وفيما يتعلق با4داولات بشأن القضايا الإ�ائية الأساسية] فإن
الأI ا4تحدة ككل ^كن أن تكون أكثر فعالية إذا تركز عملها التداولي في
منبر واحد بدلا من تجزئته ب; عدة أجهزة. إن مجلسا للأمن الاقتصادي
تدعمه أمانة عامة ملائمة له ميزة واضحة على الأونكتاد] حيث إنه يستطيع
أن يعالج بطريقة أنسب القضايا متعددة الوجوه دون الدخول في صراع مع

الهيئات الأخرى حول مسائل تتعلق بالاختصاص.
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وفي مجال التجارة نفسها] اتفقت كافة الحكومات الأعضاء على إنشاء
منظمة التجارة العا4ية التي ستكون لها وظائف تداولية أوسع وأكثر وضوحا
من الجات. وفيما عدا البلدان الأقل �وا والبلدان الأصـغـر حـجـمـا] الـتـي
يجد الكثير منها أن العضوية وا4شاركة في الجات عمل مـكـلـف نـوعـا مـا]
فإنه من الصعب على البلدان النامية أن تدعي بصورة مقنعة أنها في حاجة
إلى الاحتفاظ بالأونكتاد كمنبر إضافي لشد البلدان الصناعـيـة إلـى حـوار

بشأن قضايا التجارة.
وفيما يتعلق بدعم التعاون إلاقتصادي والجهود ا4بذولة لتحقيق التكامل
ب; البلدان النامية] فإن الاتجاه السائد على النطاق الـعـا4ـي فـيـمـا بـيـنـهـا
حاليا هو التركيز على التحرير العام للتجارة وليس على التجارة الحصرية
فيما بينها. ور�ا سيتم إيلاء أهتمام أكبر للتعـاون والـتـكـامـل عـلـى أسـاس
قطاعي أو وظيفي] حيث تتوافر لوكالات أخرى غير الأونكتاد ميزة قوية.
وفيما يتعلق با4ساعدات التقنية] فإن جميع الدول فيـمـا عـدا الـبـلـدان
الأقل تطورا والأصغر حجمـا] أصـبـحـت قـادرة الآن وبـصـورة أفـضـل عـلـى
توفير الخدمات التقنية لنفسها. وفي الحالة ا!لخاصة بالشحـن الـبـحـري]
جمعت ا4نظمة البحرية الدولي تجربة وخبرة في كل المجالات التي تغطيها
الأونكتاد. كما تستطيع البلدان النامية فرادى أن تساعد بلدانا نامية أخرى
على أساس ثنائي] ففي مجال الشحن بالسفن وا4وانىء مـثـلا] فـإن كـوريـا
الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج مؤهلة بصورة جيدة جدا لتـدريـب رعـايـا
البلدان النامية الأخرى. و�عنى ما] فإن الأونكتاد بحكم نجاحها نفسه في

بعض البلدان «أبعدت نفسها عن العمل» في بلدان أخرى.
كذلك أثرت الأحداث في دور الأونكتاد في جهود البلدان النامية لتحس;
وضعها الاقتصادي الدولي. فقد غيرت تجاربها ا4تنوعة في تحقيق التقدم
الاقتصادي والتغيير العام في النهج ا4تبع إزاء التنمية التصورات الخاصـة
بعلاقاتها بباقي العالم. وفضلا عن ذلك فإنه في ح; تتوافر للبلدان النامية

] للدفاع عن مصالحها]٧٧] إضافة إلى مجموعة الـ ١٥حاليا مجموعة الى 
فإن حاجة هيئاتها التمثيلية إلى ا4عونة التقنية للأونكتاد أصبحت أقل sا

 لاتزال تنظيما غرا.٧٧كانت عليه في الأيام التي كانت فيها مجموعة الـ 
وتنطبق اعتبارات sاثلة- نوعا ما- في حالة منظمة الأI ا4تحدة للتنمية
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الصناعية (اليونيدو)] التي أقيمت عندما كان التصنيع يبدأ بالكاد في معظم
البلدان النامية. فقد كان من ا4توقع أن تكون الحكومات هي المحرك الأول
لعملية التعجيل بالتنمية الصناعية في وقت كان فيه معظمـهـا يـفـتـقـر إلـى
القدرات التقنية والإدارية اللازمة للقيام بتلك ا4ـهـمـة. ومـن ثـم كـان الأمـر
يتطلب «وسيطا» أمينا للوساطة ب; الشركات عبر الوطنية وحكومات البلدان
النامية] 4ساعدة الأخيرة للحصول على أفضل صفقة sكنة من ا4ستثمرين

الأجانب في القطاع الصناعي.
ومع ذلك] ففي الوقت الحاضر أقامت كل الدول-فيما عدا الدول الأقل
�وا والأصغر-طائفة عريضة من الصناعات] وجمعت خبرة كبيرة سواء في
الإنشاء الصناعي] أو في التفاوض مع الشركات عبر الوطنـيـة. كـمـا ظـهـر
عدد عن الوكالات الأخرى كمصدر للمساعدة التقنـيـة فـي تـلـك المجـالات.
وإجمالا: لم تعد التنمية الصناعية ينظر إليها باعتبارها حلا فريدا للتنمية

الاقتصادية للبلدان النامية.
وإذا أمكن تقد� مبرر للإبقاء على الأونكتاد واليونيدو بشكل ما] فينبغي
أن يستند ذلك إنى الحاجة إلى تقد� دعم كبير للبلدان الأقل �وا والأصغر
حجما في التجارة وفي الإنتاج الصناعي. ويتضمن مثل هذا الدعم تقد�
مساعدة تقنية في العمل التحليلي وتطوير نظم ا4علومات من أجل ا4فاوضات
التجارية ومتابعتها] والكفاءة التجارية] وتنمية الخدمـات الـقـابـلـة لـلـتـداول
والتجارة فيها] والإنشاء الصناعية. على أن توفير ذلك لا يتطلب مؤسسات
ضخمة مثل الأونكتاد واليونيدو] إذ ^كن وضع ترتيبات لتوفيرها من خلال
برنامج الأI ا4تحدة للتنمية] بإسهامات من مجموعة البنك الدولي وا4ركز

الدولي للتجارة حسب الاقتضاء.
إن إلغاء هات; ا4نظمت; لن يتم دون ألم مبـرح] لأن جـمـيـع ا4ـنـظـمـات
تخلق لها أنصارا يساندونها حتى بعد انقضاء مبرر وجودها. بـيـد أنـه مـن
ا4هم أن تثبت منظومة الأI ا4تحدة قدرتها ليس فقط على مجرد تـغـيـيـر
أسلوبها في القيام بالأشياء داخل هياكل مؤسسة آخـذة فـي الـتـوسـع عـلـى
الدوام] وإ�ا قدرتها أيضا ب; ح; وآخر] على إغلاق ا4ؤسسات الـتـي لا
يعود في الإمكان تبرير وجودها. ونعتقد أن هذه هي حال الأونكتاد واليونيدو
حاليا ومن ثم فنحن نحبذ إغلاقهما] لكننا نوصـي بـأن يـتـم كـخـطـوة أولـى
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استعراض متعمق للاقتراح حتى ^كن فحص كل الآراء] واتخاذ قرار يتفق
ومصالح البلدان ا4عنية ومصداقية منظومة الأI ا4تحدة.

وقد جرت بلورة آرائنا بشأن الأونكتاد والـيـونـيـدو فـي الـسـيـاق الأوسـع
لأفكارنا بشأن تحس; إدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية لجعلها أكثر فعالية
وإنصافا] وتهدف مقترحاتنا بشأن تشكيل مجلـس الأمـن الاقـتـصـادي إلـى
جعله أكثر استجابة 4صالح البلدان النامية sا هي عليه الترتيبات الحالية
لإدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية. كما اقترحنا إدخال تغييرات في توزيـع
الأصوات داخل مؤسسات بريتون وودز 4نح البلدان النامية صوتا أكبر في
هيئات اتخاذ القرارات بها. وتعتقد اللجنة أن ا4صالح العا4ية ستتم خدمتها
جيدا عن طريق حزمة الإصلاحات ا4قترحة هنا] والتي تعـد الإصـلاحـات
ا4تعلقة بالأونكتاد واليونيدو-وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي-مجرد عنصر

من عناصرها فحسب.
ومن ثم فإننا نلح على أن هذه ا4قترحات الخاصة بإلغاء ا4ؤسسات في
سياق العالم الجديد الآخذ في البزوغ مرتبطة باقتراحاتنا الشاملة لإصلاح
النظام الاقتصادي العلمي] وبصفة خاصة إنشاء مجلس الأمن الاقتصادي.
إن الأمر يقتضي أن يكون هناك توازن في النظام العا4ي] وهذا لن يتحقق
بالإبقاء على عملية اتخاذ القرارات في أيدي مجلس إدارة صغير مع تفكيك
ا4ؤسسات التي أقيمت أصلا لتصحيح اختلال التوازن هذا. لقد آن الأوان
لعملية إصلاح أكثر إنصافا وفق الخطوط ا4تضمنة قي اقتراحاتنا ا4تكاملة
وفي هذا الصدد] لن ^كن تحقيق التقدم] سواء من الناحية السياسيـة أو

من الزاوية العملية] على نحو غير متوازن.

وضع المرأة في قلب إدارة شؤون المجتمع العالمي
-العام الدولي للمرأة- قام المجتمع الدولي] �قتضى مبادرة١٩٧٥منذ عام 

الأI ا4تحدة] بجهد غير عادي لوضع ا4رأة على جدولى الأعمال السياسي
على ا4ستوى العا4ي. وساعدت مؤ?رات الأI ا4تحدة للمرأة في ا4كسيك

] في تحقيـق١٩٨٥] وفي نيـروبـي عـام ١٩٨٠] وفي كوبنهـاجـن عـام ١٩٧٥عام 
إجماع في الرأي حول عدد من التدابير: استراتيجـيـات تـنـفـيـذيـة لـصـالـح
ا4رأة] اتفاقيات دولية لحماية حـقـوق ا4ـرأة وتحـسـ; وضـعـهـا] مـؤسـسـات
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وآليات دولية وإقليمية ووطنية لتوعية الرأي والاضطلاع بتنفيذ برامج ا4رأة
ومتابعتها وتقييمها.

وقد وسعت هذه الجهود نطاق الاعتـراف بـالحـاجـة إلـى إشـراك ا4ـرأة
بصورة أكثر اكتمالا ونفعا في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة المجتـمـع
الدولي: ويسر هذا زيادة مشاركة منظمات ا4رأة في ا4ناقشات التي تـدور

حول موضوعات مثل البيئة والسكان والسلم وحقوق الإنسان.
] في١٩٩٥ويوفر مؤ?ر الأI ا4تحدة للمرأة الذي يعقـد فـي بـكـ; فـي 

الذكرى العشرين 4ؤ?ر ا4كسيك] فرصة لتقييم التقدم الذي تحقق وتحس;
آليات تعزيز مصالح ا4رأة. وينبغي أن يكون الهدف هو جعل ا4صالح جزءا
لا يتجزأ من المجموع الكلي 4شاغـل المجـتـمـع الـدولـي] وإطـفـاء مـشـروعـيـة

مؤسسية وسياسية عليها.
وفي مجال فرص التوظف] ينبغي 4نظومة الأI ا4تـحـدة أن تـضـع مـن
خلال سياستها الخاصة في تكوين هيئة العامل; بها] معايير عالية بدلا من
مجرد مسايرة ما تحقق في البلدان الأعضاء. وقد أعرب الأم; العام عن
التزامه بالأهداف التي حددتها الجمعية العامة] ونحن ندعـو لـبـذل جـهـود
مكثفة لتحقيق زيادات أكبر في نسبة النساء في ا4ناصب ا4هنية والقيادية
Iعلى حد سواء. كما نقترح أن تتضمن وظائف «محققي الشكاوى» في الأ
ا4تحدة مراقبة عمليات التوظيف والترقية داخـل مـنـظـومـة الأI ا4ـتـحـدة

لضمان ا4ساواة ب; الجنس;.
ونقترح تعي; مستشار على مستوى عال لقضايا ا4رأة في مكتب الأم;
العام ليكون مسؤولا عن اقتراح طرق لإدراج قضية العلاقة بـ; الجـنـسـ;
في مناقشات الجمعية العامة] وحفز التفكير السياسي والدبلوماسي نحـو
تدعيم قضية ا4رأة] و^ثل الأم; العام في القضايا ا4ـتـعـلـقـة بـا4ـرأة] وأن
يكون في المحل الأول ا4دافع الرئيسي عن مـصـالـح ا4ـرأة داخـل مـنـظـومـة

الأI ا4تحدة.
كما نقترح إنشاء مناصب sاثلة في الهيئة القيادية الإدارية لكل الوكالات
وا4ؤسسات ا4تخصصة في الأI ا4تحدة. وينبغي أن يقوم هؤلاء ا4ستشارون
بتنسيـق كـل الـسـيـاسـات والـنـشـاطـات الخـاصـة بـا4ـرأة فـي وكـالاتـهـم] وأن
يستخدموا شبكة من العامل; 4تابعة قضايا الجنس; في كلى شعب ا4نظمة.
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كما ينبغي أن يشرفوا على برامج ا4رأة لضمان إشراك ا4رأة في كل مراحل
تشكيل ا4فاهيم الخاصة بها وتخطيطها وتنفيذها في كل وكالة.

على أننا لا نستطيع أن نسرف في تأكيد أن إمكانات الجهود ا4ـبـذولـة
لتحس; نوعية حياة الناس تتوقف على الإرادة الـسـيـاسـيـة عـلـى ا4ـسـتـوى
الوطني. فإن كانت هذه الإرادة مفتقدة] أو كان الحديث عن ضرورة التغيير
مجرد تشدق بالكلام] وإن لم تحتـل ا4ـرأة مـكـانـا أكـثـر بـروزا مـن الـنـاحـيـة
السياسية في كل البلدان] وإن لم يتكاتف جيل جديد من الرجال والـنـسـاء
معا في الإصرار على وضع حد للتمييز ب; الجنس; داخل مجـتـمـعـاتـهـم]
فإن هذه المحاولات لوضع ا4رأة في قلب عملية إدارة شؤون المجتمع العا4ي

ستفلت من المجتمع الإنساني] وبذا تساعد على إفقاره.

الإقليمية
ينبغي للأI التحدة أن تستعد لزمن تصبجع فيه الإقليمية سائدة أكثر
على النطق العا4ي] بل أن تساعد هذه العملية على أن ?ضي في طريقها.
ما ب; عالم الدول القومية والمجتمع العـا4ـي لـلـشـعـوب ?ـتـد ا4ـظـاهـر
المختلفة للإقليمية. واليوم تغطي منظمات للتعاون الإقليمي متفاوتة القدرة
والفعالية معظم أنحاء العالم] ويظل التعاون الإقليمي مطـمـحـا قـويـا عـلـى

النطاق العا4ي.
ويشكل النجاح اللافت للنظر للإقليمية في أوروبا- وأخيرا قي أمريكـا
الشمالية والجنوبية- إلهاما لكل الذين يجاهدون في سـبـيـل عـالـم يـتـجـاوز
الحدود. فالاتحاد الأوروبي الذي تطور من اتحاد جمركي عبر سوق موحدة
إلى اتحاد نقدي وسياسي] قد وسع باطراد مجالات تكاملـه] مـطـورا عـلـى
الدوام مؤسسات عبر وطنية متزايدة القوة. ولم يدعم هذا الاتحاد التعاون
ب; الدول فحسب] بل أسهم أيضا في تحقيق استقرار الدول] وبذا شـكـل
قوة 4نع الصراع. ويواصل الاتحاد الأوروبي دوره كقطب جنب قوي للبلدان
الواقعة خارجه] كما أصبح عاملا حاسما في توحيد القارة الأوروبية] رغم

أنه قد لا يكون النموذج ا4ناسب لكل الأقاليم.
إن انتشار التجمعات الاقتصادية الإقليمية ا4فتوحة] اتجاه حديث نسبيا.
على أن هناك تسليما متزايـدا بـأنـهـا ^ـكـن أن تـسـاعـد فـي الـتـغـلـب عـلـى
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التنافسات والتوترات التاريخية] وتدعم العمليات الد^قراطية] وتعزز القيمة
الجماعية للأسواق المجزأة والصغيرة في قيام التجارة وتوسيع الصادرات]
وتساعد في تطوير البنية الأساسية ا4شتركة] وتعـالـج ا4ـشـكـلات الـبـيـئـيـة
والاجتماعية ا4شتركة. كل ^كن أن تسهل الاندماج الصعب عادة للـبـلـدان

في الاقتصاد العا4ي.
ولم يتم استغلال إمكانات التعاون الإقليمي في مناح عدة بالشكل الكافي
في معظم أنحاء العالم. فبعض ا4ناطق توجد بها مبادرات إقليمية عديـدة
متداخلة] في ح; عرقلت التوترات والتضـاربـات الـسـيـاسـيـة تـكـويـن هـذه
المجموعات أو توسيعها في مناطـق أخـرى. ولـم يـكـن كـثـيـر مـن ا4ـنـظـمـات
الإقليمية القائمة فعالا حتى من زاويـة الأهـداف المحـدودة الـتـي أقـيـم مـن

أجلها.
وقد أثبتت التجربة أن دعم التكامل الإقليمي يسـتـغـرق وقـتـا ويـتـطـلـب
التزاما سياسيا قويا وإطارا قانونيا ومؤسسيا مناسبا. وهو يعتمد اعتمادا
كبيرا على وجود ظروف سياسية مواتية] والتي عادة ما يحفزها رغم ذلك
التفاعل ب; الضغوط الداخلية والخارجية. وليس هناك �وذج وحيد لهذا
التكافل ويوضح التنوع قي ترتيباته-مثل الاتحاد الأوروبي] ورابطة أI جنوب
شرقي آسيا] واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالـيـة] والـسـوق ا4ـشـتـركـة
لدول المخروط الجنوبي (ميركوسور)] وغـيـرهـا مـن الاتـفـاقـات الأمـريـكـيـة
اللاتينية-أن هذه الآليات ^كن ضبطها وفق الحاجات والسمـات الـنـوعـيـة
للأقاليم] �ا يعكسه حساسيتها السياسية] وتراثها الثقافي و�ط المجتمع

فيها.
ويتع; أن تظهر الآن فرص جديدة للتعاون الإقليمي] في جنوبي أفريقيا
والشرق الأوسط على سبيل ا4ثال] حيث تبدو الإدارة ا4شتركة 4وارد نادرة
مثل ا4ياه أمرا ملائما بصورة خاصة كخطوة أولى في بناء إطار للتعاون.

الإقليمية وإدارة شؤون المجتمع العالمي
لا ^كن عزل تطور الإقليمية عن ا4ؤسسات العا4ية] فهذه المجموعات
التي تؤثر في بعضها البعض] ينبغي ربطها قي عملية تفاعل دينامية. ويتوافر
للترتيبات الإقليمية إمكان أن تتكامل وتسهم في إدارة شؤون العالم] لكنها
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قد لا تثمر نتائج إيجابية بصورة تلقائية. فا4نظـمـات] مـن نـاحـيـة] مـوزعـة
بطريقة غير متكافئة وفي تدرجات مختلـفـة عـبـر الـعـالـم. وقـد يـثـيـر هـذا
المخاوف من الاستبعاد] ويؤدي إلى عدم توازن ب; الأقاليم وداخلـهـا] ومـن
جانب آخر فإن ا4نظمات الإقليمية عندما تغدو أكثر قوة] قد تـتـحـول إلـى
كتل متصارعة] الأمر الذي يعرقل إدارة شؤون العالم بصورة مشتركة. بيد
أننا نرى أن الإقليمية لها القدرة على الإسهام في بناء عالم أكـثـر تـنـاغـمـا

وازدهارا.
ولاستغلال القوة الفعلية وا4مكنة للإقليمية على نحو أفضل مع تفادي
الأخطار المحتملة] ينبغي أن يشجع نظام إدارة شؤون المجتمع العا4ي أشكال
التعبير عن الإقليمجة التي تتفق مع غرض ميثاق الأI ا4تـحـدة ومـبـادئـه]
فضلا عن إفساح المجال لها في هيكله ا4ؤسسي. ويتمثل التحدي الأساسي
هنا في استخدام كل من الترتيبات العا4ية والإقليميـة عـلـى نـحـو يـجـعـلـهـا
تدعم بعضها بعضا بصورة متبادلة. وقد تخفف اللامركزيـة] والـتـفـويـض]
والتعاون مع الهيئات الإقليمية العبء عن ا4نظمات العا4ية وتولد في الوقت

ذاته إحساسا أعمق با4شاركة في الجهود ا4شتركة.
وعلى الرغم من أن التجمعات الإقليمية القائمة الآن شديـدة الـتـفـاوت
من حيث قدرتها على تشكيل دعائـم مـتـوازنـة لـتـدبـيـر شـؤون الـعـالـم] فـإن
إشراكها في عمل ا4ؤسسات الدولية يساعد على إعدادها للقيام �ثل هذه
الأدوار. وتلك عملية طويلة ا4دى] لكن ثمة تغييرات مؤسـسـيـة مـعـيـنـة قـد
تيسرها. وقد لاحظنا في الفصـل الـثـالـث كـيـف اسـتـطـاع الأمـ; الـعـام أن
يوسع مشاركة الهيئات الإقليمية في الأنشطة ا4رتبطة بالأمن �وجب الفصل
الثالث من ميثاق الأI ا4تحدة. وهناك حاجة أيضا لتشجيع ودعم الجهود
ا4ستقلة لتعزيز جهود التعاون الإقليمي في ا4ناطق التي حقق فيها التوجه
الإقليمي تقدما قليلا] ولتسهيل مشاركة ا4نظمات الإقليمية في ا4ؤسسات

العا4ية.
ويتع; جذب هذه ا4نظمات إلى أطر التعاون متعددة الأطراف. وينبغي
للمؤسسات العا4ية] وبصفة خاصة الأI ا4تحدة] أن تراجع نظمها الإجرائية
لتتيح للمنظمات الإقليمية مشاركة متزايدة. فسيوفر لها هذا حافزا لتقوية
?اسكها الداخلي] ويلزمها أيضا بالأطر العا4ية. وهكذا ينبغـي الـبـدء فـي
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عملية دينامية ^كن أن تساعد على جعـل إدارة شـؤون عـا4ـنـا أكـثـر كـفـاءة
واتساما بالطابع التمثيلي. وسيمكن سماع صوت البلدان قليلة النـفـوذ مـن
خلال ا4نظمات التي تتحدث معبرة عـن الـوزن الإجـمـالـي لمجـمـوعـة ?ـثـل
مصالح إقليمية مشتركة. وفي النهاية] ^كن أن يؤدي هذا إلى ?ثيل بلدان
إقليم ما] من خلال مقعد إقليمي واحد] في هيئات محدودة العضوية-مثل:

مجلس الأمن أو مجلس الأمن الاقتصادي ا4قترح.
ومن ثم ينبغي للأI ا4تحدة أن تعد نفسها لزمن تصبح فيه الإقليمـيـة
سائدة أكثر على النطاق العا4ي] بل] أن تساعد هذه العملية مواصلة طريقها.
وهي ملتزمة بأن تفعل ذلك] فقد دعا الأم; العام مرارا وتكرارا إلى تعزيز
دور الإقليمية في إدارة شؤون العالم] وفي تحقيق التنمية] ناهيك عن السلام

والأمن.
وفي ح; أن بعض التطورات الأخيرة قد لا يكون لها تأثير مباشر في
التكامل الإقليمي] فقد يكون لها تأثيرها في الجهود ا4بذولة لتشجيع التعاون
الإقليمي في ا4ستقبل. وقد i تقد� اقتراح بأن يكون هناك مكتب واحد
فقط 4نظومة الأI ا4تحدة في كل بلد] يرأسه منسق للأI ا4تحدة يعينه

الأم; العام] دون أن يتحمل مسؤولية شخصية عن إدارة أي برنامج.
وتجري حاليا تجربة مثيرة وفق هذه الأسس في الدول ا4ستقلة حديثا
في أوروبا الشرقية] حيث أقيمت «مكاتب مؤقتة للأI ا4تحدة» لتنظم على
نحو أفضل مختلف الأنشطة في هذه البلدان. وهي تقوم بالوظائف العادية
ا4تعلقة بالتنمية والإعلام العام كما توفر ا4وارد للدبلوماسية الوقائية والتسوية
السلمية للمنازعات. وينطوي هذا التطور على إمكانات كبرة] ونحن نـحـث
على النظر فيه بصورة متعاطفة عندما يقدم الأم; العام تقريره عن هذه
التجربة في الوقت ا4قرر. وأي تحرك في هذا الاتجاه كفيل بأن يترك أثرا

في مستقبل أنشطة الأI ا4تحدة الإقليمية.

اللجان الإقليمية
نود أن نطرح رأيا خاصا بشأن لجان الأI ا4تحدة الإقليميـة: الـلـجـنـة
الاقتصادية لأوروبا] واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي]
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي] واللجنة الاقتصادية
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لغربي آسيا] واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. فقد كان القصد من هذه اللجان
هو تحقيق اللامركزية في عمل الأI ا4تحدة لجعله أقرب إلى تنوع الخبرة
الإ�ائية واحتمالاتها ا4ستقبلية في مخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم. وقـد تـبـايـنـت
برامجها وأنشطتها بصورة كبيرة] وكانت تتم أحيـانـا بـالـتـعـاون مـع وكـالات
الأI ا4تحدة ا4تخصصة] لكنها ركزت في معظمها على تـوفـيـر تحـلـيـلات
موثوق بها للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والأقـالـيـم] خـاصـة

حيث تفتقر البلدان الأعضاء إلى القدرة على أداء ذلك بنفسها.
وقد لعبت هذه اللـجـان-خـاصـة الـلـجـنـة الاقـتـصـاديـة لأوروبـا والـلـجـنـة
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي-دورا رائـدا قـيـمـا فـي هـذه
المجالات] وأنتجت وثائق تحليلية عالية النوعية كانت لها قيمـتـهـا الـكـبـيـرة
بالنسبة للحكومات. لكنها واجهت قيودا] مثل الطابع الكبير وا4تباين للإقليم
(اللجنة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي)] وا4شكلات السياسية الأقاليمية
(اللجنة إلاقتصادية لغربي آسيا)] ونقص ا4وارد البشرية وا4اليـة (الـلـجـنـة
الاقتصادية لأفريقيا). وفي الوقت نفسه] شرعت حكومات كثيرة حاليا في
تعزيز قدراتها على التحليل والتخطيـط وتـصـمـيـم الـسـيـاسـات فـي المجـال
الاقتصادي] كما يقدم البنك الدولي وا4صارف الإ�ائية الإقليمية خدمات

 فيًتحليلية راقية. وفضلا عن ذلك] ونتيجة لأن تلك اللجان ?ارس تأثيرا
التفكير الحكومي] فإن كثيرا من ا4نظمات الإقليمية ودون الإقليمية أقامتها

البلدان نفسها من أجل دعم التعاون والتكامل.
ويتع; تقوية وتوسيع هذه الأدوات ا4ستقلة للتعاون والتكامل الإقليمي]
والتي أصاب البعض منها الضعف بسبب تطورات داخلية وخارجية. و^كن
ا4ساعدة على تحقيق هذا الهدف لو i تحويل ا4وارد التي تنفق حاليا على
اللجان الإقليمية لدعم هذه ا4نظمات وأنشطتـهـا. ويـقـتـضـي الأمـر حـالـيـا
الدراسة الدقيقة 4دى استمرار نفع هذه اللجان وتحديد مستقبلها بالتشاور

مع الحكومات القائمة في أقاليمها.

استكمال التغيير «الدستوري»
ر�ا لن تكون هناك مشكلة مالية خطيرة بالنسبة للأI ا4تحدة لو أن

الحكومات كافة سددت اشتراكاتها ا4قررة بالكامل وفي أوانها.
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Iمنذ البداية] كان لعملنا كـلـجـنـة نـطـاق أوسـع مـن مـجـرد إصـلاح الأ
ا4تحدة] وقد سعينا في هذا التقرير لتناول منظومة الأI ا4تحدة في ذلك
السياق الأوسع. بيد أننا نـعـتـقـد أن الأI ا4ـتـحـدة تـظـل ا4ـركـز الأسـاسـي
لتحقيق التناغم ب; أعمال الدول. وهذا هو السبب في أن إصلاح منظومة
الأI ا4تحدة ^ثل جزءا مركزيا من الاستجابات التي نقتـرحـهـا لـلـتـحـدي
الخاص بإدارة شؤون العالم. ونحن نتفق مع لجنة الـشـؤون الخـارجـيـة فـي
مجلس العموم الكندي على أن «العالم بحاجة إلى مركز] وإلى بعض الثقة
في أن هذا ا4ركز ^سك بزمام الأمور] والأI ا4تحدة هي ا4رشح الوحيد
الذي يحظى �صداقية لهذا ا4ركز». ونعتقد أن اقتراحاتنا من أجل التغيير

ستسهم كثيرا في تحقيق فاعلية ومصداقية الأI ا4تحدة.
وقد ركز تقريرنا على القضايا الأكبر التي لا ^كـن تـفـاديـهـا وعـلـى أن
العيد الخمس; للأI ا4تحدة يوفرفرصة لعلاجها. والبعض منها هي ما^كن
تسميته «القضايا الدستورية» التي تتطلب تعديل ا4يثاق. ولا ^كن التصدي
للتحديات ا4تعلقة بإدارة شؤون العالم بطريقة ملائمة حقا ما لم تكن الدول
الأعضاء مستعـدة لأن تـلـزم نـفـسـهـا بـنـزر يـسـيـر-عـلـى الأقـل-مـن الـتـغـيـيـر
الدستوري. بيد أننا أكدنا منذ البداية أن هناك إمكانات كبيرة غير مستخدمة
في ا4يثاق] وأنه ينبغي تكريس مزيد من الجهد 4ا ^كن وصفه بإصلاحات
«جزئية» للمنظومة] اعتمادا على تطور الأI ا4تحدة والخبرة ا4تراكمة في

سنواتها الخمس; الأولى.
وتولي دراسة منظومة الأI ا4تحدة التي قـام بـهـا أرسـكـ; تـشـايـلـدرز
وبريان أوركوهارت] والتي أشرنا إليها فيما سبق] اهتماما تـفـصـيـلـيـا 4ـثـل
هذه الإصلاحات بالتحديد] وتوصي بسلسلة من التغييرات لتحس; ا4نظومة.
ونحن نعزز توصياتهما فيما يتعلق �سألت; على وجه التحديد هما تحس;
نوعية وصورة الجهاز الإداري للأI ا4تحدة] و?ويل منظومة الأI ا4تحدة.

الأمين العام والأمانة العامة
الأم; العام للأI ا4تحدة هو رثيمس الأمانة الـعـامـة لـلأI ا4ـتـحـدة]
وأهم موظف مدني دولي. وفي ح; كان الدور الرئيـسـي الأصـلـي لـلأمـ;
العام هو أن يعمل باعتباره ا4سؤول الإداري الرئيسي للأI ا4ـتـحـدة] فـإن
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الوظائف السياسية للمنصب هيمنت على عمله لأمد طويل.
و?ثل قضايا السلم والأمن] وحل ا4نازعات] وحـفـظ الـسـلام-وسـتـظـل
?ثل-ا4شاغل الأساسية له. بيد أن هناك بـجـوانـب أخـرى لـلـوظـيـفـة] أقـل
بروزا حتى الآن] كانت لها أيضا أهمية كبرى] وتغدو أكثر أهمية على الدوام.
إذ ينبغي للأم; العام أن يشجع على تـطـويـر الـقـانـون الـدولـي] وأن يـكـون
رقيبا على حقوق الإنسان وحاميـا لـهـا. وتـضـاعـف الحـاجـة إلـى الـتـصـدي
لطائفة من ا4شاكل العا4ية ا4عقدة قدر التحدي الذي تتسم به مهمته بالفعل.
إن نهجا ناجحا للتصدي للمشاكل العا4ية يتطلب قائدا يصوغ جدول الأعمال
العا4ي] ويوفر القيادة الفكرية ويشجع العمل الجماعي. وللنجـاح فـي هـذه
ا4هام ذات ا4طالب الكثيرة بلا نهاية] سيكون على الأم; العام تنسيق عمل
ما يشكل حاليا منظومة مـتـحـولـة لـلأI ا4ـتـحـدة مـن الـوكـالات والـبـرامـج
ا4تخصصة] وتقوية هيكل الأمانة العامة] والسماح بالتفويض ا4نتظم لبعض

من مهام ا4نصب الكثيرة.
ولا المحل الأول] يتطلب الأمر أن ^ـنـح الـعـالـم نـفـسـه فـرصـة لـضـمـان
اختيار أفضل شخص sكن لتولي الوظيفة. وأقل مـا يـقـال إن الإجـراءات
الحالية لتعي; ا4وظف ا4دني الدولي الرئيسي في العالم] تتم كيفما اتفـق
وبلا تنظيم. وبالإضافة إلى ذلك] فإن سلطة النقض التي يحظى بها الأعضاء
الدائمون في مجلس الأمن تهيمن على العملية وتعرقلها. وعلى مر السن;]
أصبحت هذه العملية أسلوبا ضيق الأفق لضمان ترشيح من ^كن أن يحصل
على تأييد الأعضاء الخمسة الدائم; والأصوات ا4ـطـلـوبـة فـي الجـمـعـيـة
العامة. وليس هناك بحث منظم عـن ا4ـرشـحـ; ا4ـنـاسـبـ;] ولا مـقـابـلات
لتقييمهم] ولا تقييم منهجي للمؤهلات ا4طلوبة أو ا4توافرة في ا4رشح;.
ولن نجد شركة واحدة في قطاع الأعمال يخطر ببالها تعي; ا4سؤول التنفيذي

الأول فيها بهذه الطريقة.
إن التحس; الجذري لهذا الوضع لابد أن يتضمن العناصر التالية:

- ألا ينطبق حق النقض على تسمية الأم; العام] ولكن ^كن النظر في
أمر مرشح; من البلدان الخمسة دائمة العضوية (وقد i استبعادهم حتى

الآن).
- لا ينبغي أن يرشح الأفراد أنفسهم للمنصب.
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- ينبغي أن يكون التعي; لفترة واحدة مدتها سبع سنوات.
- ينبغي للحكومات أن تدرس بجدية ا4ؤهلات ا4طلوبة في الأمن العام.
- ينبغي لمجلس الأمن أن ينظم عملية بحث على النطاق العا4ي عن أفضل

ا4رشح; تأهيلا.
 - ينبغي فحص مؤهلات ا4رشح; ومدى ملاءمتهـم فـحـصـا مـدروسـا

ومنهجيا.
وبا4ثل] يتعـ; تحـسـ; إجـراءات اخـتـيـار رؤسـاء بـرامـج الأI ا4ـتـحـدة
وصناديقها ووكالاتها ا4تخصصة] لضمان الحصول على أفضل ا4رشح;.
كما ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام بتوظيف وتنمية ومستقبل موظفي الخدمة
ا4دنية الدولية ككل. وكل أم; عام يجلب لهذا ا4نصب السامي] خصائص
ومهارات فريدة. لكن كلا منهم يحتاج إلى بيئة تنظيمية تكمل سجايـاه. إن
إدارة منظومة الأI ا4تحدة على نحو يضمن تقد^ها لهذه ا4ساندة الحيوية
هي أمر حاسم لـنـجـاح الأI ا4ـتـحـدة. ومـن ثـم فـإن الإدارة هـي الـوظـيـفـة
النهائية للأم; العام الذي يحتاج إلى الدعم العملي من الحكومات الأعضاء

للقيام بها.
وتتمثل إحدى الخطوات ا4همة في إعادة بـنـاء نـوعـيـة الخـدمـة الـعـامـة
الدولية وتعزيز معنوياتها] وسيتطلب هذا التزاما أقل جمودا بنظام الحصص]
مع زيادة حرية الأم; العام في اختيار أفضل ا4رشح;. إن ا4مارسة ا4تمثلة
في الحصول على موافقة الحكومات قبل تعي; رعاياها sارسة غير صحية]
وكذلك ا4مارسة التي تتبعها بعض البلدان في ا4بالغـة فـي أجـور رعـايـاهـا

ومكافاتهم الأخرى.
وبصفة عامة] هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الاحترافـي عـلـى تـعـيـ;
كبار ا4وظف;] فكل منصب ينبغي أن يتضمن وصفا للوظيفـة] ويـنـبـغـي أن
تقوم فرق مستقلة من الخبراء بإجراء مقابلات للمرشح; لتقييمهم] وتقييم
الأداء على فترات منتظمة. وفي مناسبات حديثة عديدة جدا] i الإعراب

عن القلق بشأن ملاءمة الأفراد ا4عين; في ا4ناصب الكبيرة.
إن الانشغال الواضح بالجغرافيا] وتراث ا4ناصب ا4وروثة ا4رتبطة بذلك
(رغم أنه حدث أخيرا بعض التحسن في هذا الصدد)] لا يسهم في توفير
الإدارة السليمة. صحيح أن أي منظمة لابد أن ترغب في ضمان التـمـثـيـل
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الجغرافي ا4ناسب في تشكيل هيئة العاملـ; بـهـا] إذا مـا أرادت أن تـخـدم
الحاجات الخاصة لدولها الأعضاء فرادى. لكن الالـتـزام الـصـاغـر بـنـظـام
الحصص الوطنية يضعف ا4نظمة. وسيكون من ا4لائم في الذكرى الخمس;
أن تحول الجمعية العامة وجهها بعيدا عن الاستمرار في هذه ا4مارسة في

شكلها الراهن في كل مواقع منظومة الأI ا4تحدة.
وإذا ما أريد للأمانة العامة للأI ا4تحدة أن تستعيد سلطتها ب; الوكالات
والحكومات] والرأي العام بأكمله] فسيتع; أن يسود تأكيد الاحتـراف فـي
كل مستويات ا4نظمة. وينبغي عزل عملية التوظيف عن ضغوط الحكومات
لصالح ا4رشح; أو ضدهم. إن مكاتب شؤون العامل; في ا4نظمة تكرس
الكثير من الوقت لرد محاولات العامل; بالبعثات الدائمة لتزكية ا4رشح;]
وغالبا ما يكونون هم أنفسهم. وينبغي للأI ا4تحدة أن تقرر عدم توظيف
أي عضو في أي بعثة دائمة في الأمانة العامة قبل أن تنقضي فترة محددة

على خدمته في البعثة] إلا في ظروف استثنائية جدا.
وفي الأمانة نفسها] ينبغي إتاحة فرصة كافية لإعادة التنظيم التي قام
بها الأم; العام أخيرا في مناصب ا4قر الرئيسي لكي تؤتـي ثـمـارهـا قـبـل
النظر في إجراء تغييرات جديدة. بيد أن هناك عنصرا مفتقدا هو تعـيـ;

نائب للأم; العام للتعاون والتنمية في ا4يدان الاقتصادي.
وفي ضوء الوضع الراهن وا4رتقب في العالم] فإن الأم; العام لن يكون
بإمكانه بحال أن يجد الوقت اللازم لتوفير القيادة ا4طلوبة في القطـاعـ;
الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن من الأهمية �كان إنشاء سلسلة واحدة
للقيادة تحت إشراف ذلك الشخص من أجل إضفاء التماسك ووحدة الاتجاه
لعمل مختلف كيانات الأمانة] ولخلق حضور جديد يكفل الاحترام للتـعـاون
فيما ب; الوكالات. ومثل هذا ا4وظف (أي نـائـب الأمـ; الـعـام) يـنـبـغـي أن
تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من الأم; العام. وهذا الأخير ينبغي
أن يقدم له ا4شورة فريق مستقل من ا4تخصص; في المجـال الاقـتـصـادي
والإ�ائي يتم تعيينهم بالطريقة نفسها وبحيث يقوم بـإجـراء تـقـيـيـم دقـيـق

للمرشح;] �ا في ذلك إجراء مقابلات معهم لتقييمهم.
ويقال إن جزءا من ا4شكلة الخاصة بالعامل; من الخبراء ا4تخصص;
في الأمانة يتمثل في شروط وظروف العمل الأقل جاذبية با4قارنة �ؤسسات
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بريتون وودز. وفي الوقت نفسه] فإن بعض الحكومات كان مخادعـا- نـوعـا
ما- في الشكوى بشأن ا4ستوى ا4رتفع لأجور الأمانة] في ح; تقدم الدعم
لرعاياها بغية جعلهم يقبلون مناصب معينة] أو للبقاء فيها. وينبغي التوقف
فورا عن هذه ا4مارسة غير ا4قبولة. كما ينبغي بذل الجهود لتحقيق ?اثل

أكبر مع الأجور التي يدفعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
على أن الاجور ليست العامل الوحيد الذي يفسر عدم الجاذبية النسبية
4ناصب الأI ا4تحدة] ففرص التطور ا4هني-مثل الاتصـالات مـع ا4ـهـنـيـ;
في الخارج وحضور اجتماعات مهنية-محدودة بدرجة أكبر منها في الأماكن
الأخرى. وsا يتسق مع تقوية النزعة ا4هنية أن تتاح للعامل; فرص مناسبة

للتفاعل مع أقرانهم.

تمويل الأمم المتحدة
Iتتجه الشعوب والحكومات بدرجة أكبر من أي وقـت مـضـى] إلـى الأ
ا4تحدة في سعيهما للوصول إلى حلول للمشاكل العا4ية. وهـم يـريـدون أن
تتولى ا4نظمة العا4ية القيام بعدد هائل من ا4هام: حل الأزمات السياسية]
الحفاظ على السلم] والاضطلاع بأعمال الإغاثة الإنسانية] وتولي القيادة
في محاربة الفقر وا4رض] والقيام بدور الصدارة في العمل على مواجـهـة

تدهور البيئة وكثير غير ذلك.
]١٩٩٣وفي «خطة للسلام: بعد مرور عام» التـي صـدرت فـي مـنـتـصـف 

حث بطرس غالي الأم; العام مجلس الأمن على:
أن يؤهل نفسه لتوقع ماهو غير متوقع. ففي السنوات القليلة القادمة]

ستؤثر تطورات رئيسية في دور مجلس الأمن ووظائفه
 - فالكيانات ا4تنافسة-الدول] والمجموعات] والأفراد- ستطالب بتدخل

الأI ا4تحدة لحماية أمنها.
- وستنبع أخطار تتهدد السلم والأمن الدولي; من أوضاع ليس لها طابع
عسكري في الأساس] منها الفوضى الاجتماعية الناشئة عن التحرك نحو
الد^قراطية] والتوتر الاقتصادي الناجم عن تكاليف التنمية وعدم التنمية

على حد سواء.
- إن الضغط السياسي ا4تزايد سيشكل الآليات ا4تطورة لبناء الاتـفـاق
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في الرأي بشأن القرارات ا4تعلقة بالأمن.
وينبغي أن تكون الأI ا4تحدة جزءا مركزيا
وحـيـويـا مـن أي نـظـام لإدارة شـؤون المجـتــمــع
العا4ي. وأيا كان مقدار ما سيتم تخويله للقوى
الـفـاعـلـة غـيـر الحـكـومـيـة ولـلـتـرتـيـبــات غــيــر
الإقليمية] فسيظل جدول أعمال الأI ا4تحدة
متخما] فا4نظمة غير مؤهلة حاليا لـلـتـصـدي
لكل ا4طالب ا4وجهة إليهـا. وهـنـاك-حـدود 4ـا
تـسـتـطـيـع أن تـقـوم بـه وهـذه الحــدود يــتــعــ;
الاعتراف بها. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير
sا ^كنها عمله في المجالات الحاسمة للتقدم
الإنساني. وللوفاء بـهـذه ا4ـسـؤولـيـات] يـنـبـغـي
إعادة هيكلة الأI ا4تحدة. وقد قدمنا توصيات
عديدة لتحقيق هـذا الـغـرض] أغـلـبـهـا مـوفـرة
للتكالف بطبيعتها. بيد أن أيا من هذه التغييرات
لن يكون كافيا ما لم توضع مالية الأI ا4تحدة
على أساس أكثر رسوخا من الأساس الحالي.
وهـنـاك مـشـكـلـتـان فــي هــذا الــصــدد: أن
إيرادات الأI ا4تحدة لا تكفي لتغطية نفقاتها]
وأن كثيرا من الدول الأعضاء لا يدفع ما يتوقع
مـنـه أن يـدفـعـه. ولـكـي تــقــوم الأI ا4ــتــحــدة
�سؤولياتها] ينبغي أن تضمن مواردها. ففـي

] قدم الفريق الاستشاري ا4ستـقـل الـذي١٩٩٣
اشترك في رئاسته شيجورو أوغاتا وبول فوكر
عددا من التوصيات البناءة من أجل ?ويل أكثر

] طرح١٩٩٤فعالية لـلأI ا4ـتـحـدة. وفـي عـام 
الأم; العام تحليله لقضية التمويل للمناقشـة

في الجمعية العامة. ويتضمن الفصل الرابع مقتـرحـاتـنـا بـشـأن الإيـرادات
الدولية كمصدر لتمويل نشاطات الأI ا4تحدة. لقد كانت ا4وارد ا4قـدمـة

ميزانيات وكالات
الأI ا4تحدة] ١٩٩٢

ملاي; الدولارات] ١٩٩٢
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 أقل من التكلـفـة١٩٩٢للأI ا4تحدة لعملياتها في حفـظ الـسـلام فـي عـام 
الإجمالية لتشغيل إدارتي الحريق والشرطة في مدينة نـيـويـورك. ويـنـبـغـي
للمجتمع الدولي أن يواجه الحاجة إلى سداد هذه ا4بالغ ا4تواضعة نسبيـا
في أوانها لضمان فاعلية منظومة الأI ا4تحدة. لقد أصبح لدفع الاشتراكات
بكاملها وفي أوانها أهمية حاسمة. ومن الناحية العملية] فإنه لـو أن كـافـة
الحكومات دفعت اشتراكاتها ا4قررة بالكامل وفي أوانها] فر�ا لن تثور أي
مشكلة مالية خطيرة بالنسبة للأI ا4تحدة] على الأقل با4سـتـوى الـراهـن

لعملياتها.
 على سبيل ا4ثال] دفع ثمانية عـشـربـلـدا فـقـط (تـشـكـل١٩٩٣ففي عـام 

 في ا4ائة من ميزانية الأI ا4تحدة) اشتراكاتها بالكامل حتى١٦حصصها 
] كانت الحكومات١٩٩٤ أكتوبر ٣١ يناير] موعد الاستحقاق النهائي. وفي ٣١

 دولار (ألفان ومائـة١٠٠٠٠٠٠٠٠٬٢تدين للأI ا4تحدة �بلغ إجمالـي قـدره 
مليون دولار). وكان ثلث هذا ا4بلغ مستحقا 4يزانية الأI ا4تحدة العادية]
والباقي لعملياتها لحفظ السلام. وكانت الولايات ا4تحـدة مـديـنـة �ـعـظـم

 مليون دولار) تليها روسيا ٥٩٧ مليون دولار.٦٨٧ا4بلغ (

حقائق عن xو ميزانية الأ@ ا#تحدة
كثيرا ما أضفي طابع أسطوري على الحقائق ا4ـتـعـلـقـة بـنـمـو مـيـزانـيـة

الأI ا4تحدة.
] بلغت ا4يزانية العادية للأI ا4تحدة ٢١٬٥ مليون دولار.١٩٤٦ففي عام 

٥٥ أصبحت ١١٨١٬٢ ملـيـون دولار. و^ـثـل هـذا زيـادة مـقـدارهـا ١٩٩٣وفـي 
 عاما] sا لا يشكل بذاته �و رهـيـبـا 4ـؤسـسـة بـدأت مـن٤٦ضعفـا خـلال 

الصفر.
وعلى الدوام كانت ا4يزانية العادية للأI ا4تحدة تحصل من الأعضاء

.١١٤٦ويعبر عنها بالدولارات] التي انخفضت قيمتـهـا بـصـورة كـبـيـرة مـنـذ 
وهكذا فإنه با4قاييس الحقيقية زادت ميزانية الأI ا4تحدة العادية عشرة

. وقد انطبق �ط النمو نفسه] با4قاييس الحقيقية]١١٤٦أضعاف فحسب منذ 
على ا4يزانيات العادية للوكالات ا4تخصصة التي يتم ?ويلـهـا بـاشـتـراكـات
مقررة (منظمة العمل الدولية] الفاو] اليونسكو] منظمة الصحة العا 4ية).
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] sا طرح فـي جـدول١٨٤ إلى ٥١] زادت العضويـة مـن ١٩٤٦ومنذ عـام 
أعمالها من الناحية العمليه أوضاع البشرية كلها] التي زادت أعدادها على
الضعف. وقد استهلت الحكومات- وعلى نحو جدير بالـثـنـاء- عـشـرات مـن
البرامج العا4ية الكبيرة استجابة لهذه الالـتـزامـات ا4ـتـزايـدة. وتـلـقـاء هـذه
الخلفية] كانت الزيادة في ميزانية الأI ا4ـتـحـدة مـتـواضـعـة بـصـورة غـيـر

عادية إن حدثت أصلا
 ومنذ ثماني سنوات خلت فرضت ا4طالبات بتخفيض ا4يزانيـة إقـلال

 في ا4ائة وتجميد الأجور] واليوم تثير بعض ا4صادر١٣أعداد العامل; بنسبة 
شكاوى بشأن الصعوبات التي تلاقيها الأمانة في التصدي لطوارىء حفظ

السلام] وغيرها من الطوارىء التي تتراكم على كاهل ا4نظمة.
وكان إجمالي ا4صروفات ا4قدرة على النطاق العا4ي في مختلف أقسام

. و^كن أخذ فكـرة مـا١٩٩٢منظومة الأI ا4تحدة ١٠٬٥ مـلـيـار دولار عـام 
عما يعنيه هذا ا4بلغ في الواقع من حقيقة أن ما ينفقه ا4واطنون في ا4ملكة
ا4تحدة على ا4شروبات الكحولية في سنة يعادل ثلاثة أمثال ونصف الإنفاق

الفعلى 4نظومة الأI ا4تحدة.
]] في ا4ائة فقـد مـن الـنـاتج المحـلـى٠٥وقد مثل إنـفـاق الأI ا4ـتـحـدة [

]] فقد من الناتج المحلى الإجمالي للأربعة والعشرين٠٧الإجمالي العا4ي] و[
بلدا صناعيا.

. ولا١٩٩٢كما مثل أنفاقا قدره ١٬٩ دولار لكل كائن بشري حي في عام 
يبدو هذا رقما مفرطا في عالم تنفق فيه الحكومات على الإنفاق العسكري

 دولار الكل كائن بشري.١٥٠نحو 
]٧٤ في ا4ائة من هذا ا4بلـغ (٤٬٠٩ مـلـيـار دولار: ٣٩وsا له دلالـتـه أن 

دولارلاللفرد) كان لأعمال الطوارىء في حفظ السلم وا4ساعدات الإنسانية.
وهو ما يبرزالفشل في استخدام منظومة الأI ا4تحدة 4ـعـالجـة الأسـبـاب

الجذرية 4ا يصبح-عادة-مشاكل مكلفة لأقصى حد.
«نادرا ما تجادل مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص ا4هم; �ثل

هذا القدر من العناد بشأن أموال �ثل هذه القلة»
جون ج. ستوسنجر

مقتطفات من دراسة إرسك; تشايلدرز وبريان أوركوهارت
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لقد أوهن ا4نظمة عدم الوفاء ا4الي لكثير من الدول الأعضاء. بل لقد
أصبح حجب الاشتراكات وسيلة مدمرة 4مارسة النفوذ. ومن الضروري ألا
يصبح عدم الوفاء وسيلة لتحقيق مكاسب خاصة. وينـبـغـي حـرمـان الـذيـن
يختارون عدم الالتزام بالقواعد ا4الية مـن الحـق فـي الاقـتـراع] �ـقـتـضـى

 من ميثاق الأI ا4ـتـحـدة. وهـذه ا4ـادة] الـتـي تـنـص عـلـى حـرمـان١٩ا4ـادة 
العضو من حقه في الاقتراع في الجمعية العامة] لم تطبق بصورة متسقة.
ومن الان فصاعدا] ينبغي تطبيقها في جـمـيـع الحـالات ذات الـصـلـة بـغـيـة

تعزيز الانضباط ا4الي.
 من ا4يثاق «يتحمل الأعضاء نفقات ا4نظمة حسـب١٧و�قتضى ا4ادة 

الأنصبة التي تقررها الجمعية العامـة». وتحـدد الجـمـعـيـة الـعـامـة بـصـورة
منتظمة مقياسا للتقدير] يب; ا4بلغ الذي يطالب كل عضو بأن يسهم به في
ميزانية الأI ا4تحدة. وتقوم ا4عادلة على مبدأ القدرة النسبية على الدفع]
ويتم حساب التقديرات على أساس متوسط عشر سنوات من الناتج المحلي
الإجمالي لكل دولة] مع إدخال تصحيحات بالنسبة لـلـدول الـتـي يـنـخـفـض
فيها دخل الفرد ويرتفع عبء الدين الخارجي. وتجرى تقديرات منـفـصـلـة
لعمليات حفظ السلام. وبالإضافة إلى ذلك] تقدم الدول الأعضاء مساهمات
طوعية لتغطية تكاليف العديد من برامج الأI ا4تحدة للمساعدات الإ�ائية.
ومن ا4قرر حاليا أن يدفع أغنى بلد في العالم] وهو الولايات ا4تـحـدة]

 في ا4ائة من ا4يزانية العادية للأI ا4تحدة. ويعني هذا أن الأI ا4تحدة٢٥
مرغمة على الاعتماد على بلد واحد فيما يتعلق بربع دخلها العادي. وخير
خدمة تقدم للأI ا4تحدة هي ألا تعتمد بهذا القدر على إسهـامـات بـهـذه

الضخامة من أي بلد.
] قدم أولف بالم بوصفه رئيسا لوزراء السويد] اقتـراحـا١٩٨٥وفي عام 

للجمعية العامة حظي بتأييد كبير ب; الأعضاء. وكان يقضي بوضع سقف
لاشتراك أي دولة عضو] مع إجراء التصحـيـحـات ا4ـتـرتـبـة عـلـى ذلـك فـي

تقدير اشتراكات البلدان الأعضاء الأخرى التي لها قدرة على الدفع.
ونعتقد أن هذا الاقتراح غاية في ا4عقولية. فقد استغلت عناصر معادية
للأI ا4تحدة ارتفاع حصة الولايات ا4تحدة] وإن كان لها مبرر يتمثـل فـي

ثروة هذا البلد.
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ور�ا لا يدعو للدهشة] أن أقتراح بالم قد عارضته إدارة ريغان] الـتـي
كانت حريصة على الاحتفاظ بالقدرة على التأثيـر الـتـي يـبـدو أن مـسـتـوى
إسهامها يؤمنه لها. على أن إدارة كلينتون أظهرت تحركا في اتجاه اقتـراح
بالم في إحدى النواحي: فقد أبدت رغبتها في تخفيض إسهامها في ميزانية

 في ا4ائة.٣٥حفظ السلام والتي تبلغ حاليا 
وينبغي للأI ا4تحدة أن تحيي مفهوم بالم ] وينبغي للجمعية العامة أن
تبدأ عملية لتصحيح تقديرات الاشتراكات في ا4يزانية العامة بحيث لايدفع
أي بلد عضو ما يزيد على النسبة ا4ئوية ا4تفق عليها: سقف ^كن تصحيحه
على مر الزمن �ا يسمح بعملية أنـتـقـال واقـعـيـة. إن ذلـك سـيـبـدأ عـصـرا
جديد! لا تهدد فيه ا4تأخرات] وعدم السداد] مالية الأI ا4تحدة بـصـورة
مستمرة. ولا تكون فيه منظومة الأI ا4تحدة] وعملية إصـلاحـهـا] رهـيـنـة

للأولويات الوطنية ا4تغيرة.
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موجز المقترحات الواردة في الفصل الخامس

مجلس الأمن
١- يتع; توسيع مجلس الأمن لجعله أكثر?ثيلا لأعضاء الأI ا4تحدة.
- ينبغي إنشاء فئة جديدة من الأعضاء «ا4ستد^;» لتعمل به حتى تتم

.٢٠٠٥مراجعة لاحقة نحو عام 
- ينبغي زيادة الدول غير الدائمة (ا4تـنـاوبـة) مـن عـشـر دول إلـى ثـلاث

عشرة.
- ينبغي أن يتفق الأعضاء الخمسة الدائمون على الامتناع عن استخدام

حق النقض إلا في الظروف التي يرون أن لها طابعا استثنائيا وقاهرا.
- ينبغي أن تكون هذه الترتيبات موضع مزيد من ا4راجعة الشاملة نحو

] والتي ينبغي أن تتخذ قرارا بشأن إلغاء حق النقض على مراحل]٢٠٠٥عام 
وأساس العضوية مستقبلا] وترتيبات ا4راجعات العادية مستقبلا.

الجمعية العامة
٢- ينبغي للجمعية العامة أن تحمي سلطة أعضائها فيما يتعلق باعتماد

ميزانية الأI ا4تحدة وتحديد أنصبة الاشتراكات.
٣- ينبغي تنشيط الجمعية العامة باعتبارها مـنـبـرا دولـيـا لأI الـعـالـم]

وينبغي تقصير جدول أعمالها وترشيده.
٤- ينبغي للجمعية العامة أن تجتمع فـي دورة مـوضـوعـيـة فـي الـنـصـف

الأول من كل عام 4ناقشة قضية مختارة لها أهمية كبرى.

مجلس الوصاية والمجتمع المدني
٥- ينبغي منح مجلس الوصاية ولاية جديدة] هي sارسة الوصاية على

ا4شاعات العا4ية.
- ينبغي عقد منبر للمجتمع ا4ـدنـي فـي الـفـتـرة ا4ـفـضـيـة إلـى الـدورة٦

السنوية للجمعية العامة] يضم فئة موسعة من ا4نظمات ا4عتمدة.
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- ينبغي توفير حق جديد هو «حق الالتماس» للمجتيع ا4دنـي الـدولـي٧
للفت انتباه الأI ا4تحدة لأوضاع قد يتعـرض فـيـهـا أمـن الـنـاس لـلـخـطـر]
وينبغي تشكيل «مجلسى للالتماسات» لتلقي الالتمالسات ووضع التوصيات

بشأنها.

القطاعان الاقتصادي والاجتماعي
- يقتضي الأمر جعل أنشطة الأI ا4تحدة إلاقتصادية والاجتـمـاعـيـة٨

أكثر فعالية وكفاءة] كما يتع; تطوير الوكالات ا4تخصصة باعتبارها مراكز
للسلطة في ميادينها] وتوفير نظم أفضل للإدارة والتمويل للبرامج والصناديق.

- ينبغي إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي] ودمج اللجنت; الثانية٩
والثالثة للجمعية العامة] والجداول الزمنية للحـوار وا4ـفـاوضـات الخـاصـة

بالبرامج الثلاثة جميعها في اللجنة الجديدة ا4دمجة.
١٠- ينبغي إغلاق الأونكتاد واليونيدو] بعد مراجعة تأثير مثل هذا الإجراء

في البلدان ا4عنية] وفي مصداقية الأI ا4تحدة.
- ينبغي تعزيز قدرة الأI ا4تحدة على الارتقاء بحقوق ا4رأة] وينبغي١١

تعي; مستشارين على مستوى عال بشأن قضايـا ا4ـرأة فـي مـكـتـب الأمـ;
العام] وفي أجزاء أخرى من منظومة الأI ا4تحدة.

الإقليمية
١٢- ينبغي للأI ا4تحدة أن تبحث بالتشاور مع الحكومات ا4عنية] جدوى
استمرار لجانها الاقتصادية الإقليمية] وينـبـغـي أن تـدعـم ا4ـنـظـمـات الـتـي

تشكلها البلدان لتحقيق التعاون الإقليمي.

الأمانة العامة والتمويل
- يقتضي الامر إجراء تحس; جذري لإجراءات تعي; الأم; الـعـام]١٣

وينبغي أن يقتصر التعي; على مدة واحدة قدرها سبع سنوات.
- يقتضي الأمر أن يطبق بصورة مستـمـرة الحـكـم الـوارد فـي مـيـثـاق١٤

الأI ا4تحدة بحرمان البلاد التي لا تفي بالتزاماتها ا4الية من حق الاقتراع.
- ينبغي تصحيح تقديرات الاشتراكات في ميزانية الأI ا4تحدة �ا١٥
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لا يجعل ا4نظمة تعتمد على اشتراك أكبر من اللازم من أي بلد �فرده.
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تعزيز سيادة القانون على
الصعيد العالمي

مثلت سيادة القانون أحد ا4ؤثـرات الحـضـاريـة
الحاسمة في كل مجتمع حر. وهي ?ـيـز المجـتـمـع
الـد^ـقـراطـي عـن المجـتـمـع الاسـتـبـدادي] وتـكـفــل
الحرية والعدالة في مواجهة القمع] وتعلي ا4ساواة
عـلـى الـتـسـلـط] و?ـكـن لـلـضـعــيــف فــي مــواجــهــة
الادعاءات غير العادلة للأقوياء. وقيودها نـاهـيـك
عـن ا4ـبـادىء الأخـلاقـيـة الـتـي تـؤكـدهـا] ضـروريــة
لرفاهية المجتمع] سواء بصورة جماعية أو للأفراد
داخله. وهكذا] فإن احترام سيادة القانون يعد قيمة
أساسية لأي جوار. وهي قيمة بلا شك مطلوبة في

الجوار العا4ي الا^خذ في البزوغ.

إمكانات لم تستغل
لقد i تأكيد سيادة القانون] وفي الوقت نفسه
i تقويضها] فمنـذ الـبـدايـة i تـهـمـيـش المحـكـمـة

العا4ية.
عندمـا وضـع مـؤسـسـو الأI ا4ـتـحـدة ا4ـيـثـاق]
لاحت سيادة القانون على النطاق العا4ي باعتبارها
أحد مكوناته ا4ركزية. وأنشأ ا4ؤسـسـون مـحـكـمـة

6
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العدل الدولية في لاهاي-والتي اشتهرت باسم المحكمة العا4ية-باعتـبـارهـا
«كاتدرائية القانون» في النظام العا4ي. لكن الدول كانت حرة في أن تلـجـأ
إليها أو تتجاهلها] كليا أو جزئيا. وهكذا i تأكيد سيـادة الـقـانـون] وجـرى
تقويضها في الوقت نفسه. إذ كان في مقدور أي دولة أن تقرر ما إذا كانت
تقبل أم لا السلطان القضائي الإلزامي للمحكمة العا4ية]  ولم يقبلها عدد

كبير جدا من الدول. ومن ثم همشت المحكمة العا4ية منذ البداية.
وفي معظم الأوقات] يطبق القانون الدولي جيدا دون وجود حاجة إلى
اللجوء إلى سلطان قضائي. فقد مثلت ا4عـاهـدات الـدولـيـة أسـاسـا مـهـمـا
لتحقيق التعاون بشأن أمور تتراوح ب; الطيران والنـقـل بـالـسـفـن وحـمـايـة
البيئة والتجارة. وبصفة عامة كان الامتثال للمعايير القانونيـة طـيـبـا حـتـى
عندما كانت ا4صالح قصيرة الأجل لدولة ما تحبذ انتهاكها. ويتم حل الغالبية

العظمى من ا4نازعات سلميا.
ومع ذلك] فإن تطور القانون الدولي في حقـبـة مـا بـعـد الحـرب بـشـأن
بعض القضايا] واستخدامه لحل ا4نازعات] قصر عما كان الكثيرون يأملون
فيه. واتسمت الفترة بتسيد القوة العسكرية وا4قدرة الاقتصادية وكان هذان
^ارسان عادة في إنكار] بل وفي تحد] للقواعد القانونية الدولية. وينبغـي

للعالم أن يغير ا4سار وهو يعمل لبناء الجوار العا4ي.

القانون الدولي
يتضمن القانون الدولي]حديث العهد نسبيا] مجموعة القواعد وا4بادىء
القانونية التي تطبق فيما ب; الدول وكذلك فيما بينها وب; القوى الفاعلة
الأخرى] �ا في ذلك قوى المجتمع ا4دني العا4ي وا4نظمات الدولية الأخرى.
وقد حاج الباحثون من قبل بأن القانون الدولي ليس قانونا با4عنى الحقيقي]
حيث إنه لا توجد قوة شرطة دولية لإنفاذه] ولا عقوبات على عصيانه] ولا
هيئة تشريعية دولية. ولكن �و استخدام القانون الدولي] قلل ترديـد هـذه

الحجج على الأسماع حاليا.
إن منزلة القانون الدولي حاليا أمر لا مراء فيه. ويتمثل التحدي حاليا-
وكما هي الحال على ا4ستوى الوطني-في الحفاظ على الاحتـرام لـلـقـانـون
الذي تطور. ولا غرو أن البعض يحاج بأنه حدث تقدم في تـطـويـر قـواعـد
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الحرب بأكثر sا حدث بالنسبة لقواعد السلم.
وعلى الرغم من أن الدول ذات سيادة] فإنها ليست حـرة فـي أن تـفـعـل
فرادى ما تشاء. ومثلـمـا أن الـقـواعـد والأعـراف المحـلـيـة (وعـادة مـا تـكـون
راسخة في أعماق الدساتير الوطنية) تعني أن الدولة لا تستطيع أن تفعـل
ما تشاءه داخل حدودها الخاصة] كذلك فإن قواعد العرف العا4ية تحد من
حريات الدول ذات السيادة. ور�ا لا تكون هناك قوة شرطة] علـى الـرغـم
من أن مجلس الأمن يفرض أحيانا الالتزام بالقـانـون الـدولـي] لـكـن جـمـاع

ا4صالح الذاتية يجعل الامتثال العام في مصلحة الجميع.
إن ا4عايير الدولية عادة ذاتية الإنفاذ] مع sارسة الـدول وا4ـؤسـسـات
الدولية] ومنظمات المجتمع ا4دني ضغطا اجتماعيا عاما من أجل الامتثال
لها. ويتضمن كثير من الانظم الدولية شروطـا لـلإبـلاغ ونـظـمـا لـلإشـراف
والرقابة. وتعلى الدول وا4ؤسسات الدولية] ومنظمات المجتمع ا4دني ضغطا
اجتماعيا عاما من أجل الامتثال لها. ويتضـمـن كـثـيـر مـن الـنـظـم الـدولـيـة
شروطا للإبلاغ ونظما للإشراف والرقابة. وتعلى الدول وا4سؤولون الأفراد
من شأن حسن السمعة فيما يتعلق باحترام الالتزامات القانونية. وفي كثير
من الدول] يساعد القانون الوطني والمحاكم الوطنية على تشجيع الامتثال

للمعايير الدولية.

عملية صنع القانون
إن قواعد القانون الدولي] مثـلـهـا مـثـل مـبـادىء الأخـلاق الـدولـيـة] هـي
قواعد معيارية] تصف معايير السلوك. وهي تجسد عادة معايير أخلاقية]

?اما مثلما يفعل القانون الوطني.
وتستمد هذه القواعد من sارسات الدولة] ما تفعله الدول فعلا] ?اما
مثلما وجد القانون العرفي أو القانون العام في كثير من النظم القانونـيـة.
ولكنها على خلاف القواعد الأخلاقية] فإنها تخضع لولاية القضاء وللإنفاذ

من الناحية الاحتمالية على الأقل.
وفي المجال متعدد الأطراف] لعبت الأI ا4تحدة دورا قياديا وديناميا.
كما عملت باعتبارها ا4ستـودع الـرسـمـي لأي مـعـاهـدة أو اتـفـاق دولـي بـ;
الدول الأعضاء. وقد شهدت العقود التالية للحرب انـفـجـارا حـقـيـقـيـا فـي
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عدد ا4عاهدات] معظمها مسجل لدى الأمانة العامة للأI ا4تحدة. ويؤكد
حجم هذا النشاط أن الدول الحديثة تـود أن تـنـظـم بـعـضـا مـن عـلاقـاتـهـا

الدولية على الأقل داخل إطار قانوني i تطويره على النحو ا4لائم.
ولم يكن ذلك هو الحال دوما. فحتى فترة ما بعد الحرب] عانى القانون

زا على أوروبا. وشعرت البلدانّالدولي] باعتباره مفهوما عا4يا] من كونه مرك
النامية بصفة خاصة-ولم يكن ذلك بلا مبرر-أن القانون الدولي يستند إلى
i القيم ا4سيحية وأنه مكرس في الوقت ذاته لدعم التوسع الغربي. فقـد
وضعه في أوروبا] بوساطة فقهاء قانوني; أوروبي; لخدمة غايات أوروبية.
بيد أنه حاليا] وبصفة خاصة في ضوء استقلال ا4ستعمرات السابقة]
^كن لكثير من الدول القومية أن تقوم بدور نشيط في عملية صنع القانون
الدولي] وهي تقوم بذلك بالفعل] وحتي عندما تـخـتـار ألا تـفـعـل ذلـك فـإن
مسلكها الخاص في الشؤون الدولية-أي sارساتها الخاصة كـدلـة-يـشـكـل

في حد ذاته مصدرا للقانون العرفي الدولي.
ولم تعد تحظى با4صداقية أي دولة تدير ظهرها للقانون الدولي] بزعم
تحيزه للقيم والنفوذ الأوروبي;. والواقع أن الدول الأوروبيـة تحـاج أحـيـانـا
بأن العملية التي كانت من قبل تدعم قيمها وأخلاقياتها قد فقدت مضاءها
من خلال تأثير الدول الأخرى في القانون العرفي الدولي والحلول الوسط
لتحقيق ا4صادقة العريضة اللازمة للاتفاقيات الدولية. لكن الحـاجـة إلـى
الحلول الوسط تصدق على كل القوان;. إن اتفاقا ملزما يحتاج إلى أقوى

توافق في الرأي.
ويلعب العديد من ا4نظمات الدولية] كمنظمة العمل الدولية وا4ـنـظـمـة
البحرية الدولي] أدوارا مهمة في صنع الاتفاقيات متعددة الأطراف. وتقدم
منظمات المجتمع ا4دني العـا4ـي] مـثـل الـنـقـابـات والاتحـادات الـصـنـاعـيـة]
إسهامات كبيرة في العملية. كما أن للجنة الأI ا4تحدة للقانون الدولي دور
مهم. وقد أقيمت هذه الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأI ا4تحدة
التي تضم أربعة وثلاث; عضوا في عـام ١٩٤٧ لـوضـع الـتـوصـيـات الـلازمـة
للتطوير ا4طرد للقانون الدولي. وبعد أن تكمل لجنة القانون الدولي عملها
بشأن مشروع اتفاقية ما] تبعث به إلى الجمعية العامة التي تعقـد مـؤ?ـرا
دوليا لصياغة اتفاقية رسمية. ويتمثل دور الـلـجـنـة فـي وضـع ا4ـشـروعـات
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والتوصيات] ويقتضي الأمر تسليط الضوء على هذه الوظيفة وتوسيعها.

ا#صادر الرئيسية لللقانون الدولي
تنص ا4ادة ٣٨ (١) من النظام الأساسي للمحكمة العـا4ـيـة-وهـي الـنـص
الأكثر استشهادا به في مصادر القانون الدولي-على أن المحكمة ستطبق:

أ- الاتفاقات الدولية] سواء أكانت عامة أو خاصة] الـتـي تـضـع قـواعـد
معترفا بها صراحة من جانب الدول ا4تنازعة.

ب- الأعراف الدولية] بوصفها شواهد على sارسة عامة تعامل معاملة
القانون.

جـ- مبادىء القانون العامة ا4عترف بها من الأI ا4تحضرة.
د- أحكام المحاكم ومذاهب كبار ا4ؤلف; في القانون العام في مختـلـف

الأI بوصفها أدوات مساعدة في تحديد قواعد القانون.
ومن ب; ا4صادر الأخرى للقانون الدولي: ا4بادى* العامة للعدالة] وبعض
قرارات أو بيانات الجمعية العامة للأI ا4تحدة] أو ا4نظمات الدولية الأخرى]

التي تحظى بتأييد واسع وقبول عام.

ومن خلال هذه العملية متعددة الأطراف لصنع ا4عاهدات ^كن «تقن;»
القانون الدولي مع التعبير عن القانون العرفي الدولي في بيانات مكتوبـة.
وبهذه الطريقة ^كن تحديثه على نحو أسرع كثيرا من انتظار تطور sارسات
الدول إلى الحد الذي تتماسك فيه لتصبح قانونا. و?ـامـا مـثـلـمـا اتجـهـت
االبر4انات الوطنية إلى الجوء للتشريع لتحديث نظمها القـانـونـيـة المحـلـيـة

كذلك فإن المجتمع الدولي كثيرا ما اعتمد على صنع القانون.
وقد حدث هذا أحيانا بسرعة تستحق الـتـنـويـه] خـاصـة عـنـدمـا كـانـت
القيم ا4شتركة على نطاق واسع مهددة بالخطر] sا يثبت أن عملية صنع
القرار الدولي لا يشترط دوما أن تكون عملية طويلة ومتطاولة. و?ثل أحد
ا4نجزات البارزة في هذا الصدد في اتفاقية ١٩٨٨ 4ـكـافـحـة الاتجـار غـيـر
ا4شروع بالعقاقير وا4واد المخدرة. فقد توصلت الأI ا4تحدة سـريـعـا إلـى
اتفاق بشأن السمات الجديدة للإطار الدولي 4كافحة الاتجار الدولـي فـي
المخدرات] �ا في ذلك تدابير بشأن تبادل ا4ساعدة القانونية لضبط وتجميد
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ومصادرة حصيلة الاتجار في المخدرات.
وهناك مثال بارز ا^خر هو بروتوكول مونتريال ا4تعلق با4واد ا4ستـنـفـدة
لطبقة الأوزون] الذي وقعه عام ١٩٨٧ كثيـر مـن أI الـعـالـم عـنـدمـا أصـبـح
الدليل العلمي على الصلة ب; استخدام الكلوروفلوروكربون وتحـلـل طـبـقـة
الأوزون الحامية للأرض] أكثر وضوحا. ومع ذلك فإن الإحساس بالإلحـاح
الذي حرك عملية صنع القانـون فـي هـاتـ; الحـالـتـ;] مـفـتـقـد فـي أغـلـب

الحالات.
والتصديق والتدقيق أمران مهمان 4شروعية الوثائق القانونية الدولـيـة
ومقبوليتها. ومع ذلك فقد تصبح العمليات السياسية الداخليـة فـي الـدول
القومية نفسها عقبات أمام اعتماد ا4عايير الدولية. ور�ا كان ا4ثل الصارخ
على فشل حكومة ما في تأم; التأييد المحلي لالتزامات تفرضها معاهدة
جديدة هو ماحدث عندما عرقل التنعزاليون في مجلس الشيوخ بالولايات
ا4تحدة تصديق الأمة على القرارات التي اتخذت في مؤ?ر باريس للسلام
عام ١٩١٩. ونتيجة لذلك] لم تضطر الولايات ا4ـتـحـدة فـقـط إلـى أن تـوقـع
منفردة معاهدتها الثنائية للسلام مع أ4انيا] بل فشلت أيضا في أن تصبـح

عضوا في عصبة الأI في أي وقت.
وفي العالم ا4عاصر] تتوافر للعمل الشعبـوي إمـكـان إسـقـاط مـنـتـجـات
ا4داولات الدولية التي صيغت بعناية] من خلال مبررات قومية عادة. وقد
يدمر الاستسلام للضغوط السياسية الداخلية في لحظة واحدة نتائج عقد
من الجهد ا4ضني. ومن ب; التحديات التي تواجهها الحكومات في عصر
الد^قراطية أن تكفل فهم الرأي العام لطبيعة عملية صنع القانون الدولي
وتأييده لها. فعندئذ فقط] تسود الاعـتـبـارات طـويـلـة الأجـل عـلـى الـنـزعـة

النفعية قصيرة الأجل.

تدعيم القانون الدولي
في عالم مثالي] سيشكل قبول السلطة القضائية الإلزامية لـلـمـحـكـمـة

العا4ية شرطا مسبقا لعضوية الأI ا4تحدة.
إن معظم ا4نازعات الدولية تتم تسويتها عن طريق التفاوض] وقد يقوم
طرف ثالث] �ا في ذلك الدول الأخـرى والأفـراد] «�ـسـاعـي حـمـيـدة» أو
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يقوم بدور أكثر إيجابية كوسيط أم موفق. وفي السياسات الدولية كما في
السياسات المحلية] ليست كل ا4نازعات ملائمة لتسـويـة مـلـزمـة يـقـوم بـهـا

طرف ثالث.
ومع ذلك] فإنه لكي يتم إنفاذ القانون الدولي والقـيـم الأخـلاقـيـة الـتـي
يحميها يبنبغي أن يكون هناك منبر له مصداقية يعمل به أشخاص يتمتعون
�كانة رفيعة] واستقلال ونزاهة] ويكونون راغب; وقادرين على أن يقضوا
في الشؤون الخطيرة التي تعرض أمامهم. وفي غياب مثل هذا ا4نبر] فإن
حرية ا4ناورة السياسية تتعاظم] كما أن تـفـسـيـرات الـقـانـون الـدولـي الـتـي
تخدم ا4صالح الذاتية قد يتم فرضها من جانـب واحـد فـي مـجـلـس الأمـن
وغيره. وفقط عندما يتم تحقيق مصالح الطرف; من خلال تسوية ملزمـة

يقوم بها طرف ثالث] تحال ا4نازعات إلى شكل من أشكال التقاضي.
وينص النظام الأساسي للمحكمة العا4ية على تنظر المحكمة فقط في
القضايا ا4تنازع عليها ب; الدول. والمحكمة مطلوبة بسبب العرف السائـد
منذ فترة طويلة والذي يقضي بأنه في الأمور ذات السيادة (كأمر منفصل
عن التعاملات التجارية للدول)] تتمتع الدول بالحصانة مـن ولايـة مـحـاكـم
الدول الأخرى ما لم يتم التنازل علنا عن هذه الحصانة لتسوية نزاع محدد.

الالتزام بالقواعد
ليست المحكمة العا4ية سوى الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة من ا4نابر
القضائية والترتيبات الإجرائية التي يرجع إنشاؤها إلى الاتفاقيات ا4عنية
بالتسوية السلمية للمنازعات التي أبرمت في مؤ?ري السلم الأول والثاني
في لاهاي في ١٨٩٩ و١٩٠٧. وكان الهدف هو إنشاء محكمة يثق فيها الجميع]
وقد لاحظ إيلهو روت] وزير الخارجية الأمريكية ا^نذاك] في تعليماته التي
أصدرها إلى وفده] أن الاعتراض على التحكيـم لا يـقـوم عـلـى عـدم رغـبـة
الدول في عرض ا4نازعات على التحكيم غير ا4تحيز] وإ�ا عـلـى الخـوف

من ألا يكون المحكمون غير متحيزين.
ومن ثم] فإن ما كان إليهو روت يريده حينذاك-وهو ما يريده العالم حتى
اليوم-هو محكمة تثق فيها الأI] مكونة من رجال قضاء لا غير] تدفع لهم
أجور مناسبة] وليس لهم وظيفة أخرى] ويكـرسـون كـل وقـتـهـم لـلـنـظـر فـي
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القضايا الدولية والحكم فيها باستخدام ا4ناهج القضائية وبإحسـاس مـن
ا4سؤولية القضائية». وقد سعى ميثاق الأI ا4تحدة إلى توفيـر مـثـل هـذه
المحكمة. وتتم مكافأة قضاة المحكمة العا4ية بطريقة ملائـمـة] ولـيـس لـهـم
مصالح متضاربة مع عملهم] وهم يكرسون كل وقتهم للنظـر فـي الـدعـاوى

الدولية والحكم فيها وللكتابات الأكاد^ية بشأن تطوير القانون الدولي.
وللمحكمة ولاية قضائية فقط حيث تتفق الدول الأطراف في نـزاع مـا
على الالتزام بقرارها. و^كن أن يتم هذا بطريقة من ثلاث طرق. فقد تتفق
الدول ا4تنازعة التي قبلت «الولاية القضائية الجبرية» للمحكمة كما وردت
في ا4ادة ٣٦ الفقرة ٢ من نظامها الأساسي] على أن تقدم لها القضية. وفي
شهر مايو ١٩٨٩] بدأت جمهورية نـاورو فـي اتـخـاذ إجـراءات قـانـونـيـة ضـد
كومنولث أستراليا �ـوجـب هـذا الحـكـم الاخـتـيـاري. وكـانـت نـاورو تـسـعـى
للحصول على إعلان من المحكمة بأن أستراليا ملزمـة بـتـعـوض أو إصـلاح
الضرر والأذى الذي عانته ناورو] أساسا بسبب تقاعس أستراليا عن علاج
الضرر البيئي الذي سببته هناك. وقبلت أسـتـرالـيـا حـكـم المحـكـمـة بـشـأن
الولاية القضائية با4شاركة في مرحلة نظر ا4وضوع. بيد أن الطرف; قاما

بتسوية القضية بعد ذلك خارج المحكمة.

الولاية القضائية الجبرية للمحكمة العا#ية
١- تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها علـيـهـا أطـرافـهـا]
وجميع ا4سائل ا4نصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأI ا4تحـدة] أو

في ا4عاهدات والاتفاقات ا4عمول بها.
٢- للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح] في أي
وقت] بأنها تقر للمحكمة] ودون حاجة لاتفاق خاص] بولايتها الجبرية في
نظر جميع ا4نازعات القانونية التي تقوم بينها وب; أي دولة تقبل الالتزام

نفسه] وذلك في ا4سائل الا^تية:
أ- تفسير معاهدة من ا4عاهدات.

ب- أي مسألة من مسائل القانون الدولي.
جـ- وجود أي واقعة تشكل] في حالة ثبوتها] خرقا لالتزام دولي.

د- نوع التعويض ا4ترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض.
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٣- يجوز أن تصدر التصريحات ا4شار إليها ا^نفا دون قيد ولا شرط] أو
أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معيـنـة أو أن تـقـيـد

�دة معينة.
ا#ادة ٣٦ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 ويتمثل المجال الثاني للولاية في أن تكون أطراف النزاع قد اتفقت من
قبل في معاهدة مـا عـلـى أن تـطـرح عـلـى المحـكـمـة أي مـنـازعـات قـد تـثـور
�قتضاها. وتبدأ القضايا الداخلية في هذه الفئة بتقد� طلب من جانب
واحد. وهناك مثال بارز لهذا هوالقضية التي رفعتها الولايات ا4تحدة في
١٩٧٩ ضد إيران بشأن الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران] واحتجاز
الدبلوماسي; الأمريكي;. وفي حالة أحدث] سارت البوسنة والهرسك في
إجراءات الدعوى ضد الدولة اليوغسلافية التي تقطعت أوصالها (صربيا
والجبل الأسود) في مارس ١٩٩٣] والتي اتهمتها فيها بأنها ارتكبت عمليات

إبادة عرقية.
وفي الفئة الثالثة] ^كن للدول أن تحيل نزاعا ما إلى الحكـمـة بـاتـفـاق
خاصة. ويتضمن هذا عرض نزاع ما] أو مسائل معينة تتعلق بنزاع ما] على
دائرة للمحكمة عضويتها معروفة للطرف; وقت تقد� النزاع. وتعد إحالة
النزاع ب; ليبيا ومالطة حول تعي; حدود الرصيف القاري ب; البلدين إلى

المحكمة مثالا لذلك] وقد أصدرت المحكمة قرارها فيه عام ١٩٨٥.
ومن ب; ١٨٤ دولة عضوا في الأI ا4تحدة] قبلت ٥٧ دولة الولاية القضائية
للمحكمة �قتضى الفقرة الاختيارية] أما ا4وافقة ا4قصـورة عـلـى قـضـايـا
محددة فليست وشيكة في عدد كاف تقريبا من القضايا. ونحن نعتبر هذه
الإحصاءات منذرة بالخطر. وا4عاهدات هي ا4صدر الرئيسي للـولايـة فـي
القضايا ا4تنازع عليها أمام المحكمة العـا4ـيـة. وفـي الـوقـت الـراهـن] يـقـبـل
بعض الدول ولاية المحكمة دون شروط في جميع القضايا التي تثـار. لـكـن
بلدانا كثيرة أخرى تفعل ذلك فقط عندما تقبله الدولة الراغبة في مقاضاتها
هي أيضا. على أن هناك عددا من الدول لا يريد استخدام المحكمة العا4ية
إلا إذا كان ذلك يتفق ومصالحه قصيرة الأجل. وهذا الوضع الأخيـر غـيـر

مرض على الإطلاق.
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وقد تعرضت مكانة المحكمة للتحدي نتيجة لأعمال فـرنـسـا والـولايـات
ا4تحدة في السبعينيات والثمانينيات. ففي حالة نيكاراغوا] ردت الولايات
ا4تحدة على قضية رفعتها نيكاراغوا] با4ثول والاعتراض بحماسة على حق

المحكمة في سماع الدعوى
 ولكن عندما حكمت المحكمة بأن لها الاختصـاص فـي أن تـفـعـل ذلـك]
رفضت الولايات ا4تحدة الاشتراك في مـواصـلـة نـظـر الـقـضـيـة. وبـعـد أن
أدانت الولايات ا4تحدة المحكمة على قرارها بأن لها الولايـة] سـحـبـت فـي
أكتوبر ١٩٨٥ موافقتها على الولاية الجبرية للمحكمة �وجـب ا4ـادة ٣٦ (٢)

من النظام الأساسي للمحكمة.
وقبل ذلك بعقد] رفعت أستراليا ونيوزيلندا قضايا بشأن التجارب النوولية
ضد فرنسا �وجب الفقرة الخاصة بالولاية الجبرية للمحكـمـة. ورفـضـت
فرنسا ا4ثول] أو الالتزام بالأمـر ا4ـؤقـت الـذي أصـدرتـه المحـكـمـة بـتـفـادي
التجارب النووية التي تتسبب في ترسب غبار مشع على أراضي أستراليا أو
نيوزيلندا. وكان هذان ا4وقفان] من بلدين يدعيـان لـنـفـسـهـمـا الـقـيـادة فـي

الشؤون الدولية] لطمت; خطيرت; لسيادة القانون على النطاق العا4ي.
على أن هذه الحالات لا ?ثل موقفا عاما في تحدي المحكمة. والواقع
أن مكانة المحكمة تعززت تدريجيا] وأصبح اللجوء إليها أكثر تواترا حاليا.
ومع ذلك] فإن الشكوك فيما يتعلق بالأساليب القضائية] وا4سؤولية القضائية
لا تزال قائمة-تغذيها في بعض الحالات اسـتـنـتـاجـات] سـواء عـن خـطـأ أو
صواب] بأن قاضيا معينا قد مد الولاية القضائية الدولية فيما وراء حدودها.
وغالبا ما تتردد انتقادات sاثلة فيما يتعلق بالمحكمة الوطنية ذائعة الصيت.
ومع ذلك] فإن الأمر يقتضي تبديد أقل مـبـرر 4ـثـل هـذا الـنـقـد. وهـذا هـو
السبب في أن الأمر يقتضي هياكل وعمليات شفافة ومبررة لتعي; القضاة.
ويتع; تصحيح معايير وأساليب اختيار القضاة للمحكمة العا4ية] فمن
دون ا^ليات لبناء الثقة ستظل قدرة المجتمع الدولـي عـلـى تـرسـيـخ وحـمـايـة

قيمه الأساسية من خلال محكمة فعالة حقا] أمرا ملتبسا.
وفي عالم مثالي] فإن قبول الولاية الجبرية للمحكمة العا4ية سيـشـكـل
شرطا مسبقا لعضوية الأI ا4تحدة. وينبغي 4ن يريدون الانتـمـاء لمجـتـمـع
الأI أن يكونوا مستعدين للامتثال لأحكامها وأن يبدو استعدادهم لقـبـول
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اختصاص أعلى هيئة قانونية فيه. بيـد أن هـذه الـفـرصـة قـد ضـيـعـت. إن
الأI ا4تحدة وعضويتها هما الا^ن مـن حـقـائـق الحـيـاة] ولـقـد أنـكـر بـعـض
الدول-ومن بينها حاليا أربعة من الأعضاء الخمسة الـدائـمـ; فـي مـجـلـس
الأمن-الولاية الجبرية للمحكمة �قتضى الفقرة الاختيارية] ولصالح الحفاظ
على سيادة القانون في الجوار العا4ي] فإننا نحث هذه الـدول عـلـى إعـادة

النظر في موقفها.
وينبغي لكل عضو في مجتمع الأI لم يفعل ذلك بعد] أن يقبل الولايـة
الجبرية للمحكمة. وفي الوقت نفسه] نقترح عددا من التدابير للاستجابة

لدواعي القلق عند من أعربوا عن افتقارهم للثقة في هذه الهيئة.

إجراء غرفة المشورة
هناك دول معينة لا تشعر بالارتيـاح إزاء المحـكـمـة الـعـا4ـيـة كـحـكـم فـي
ا4نازعات. ومع ذلك فقد لجأ البعض منـهـا أحـيـانـا إلـى مـا يـسـمـى إجـراء

غرفة ا4شورة في المحكمة.
و�قتضى هذه الطريقة] تتفق الدول الأطراف في نزاع ما على مجموعة
صغيرة من قضاة المحكمة] يتراوح عددها ب; ثلاثة وخمسة] ثم يعقد هؤلاء

القضاة جلستهم في الواقع باعتبارهم محكم;.
ولا يزال البعض يرى فـي هـذا الاجـراء انـتـقـاصـا مـن مـكـانـة المحـكـمـة
ووظيفتها. ونحن نفهم رد الفعل هذا] لكننا نفضل النظر إلى اللجوء لإجراء
غرفة ا4شورة باعتباره دليلا على استعداد الدول للخضوع لقرارات مستقلة]

وينبغي  للمجتمع الدولي أن ينطلق في البناء من هذا.
على أن إجراء غرفة ا4شورة لا يخلو من الأخطار. فغرف ا4شورة التي
يختارها أطراف نزاع ما لها طابع تحكيمي أكثر منه قضائيا. وقد لا تعترف
المحكمة بكامل هيئتها في قضايا لاحقة] بقرارات الغرف ا4كونة من أقلية
من القضاة أو من قضاة من الإقليم نفسه باعتبارها سوابـق مـلـزمـة. وفـي
التقاضي الذي يتضمن دولا من إقليم واحـد مـعـ;] قـد يـنـتـهـي الأمـر بـأن
تتشكل الغرفة التي يختارها الأطراف فقط من قضاة من ذلك الإقلـيـم أو
من ثقافة قانونية محددة. كما قد يعرض استخدام الغرف وحدة المحكمـة

للخطر. وينبغي تجنب مثل هذه الأخطار.
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إجراء غرفة ا#شورة
�قتضى إجراء غرفة ا4شورة القائم] يجوز للمحكمة العا4ية أن تعـقـد
اجتماعا لمجموعة من القضاة أصغر sا يجتمع لسماع دعوى فـي جـلـسـة
للمحكمة بأسرها. وعندئذ تعالج هذه الغرفة قضية معينة] وحيث إن القضاة
الذين يعملون في الغرفة تختارهم المحكمة بعد التشاور مع الأطراف] فإن

اختيارهم يتم في واقع الأمر �وافقة إيجابية من الأطراف.
وقد استخدم إجراء غرفة ا4شورة عدة مرات في العقد ا4اضي. واستخدم
لأول مرة عام ١٩٨١ من جانب الولايات ا4تحدة وكندا في قضية خليج ماين.
وفي هذه القضية] نص اتفاق خاص في ٢٩ مارس ١٩٧٩ على أن تطرح على
غرفة مشورة خاصة في المحكمة ا4سألة الخـاصـة �ـسـار الحـد الـبـحـري
ا4وحد الذي يقسم الرصيف القاري ومناطق مصائد الأسماك ب; البلدين
في منطقة خليج ماين. وقررت الغرفة أن خط الحدود ينبغي تحديده وفق

معايير منصفة للوصول إلى نتيجة منصفة.

ومن الواضح أن الدول قد تكون أكثر استعدادا لقبول ولاية المحكمة إذا
ما كان بإمكانها ا4شاركة في اختيار القضاة الذين يشكلون هيئة المحـكـمـة
المخصصة لنظر القضية. ويتمثل أحد طرق تحقيق ذلك في مطالبة رئيس
المحكمة بتعي; عضو للمشاركة في هيئة المحكمة إلى جانب أعضاء المحكمة

الذين يختارهم أطراف النزاع.

اختيار القضاة
ويفضل بعض الدول البقاء خارج الولاية الجبرية للمحكمة العا4ية بسبب
عملية اختيار قضاة المحكمة وإعادة تعيينهم. فالقضاة تختارهم الجمـعـيـة
العامة ومجلس الأمن. وينبغي أن يحظى ا4رشحون الناجحون بتأييد الأغلبية

في كلا المحفل;] ويتم انتخابهم 4دة سبع سنوات.
وإننا نتطلع إلى أن يتم إدخال نظام لفرز أعضاء المحكمة المحتمل; فيما
يتعلق بكل من ا4هارات القانونية وا4وضوعية الثابتة بالبينة. وهذا الأسلوب
متبع بالفعل في بلدان كثيرة] لديها عمليات للتشاور مع هيئات وطنية مستقلة]
أو حتى للحصول على موافقتها] قبل رفع شخص ما إلى منصب قـضـائـي
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سام.
ومثل هذا النظام لن يؤثر في مشـاركـة كـل الـدول مـن خـلال الجـمـعـيـة
العامة] أو يلغي دور مجلس الأمن في عملية الاختيار السياسية] بل يـعـنـي
اختيار القضاة من قائمة من ا4رشح; الذين تتوافر لديهم الخبرات وا4هارات
والاستقلال الفكري ا4طلوب] وسيكون للجمعية العامة ومجلس الأمن مطلق

الحرية في ا4طالبة �جموعة أخرى من ا4رشح;.
ونعتقد أن هذا الإجراء سوف يؤدي لتكوين فريق من الـقـضـاة يـحـظـى
بالثقة التي تسعى إليها كل الأI] ويتطلب الأمر إجراء مزيد من ا4شاورات
حول كيفية صياغة عملية الفرز على وجه الدقة. ومن الواضح أنها يجب أن
تضم رجال قانون بارزين مستقلي التفكير مـن كـل المجـمـوعـات الإقـلـيـمـيـة
للأI ا4تحدة] وتتشكل من أناس ليس لديهم هم أنفسهـم مـطـامـح فـي أن
يشتركوا في عضوية هيئة المحكمة أو يترافعوا أمامها. و^كن للجـمـعـيـات

القانونية الوطنية في الدول الأعضاء أن تلعب دورا في هذه العملية.
ولإزالة أي شكوك متبقية حول استقلال المحكمة] ينبغي تعي; القضاة
لفترة واحدة فقط مدتها عشر سنوات] وبعد ذلك يتقاعدون �عاش كامل.

وينبغي أن يقترن هذا بتحديد سن للتقاعد الإجباري هو ٧٥ عاما.
فمما يتعارض مع تراث كثير من النظم الـقـانـونـيـة أن يـسـمـح لـلـقـضـاة
بترشيح أنفسهم لإعادة انتخابهم] أو إعـادة اخـتـيـارهـم. كـمـا يـتـعـارض مـع
التوجهات العامة وا4بادىء الأساسية للأI ا4تحدة ا4تعلقة باستقلال الهيئة
القضائية. وبقصر التعيينات على فترة واحدة] ^كن تفادي ا4شهد ا4هـ;
للقضاة الذين يطوفون في مختلف الأماكن في نيويورك-سواء بأنفسهم أو
من خلال الدبلوماسي; سعيا لإعادة تعيينهم-ويلتمسون ا4ساندة في بعض
الحالات من sثلي الدول التي لها قضايا مطروحة أمام المحكمة لم يفصل
فيها بعد. والأمر الأكثر أهمية] هو أنه ينـبـغـي اسـتـبـعـاد أي شـبـهـة فـي أن
الأحكام التي خلص إليها قاض ما قـد تـأثـرت بـاهـتـمـامـات تـتـعـلـق بـإعـادة
الانتخاب. لقد اكتسب اختيار قضاة المحكمة العا4ية مستوى عاليا جدا من
التسييس] وما لم يتم إيقاف ذلك] فإنـه لا ^ـكـن إلا أن يـقـوض الـثـقـة فـي

المحكمة بدرجة أكبر.
على أننا نكرر القول إن القرار النهائي] لابد أن يكون قـرارا سـيـاسـيـا]
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ومن الحق أيضا أن الذين ينبغي لـهـم أن ^ـثـلـوا لـولايـة المحـكـمـة] لابـد أن
تتوافر لهم الثقة فيمن عينوا ليجلسوا إلى منصة القضاء. لكن ينبغي احتواء
موجهات تلك العمليات داخل حدود معينة. و^كن تنفيذ التغييرات ا4قترحة
في طريقة تعي; القضاة وفي مدة توليهم 4ناصبهم بقرار إجرائي للجمعية
العامة دون أي تعديل رسمي في النظام الأساسي للمحكمة. إن تحقيق ذلك
سيكفل أن تفضي عملية الاختيار وتولي ا4ناصب كلها إلى منصة من القضاة

^كن للمجتمع العا4ي أن يثق فيهم بصورة جماعية وكأفراد.

خطوات نحو الولاية القضائية الجبرية
إن لم يكن كل أعضاء الأI ا4تحة يقبلون فورا الولاية الجبرية للمحكمة
العا4ية في كل القضايا] فإن هناك بعض مجالات القانون التي ^كن فيها
إقناع كل الدول بقبولها] و^كن البدء با4نازعات التي تثور ب; الدول بشأن
الرصيف القاري وحدود ا4ناطق الاقتصادية الحصرية] ور�ا حدود بـريـة

وبحرية أخرى] و?لك المحكمة العا4ية خبرة كبيرة في هذا المجال.
ويقتضي الأمر الاعتراف بالخبرة الثابتة للـمـحـكـمـة ووجـود مـجـمـوعـة
مكتملة من السوابق القانونية. و?ثل حقـيـقـة أن مـثـل هـذه ا4ـنـازعـات قـد
تهدد السلم والأمن سببا قويا ا^خر لضرورة أن تكون الدول مستعدة لقبول

الاختصاص الشامل للمحكمة في هذا المجال.
كما أن تطورا في هذا الاتجاه يتسق مع التـحـرك فـي ا4ـنـابـر الأخـرى.
فالأسلوب الشائع حاليا بالنسبة للدول الأطراف في اتفاقات تجارية هو أن
تتفق مقدما على عرض ا4نازعات للتحكيم أمام أحد مراكز التحكيـم ذات

ا4كانة الراسخة في مختلف أنحاء العالم.
وهناك أيضا أسلوب شائع هو النص سلفا على إجراءات حل ا4نازعات
في ا4عاهدات الأساسية] وأحدث مثال على ذلك هو «مذكرة التفاهم بشأن
القواعد والإجراءات التي تحكم تسويـة ا4ـنـازعـات» وا4ـوقـعـة فـي مـراكـش
أبريل ١٩٩٤. و�قتضى النظام الجديد] يلتزم أعضاء منظمة التجارة العا4ية
بعهدم القيام بعمل من جانب واحد يعتبر انتهاكا للقواعد التجارية. ويتعهدون
بدلا من ذلك باستخدام النظام الجديد لتسوية ا4نازعات] والالتزام بقواعده

وإجراءاته.
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بعض ا#نازعات ا#تعلقة بالحدود البرية أو البحرية
�قتضى اتفاق خاص] عرضت بوركينا فاسو ومالي نزاعا يتعلق بجزء
من حدودهما ا4شتركة أمام غرفة خاصة للمشورة تابعة للمحكمة العا4ية.
وقضت المحكمة في ديسمبر ١٩٨٦ بأنه �قتضى ا4بدأ التقلـيـدي لـلـقـانـون

] ينبغي أن يتفق الحد في ا4نطقة ا4تنـازعuit possidetisالإسباني الأمريكي 
عليها مع ترسيم حدود ا4ستعمرات الفرنسية السابقة كما كانت في نهاية
الفترة الاستعمارية. ورحب الطرفان بقرار المحكـمـة وأبـديـا اسـتـعـدادهـمـا
لقبوله باعتباره قرارا نهائيا وملزما. وقدمت الدا�رك طلبا للمحكمة بكامل
هيئتها (�قتضى الفقرة الاختيارية من النظام الأساسي للمحكمة) لتعي;
الحد البحري ب; غرينلند (الدا�رك) وجزيرة جان ماين (النرويج). وكانت
تلك هي أول قضية بحرية استندت فيها الولاية إلى الولاية الجبرية للمحكمة.
ووقعت الحدود التي عينتها المحكمة في نـهـايـة الأمـر فـي يـونـيـه ١٩٩٣ فـي

مكان ما يقع ب; الادعاء النرويجي والادعاء الدا�ركي.

ويتطلب الأمر أن يقلل المجتمع العا4ي لأدنى حد الحالات الـتـي يـتـعـ;
فيها على الدول ا4تنافسة أن تتفق أولا على ا^لية للتسوية قبل أن يصبح في
الإمكان النظر في وقائع الدعوى] فسيعجل كذلك بإمكان اللجوء إلى التسوية
التي يقوم بها طرف ثالث] استنادا إلى القواعد القانونية الدولية] في ح;
يوفر حافزا للاتفاق سريعا علـى مـوضـوعـا الـنـزاع فـي بـدايـة أي جـلـسـات
استماع. وينبغي تشجيع الدول على أن تدرج في الاتفاقات وا4عاهدات التي

تبرمها مستقبلا] موادا تحدد ا^لية لتسوية أية منازعات قد تثور.
وإذا أمكن تحقيق التقدم بهذه الطريقة] فإنه ^كن بناء الثقة الـدولـيـة
إلى الحد الذي ^كن فيه كسب كل ا4تشككـ; إلـى جـانـب مـفـهـوم الـولايـة
القضائية الجبرية في كل الأمور. ولتيسير هذه العملية] ينبغي تحديد مجالات
الولاية التي ^كن فيها تحقيق قبول الولاية الإجبارية للمحكمة العا4ية على

أساس تدريجي.

تعزيز صلاحيات الأمين العام
Iللجمعية العامة ولمجلس الأمن ولأجهزة ووكالات أخرى عديدة في الأ
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ا4تحدة الحق حاليا في طلب ا^راء استشارية من المحكمة العا4ية. وفي ضوء
التركيز ا4نصب بحق حاليا في طلب ا^راد استشارية من المحكمة العـا4ـيـة.
وفي ضوء التركيز ا4نصب بحق حاليا على الدبلوماسية الوقائية] ينبغي أن
يكون الأم; العام للأI ا4تحدة أيضا قادرا على إحالة الأبعاد الـقـانـونـيـة
للمنازعات البازغة إلـى المحـكـمـة الـعـا4ـيـة فـي كـرحـلـة مـبـكـرة طـلـبـا لـرأي
استشاري. ويساعد مثل هذا الإجراء-على الأقل في بـعـض الحـالات-عـلـى
الفصل سلميا في نزاع قد يهدد] لولا هذا] السلم والأمن الدولي;. وبصفة
عامة] تتوافر لدى الدول الرغبة في أن ينظر إليها باعتبارها ملتزمة بجدية
بالقانون الدولي] ووجود احتمال باتـخـاذ قـرار بـأن الأمـر لـيـس كـذلـك قـد
يكون له تأثير صحي مفيد. كما أن قيام الأم; العام بهذه الخطوة قد يوفر

فترة للهدوء السياسية انتظارا لوصول المحكمة  إلى قرار.
بالطبع] ستكون هناك حالات ر�ا يكون اللجوء فـيـهـا لـلـمـحـكـمـة غـيـر
ملائم أو غير مجد. ومع ذلك فلن نجد أحدا يقول إن المحكمة المحلية ليس
لها تأثير رادع لمجرد أنها ليست مطلقة السلطات. إن القيود ا4فروضة على
الفعالية ليست عذرا للتقاعس عن تعزيز موقف الأم; العام بهذه الطربقة

العملية.
ويترتب على هذا أن الأمر يقتضي من المحكمة العا4ية نفسها أن تستحدث
إجراءات سريعة ا4سار 4عالجة مثل هذه الأمور] التي ينبغـي أن تـكـون لـهـا
أولوية أعلى من القضايا الأخرى ا4طروحة أمام المحكمـة. ويـنـبـغـي إجـراء
إصلاحات توفر الوقت] �ا في ذلك تبسيط الإجراءات. ويجري استخدام
هذه التقنيات بصورة متزايدة في المحاكم العليا في الدول فرادى] و^ـكـن
أيضا استخدامها في المحكمة العا4ية. إن توافر إجراءات سريعة ا4سار قد
يشجع ?اما الحكومات على الالتجاء للمحكمة إذا ما رأت أنهـا تـسـتـطـيـع

الحصول على قرار سريع لصالحها] كأسلوب للتأثير في الرأي العام.

مجلس الأمن والمحكمة العالمية
ينبغي لمجلس الأمن أن يستفيد علـى نـحـو أكـبـر مـن المحـكـمـة الـعـا4ـيـة

كمصدر للا^راء الاستشارية.
^ثل مجلس الأمن بطبيعة الحال الأداة الـعـلـيـا فـي الأI ا4ـتـحـدة] بـل
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^كنه حتى أن يعيد النظر في قرارات المحكمة العا4ية بأن يرفض الطلبات
ا4قدمة بتنفيذها. وبعض قراراته هي نفسها مصدر للقانون الدولي] وكثيرا

ما يتم التأكيد في المجلس على أحكام القانون الدولي.
وقد نظرنا مطولا فيما إذا كان ينبغي لمجلس الأمن أن يخضع قراراتـه
لإعادة النظر فيها من قبل المحكمة العا4ية] على الأقل في الأمور الإجرائية]
إذ لو فعل المجلس ذلك] لأصبح في نفس موقف دول أعضاء كـثـيـرة فـيـمـا
يتعلق بولايتها القضائية] حيث تستطيع المحاكم أن تحكم بشأن مشروعيـة
تصرفات الدولة. ولم ?نح للمحكمة العا4ية سلطة صريحة في إعادة النظر
في مشروعية أعمال مجلس الأمن بالنسبة للقانون الدولي. ومع ذلك ففي
دول كثيرة] منها الولايات ا4تحدة] نشإت سلطة المحاكم العليا الوطنية في
إعادة النظر حـتـى فـي ظـل عـدم وجـود نـص دسـتـوري أو قـانـونـي صـريـح.
وبالإضافة لذلك] فإن ميثاق الأI ا4تحدة يشيـر لمحـكـمـة الـعـدل الـدولـيـة
باعتبارها «الأداة القضائية الرئيسية» للمنظمة. و^كن المحاجـة بـأن هـذا

ينطوي ضمنا على سلطة إعادة النظر قضائيا.
وهناك مثال للارتباك الذي قد ينجم عن الطريقة التي يعمل بها مجلس
الأمن] يتمثل في النزاع الحالي ا4ترتب على تحطم طائرة «بان أميركان» في
الرحلة رقم ١٠٣ فوق لوكيربي في اسكوتلندا] فقد طالب مجلس الأمن ليبيا
بأن تسلم ا4شتبه فيهما وهما من مواطنيها. ومع ذلك] فبمقتضى اتفاقيـة
مونتريال لعام ١٩٧١ لكبح الأعمال غير القانونـيـة المخـلـة بـتـأمـ; الـطـيـران
ا4دني] يحق لليبيا محاكمة هؤلاء الأشخاص في محكمة ليبية. وبالإضافة
إلى ذلك] فإنه كمبدأ عام للقانون الدولي فإن الدول غير مطالبة بتـسـلـيـم
مواطنيها (الذين تدين لهم بواجب الحماية)] بل ينبغي لها بدلا من ذلك أن
تحاكمهم في بلادهم. ولو كانت هناك محكمة جنائية دولية (مثلـمـا نـدعـو
إليه لاحقا في هذا الفصل)] لأمكن أن تنظر فـي الـقـضـيـة ا4ـرفـوعـة ضـد

ا4شتبه فيهما الليبي; عن هذا العمل من أعمال الإرهاب الدولي.
ورغم أن بعض الدول كثيرا ما استخدمت قواعد القانون الدولي كستار
لتبرير تقاعسها عن التصرف بصورة مسـؤولـة فـي إطـار حـمـايـة حـدودهـا
الخاصة (على سبيل ا4ثال] تقاعست ليبيا عن محاكمة ا4شتبه فيهمـا فـي
قضية لوكيربي] حتى في محاكمها الخاصة)] فقد ثارت التساؤلات عن أنه
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كان ينبغي لمجلس الأمن أن يحترم حقوق ليبيا في القانون الدولي] بدلا من
محاولة تجاهلها. وتساءل البعض عما إذا كان وضع القنبلة التي تسببت في
تحطم الطائرة-رغم خسته-يشكل حقا] با4عنى القانوني] تهديدا للسلم والأمن
الدولي;] وعمـا إذا كـان لـدى مـجـلـس الأمـن أسـاس راسـخ لـلإجـراء الـذي

اتخذه.
ور�ا تسعى المحكمة العا4ية لتجنب ا4واجهة مع مجلس الأمن بالنظـر
إليه على أساس أنه يحظى باختصاص حصري في الحكم عـمـا إذا كـانـت
أعمال معينة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي; أم لا. لكن من الصـعـب
تحديد ا4كان الذي ^كن فيه رسم الخط الفاصل. ومن ا4ؤكد أن ا4نازعات
ا4تواترة ب; المجلس والمحكمة فيما يتعلق بالاختصاص أمر غير مستصوب

بتاتا ولا يتفق مع مصلحة أي من الطرف;.
كذلك فإنه من الصواب القول إن نهجا قانونيا حرفيا بأكثر sا ينبغي
قد يعرقل التطورات التي قد تفيد الجميع إذا ما سمح لها بأن ?ضي في
طريق تقدمها. والدرجة الحالية من الاهتمام الإنساني بالحمايـة الـدولـيـة
لحقوق الإنسان مثال جيد لتطور يحظى بأكبر ا4ساندة في كل أنحاء العالم.
ومع ذلك ففي مرحلة أسبق] ر�ا كان ذلك قد تعثر لو كانت المحكمة العا4ية
قد وقفت بثبات إلى جانب دولة حتى لا تتعرض للتدخل في شؤونها الداخلية]

على النحو الذي يكفله ميثاق الأI ا4تحدة.
ورغم أننا نرى أن هناك ميزة في أن مجلـس الأمـن لـيـس مـتـحـررا مـن
الرشراف القانوني بصورة تامة] فإننا لا نوصي في هذه ا4رحلة بأن يكون
للمحكمة العا4ية حق إعادة النظر في جميع مقررات مجلس الأمن. وعلى
أية حال] فإنه إذا قام في نهاية ا4طاف شكل من إعادة النظـر الـقـانـونـيـة]
فر�ا يقتضي الأمر قصره على قضايا معينة تتـعـلـق «بـدسـتـوريـة» أعـمـال
مجلس الأمن] وعلى الدفاع عن ا4يثاق نفسه] وعلى قاعدة معينة ذات صلة
بالقضايا القانونية. وينبغي للمحكمة أن تتدخل فقط عندمـا يـكـون هـنـاك

تعارض واضح ب; قرار للمجلس وب; دستوره.
كذلك نظرنا فيما إذا كان ينبغي ?ك; دولة ما] أو مجموعة من الدول]
من تقد� التماس للمحكمة العا4ية لتقد� ا4شورة بشأن عمل مقترح لمجلس
الأمن. وفي ح; أن المجلس لا ^كن مناقضته بعد أن يتوصل لقرار ما] فهل
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ينبغي إخضاع عملية اتخاذه للقرارات لنصيحة ومشورة المحكمة العـا4ـيـة?
وقد خلصنا] لأسباب سلفت مناقشتها] إلى أن ا^لية كهذه ستعرض مجلـس

الأمن والمحكمة على سواء لخطر الاحتكاك الحقيقي.
ومع ذلك] فقد بحثنا عن طرق ^كن بها تقليل الحالات التي ^كن فيها
لأعمال المجلس أن تتسم بعدم ا4شروعية لأدنى حد. وتتـمـثـل الا^لـيـة الـتـي
نقترحها في توفير شخصية قانونية متميزة تقدم لمجلس الأمن] في مرحلة
مبكرة] النصيحة ا4ستقلة بشأن القضايا ا4تعلقة بالقانون الدولي. و^كـن
لهذه الشخصية أن تع; (أو يعاد تعيينها) من قبل مجلس الأمن بنـاء عـلـى
توصية من المحكمة الدولية أو أي هيئة قـضـائـيـة دولـيـة أخـرى-كـأن يـكـون
عضوا متقاعدا من أعضاء المحكمة العا4ية-وتـعـمـل هـذه الـشـخـصـيـة إزاء
مجلس الأمن بالطريقة نفسها التي يـعـمـل بـهـا الـنـائـب الـعـام إزاء مـجـلـس
الوزراء في معظم الد^قراطيات البر4انية. ومثل النائب العام] فإن ا4ستشار
القانوني للمجلس لن يغتصب بأي وسيلة ا4سؤولية النهائية للـمـجـلـس فـي
اتخاذ القرار السياسي النهائي بشأن أي مسألة يلتمس مشورته (أو مشورتها)

بشأنها.
إن خبيرا قانونيا يقدم مشورة تحظى بالاحترام] يستطيع أن يلعب دورا
أساسيا في توضيح الأمور] والإسهام بتعجيل المجلس بالقيام بأعماله-ويكفل
قانونيتها بصورة أكبر. والأمر الأكثر أهمية] أن هذا لن يكون مجرد وظيفة
إضافية لأعضاء هيئة موظفي الأI ا4تحـدة. ويـقـتـضـي الأمـر أن يـحـظـى
الخبير القانوني بالاستقلال عن ا4ستشارين الخـاصـ; لـلأمـ; الـعـام. إن
الخبير سيكون المحامي الخاص للمجلس] يخـدم المجـتـمـع الـدولـي بـفـضـل
ولايته في تحذير المجلس سرا] خلال ا4شاورات غير الرسمية] إذا تعرض
لخطر انتهاك القواعد القانونية. إن احترام سيادة القانون الدولي ينبغي أن

يبدأ في أعلى جهاز في منظومة الأI ا4تحدة.
كما ينبغي لمجلس الأمن أن يستع; بالمحكمة العا4ية بصورة أكثر تواترا
في إنجاز أعماله الخاصة به. والحكم الذي ينص على ذلك موجود بالفعل]
لكنه قلما يستخدم. ومن الواضح أن جانبا كبيرا من  عمل المجلـس يـتـسـم
بإلحاح غالب] كما أن القيود ا4تعلقة بالوقت أسهمت في الواقع في جعـلـه
يختار أن يكون هو الحكم على أعماله بشأن مدى انطباق القانون الـدولـي
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في ظروف معينة. لكن هذا حدث بتواتر أكبر sا كان يرغب فيه الكثيرون.
وكنا نود أن نرى المجلس يتخذ هذا ا4سار كحل أخير] بعد أن ينظر بحرص

في جدوى مطالبة المحكمة برأي استشاري.
ويبرز هذا بدرجة أكبر الحاجة إلى أن تتوافر للمحكمة العا4ية إجراءات
تعجل بالبت في القضايا ا4لحة. ونحن نعتقد يقينا أن مجلس الأمن سيستغل
المحكمة الدولية بدرجة أكبر باعتبارها مصدرا للفتاوى] ويتـجـنـب حـيـثـمـا
^كن] أن يكون حكما في ا4نازعات بشأن ماهية القانون الدولي الذي ^كن

أو لا ^كن أن يطبق في قضايا معينة.

محكمة جنائية دولية
يؤدي عدم وجود محكمة جنائية دولية إلى إضـعـاف الـثـقـة فـي سـيـادة

القانون] ومن الضرورة �كان إنشاؤها سريعا.
إن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية هي فكرة قـد^ـة الـعـهـد. وتـرجـع
الجهود ا4بذولة لإنشاء مثل هذه المحكمة إلى عام ١٩٤٥. ومـنـذئـذ] درسـت
عدة مؤسسات محترمة] منها لجنة القانون الدولي إمكان إنشائها. ونـحـن
نعتقد أن عدم وجود مثل هذه المحكمة الدولية إ�ا يضعف الثقة في سيادة
القانون. ومن إنشاؤها سريعا. وقد اتخذت في يوليه ١٩٩٤ خطوة رئيسـيـة
نحو إنشاء محكمة جنائية دولية] عندما اعـتـمـدت لجـنـة الـقـانـون الـدولـي

للنظام الأساسي لمحكمة مقترحة. ولاقى هذا التطور ترحيبا.
وقد رأى البعض أن مثل هذه المحكمة ^كن أن تنتهك السيادة الوطنية]
ذلك لأن للمحاكم الوطنية ولاية حصرية على الجرائم ا4رتكبة على أراضيها.
ومع ذلك] فإن الدول ذات السيادة سلمت بالفعل بالولاية القضائية الدولية
على الجرائم بالتصديق على] أو الانضمام إلى] ا4عاهدات التي ?نع الإبادة
العرقية والتعذيب والجرائم الأخرى ا4رتكبة ضد الإنسانية. وقـد تـخـيـلـت
اتفاقية عام ١٩٤٨ 4نع إبادة الأجناس فعليا إمكان إقـامـة مـحـكـمـة جـنـائـيـة

دولية.
كما أن جرائم معينة] مثل الأعمال الإرهابية] هـي جـرائـم دولـيـة لأنـهـا
تحدث عبر الحدود الوطنية. ومثلما لاحظنا ا^نفا] فإن تفجـيـر طـائـرة بـان
أميركان في الرحلة ١٠٣ فوق لوكيربي باسكوتلندا] مثال مأساوي لجـر^ـة
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دولية تجاوزت الحدود وكان ^كن نظرها أمام محكمة جنائية دولية لو أنها
كانت قائمة.

كذلك يرى البعض أنه ينبغي إقامة محكمة جنـائـيـة دولـيـة فـقـط عـلـى
أساس تخصيصي للنظر في كـل قـضـيـة عـلـى حـدة. بـيـد أن الـوقـت الـذي
استغرقه الاتفاق على محكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع

في يوغوسلافيا السابقة] تدعم الحجة الداعية لإقامة محكمة دائمة.
ويتساءل البعض عن السبب في أن الصراع اليوغوسلافي أصبح محلا
لمحكمة مخصصة] في ح; أن جرائم أخرى ضد القانون الدولي ترتكب] أو
ارتكبت في أماكن أخرى. وقد اقترح إنشاء محكمة sاثلة لمحاكمة أعمال
الإبادة العرقية في رواندا. وعلى وجه التحديد] فإن هذه الانتقائية الواضحة
هي ماينبغي تفاديه عن طريق إقامة محكمة دائمة. كما أن وجود ^كن أن
يفيد كمصدر للردع. إن إنشاء محكمة دائمة سيؤدي للتغلب عـلـى مـشـاكـل
التأخير والانتقاء التي قد تواجهها محكمة مخصصة. ومثلما هو الحال في

الإطار المحلي] فإن التأخير في تحقيق العدل هو إنكار للعدل.
وينبغي أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية مدع عام مستقل أو فريق من
ا4دع; العام; يتسمون بأعلى طابع أخلاقي] وكذلك بأعلى مسـتـوي مـن
الجدارة والخبرة في تحقيق القضايا الجنائية والادعاء فيها. وعندما يتلقى
ا4دعي العام شكوى] أو �بادرة منه (منها)] فإن مسؤوليته الأولى تتمثل في
التحقيق في الجر^ة ا4دعاة] ومقاضاة ا4تـهـمـ; ا4ـشـتـبـه فـيـهـم عـلـى أي
جرائم تقع ضمن ولاية المحكمة. وبالطبع] فإنه يتع; على ا4دعي العام أن
يعمل بصورة مستقلة وألا يلتمس] أو يتلـقـى] تـعـلـيـمـات مـن أي حـكـومـة أو
مصدر ا^خر. كما يستطيع مجلس الأمن أن يحيل قضايا إلى المحكمة عندما

يقرر أن الجر^ة ا4عنية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي;.
إن ا4سألة معقدة] وتثير قضايا تتعلق بالنظم القانـونـيـة والـتـحـقـيـقـات
والإجراءات] والعقوبات] على سبيل ا4ثال فحسب. وينبغي أن يتم إنشاؤها
�قتضى معاهدة] ومن الواضح أن الأمر سيستغرق سنوات كثيرة] بل عقودا
قبل أن يتم إنشاؤها. ونحن نحث عـلـى إجـراء دراسـة سـريـعـة لـلإمـكـانـات
المختلفة] واتخاذ إجراء مبكر بشأن أكثرعا تبشيـرا بـالخـيـر. ونـود أن نـرى

هذه المحكمة وقد أقيمت باعتبارها مسألة لها أعلى أولوية.
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تطبيق القانون الدولي
إن جوهر عملية إدارة شؤون العالم هو قدرة المجتمع الدولي على ضمان

الامتثال لقانون المجتمع.
وفي عالم تحترم فيه سيادة القانون الدولي] ر�ا لن يتطلب الأمر وجود
إجراءات لتطبيقه. وفي عالم لا يحترمه] ر�ا لا يكون التطبيق الشامل أمرا

قابلا للتحقيق.
وبالطبع فإن القانون الدولي ^كن تطبيقه] ويتم تطـبـيـقـه بـالـفـعـل مـن
خلال عدة سبل] فالمحاكم المحلية في النظم الـقـانـونـيـة لـكـثـيـر مـن الـدول
الأعضاء تراعي الحقوق والالتزامات الدولية عند الحكم في القضايا التي
تعرض عليها. ويوجد في عدد متزايد من الـنـظـم الـقـانـونـيـة] وعـي مـتـنـام
بعا4ية القانون الدولي والقواعد التي يجسدها] واستعداد لوضعها موضع
الاعتبار عند الحكم في القضايا الفردية. إن قواعد القانون الدولي-وخاصة
ا4عنية بحقوق الإنسان-ترشد بالفعل القضاة فـي الـقـضـايـا ا4ـعـروضـة فـي
البلدان فرادى وهم يسعون بحق] وبالقدر الذي يتيحه لهم نظامهم القانوني]

إلى حماية القواعد والقيم ا4سلم بها دوليا] على النطاق المحلي.
ونحن نرحب بهذا التطور] مسلم; بالطابع العام ا4شترك للهوية العا4ية.
وينبغي أن تشجع المحاكم هذه العملية بأن تغدو أكثر استـعـدادا عـنـهـا فـي
ا4اضي للنظر في القضايا التي يلتمس فيها الأفراد وا4نظمات غير الحكومية
فرض الامتثال للقواعد الدولية في المحاكم المحلية] أو يـرغـبـون فـيـهـا فـي

ضمان اتفاق سياسة حكوماتهم الخارجية معها.
كما توجد ا^ليات إقليمية وعبر وطنية عديدة: محكمة الدول الأمريكية
لحقوق الإنسان] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان] محكمة العدل الأوروبية]
ولنكتفي بذكر هذه الثلاث منها. ومثلما لاحظنا من قبل] يتزايد النص على
ا^ليات تسوية ا4نازعات في ا4عاهدات الدولية. كما ينبغي أن تنـظـر الـدول
والشركات والأفراد في اللجوء إلى مؤسسات مثل ا4ركـز الـدولـي لـتـسـويـة

منازعات الاستثمار] وهو محكمة أقامها البنك الدولي.
وهناك شرط ضروري لتعزيز سيادة القانون على الـنـطـاق الـعـا4ـي هـو
وجود نظام كفء للرقابة وفرض الامتثال. ودون هـذا] فـإن الـدول يـغـريـهـا
قبول القواعد والاتفاقات الدولية بكل سرور ثم لا تفي بالتزاماتها �وجبها.
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إن جوهر إدارة شؤون العالم إ�ا يـتـمـثـل فـي قـدرة المجـتـمـع الـدولـي عـلـى
ضمان الامتثال لقواعد المجتمع.

ا#ركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
i إنشاء ا4ركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار �وجب اتفاقية عام
١٩٦٥ لتسوية منازعات الاستثمار من أجل توفيـر مـنـبـر لحـل الـنـزاع داخـل
إطار يوازن بحرص ب; مصالح ومتطلـبـات كـل الأطـراف ا4ـعـنـيـة. وهـدفـه
الأساسي هو توفير مناخ من الثقة ا4تبادلة ب; ا4ستثمرين والدول] يشجع

على تدفق ا4وارد إلى البلدان النامية بشروط معقولة.
وتقتصر ولاية ا4ركز على منازعات الاستثمار ب; طرف; لابد أن يكون
أحدهما دولة موقعة على الاتفاقية] أو كيانا حكومـيـا] والا^خـر كـيـانـا غـيـر
حكومي من رعايا دولة أخرى موقعة. وأحكام ا4ركز ملزمة] ولا تخضع لأي
استئناف أو أي علاج ا^خر سوى ما تنص عليه اتفاقية ا4ركز. وينبغي لكـل
دولة موقعة] سواء كانت هي أو أي من رعاياها طرفا في الإجراءات أم لا]
أن تعترف بأن حكم ا4ركز ملزم وأن تنفذ الالتزامات ا4الية التي يفرضـهـا

الحكم كما لو كان حكما نهائيا لمحكمة من محاكم الدولة.

وتتقيد الدول بالقانون الدولي بصورة روتينية لأنها تؤمن بأن ذلك يحقق
مصالحها على أفضل وجه وفي ا4دى الـطـويـل. ولـكـن يـتـم خـرقـه عـنـدمـا
يعتقد منتهكوه أن مثل هذا العمل سيعود عليهم �كافـا^ت ضـخـمـة] وأنـهـم
يستطيعون أن يفلتوا بفعلتهم. والحوافز والجزاءات مطلوبة للتشجيع علـى

الامتثال] وردع عدم الامتثال.
ونحن نسلم بأن ا4سائل ا4تعلقة بالامتثال ^كن ا4نازعة فيها عادة. كما
أن ا4ستوى ا4قبول للامتثال سيتوقف على القضايا ا4طروحة والسياق ونوع
الالتزام ا4تضمن. ففي مجال البيئة مثلا] فإن ا4ساعـدة الـتـقـنـيـة وا4ـالـيـة
ستساعد على تقليل عجز دول معينة عن الامتثال للمعايير الجديدة والا^خذة
في الظهور. وهكذا فإن تعديلات ١٩٩٠ على بـروتـوكـول مـونـتـريـال ا4ـتـعـلـق
با4واد ا4ستنفدة لطبقة الأوزون جعلت منه أول معاهدة رئيسيـة يـخـصـص
الأطراف �قتضاها عمليا بعض الأموال 4ساعدة البلدان النامية على تحمل
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التكاليف الإضافية للامتثال. ونوصي بإدراج مثل هذه الأحكام في ا4عاهدات
حيث يشكل هذا وسيلة فعالة لتحقيق الامتثال من قبل دول قد يتعذر عليها

بغير هذا أن تفعل ذلك.
وبا4ثل هناك في حقل الأمن مجالات تكون فيها ترتيبات الامتثال غير
كافية بصورة واضحة. ومن أمثلة ذلك الجرائم ضـد الإنـسـانـيـة والإرهـاب
والاختطاف. و^كن للمحكمة الجنائية الدولية التي اقترحناها توا أن تعزز
الامتثال في مجال الأمن وحقوق الإنسان. وأفضل وسيلة لضمان الامتثال
للقواعد الأخرى ا4رتبطة بالأمن هي وقف الانتهاكات قبـل أن تـقـع. وذلـك

هو جوهر الدبلوماسية الوقائية] مثلما ناقشناها في الفصل الثالث.
وفيما يجاوز النظام القضائي] فإن ا4هارات التقنية والتنظيمية وا4تعلقة
�مارسة الضغط ا4توافرة لدى بعض ا4نظمات غير لحكومية هي وسائـل
كفؤة لتحقيق الامتثال ا4عزز. ونحن نشجع هذه المجموعات على أن تواصل
السعي والضغط على الحكومات وا4ؤسسات متعددة الأطراف والشـركـات
عبر الوطنية] والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون الدولي للامتثال لالتزاماتها
القانونية الدولية. ورغم أن هذه المجموعـات ضـروريـة لـتـحـقـيـق الأهـداف
السياسية ا4رغوب فيها �قتضى النظم القانونية المحلية وكذلك الدوليـة]
فإن قلة من الاتفاقات الدولية أو الهيئات التنفيذية تعتـرف صـراحـة بـهـذا

الدور أو تدرج ا4نظمات غير الحكومية في ا^لياتها الخاصة بالامتثال.

مساعدة الدول على الامتثال للمعاهدات الدولية
قد تتوافر للموقع; على ا4عاهدات الرغبة في تنفيـذ أحـكـام الـوثـيـقـة
التي وافقوا عليها توا] لكن لا تتوافر لهم دوما الوسائل اللازمة للقيام بهذا.
واعترافا بهذه ا4شكلة أقام ثلاثة وأربعون بـلـدا-أثـنـاء اجـتـمـاع لـنـدن الـذي
عدل فيه لأول مرة بروتوكول مونتريال ا4تعلق با4واد ا4ستنفدة لطبقة الأوزون-
صندوقا متعدد الأطراف 4ساعدة البلدان النامية على إنتاج بدائل لغازات

الكلوروفلوروكربون وشراء معدات إعادة تدويرها.
وi التعهد بتقد� ما مجموعه ٢٤٠ مليون دولار للفترة ٩١-١٩٩٣. بيد أنه
حتى نهاية ١٩٩٣] لم يكن قد وضع في الصندوق سوى ١٣٥ مليون دولار من

ا4بلغ الذي i التعهد به.
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كما أن الشفافية الأكبر ستزيد احتمال امتثال مقررات السياسة الوطنية
للمعايير الدولية ا4تفق عليها. وفي المحل الأول] فإن اللجوء ا4تزايد لإجراءات
تسوية ا4نازعات] وكذلك تحسينها] سيساعدان في توضيح بعض الغموض

الذي كثيرا ما يستخدم كمبرر لعدم الامتثال.
إن عضوية الأI ا4تحدة ?نح مزايا وحقوقا وامتيازات كبيرة] والتمتع
بهذه ا4نافع يخلق مسؤولية تجاه الامتثـال لـقـواعـد مـيـثـاق الأI ا4ـتـحـدة.
وأسهل وأكفأ الطرق لتشجيع] أو تأم;] الامتثال للقواعد الدولية تتـم مـن
خلال وسائل طوعية] وليست قسرية. وتتضمن أساليب تشجـيـع الامـتـثـال
الاتصال ا4باشر] والدعاية وحشـد إجـراءات الـتـكـريـس والـردع والـتـسـويـة
السلمية والعقوبات] وكملجأ أخير: الطرد من ا4نظمات الحكومية الدولية]

أو من الأI ا4تحدة نفسها.
وفي معظم الأحيان] يكفي صدور حكم من المحكـمـة الـعـا4ـيـة لـتـسـويـة
النزاع] و?تثل له الدول بصفة عامة. بيد أنه في حالات استثـنـائـيـة لـعـدم
الامتثال] قد تكون الطريقة الوحيدة للإنفاذ من خلال قرار لمجلس الأمن.
ونحن لا نشدد على تدابير الإنفاذ الرسمية; لكن في حالـة عـدم الـتـنـفـيـذ
الطوعي] فإننا نوصي بأن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ مقررات المحكمة العا4ية

والالتزامات القانونية الدولية الأخرى.
 من ا4يثاق لمجلس الأمن سلطة «أن يقدم توصياتـه] أو٩٤وتعطي ا4ادة 

 بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم» الذي أصدرتهًيصدر قرارا
المحكمة العا4ية. وقد ظل هذا الحكم مهملا] فـبـسـبـب حـق الـنـقـيـض كـان
المجلس عاجزا أمام الأعضاء الدائم;] حتى فـي الأمـور الـقـانـونـيـة] فـفـي
قضية نيكاراغوا التي سلفت الإشارة إليها] لم يكن مجلس الأمن في وضع
^كنه من تنفيذ حكم ضد بلد له سلطة حق النقض. ونعـتـقـد أن مـجـلـسـا
للأمن يتم إصلاحه-على النحو ا4قترح في الفصل الخامس-سيلاقي قيودا

أقل في تشجيع الامتثال لقرارات المحكمة العا4ية.

دعم القانون الدولي
ينبغي للجوار العا4ي الذي سيقوم مستقبلا أن يتسم بسيـادة الـقـانـون]

وليس بانعدامه.
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إن الأساليب التقليدية التي يتشكل بها القانون الدولي ويتطور تستهلك
زمنا طويلا وتفتقر بصفة عامة لأي إحساس بالعجلة. وحتى مع التغاضي
عن التأخير الحتمي في التفاوض حول نص مـا يـحـظـى بـإجـمـاع المجـتـمـع
العا4ي على تأييده] فإن هذه العمليات تفشل في توفير خدمة صنع القانون

الدولي التي يحتاجها اليوم المجتمع العا4ي الحديث سريع الإيقاع:
وقد طور القانون الدولي تقنيات للتصدي لهذا التحدي. فـمـن ا4ـمـكـن
إرساء ا4عايير من خلال وثائق (مثل قرارات بعض ا4نظمات الدولية) غيـر
ملزمة من الناحية التقنية] وإن كان لها في الواقع تأثير كبير على السلوك.
ولو نفذت هذه ا4عايير في التطبيق العملي] فقد تأخذ في اكتساب نوع من
الوضع القانوني. وتلك هي العملية ا4سماة «تقـسـيـة» مـا يـدعـى بـالـقـانـون

الل;.
و^كن للمعاهدات أن تنشىء إجراءات للتعديل السريع عندمـا تـتـوافـر
بيانات جديدة] مثلما حدث في «بروتوكول مونتريال». أو ^ـكـن تـطـبـيـقـهـا
بصورة مؤقتة انتظارا لإ?ام التصديق الرسمـي. و^ـكـن إنـشـاء الـتـزامـات
متباينة للدول التي تواجه أحوالا مختلفة] بغية الوصول لاتفاق على معايير
أرقى وأكثر فعالية. وقد يكون للمؤسسات سلطات خاصة في وضع القواعد
ا4لزمة حتى للدول التي لم توافق رسميا على قاعدة معينة. و^كن 4نظمات
المجتمع ا4دني أن تقترح ا4عايير التي تحظى بنفوذ كبير. والقانون الدولي
العرفي ^كن أن ينشأ حاليا أسرع منه في ا4اضي. والقواعد غير ا4لزمـة
لكل الدول ^كن أن تؤثر على الرغم من هذا على السلـوك. وعـلـى سـبـيـل
ا4ثال فإن اللوائح التي تعتمدها قلة من الدول قد تحتـذي بـهـا دول أخـرى

وتطبق في النهاية في معظم النظم الوطنية.
لقد تطور صنع القانون] لكن النزعة إلى الـتـدرج الـكـامـنـة فـي صـمـيـم
النظام القائم تبقى ميراثا من ا4اضي. وكانت هذه النزعـة مـلائـمـة لـعـالـم
يضم عددا أقل بكثير من الدول] ولم تكن التكنولوجيا والسكان والبيئة فيه
أمورا تثير القلق. لقد كان نهجا متمهلا] شبيها بـنـهـج الـنـوادي] إزاء صـنـع

القانون الدولي] وهو ما لا ^كن أن يخدم المجتمع العا4ي الحالي.
وبالتالي فإنه ينبغي تفويض هيئة ما مناسبة باستكشاف الـطـرق الـتـي
^كن بها التعجيل بعملية صنع القانون الدولي-دون أن نعرض طابع الإجماع
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في الرأي الذي يتسم به القانون الدولي نفسه للخـطـر. ومـن الـواضـح أنـه
ليس هناك جدوى من الشروع في عملية صنع القانون الدولي لذاتها] ودون

توافر فرص حقيقية لكسب التأييد الكافي للمقترحات الجديدة.
وتبذل محافل صنع القانون الدولي داخل منظومة الأI ا4تحدة جهودها
للتواصل مع الهيئات النظيرة خارجها] مثل مؤ?ر لاهاي للـقـانـون الـدولـي
الخاص] ولإزالة التداخل وتحديد ا4سؤوليات. وكل هذا حسن وطيب. لكن
ينبغي أن تقوم منظمة واحدة-رسميا-بتنسيق عملية صنع القانون الـدولـي]
ووضع جداول زمنية] وتعي; حدود الصلاحيـات. ونـحـن نـعـتـبـر مـثـل هـذه
ا4نظمة-والتي ^كن أن تكون «لجنة للقانون الدولي» جرى إصلاحها-منظمة
مبادرة بالعمل. وينبغي أن تتمثل مهمـتـهـا ا4ـبـاشـرة فـي اسـتـحـثـاث الـدول]
وإعطاء عملية صنع القانون الدولي ا4كانة البارزة التي تحتاجها سواء من

حيث الأولويات أو ا4وارد التي تخصصها لها الدول الأعضاء.
ولتحقيق هذه الأهداف نتطلع إلى ظهـور مـجـمـوعـة مـن دول «ا4ـواطـن
العا4ي الصالح»] وsثلي المجتمع ا4دني. وينبغي لهذه المجموعـة أن تـكـون
مستعدة للعمل معا ولتوفير القيادة. وينبغي لها أن تقـود مـن خـلال ضـرب
ا4ثل والإقناع ا4عنوي] والعمل لتحقيق الغايـات الـتـي حـددنـاهـا فـي جـمـيـع
ا4نابر العا4ية التي تنشط فيها. وهناك بصفة خاصة] عمل يتع; القيام به
في إصلاح جوانب منظومة الأI ا4تحدة] سـواء بـتـعـديـل ا4ـيـثـاق أو بـغـيـر
ذلك. ودون ا^لية للمضي بهذا البرنـامـج قـدمـا لـلأمـام] سـتـظـل الإمـكـانـات
الكاملة للسيادة الدولية للقانون-كوسيلة لحل ا4نازعات سلميا-غير محققة.
إن الجوار العالي الا^خذ في الظهور في حاجـة إلـى يـحـيـا بـأخـلاقـيـات
جديدة تقوم على دعائم من ثقافة القانون. وتتوافر للمجتمع العا4ـي عـلـى
الأقل بدايات نظام قانون فعال على وجه الاحتمال] وذلك لدعم تـرتـيـبـات
إدارة شؤون عا4نا. ويوجد حاليا عدد هائل من ا4عاهدات والترتيبات متعددة
الأطراف والثنائية ا4عاصرة] إلى جانب القانون العرفي ا4ستقر. وبالإضافة
لذلك توجد عدة ا^ليات قضائية وغير قضائية ^كنها] إذا توافـرت الإرادة

السياسية اللازمة] أن تشجع بصورة فعالة الامتثال للقانون] أو إنفاذه.
إن أوجه الضعف في النظام القانوني الدولي حاليا هي-إلى حد كبيـر-
انعكاس لأوجه ضعف النظام الدولي في عمومه. وعلى الرغم من أن هناك



340

جيران في عالم واحد

حاجة ملحة لقوان; جديدة] ولا^ليات أفضل للامتثال] ولجهاز للإنفاذ أكثر
فعالية فإن الإرادة السياسية من قبل الدول هي شرط لا غنى عنه للتقـدم

في هذا الاتجاه.
وينبغي للعالم أن يجاهد لضمان أن يتسم الجوار العا4ي في ا4ستقـبـل
بسيادة القانون] وليس بانعدامه] بالقواعد التي يحترمها الجميع] بحقيقـة
أن الجميع] �ن فيهم الأضعف] متساوون أمام القانون وأنـه لا أحـد] �ـن
في ذلك الأقوى] فوق القانون.] ويتطلب هذا بدوره استعـدادا لـلـقـيـادة مـن
قبل الذين يستطيعون ذلك] واستعدادا من الا^خرين الباق; للانضمام للركب

وا4ساعدة في الجهد ا4شترك.
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موجز المقترحات الواردة
في الفصل السادس

تدعيم القانون الدولي
- ينبغي لجميع أعضاء الأI ا4تحدة أن يقبلوا الولاية الجبرية للمحكمة١

العا4ية.
- ينبغي تعديل إجراء غرفة ا4شاورة في المحكمة العا4ية للتغلب عـلـى٢

مخاطرها وزيادة جاذبيتها بالنسبة للدول.
- ينبغي تعي; قضاة المحكمـة 4ـدة واحـدة تـبـلـغ عـشـر سـنـوات فـقـط]٣

وإدخال نظـام لـفـرز الأعـضـاء المحـتـمـلـ;] بـحـثـا عـن ا4ـهـارات الـقـانـونـيـة]
وا4وضوعية.

- ينبغي تشجيع الدول على أن تدرج في الاتفاقـات وا4ـعـاهـدات الـتـي٤
تعقدها مستقبلا أحكاما لتسوية أي منازعات فيما ب; الدول.

- ينبغي أن يكون للأم; العام للأI ا4تحدة الحق في إحالة الجوانب٥
القانونية للنزاعات الناشبة إلى هيئة المحكمة الدولية بكامل أعضائها طلبا

للرأي في مرحلة مبكرة.

مجلس الأمن
- ينبغي أن يع; مجلس الأمن شخصية قانونية متميزة تقدم له ا4شورة٦

ا4ستقلة بشأن القضايا القانونية الدولية.
- ينبغي لمجلس الأمن أن يستفيد بدرجـة أكـبـر مـن المحـكـمـة الـعـا4ـيـة٧

م بشأنَكَكمصدر للا^راء الاستشارية] وأن يتجنب] كلما أمكن] أن يكون الح
ما يتفق مع حكم القانون الدولي] أو لا يتفق معه في قضايا معينة.

تطبيق القانون الدولي
- ينبغي إنشاء محكمة جنائية دولية لها مدع عام مستقل] أو فريق من٨
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ا4دع; العام;] يتسمون بطابع أخلاقي عال] وكذلك بأعلى مـسـتـوى مـن
الكفاءة والخبرة.

- ينبغي أن تتضمن ا4عاهدات الدولية بندا 4ـسـاعـدة الـدول الـتـي قـد٩
تواجه بغير تلك ا4ساعدة صعابا في الامتثال لها.

- في حالة عدم الامتثال الطوعي] ينبغي اللجـوء إلـى مـجـلـس الأمـن١٠
ليقوم بإنفاذ مقررات المحكمة العا4ية] والالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

طلب إلى هيئة ملائمة بحث الطرق التي ^كن بها التعجيلُ- ينبغي أن ي١١
بعملية صنع القانون الدولي] دون تعريض طابـع الإجـمـاع فـي الـرأي الـذي

يتسم به القانون الدولي للخطر.
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دعوة للعمل

نـعــرض فــي هــذا الــفــصــل الأخــيــر الــنــتــائــج
وا4قترحات الأساسية التي توصلنا إليها] ثم ننظر
في كيف ^كن للمجتمع العا4ي أن ينظر فـي هـذه
Iا4قتـرحـات وغـيـرهـا فـي الـعـيـد الخـمـسـ; لـلأ

ا4تحدة.

موجز مقترحات اللجنة
إن وجود أخلاقيات مدنية عـا4ـيـة يـهـتـدي بـهـا
العمل على صعيد الجوار العا4ي] وقيـادة مـشـبـعـة
بهذه الأخلاقيات] أمر حيوي لنـوعـيـة إدارة شـؤون

عا4نا.
وفي هذا القسم نعيد باختصار تلخيص النتائج
والتوصيات التي i التوصل إليها حتى الا^ن. ونجد
في نهاية الفصول السابقة قائمة بها أكثر اكتمالا]

لذا نكررها جميعا.
بيد أننا-إذ نعيد التذكير �قترحاتنا الأساسية-
نؤكد الدرجة التي نعتبرها بها مجموعة متماسكـة
مـن مـقـتـرحـات الإصـلاح] وهـي مـقـتــرحــات غــيــر
متلازمة بطبيعة الحال] ولكنها يدعم بعضها البعض
على نحو متبادل. ونحن نحث على النظر فيها على

هذا النحو.

7
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إدارة الشؤون العالمية والتغيير والقيم
إن إدارة شؤون المجتمع العا4ي] التي كان ينظر إليها من قبل باعتبارها
أمرا يتعلق بالعلاقات الحكومية الدولية في المحل الأول لا تتضمـن حـالـيـا
الحكومات وا4ؤسسات الحكومية الدولية فحسب] بل تتضمن أيضا ا4نظمات
غير الحكومية] وحركات ا4ـواطـنـ;] والـشـركـات عـبـر الـقـومـيـة] والـدوائـر
الأكاد^ية]. ووسائل الإعلام. ويعكس قيام مجتمع مدني] مع وجود حركات
عديدة تقوي الإحساس بالتضامن الإنساني] زيادة كبيرة فـي قـدرة الـنـاس

واستعدادهم للسيطرة على حياتهم.
وتظل الدول هي القوى الفاعلـة الأسـاسـيـة] لـكـن عـلـيـهـا أن تـعـمـل مـع
الا^خرين. وينبغي للأI ا4تحدة أن تلعب دورا حيويا] لكنها لا تستطـيـع أن
تقوم بكل العمل. وإدارة شؤون المجتمع العا4ي لا تعني ضمنا قيام حكـومـة
عا4ية] أو فيدرالية عا4ية. إن الإدارة الفعالة لشؤون عا4ـنـا تـقـتـضـي رؤيـة
جديدة] وتستحث الناس والحكومات للاعتراف بأنه ليس هناك بديل عـن
العمل معا لخلق نوع من العالم الذي يريدونه لأنفسـهـم ولأطـفـالـهـم. وهـي

تتطلب التزاما قويا بالد^قراطية ا4ترسخة في المجتمع ا4دني.
لقد جعلت التطورات التي شيدها نصف القرن الأخير مـفـهـوم الجـوار
العا4ي أقرب للواقع] إنه عالم يزداد فيه ا4واطنون اعتمـادا عـلـى بـعـضـهـم
البعض] ويحتاجون فيه إلى التعاون. ومافتئت الأمور التـي تـقـتـضـي عـمـلا
على نطاق الجوار العا4ي تتزايد. وما يحدث في أماكن نـائـيـة أصـبـح الا^ن

 أكثر أهمية.ًأمرا
ونحن نعتقد أن وجود أخلاقيات مدنية عا4ية توجه العمل على صعيد
الجوار العا4ي] وقيادة مشبعة بهذه الأخلاقيات] أمر حيـوي لـنـوعـيـة إدارة
شؤون عا4نا. ونحن ندعو إلى التزام مشترك بالقيم الأساسية التي تستطيع
البشرية كلها أن تتـبـنـاهـا: احـتـرام الحـيـاة] والحـريـة] والـعـدل والإنـصـاف]
والاحترام ا4تبادل] ومراعاة الغير] والنزاهة. ونؤمن-إضافة لذلك-بأن البشرية
ككل ^كن أن تخدم على نحو أفضـل بـالاعـتـراف �ـجـمـوعـة مـن الحـقـوق

وا4سؤوليات ا4شتركة.
وينبغي أن تتضمن حق الناس جميعا في:

- حياة ا^منة.
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- معاملة منصفة.
- الفرصة لكسب أسباب حياة مناسبة ولتحقيق رفاهيتهم.

- تحديد الفروق بينهم وصيانتها بوسائل سلمية.
- ا4شاركة في إدارة الشؤون على كافة ا4ستويات.

- حركة تقد� الالتماس وفرصه العادلة لعلاج ا4ظالم الفظة.
- فرص وصول متساوية إلى ا4علومات.

- فرص وصول متساوية إلى ا4شاعات العا4ية.
وفي الوقت نفسه يتشارك الناس جميعا في تحمل مسؤولية:

- الإسهام في تحقيق الصالح ا4شترك.
- النظر إلى تأثير أعمالهم في أمن ورفاهية الا^خرين.

- تعزيز العدالة] �ا في ذلك ا4ساواة ب; الجنس;.
- حماية مصالح الأجيال ا4قبلـة بـاتـبـاع الـتـنـمـيـة ا4ـسـتـد^ـة] وحـمـايـة

ا4شاعات العا4ية.
- الحفاظ على تراث الإنسانية الثقافي والفكري.

- أن يكونوا مشارك; نشطاء في تدبير الشؤون العا4ية.
- العمل على القضاء على الفساد.

وتوفر الد^قراطية البيئة التي ^كن في إطارها حماية الحقوق الأساسية
للمواطن; على خير وجه] وتتيح الأساس الأكثر مواتاة للسلم والاستقرار.
بيد أن العالم في حاجة إلى ضمان حقوق الأقليات] والحـذر مـن تـصـاعـد
النزعة العسكرية والفساد. إن الد^قراطية هي شيء أكبر كثيرا من مجرد
حق الاقتراع في انتخابات منتظمة. وعلى النطاق العا4ي] مثلما هي الحال

داخل الأI] ينبغي أن يكون ا4بدأ الد^قراطي سائدا.
لقد كانت السيادة هي حجر الزاوية في النظام القائم فيما ب; الدول.
على أنه في عالم يزداد اعتمادا على بعضه البعض] فإن مفاهيم الإقليمية]
والاستقلال] وعدم التدخل قد فقدت بعضا من معناها. وفي مجالات معينة]
ينبغي sارسة السيادة بصورة جماعية] خاصـة فـيـمـا يـتـصـل بـا4ـشـاعـات
العا4ية. والأكثر من هذا] فإن للتهديـدات الخـطـيـرة الـتـي تـواجـه الـسـيـادة

الوطنية والوحدة الإقليمية جذورا داخلية عادة.
وينبغي تطويع مبادىء السيادة وعدم التدخل بطرق تسلم بالحاجة إلى
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�صالح الجوار العا4ي. Iموازنة حقوق الدول بحقوق الشعوب] ومصالح الأ
ولقد ا^ن الأوان أيضا للنظر إلى تقرير ا4صير في الـسـيـاق الـبـازغ لـلـجـوار

العا4ي] وليس في السياق التقليدي لعالم مكون من دول منفصلة.
وإزاء هذه الخلفية لجوار عا4ي ا^خذ في البزوغ والقيم التي ينـبـغـي أن
توجه إدارة شؤونه] قمنا ببحث أربعة مجالات محددة لإدارة الـشـؤون تـعـد
أساسية بالنسبة لتحديات العصر الجديد الذي دخله العالم: الأمن] والاعتماد
ا4تبادل في ا4يدان الاقتصادي] والأI ا4تحدة] وسيادة القانـون. وسـعـيـنـا
في كل حالة إلى التركيز على الجوانب ا4تعلقـة بـإدارة الـشـؤون] لـكـن هـذه
الجوانب لا تنفصل عادة عن القضايا الجوهرية التي تع; علينا معالجتها.

تعزيز الأمن
يتع; توسيع مفهوم الأمن العا4ي من التركيز التقليدي على أمن الدول
ليشمل أمن الشعوب وأمن كوكب الأرض. وينبغي ترسيخ ا4ـفـاهـيـم الـسـتـة
التالية في الاتفاقات الدولية واستخدامها كـقـواعـد لـسـيـاسـات الأمـن فـي

العصر الجديد:
- لكل الشعوب حق] لايقل عن حق كل الدول] في وجود ا^من. وتتحمل كل

الدول التزاما بحماية هذه الحقوق.
- ينبغي أن تتمثل الأهداف الأولية لسياسة الأمن العا4ي في منع الصدام
والحرب والحفاظ على سلامة البيئة والنظم الداعمة للحيـاة عـلـى كـوكـب
الأرض بالقضاء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية
العسكرية التي تولد أخطارا تتهدد أمن الشـعـوب وكـوكـب الأرض] وبـتـوقـع

الأزمات وإدارتها قبل أن تتصاعد إلى صراعات مسلحة.
- إن القوة العسكرية ليست أداة سياسية مشروعة] إلا في الدفـاع عـن

النفس أو تحت إشراف الأI ا4تحدة.
- إن تطوير القدرات العسكرية] فيما يجاوز الحد ا4طلوب للدفاع الوطني

ودعم عمليات الأI ا4تحدة] ^ثل تهديدا محتملا لأمن الشعوب.
- إن أسلحة التدمير الشامل ليست أدوات مشروعة للدفاع الوطني.

- ينبغي أن يراقب المجتمع الدولي إنتاج الأسلحة والاتجار فيها.
لقد وصلت الزيادات غير ا4سبوقة في النشاط الإنساني وأعداد البشر
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إلى الحد الذي يضغط فيه تأثيراتهما على الظروف الأساسية التي تعتمد
عليها الحياة. وبات من المحتم أن تتخذ الإجراءات اللازمة الا^ن 4راقبة هذه
الأنشطة والإبقاء على �و السكان داخل الحدود ا4قبولة حتى  لا يتعرض

أمن كوكب الأرض للخطر.
وينبغي ألا يؤخذ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية باستخفـاف.
لكن من الضروري أيضا تأكيد حقوق المجتمع الدولي ومصالحه في الأوضاع
التي يتعرض فيها أمن الناس داخل الدول الفردية للخطر على نطاق واسع.
وهناك الا^ن اتفاق عا4ي في الرأي على ضرورة تدخل الأI ا4تحـدة عـلـى
أسس إنسانية في مثل هذه الأحوال. ونقترح إجراء تعديل في الأI ا4تحدة
للسماح �ثل هذا التدخل] لكن مع قصره على الحالات التي تشكل-في أي
مجلس للأمن i إصلاحه-انتهاكا فظا ومتطرفا لأمن الشعـوب عـلـى نـحـو

يقتضي تصديا دوليا له على أسس إنسانية.
وينبغي أن يكفل «حق» جديد «للالتماس» للقوى الفاعلة من غير الدول
لوضع الحالات التي تهدد أمن الناس للخطر بصـورة شـامـلـة داخـل الـدول
موضع انتباه مجلس الأمن. كما أن تعديل ا4يثاق الذي ينشـىء حـق تـقـد�

٣٣الالتماسات ينبغي أن يجيز لمجلس الأمن أن يدعو كل الأطراف في ا4ادة 
من ميثاق الأI ا4تحدة من أجل التسوية السلمية للمنـازعـات بـ; الـدول.
وينبغي الترخيص للمجلس باتخاذ تدابير للإنفاذ �قتضى الفصل السابع]
لو فشلت هذه الإجراءات] على أن يحدث ذلك فقط إذا قرر أن للتدخل ما
يبرره �وجب تعديل ا4يثاق ا4شار إليه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة عـلـى أسـاس
انتهاك أمن البشر. وحتى عندئذ] ينبغي أن يكون استعمال القوة هو ا4لجأ

الأخير.

ونقترح اتخاذ إجراءين لتحسين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها
الأمم المتحدة:

أولا] ينبغي احتـرام وحـدة قـيـادة الأI ا4ـتـحـدة] ويـنـبـغـي إقـامـة لجـنـة
استشارية لكل عملية] مثلما كانت الحال في الأصل] تضم sثل; للبلـدان

التي تسهم في القوات.
ثانيا] على الرغم من أنه ينبغي الحفاظ على ا4بدأ القائل إنه لاينبـغـي
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للبلدان التي لها مصالح خاصة فيما يتعلق بصراع ما أن تسهم بقوات] فإنه
ينبغي التخلي عن الرأي السابق القائل بأن الأعضاء الدائم; في مجـلـس

الأمن لا ينبغي أن يقوموا بدور نشيط في حفظ السلم.
وقد ظهرت إمـكـانـات جـديـدة لإشـراك ا4ـنـظـمـات الإقـلـيـمـيـة فـي حـل
ا4نازعات بالتعاون مع الأI ا4تحدة. ونحن نؤيد طلب الأم; العام استخدام
ا4نظمات الإقليمية بصورة أكثر نشاطا �قتضى الفصل الثامن من ا4يثاق.
ويقتضي الأمر أن تكون الأI ا4تحدة قادرة على نشر وحـدات لحـفـظ
السلام فعالة وتحظى با4صداقية في مرحلة مبـكـرة مـن أزمـة مـا] وعـقـب
إخطار قصير. لقد ا^ن الأوان لإنشاء قوة من ا4تطوع; تابعة للأI ا4تحدة.

 ا^لاف فرد. وهي لن تحل محل العمل الوقائي]١٠ونحن نقصد قوة أقصاها 
وقوات حفظ السلام التقليدية] أو تدابير الإنفاذ واسعـة الـنـطـاق �ـوجـب
الفصل السابع من ا4يثاق] لكنها ينبغي أن تسد الفـجـوة بـأن تـوفـر لمجـلـس
الأمن القدرة على مساندة الديبلوماسية الوقائية بقدر من النشر ا4ـبـاشـر
وا4قنع للقوات في ا4يدان. إن وجودهـا نـفـسـه سـيـشـكـل رادعـا] وسـتـدعـم

التفاوض والتسوية السلمية للمنازعات.
وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر أموالا مـتـزايـدة لحـفـظ الـسـلام] وأن
يستخدم بعض ا4وارد التي يحررها تخفيض نفقات الدفاع. وينبغي إدماج
تكاليف حفظ السلام في ميزانية سنوية موحدة] وأن ?ول بأنصبـة تـقـرر
على كافة البلدان الأعضاء في الأI ا4تحدة] مع إنشاء صندوق احتياطي

حفظ السلام لتسهيل النشر السريع.
وينبغي للمجتمع الدولي أن يؤكد مجددا التزامه بإزالة الأسلحة النووية]
وغيرها من أسلحة التدمير الشامل تدريجيا من كل الأI] ويـنـبـغـي لـه أن
يبدأ برنامجا لتحقيق هذا الهدف يستغـرق مـن عـشـرة إلـى خـمـس عـشـرة

سنة.
ويتع; أن يتضمن العمل الرامي إلى تحقيق نزع السلاح النووي تدابير

في أربع جهات:
- التصديق بأسرع ما ^كن على الاتفاقات القائمة بشأن الأسلحة النووية]

وغيرها من أسحلة التدمير الشامل وتنفيذها.
- ?ديد معاهدة عدم الانتشار إلى ما لا نهاية.
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- إبرام معاهدة لإنهاء كل التجارب النووية.
- بدء محادثات ب; كل الدول النووية ا4علنة للبدء في عملية تخـفـيـض

الترسانات النووية وإلغائها في نهاية ا4طاف.
وينبغي لكل الدول أن توقع وأن تصدق على الاتفاقيات ا4عنية بالأسلحة
الكيميائية والبيـولـوجـيـة] وأن ?ـكـن الـعـالـم مـن أن يـدخـل الـقـرن الحـادي

والعشرين متحررا من هذه الأسلحة.
ولأول مرة في التاريخ] تتوافر لدول العالم ا4هيمنة عسكريا مصلحة في
تخفيض القدرات العسكرية على النطاق العا4ي] والقدرة على أن تفعل ذلك
على حد سواء] وينبغي للمجتمع الدولي أن يجعل تجريد السياسات العا4ية

من السلاح أولوية مهيمنة.
م الإنفاق العسكري لبلد ماّوينبغي للمؤسسات والبلدان ا4انحة أن تقـي

عندما تنظر في تقد� ا4ساعدة له. ويتع; إنشاء صـنـدوق لـلـتـجـريـد مـن
الأسلحة 4ساعدة البلدان النامية على تخفيض التزاماتها ا4اليـة] ويـنـبـغـي

 مليار دولار بنهاية العقد.٥٠٠خفض الإنفاق العسكري إلى 
كما ينبغي للدول أن تضطلع �فاوضات مباشرة وأن تطبق في النهايـة
اتفاقية للحد من تجارة الأسلحة] �ـا فـي ذلـك الـنـص عـلـى إنـشـاء سـجـل
إلزامي لـلأسـلـحـة] وحـظـر ?ـويـل صـادرات الأسـلـحـة أو دعـمـهـا مـن قـبـل

الحكومات.

إدارة الاعتماد المتبادل في المجال الاقتصادي
تتعرض عملية «العو4ة» لخطر توسيع الفجوة ب; الأغنياء والفقراء. إن
عا4ا راقيا] جرت عو4ته] ويتزايد رخاؤه يتعايش مع طبقة عا4ية أدنى جرى

تهميشها.
إن وتيرة العو4ة في الأسواق ا4الية] وغيرها من الأسواق] تتجاوز قدرة
الحكومات على توفير إطار القواعد الضروري والترتيبات التعاونية. وهناك
قيود صعبة أمام الحلول الوطنية لأوجه الفشل هذه في إطار اقتصاد ?ت
عو4ته] ومع ذلك فإن هياكل إدارة الشؤون العا4ية الرامية لتحقيق أهداف

السياسة العامة الدولية غير متطورة.
لقد ا^ن الا^وان-والواقع أننا تأخرنا-لإقامة مـنـبـر عـا4ـي ^ـكـن أن يـوفـر
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القيادة في ا4يادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وينبغي أن يكون هذا
ا4نبر أكثر اتساما بالطابع التمثيلي من «مجموعة السبـعـة»] أو مـؤسـسـات
بريتون وودز] وأكثر فعالية من منظومة الأI ا4تحدة الحالية. ونقترح إنشاء
مجلس للأمن الاقتصادي يجتمع على أعلى مستوى سيـاسـي. ويـنـبـغـي أن
تكون له وظيفة تداولية فحسب ]وسوف يستمد نفوذه من أهـمـيـة ونـوعـيـة

عمله وا4كانة البارزة لأعضائه.
وتتمثل مهام مجلس الأمن الاقتصادي في:

- التقييم ا4ستمر للوضع العام للاقتصاد العا4ي] والتفاعل ب; مجالات
السياسات الرئيسية.

- توفير إطار للسياسة الإستراتيجية طويلة الأجل بغية التشجيـع عـلـى
التنمية ا4ستقرة وا4توازنة وا4ستد^ة.

- كفالة الاتساق ب; الأهداف السياسية للمنظمات الدولية الرئيسـيـة]
خاصة هيئات بريتون وودز] ومنظمة التجارة العا4ية.

- توفير القيادة السياسية] وتعزيز الاتـفـاق فـي الـرأي بـشـأن الـقـضـايـا
الاقتصادية الدولية.

Iوينبغي إنشاء مجلس الأمن الاقتصادي كهيئة متميزة داخل أسرة الأ
ا4تحدة] وأن يكون هيكله على غرار مجـلـس الأمـن] وإن لـم يـكـن بـعـضـويـة

مطابقة] وأن يكون مستقلا عنه.
ومع وجود نحو ٣٧ ألف شركة عـبـر قـومـيـة عـلـى الـنـطـاق الـعـا4ـي فـإن
الاستثمار الأجنبي ينمو أسرع من التجارة. ويتمثل التحدي في توفير إطار
من القواعد والنظام للمنافسة الدولية بأوسـع مـعـانـيـهـا. ولابـد أن تـعـتـمـد
منظمة التجارة العا4ية مجموعة قوية من قواعد ا4نافسـة ويـنـبـغـي إنـشـاء
مكتب عا4ي للمنافسة للإشراف على الجهود الوطنية للإنفاذ وحل التضارب

فيما بينها.
ويتع; إصلاح هياكل اتخاذ القرار في مؤسسات بريتون وودز وجعلـهـا
أكثر ?ثيلا للواقع الاقتصادي] وينبغي استخدام أرقام الناتج المحلي الإجمالي

ا4ستندة إلى تعادل القوة الشرائية لتحديد قوة الأصوات في الاقتراع.
وينبغي تعزيز دور صندوق النقد الدولي عن طريق:

- زيادة قدرته على دعم ميزان ا4دفوعات من خلال التمويل التعويضي
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ذي الشروط ا4تهاودة:
- الإشراف على النظام النقدي الدولي] والقدرة على ضمـان ألا تـكـون
السياسات الاقتصادية المحلية غير متسقة فيما بينها على نحو متبـادل أو

ضارة ببقية المجتمع العا4ي.
- طرح إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة.

- تحس; قدرته على دعم أسعار الصرف الاسمية لصالح استقرار سعر
الصرف.

وبالنسبة لبعض البلدان] فمن ا4رجح أن تظل ا4عونـة لـسـنـوات طـويـلـة
وسيلة من الوسائل الأساسية للنجاة من فـخ الـدخـل ا4ـنـخـفـض] والادخـار
ا4نخفض] والاستثمار ا4نخفض. وليس هناك بديل لإستراتيجية واقعية من
الناحية السياسية لحشد تدفقات ا4عونة] ولبيان قيمة النقود] �ا في ذلك
التمويل ا4شترك فيما بـ; مـانـحـى ا4ـعـونـة الـرسـمـيـة] والـقـطـاع الخـاص]

وا4نظمات غير الحكومية بغية توسيع قاعدة الدعم.
ولقد غلف إحساس زائف بالرضا مشكلة الديون في البلدان النـامـيـة.
ويتطلب الأمر إجراء تخفيض جذري في الديون للبلدان منخفضة الـدخـل
التي تعاني من ديون باهظة] بحيث يتضمن على الأقل تنفيذ «شروط ترينداد

الكاملة»] �ا في ذلك مسألة الديون متعددة الأطراف.
وينبغي للحكومات من أجل التصدي للمخاطر ا4هددة للبيئة أن تستغل
لأقصى حد الصكوك السوقية] �ا في ذلك الضرائب البيئية والتـصـاريـح
القابلة للتداول] وأن تعتمد مبدأ «ا4لوث يدفع» في فرض الـرسـوم. ونـحـن
نؤيد مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة الكـربـون كـخـطـوة أولـى صـوب
نظام يفرض ضرائب على استخدام ا4وارد بدلا من فرضها على الـعـمـالـة

وا4دخرات] ونحث على الأخذ بها على نطاق واسع.
وينبغي البدء في وضع خطط للتمويل العا4ي للأغراض العا4ية] �ا في
ذلك فرض رسوم علـى اسـتـخـدام ا4ـوارد الـعـا4ـيـة مـثـل. مـسـارات رحـلات
الطيران] وا4سارات البحرية] ومناطق الصيد في البحار وجمـع الإيـرادات
العا4ية ا4تفق عليها عا4يا والتي تنفذ �قـتـضـى ا4ـعـاهـدة. ويـنـبـغـي بـحـث
فرض ضريبة دولية على صفقات العملة الأجنبية كأحد الخيارات] وكذلك
خلق وعاء دولي لضريبة الشركات فيما ب; الشركات متعددة الجنسـيـات.
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لقد ا^ن الأوان للتوصل لإجماع في الرأي حول مفهوم فرض الضرائب عا4يا
لخدمة احتياجات الجوار العا4ي.

إصلاح الأمم المتحدة
نحن لا نؤيد الرأي القائل إن الأI ا4تحدة ينبغي حلها لإتاحة الفرصة

 من الإصـلاحًلإقامة بنيان جديد لإدارة الـشـؤون الـعـا4ـيـة. إن قـدرا كـبـيـرا
اللازم 4نظومة الأI ا4تحدة ^كن إجراؤه دون تعديل ا4ـيـثـاق] بـشـرط أن
تكون الحكومات راغبة في ذلك. لكن إجراء بعض التعديلات في ا4يثاق يعد

 ضروريا من أجل إدارة أفضل للشؤون العا4ية] وتلك التعديلات الـتـيًأمرا
نقترحها ستساعد في خلق بيئة مواتية للعودة إلى روح ا4يثاق.

وينبغي أن يعكس إصلاح الأI ا4تحدة حقائق الـتـغـيـيـر] �ـا فـي ذلـك
القدرة الجديدة للمجتمع ا4دني على أن يسهم في إدارة الشؤون العا4ية.

إن إصلاح مجلس الأمن هو أمر جوهـري بـالـنـسـبـة لإصـلاح مـنـظـومـة
الأI ا4تحدة. فالعضوية الدائمة ا4قصورة على البلدان الخمسة التي تستمد
مبررها من أحداث وقعت منذ خمس; عاما خلـت هـي أمـر غـيـر مـقـبـول]
وكذلك حق النقض] وإضافة مزيد من الأعضاء الدائم; وإعـطـاؤهـم حـق

النقض سيمثل انتكاسة. ونقترح عملية للإصلاح تتم على مرحلت;:
أولا: ينبغي إضافة فئة جديدة من خمسة أعضاء «مستد^;» يحتفظون
بالعضوية حتى ا4رحلة الثانية من عملية الإصلاح. وسيتم اختيارهم بواسطة
الجمعية العامة] ونتصور أن يتم اختيار اثن; من البلدان الصناعية وعضو
من كل من أفريقيا وا^سيا وأمريكا اللاتينية. وينبـغـي زيـادة عـدد الأعـضـاء
غير الدائم; من عشرة إلى ثلاثة عشر] وعدد الأصوات ا4طلوبـة لاتـخـاذ
مقرر للمجلس من تسعة إلى أربعة عشر. ولتسهيل إلغاء حق النقض عـلـى
مراحل] ينبغي أن يدخل الأعضاء الدائمون في اتفاق على تجاهل استخدامه

إلا في الظروف التي يعتبرونها ذات طبيعة استثنائية وغالبة.
أما ا4رحلة الثانية فتتمثل في إجراء مراجعة كاملة لـعـضـويـة المجـلـس]

 عندما ^كن إلغاء حق النقض٢٠٠٥�ا في ذلك هذه الترتيبات] نحو عام 
على مراحل] وعندئذ سيعاد النظر في وضع الأعضاء الدائم;] وتوضع في
الاعتبار الظروف الجديدة-�ا في ذلك القوة ا4تنامية للهيئات الإقليمية.
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عطى مجلس الوصاية ولاية جديدة على ا4شاعات العا4ـيـةُوينبغي أن ي
في سياق الاهتمام بأمن كوكب الأرض.

ويتع; تنشيط الجمعية العامة باعتبارها منبرا عا4يا لدول العالم. وينبغي
أن تصبح الدورات العادية وا4مارسة الفعالة للسلطة على ا4يزانية]  وتبسيط

جدول أعمالها وإجراءاتها جزءا من عملية التنشيط.
ونقترح أيضا عقد ملتقى سنوي لـلـمـجـتـمـع ا4ـدنـي يـتـكـون مـن sـثـلـي
ا4نظمات التي سيتم اعتمادها لدى الأI ا4تـحـدة بـاعـتـبـارهـا «مـنـظـمـات
للمجتمع ا4دني». وينبغي أن يعقد ا4لتقى في قاعة الجمعية العامة في وقت
ما قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية] ويتع; إشراك المجتمع ا4دني الدولي

نفسه في تحديد طبيعة ا4لتقى ووظائفه.
ويتطلب حق «الالتماس» ا4قترح في سياق تعزيز أمـن الـشـعـوب إنـشـاء
مجلس للالتماسات -فريق رفيع ا4ستوى من خمسة إلى سبـعـة أشـخـاص]
مستقل عن الحكومات-للنظر في الالتماسات. وترفع توصياته حسبما هو
ملائم إلى الأم; العام] ومجلس الأمن] والجمعية العامة] وتدخل في حسبانها

اتخاذ تدابير �قتضى ا4يثاق.
وفي ضوء الخبرة ا4تاحة وفي سياق مجلس الأمن الاقتصادي ا4قـتـرح
وتوصياتنا الأخرى] نقترح إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينـبـغـي
4نظومة الأI ا4تحدة أن تغلق من وقت لا^خر ا4ؤسسات التي لـم يـعـد فـي
الإمكان تبرير وجودها با4قاييس ا4وضوعية. ونعتقد أن هذا يصدق أيضا
على مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة الأI ا4تحدة
Iللتنمية الصناعية. وتشكل مقترحاتنا بشأن هات; الهيئت; التابعت; للأ

 من مجموعة متكاملة من ا4قترحات التي نقدمـهـا لـتـحـسـ;ًا4تحدة جـزءا
إدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية] �ا في ذلك بوجه خاص إقامة مجـلـس
للأمن الاقتصادي. ولن يخدم التوازن في ترتيبات إدارة الشؤون العا4ية أن
تظل عملية صنع القرار في أيدي دائرة صغيرة من البـلـدان فـي حـ; يـتـم
تفكيك مؤسسات مثل الأونكتاد] أقيمت لتصحيح أوجه الاختلال في التوازن.
و^كن للمجتمع العا4ي أن يفخر بإنجازات الأI ا4تحدة في القطاع;
الاقتصادي والاجتماعي من خلال الوكالات ا4تخصصة والبرامج والصناديق.
لكن هناك مجالا واسعا للتحس; في الاستجابة للاحتياجات الجديدة وفي
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الكفاءة. وهناك أيضا حاجة لتحس; التنسيق ولأن تقوم الوكالات ا4تخصصة
بتعزيز وضعها كمراكز للسلطة. وتتطلب البرامج والصناديق المختلفة هياكل
لإدارة الشؤون أكثر كفاءة] مع تقاسم للأعباء أكثر عدلا ب; طـائـفـة أوسـع

من البلدان ا4انحة.
وللمساعدة في وضع ا4رأة في قلب عملية إدارة الشؤون العا4ية] ينبغي
إنشاء منصب مستشار خاص عالي ا4ستوى يعنى بقضايا ا4رأة في مكتب
الأم; العام للأI ا4تحدة] وإنشاء مناصب sاثلة في الوكالات ا4تخصصة.
وينبغي للأI ا4تحدة أن تعد نفسها لزمن تصبح فيه أكثر صعودا على
النطاق العا4ي] وأن تساعد في هذه العملية قبل مجيء ذلـك الـزمـن. كـمـا
ينبغي اعتبار التعاون والتكامل الإقليمي جزءا مهما ومكملا من نظام متوازن
لإدارة الشؤون العا4ية. على أن استمرار فائدة اللجان الاقتصادية الإقليمية
للأI ا4تحدة مسألة ينبغي دراستها بدقة والبت في مستقبلها بالتشاور مع

الأقاليم ا4عنية بكل منها.
ويتع; تحس; إجراءات تعي; الأم; العام بصورة جذرية] وينبغي جعل
مدة توليه منصبه فترة واحدة ?تد لسبع سنوات. وبا4ثـل يـنـبـغـي تحـسـ;
إجراءات اختـيـار رؤسـاء وكـالات الأI ا4ـتـحـدة ا4ـتـخـصـصـة وصـنـاديـقـهـا

وبرامجها.
ويتع; على الدول الأعضاء أن تواجه بإيجابية الحاجة إلى دفع مستحقات

الأI ا4تحدة لديها بالكامل وفي ميعادها.

تعزيز سيادة القانون على الصعيد العالمي
ينبغي أن يتسم الجوار العا4ي في ا4ستقبل بسيـادة الـقـانـون] ومـراعـاة
حقيقة أن الجميع-�ن فيهم الأضعف-مـتـسـاوون أمـام الـقـانـون] ولا يـكـون
هناك أحد-�ن فيهم الأقوى-فوق القانون. وتوصياتنا موجهـة إلـى تـدعـيـم

القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية بصفة خاصة.
وينبغي لكل الدول الأعضاء في الأI ا4ـتـحـدة الـتـي لـم تـقـبـل بـالـفـعـل
الولاية الجبرية للمحكمة العا4ية. أن تفعل ذلك فورا. وينبغي تعديل إجراء
غرفة ا4شورة في تلك المحكمة لتعزيز جاذبيتها لدى الدول وتفادي الأضرار

بوحدة المحكمة.
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وينبغي تعي; قضاة المحكمة لفترة واحدة فقط مدتـهـا عـشـر سـنـوات]
وينبغي إدخال نظام لفرز الأعضاء المحـتـمـلـ; حـسـب ا4ـهـارات الـقـانـونـيـة
وا4وضوعية وينبغي أن يكون للأم; العام الحق في إحالة الجوانب القانونية
للقضايا الدولية إلى المحكمة العا4ية طلبا للـمـشـورة] خـاصـة فـي ا4ـراحـل

ا4بكرة من النزاعات الا^خذة في الظهور.
وينبغي لمجلس الأمن أن يع; شخصية قانونية متميزة لتقد� ا4ـشـورة
في كل ا4راحل ذات الصلة بشأن الجوانب القانونية الدولية للقضايا ا4طروحة
أمامه. كما ينبغي له أن يزيد من الاستعانة بالمحكمة العا4ية كمصدر للا^راء
الاستشارية] حتى يتجنب أن يجعل من نفسه قاضيا لـلـقـانـون الـدولـي فـي

قضايا معينة.
ونحن لا نلح على تدابير الإنفاذ الرسمية] ولكن في حالة عدم الامتثال
الطوعي] ينبغي اللجوء إلى مجلس الأمن ليقوم بـإنـفـاذ مـقـررات المحـكـمـة

 من ا4يثاق.٩٤العا4ية] والالتزامات القانونية الدولية الأخرى �قتضى ا4ادة 
وينبغي الإسراع بإقامة محكمة جنائية دولية �دع; عام; مستقـلـ;

من أسمى منزلة وخبرة.
وينبغي تفويض لجنة القانون الدولي] أو هيئة مناسبة أخرى] في بحث

كيف ^كن التعجيل بصنع القانون الدولي.

الخطوات التالية:
لو تركنا الإصلاح للعمليات العادية] لنجمت عن ذلك أعمال تـدريـجـيـة

وغير كافية.
لقد قدمنا توصيات كثيرة] البعض منـهـا بـعـيـد ا4ـدى. وأردنـا فـي هـذا
الفصل أن �ضي خطوات أبعد باقتراح عملية يستطيع المجتمع العا4ي من

خلالها أن ينظر في هذه التوصيات وما يشابهها.
رنا بأن إنشاء الأI ا4تحدة iَّوفي مواضع عديدة من هذا الفصـل ذك

منذ خمس; سنة مضت. ومرور نصف قرن يتيح فرصة منـاسـبـة لـتـقـيـيـم
ا4دى الذي ارتفعت به منظومة الأI ا4تحدة 4ستوى الـتـحـديـات الـراهـنـة
والا^خذة في الظهور] وكم هي مؤهلة 4واجهتها. ولم يقف العالم ساكنا طوال
هذه الأعوام الخمس;. وقد بدأنا هذا التقرير �لاحظة كم تغير العالم في
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فترة ما بعد الحرب. وكان التعجيل بالتغيير سمة بارزة] حتـى فـي ا4ـاضـي
القريب.

وخلال الوقت الذي كانت فيه هذه اللجنة تقوم بعملها] شهدنا عملات
أوروبا وقد أصبحت رهينة قوى ا4ضاربة التي خرجت هي نفسها عن نطاق
السيطرة. وقد واجهت الاقتصادات القوية بعضها بعضا على عتبة الحروب
التجارية] في ح; انهارت الدول الهامشية. وحدث تطهير عرقي في البلقان]
و«فشلت الدولة» في الـصـومـال] وجـرت عـمـلـيـة إبـادة عـرقـيـة فـي روانـدا]
والأسلحة النووية ملقاة دون تأم; في الاتحاد السوفييتي السابق] وظهرت

الفاشية الجديدة على السطح في الغرب.
وواجهت الأI ا4تحدة مطالب أكبر كثيرا. ووجودها تذكرة مستمرة بأن

 من عالم واحد] رغم أن الدلائل لا تنقصنا على وجودًكل الأI تشكل جزءا
انقسامات عديدة في العالم] فالاعتماد ا4تبادل السائد اليوم يجبر النـاس
على الاعتراف بوحدة العالم. والـنـاس مـضـطـرون لـيـس فـقـط لأن يـكـونـوا
جيرانا] بل وأن يكونوا جيرانا طيب;. وتشير الاحتياجات العمليـة لـلـمـوئـل
ا4شترك وغريزة التضامن الإنساني فـي نـفـس الاتجـاه. إن الـنـاس يـحـتـاج
بعضهم إلى البعض الا^خر-أكثـر مـن أي وقـت مـضـى-مـن أجـل رفـاهـيـتـهـم]
وصحتهم. وأمانهم] بل ور�ا بقائهم. وينبغي لإدارة شؤون العالم أن تسلـم

بهذه الحاجة.
إن تقريرنا يصدر في السنة التي تحتفل فيها الأI ا4تحدة بيـوبـيـلـهـا.
ولكنه ليس مرتبطا بهذا الحدث وحده] ولا �نظومة الأI ا4تحدة وحدها]
فهو يخاطب زمنا أطول] ومرحلة أكبر] لكن الأI ا4تحدة ومستقبلها جـزء
رئيسي من شواغلنا. ومن ا4هم أن يستغل المجتمع الدولي عيد الأI ا4تحدة
فرصة لتجديد الالتزام بروح ا4يثاق والأهمية التي يجسدها] وبدء عمـلـيـة
^كن أن ترتقي بالعالم إلى مرحلة أعلى من التـعـاون الـدولـي] ويـنـبـغـي أن

تركز هذه العملية على الأI ا4تحدة] لكن ينبغي ألا تقتصر عليها.
وتوصياتنا ليست هي التوصيات الوحيدة التي سيتـم الـنـظـر فـيـهـا فـي
سنة العيد الخمس;. فقد قدم الأم; العام للأI ا4تحدة أفكـارا جـديـدة
في «خطته للسلام» وفي عمليات التحديث التي أدخلت عليها وفي «خطته
للتنمية»] كما قدم جاريث إيفانز وزير خارجية اسـتـرالـيـا] أفـكـارا جـديـدة]
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وهو الذي قدمت دراسته ا4عنونـة «الـتـعـاون مـن أجـل الـسـلام» مـقـتـرحـات
مدروسة جيدا لتدعيم القدرة العا4ية للديبلوماسية الوقائية] وحفظ السلم]
وبناء السلم] كذلك فعلت الدراسة ا4عنونة «تجديد منظومة الأI ا4تحدة»
وهي الدراسة الشاملة للأI ا4تحدة التى أجراها أرسك; تشايلدرز وبريان

أوركوهارت.
وهناك دراسات رئيسية أخرى قطعت أشواطا في طريق التقدم: واحدة
منها برعاية مؤسسة فورد حول الأI ا4تحدة في نصف القرن الثاني لها]
وواحدة أجرتها لجنة كارنيجي ا4عنية �نع الصراعـات ا4ـمـيـتـة. وسـتـقـدم
الجمعية العامة نفسها أفكارا للإصلاح نابعة من ا4ـنـاقـشـات فـي فـريـقـهـا

العامل.
وتعكس التشكيلة ا4تنوعة من التقارير والدراسات التي تعرض مبررات
التغيير] وتقترح الشكل الذي ينبغي أن يتخذه] الاعتراف الواسع بأن التغيير
مطلوب. ولا يضمن هذا في حد ذاته أنه سيتم اتخـاذ الإجـراءات الـلازمـة
لتحقيق التغيير] فالرغبة في التغيير لا توجد في كل مكـان. وسـيـكـون مـن
السهل على الجميع أن تتوقف الجهود.. ا4بذولة لدعم الإصلاح عن طريق
التعطيل أو �جرد القصور الذاتي. أو ^كن] للمفارقـة] أن يـطـغـى عـلـيـهـا

نشوب نفس الأخطار التي تهدف بعض التغييرات ا4قترحة إلى منعها.
ونبادر بالتذكير بالرؤية التي حركت عملية تأسيس الأI ا4تحدة وروح
الابتكار التي بشرت بعصر جديد من إدارة شؤون العالم. ونحن في حاجة
إلى هذه الروح مرة أخرى في الوقت الحاضر] إلى جانب الاستعداد للنظر
فيما وراء الأI ا4تحدة والدول القومية إلى القوى الجديدة التي ^كن أن

تسهم حاليا في تحس; إدارة الشؤون في الجوار العا4ي.
ونحن نخشى من أنه إذا تركنا الإصلاح لشأنه] فإن ذلك سيفضي إلى
إجراءات تدريجية وغير كافية وحدها. ومن ثم] فنحن نتطـلـع إلـى عـمـلـيـة

 من ا4يثاق تنقيح ا4يثاق. وsا يثير الاهتمام]١٠٩أكثر رؤية. وتتصور ا4ادة 
أن التنقيح الإلزامي كان فكرة طرحتها للنقاش في سان فرانسيسكو] البلدان
i التي لم تكن دولا عظمى في سياق الاعتراضات على حكم النقض. وقد

 لتوسيع مجلس الأمن مـن أحـد١٩٦٣تعديل ا4يثاق في أربع مناسبـات: فـي 
 للتمك; من عقد مؤ?ر استعراضي١٩٦٥عشر عضوا إلى أربعة عشر] وفي 
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 لتوسيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي من١٩٧٥ و١٩٧١في أي وقت] وفي 
ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين ثم إلى أربعة وخمس;. لكن تنقيح
ا4يثاق هو ا4رحلة الأخيرة في عملية الإصلاح وليسـت مـطـلـوبـة بـالـنـسـبـة

لكثير من التغييرات التي نقترحها.
وينبغي أن تكون العملية النهائية حكومية دولية ورفيعة ا4ستوى] تضفي
i ا4وافقة على نظام عا4ي جديد تتشكل حدوده وفق التـصـمـيـمـات الـتـي

استحداثها من أجل سنة العيد الخمس;.
ولكي تتوافر 4ثل هذه العملية أفضل الا^فاق لكفالة الاتفاق حول طبيعة
وشكل النظام الجديد لإدارة شؤون العالم] فإن الأمر يتطلب إعدادا حريصا
لها. وينبغي إشراك المجتمع ا4دني في عملية الإعداد] التي ينبغي أن تتجاوز
الحكومات لتصل حتى إلى قطاعات من المجتمع أوسع من تلك التي تضمها
عملية الإعداد التي أدت إلى ا4ؤ?رات العا4ية الأخيرة. وينبغي فحص ا^راء

كثيرة] والسماح بالمجادلة في أفكار كثيرة.
وتوصيتنا هي أن توافق الجمعية العامة على عقد مؤ?ر عا4ـي مـعـنـي

] على أن يتم التصديق على مقرراته وتنفيذها١٩٩٨بإدارة شؤون العالم في 
. وسيتيح هذا مدة تزيد على العام; لعملية الإعداد.٢٠٠٠بحلول عام 

ونحن لا نتصور أن العمل بشأن كافة التوصيات يقتضي انـتـظـار عـقـد
ا4ؤ?ر النهائي] فالواقع أن بعض التغييرات لا ^كن تأجيله دون أن ينـشـأ
إمكان الـتـحـرك عـبـر خـطـوط خـطـرة] خـاصـة فـي مـجـال الـسـلـم والأمـن.
وسيسعدنا أن نرى الجمعية العامة تتولى بعض الأمور: مثل إصلاح مجلس
الأمن] دون انتظار النظر فيها باعتبارها جزءا من عملية الإعداد. وينبغي
أن يكون في الإمكان اتخاذ قرارات خلال مسيرة تلك العملية بشأن التوصيات

التي تقتضي النظر فيها مبكرا.
ولا يقتضي كثير من التغييرات ا4قترحة تعديل ا4يثاق. وبعض التغييرات
يتم بالفعل] ونحن نشجع العمل بشأن الإصلاح على كافة ا4ستويات-بالطبع-
بشرط ألا تصبح ا4قررات المخصصة بديلا للإصلاح النظامـي مـن خـلال
محفل نيابي بصورة كاملـة. ونـذكـر بـأن سـبـاق الأسـلـحـة الـنـوويـة بـدأ] لأن
عملية نزع السلاح التي باركها أول قرار للجمعية العامة قد طال التفاوض

بشأنها حتى فات الأوان لوقف بدء السباق.
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وهناك مسؤولية خاصة تقع على عـاتـق الـقـطـاع غـيـر الحـكـومـي. وإذا
كانت توصياتنا والتوصيات الواردة من مصادر أخرى جديرة با4ساندة] فإن
المجتمع الدولي ينبغي له أن يتفوق على الحكومات في النظر فيها بجدية:
وعندما يفعل ذلك] فإنه يكفل أن نكون «نحن شعوب العالم» الأدوات الأساسية
للتغيير بدرجة أكبر كثيرا sا كانت عليه الحال منذ خمس; سنة مضـت.
ونحن ندعو المجتمع ا4دني الدولـي] وا4ـنـظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة] وقـطـاع
الأعمال] الدوائـر الأكـاد^ـيـة] وأصـحـاب ا4ـهـن] وبـصـفـة خـاصـة الـشـبـاب

للانضمام للمسعى الهادف للتغيير في النظام الدولي.
و^كن دفع الحكومات للبدء في التغيير إذا طالب الناس به. وكانت هذه
هي قصة التغيير الكبير في عصرنا الراهن] ويوفر تحرير ا4رأة والحـركـة
البيئية مثال; على ذلك; فإذا كان على الناس أن يعيشوا في مجاورة عا4ية]
وأن يعيشوا بقيم المجاورة] فعليهم أن ^هدوا الساحة لذلك. ونحن نعتـقـد

أنهم مستعدون للقيام بذلك.
ونحن نحث الحكومات على البدء في عملية تغيير ^كن أن ?نح الأمل
للناس في كل مكان] وبصفة خاصة للشباب. وعلى الرغم من الـتـعـقـيـدات
والمخاطر العديدة حاليا] تتوافر للعالم فرصة فريـدة لـلارتـقـاء بـالحـضـارة
الإنسانية 4ستويات أعلى] وجعل المجاورة العا4ية مكانا أكثر سلمـا وعـدلا]

وصلاحية للسكنى للجميع] الا^ن وفي ا4ستقبل.

الحاجة إلى القيادة
يحتاج العالم إلى قادة ازدادوا قوة بفضل رؤيتهم] وتـدعـمـهـم الأخـلاق]
ويستلهمون الشجاعة السياسية التي ^تد بصرها إلى ما وراء الانتخابات

القادمة.
وأيا كانت أبعاد إدارة الشؤون العا4ية] ومهما جددت ووسعت ا^ليتها] وأيا
كانت القيم التي تضفيها على مضمونها] فإن نوعية إدارة الشؤون العا4يـة
تتوقف في نهاية ا4طاف على القيادة. وخلال عملنا كله] كنا مدرك; للدرجة
التي تتوقف بها فاعلية مقترحاتنا-ويتوقف بها في الواقع تنفيذها نـفـسـه-
على وجود قيادة رفيعة الطراز على كل ا4ستويات داخل المجتمعات وفيمـا

وراءها.
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وإذ يواجه العالم الحاجة إلى استجابات مستنيرة للتحديات التي تـثـور
على مشارف العقد الجديد] فإننا نشعر بالقلق للافتقار إلى القيـادة عـبـر
دائرة واسعة من الـشـؤون الإنـسـانـيـة. فـالـعـالـم فـي حـاجـة لـقـيـادة تحـظـى
با4صداقية ومستد^ة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية] وداخـل
المجتمعات] وفي ا4نظمات الدولية] وفي الحكومات والهيئات غير الحكومية.
إنه يحتاج إلى قيادة تبادر بالعمل] ولا نكتفي برد الفعل] قيادة ملهمة ولا
تكتفي بأداء وظيفتها فحسب] تتطلع للمدى الأطول] وللأجيال ا4قبلة التي
أصبح حاضرها رهن الوصايـة. إنـه فـي حـاجـة لـقـادة ازدادوا قـوة بـفـضـل
رؤيتهم] وتدعمهم الأخلاق] ويستلهمون الشجاعة السياسية التي ?د بصرها

إلى ما وراء الانتخابات القادمة.
وهذه القيادة لا ^كن حبسها داخل أسوار محلية. بل يجب أن تصل 4ا
وراء البلد] والعنصر] والدين] والثقافة] واللغة] وأسلوب الحياة. ويجـب أن
تشمل دائرة إنسانية أوسع] وأن تتشبع بإحساس الاهتمام بالا^خرين: إحساس
با4سؤولية تجاه المجاورة العا4ية. وقد عبر عنها فاكلاف هافيل في خطابه

 عندما قال:١٩٩٠أمام الكونغرس الأمريكي في 
«من دون ثورة عا4ية في مجال الوعي الإنساني] لن يتغير شيء للأفضل
في وجودنا كبشر] وستكون الكارثة التي يتجه العالم إليـهـا] أمـرا لا ^ـكـن
تجنبه... فمازلنا عاجزين عن أن نفهم أن ا4سؤولية هـي الـعـمـود الـفـقـري
الحقيقي الوحيد لكل أعمالنا] إذا أردنا أن تكون أعمالا أخلاقية: مسؤولية
تجاه شيء أسمى من أسرتي] من بلدي] مؤسستي. نجاحي] مسؤولية تجاه
حالة الوجود حيث يتم تسجيل كل أعمالنا على نحو يتـعـذر مـحـوه] وحـيـث

سيتم الحكم عليها بطريقة سليمة فقط».
والاعتراف با4سؤولية تجاه شيء أسمى من البلد لا يتأتى بسهولة. إن
الحافز للفوز في حلبة السباق حافز قوي بالنسبة لكل الأنواع الحية] ومع
ذلك فهو حافز ينبغي للناس أن يتغلبوا عليه] وفي المجاورة العا4ية] لا ^كن
السماح للإحساس بالا^خرين (الاختلاف عن الا^خـريـن) بـأن يـغـذي غـرائـز
العزلة] وعدم التسامح] والفهم] والتعصب الأعمى] وقبل كل شيء الرغـبـة
في الهيمنة لكل الحواجز في العقل] ^كن أن تكون أكثر سلـبـيـة حـتـى مـن
الحدود القائمة على الأرض] فقد جعلت العو4ة هذه الحدود عد^ة الأهمية
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على نحو متزايد. وينبغي للقيادة أن تسمو بالعالم إلى الوعي الأسمى الذي
تحدث عنه فاكلاف هافيل.

] بالحاجةًوهناك إحساس واسع النطاق] و-حاليا-بـدرجـة خـاصـة جـدا
إلى القيادة. والشعور بالحرمان منها هو سبب عدم اليق; وعدم الاستقرار.
وذلك يسهم في الإحساس بالانسياق على غير هدى وانعدام الحيلة. وهـو

 الاتجاه السائد في كل مكان للانكفاء إلى الداخل. وهذا هو السبب فيّلب
أننا أولينا القيم هذا القدر من الأهمية في هذا التقرير] ولجوهر القـيـادة
والضرورات القسرية لوجـود أسـاس أخـلاقـي لإدارة الـشـؤون الـعـا4ـيـة. إن

جوارا دون قيادة هو جوار تتهدده الأخطار.
والقيادة العا4ية هي خاصية يسهل تحديدها من حيث وجودها أو غيابها]
لكن يصعب تعريفها بصورة غير عادية] بل والأكثر صعوبة هو ضمانها. وإن
الخلافات والصراعات السياسية ب; الدول] والحساسيـة بـشـأن الـعـلاقـة
ب; ا4سؤولية الدولية والسيادة وا4صالح الوطنية] وا4شاكل المحلية الوطنية
ا4تزايدة الخطورة] والطابع ا4فتقد للنظام نوعا ما للمنظومة الـدولـيـة مـن
ا4نظمات والوكالات] تشكل جميعها عقبات كبيرة أمام القيادة على الصعيد

الدولي.
ومثل هذه القيادة ^كـن أن تـأتـي مـن عـدد مـن ا4ـصـادر] وفـي أشـكـال
كثيرة] فالحكومات-سواء فرادى أو في مجموعات-^كن أن تسعى لتحقيق
أهداف عظيمة. لقد كان التخطـيـط الـذي قـاده الأمـريـكـيـون بـعـد الحـرب
والذي أثمر النظام الدولي الجديد القائم على الأI ا4تحدة] مثالا كلاسيكيا
على مثل هذه القيادة. و^كن للأفراد أن يبنوا سمعتهم على ابتكار دولـي]
مثلما فعل ليستر بيرسون من كندا بالنسبة لحفظ السلم. وتستطيع حكومات
معينة أن تخلق دائرة من ا4ؤيدين 4بادرة دولية-كمـا فـعـلـت الـسـويـد بـشـأن

البيئة مثلا] ومثلما فعلت مالطة بشأن قانون البحار.
وفي الأI ا4تحدة نفسها] قد يظهر أيضا قادة دوليون. فقد كان رالف
بانش رائدا في مجال الوصاية] وتصفية الاستعمار] ووضع معيارا جديـدا
للوساطة الدولية] وللخدمة ا4دنية الدولية بصفة عامة. وكان داغ همرشولد
القائد الدولي ا4هيمن الأكثر تجديدا في زمانه. وتصدر موريس بات وهنري
لابويس السعي لجعل أطفال العالم شـاغـلا دولـيـا. وقـاد هـالـفـدان مـيـهـلـر
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منظمة الصحة العا4ية للقيام بدور دولي حيوي.
ولا نقصد بالقيادة فقط الأشخـاص ا4ـوجـوديـن فـي أعـلـى ا4ـسـتـويـات
الوطنية والدولية] بل نقصد حركة التنوير على كل ا4ستويات-في المجموعات
المحلية والوطنيـة] فـي الـبـر4ـانـات وفـي ا4ـهـن] بـ; الـعـلـمـاء والـكـتـاب] فـي
المجموعات الصغيرة للمجتمع المحلي وفي ا4نظمات غير الحكومية الوطنية
الكبيرة] وفي الهيئات الدولية من كل نوع] وفي المجتمع الديني وب; ا4درس;]
وفي الأحزاب السيـاسـيـة وحـركـات ا4ـواطـنـ;] وفـي الـقـطـاع الخـاص بـ;
الشركات عبر القومية الكبيرة] وبصفة خاصة في وسائل الإعلام. و^كن
للمنظمات غير الحكومية أن تكون لها أهمية حاسمة في حشد ا4سـانـدة]
وتقد� أفكار جديدة من أجل تحقيق أهداف دولية مهمـة. وقـد تـضـمـنـت
الأمثلة الأخيرة لذلك] البيئة وحقوق ا4رأة] ودائرة واسعة بأكملها من حقوق

الإنسان على النطاق العا4ي.
وفي الوقت الحاضر تـضـافـر الحـذر الـسـيـاسـي] وا4ـشـاغـل الـوطـنـيـة]
وا4شاكل قصيرة الأجل] والإحساس بقدر من التعب من القضايا الدوليـة]

على نحو أدى إلى ندرة القيادة بشأن قضايا دولية أساسية.
ويبدو أن نفس ضخامة ا4شاكل العا4ية-مثل: الفقر] السكان] أو النزعة
الاستهلاكية-قد ثبطت همة القادة الدوليـ; المحـتـمـلـ;. ومـع ذلـك] فـدون
قيادة شجاعة وطويلة الأجل على كافة ا4ستويات-الدولية والوطنية-سيكون
من ا4ستحيل خلق دوائر مؤيدة قوية] ويعول عليها بقدر كاف والاحتفاظ بها
للتأثير في ا4شاكل التي ستحدد بطريقة أو بأخرى] مستقبل الجنس البشري

على هذا الكوكب.
وهناك تحد كبير يواجه القيادة اليوم هو التوفيق ب; ا4طالب المحـلـيـة
الداعية لاتخاذ إجراءات وطنية] والضرورات القسرية للتعاون الدولي. وذلك
التحدي ليس بجديد] لكنه يكتسب حدة جديدة كلما قللت الـعـو4ـة الـقـدرة
على الاستجابة في الداخل] وزادت الحاجة إلى تضافر الجهود في الخارج.
وتقتضي القيادة ا4ستنيرة رؤية واضحة للتضامن لصالح الرفاهية الوطنية
الحقة] وشجاعة سياسية في تحديد الطريقة التي تغير بها العالم] والسبب
في أن روحا جديدة للجوار العا4ي ينبغي أن تحل محل ا4فاهيم القد^ة عن

الدول ا4تعادية ا4نخرطة في مواجهة أبدية فيما بينها.
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وإنه لأمر يثير الهلع أن نفكر في الـبـديـل; إذ لا ^ـكـن أن يـكـون هـنـاك
فائزون في صراع أخير على الأولوية] والذي يرى جميع ا4نخرط; فيه أن
تحقيق ا4صالح الوطنية الذاتية هو الفضيلة بعينها] فالجميع سيخسرون]
والأنانية ستصبح هي الأداة العبقرية لتدمير الإنسـان لـذاتـه. ولـكـن وجـود
القيادة ليس كافيا لتفادي حدوث هذا; فالأمل لابد أن يتمـثـل فـي الـنـاس:
الناس الذين يطالبون قادتهم بالاستنارة] ويرفضون قبول البديل ا4تمثل في
إنسانية هي في حالة حرب مع نفسها. وذلك الأمل يوازنه ويساويـه الأمـل

في القيادة التي ستأتي بها الأجيال القادمة.
والجوار العا4ي با4عنى الحقيقي هو وطن الأجيال ا4قبلة] وإدارة شؤون
المجتمع العا4ي هي إمكان جعلها أفضل منها اليوم] لكن هذا الأمل سيصبح
زائفا ما لم تكن هناك دلائل على أن الأجيال ا4قبلة ستتصدى للمهمة] وهي
أفضل تأهيلا للنجاح sا كان عليه ا^باؤهم; فهم سيأتون للقرن ا4قبل �تاع
أقل من العداوات القد^ة] والنظم ا4تصارعة التي تراكمت في عصر الدول

القومية.
إن الجيل الجديد يعرف كم هو قريب من الطوفان] إن لم يحترم حدود
النظام الطبيعي] ويهتم بالأرض وبالحفاظ على خصائصها الواهبة للحياة.
ولديه إحساس بالتضامن باعتباره شعبا واحدا لكوكب الأرض أعمق من أي

جيل سبقهم. إنهم جيران بدرجة لم يبلغها أي جيل ا^خر على الأرض.
وهذا هو ما نعلق عليه أملنا بالنسبة لجوارنا العا4ي.
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الملاحق
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اللجنة وأعمالها

أنشئت اللجنة ا4عنية بإدارة الشؤون العا4ية في
عام ١٩٩٢ إ^انا بأن التطورات الدولية قد خـلـقـت
فرصة فريدة من أجل تعزيز التعاون العا4ي 4واجهة
التحدي ا4تمثل في ضمان الأمن] وتحقيق التنمية
ا4ستد^ة] وتطبـيـق الـد^ـقـراطـيـة فـي كـل أرجـاء

العالم.
وقد قام بالخـطـوات الأولـى الـتـي أفـضـت إلـى
تشكيلها مستشار أ4انيا الغربية السابق فيلي برانت]
الذي كان قد ترأس-قـبـل ذلـك بـعـقـد مـن الـزمـان-
اللجنة ا4ستقلة ا4عنية بالقضايا الإ�ائية الدولية.
وفي يناير ١٩٩٠] دعا فيلي برانت إلى مدينة كونيغز
وينتر بأ4انيا] أعضاء تلك اللجنة وأشخاص كـانـوا
قد عملوا من قبل في اللجنة ا4ستقلة ا4عنية بقضايا
نزع السلاح والأمن (لجنة بالم)] واللجـنـة الـعـا4ـيـة
ا4عنية بالبيئة والتنميـة (لجـنـة بـرونـتـلـنـد)] ولجـنـة

الجنوب (برئاسة جوليوس نيريري).
وقد اتفق أولئك الذين حضروا اجتماع كونيغز
ويـنـتـر عـلـى أنـه فـي حـ; أن الحـالـة الـعـا4ـيـة قــد
تحسنت] فإن العقد الجديد يطرح تحديات كبيـرة
لا ^كن مواجهتها إلا عن طريق تنسيق العمل متعدد
الأطراف. وطلبوا من انغفار كارلسون (رئيس وزراء

ا�لحق «أ»
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السويد ا^نذاك)] وشريداث رامفال (الأم; العام للكومنولث ا^نذاك)] وجان
برونك (وزيرة التعاون الإ�ائي في هولندا)] إعداد تـقـريـر بـشـأن الـفـرص
ا4تاحة للتعاون العا4ي حول القضايا التي تتطلب عملا متعدد الأطراف.

وفي أعقاب إ?ام تقرير هذا الفريق] اجتمع نحو ثلاث; من الشخصيات
العامة في مدينة ستوكهولم في شهر أبريل عام ١٩٩١] 4ناقشة احتـيـاجـات
التسعينيات. وفي «مبادرة ستوكهولم ا4تعلقة بالأمن العا4ي وإدارة الشؤون
العا4ية»] اقترحوا إنشاء لجنة لاستطلاع الفرص الناجمة عن انتهاء الحرب

الباردة لبناء نظام أكثر فعالية للأمن العا4ي وإدارة الشؤون العا4ية.
ووجه فيلي برانت] بعد التشاور مع غرو هارلم برونتلند وجوليوس نيرير]
الدعوة إلى إنغفار كارلسون وشريداث رامفال لكي يتناوبا رئاسة هذه اللجنة
ا4قترحة] وفي شهر أبريل ١٩٩٢] اجتمع الرئيسان ا4ناوبان للجنة مع الأم;
العام للأI ا4تحدة] بطرس غالي من أجل توضيح غرض اللجنة] وقد أثنى

على ا4بادرة وأكد لهما تأييده لها.
وبحلول شهر سبتمبر ١٩٩٢] أنشئت هذه اللجنة وهي تضم ثمانية وعشرين
عضوا من مختلف أرجاء العالم. وقد عمل الجميع بصفاتهم الـشـخـصـيـة]

وليس بتعليمان صادرة من أي حكومة أو منظمة.
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شارك الأشخاص التالية أسماؤهم] أو أيدوا-رسميا-مبادرة ستوكـهـولـم
ا4تعلقة بالأمن العا4ي وإدارة الشؤون العا4ية:

علي العطاس] أندونيسيا باتريشيو ا^بارين ا^زوكار] شيلي بنـظـيـر بـوتـو]
باكستان فيلي برانت] جمهورية أ4انيا الاتحادية غرو هار4م برونتلند] النرويج
بطرس غالي] مصر مانويل كاماكـو سـولـيـس] ا4ـكـسـيـك فـرنـانـدو هـنـريـك
كاردوزو] البرازيل إنغفار كارلسون] السويد جيمي كارتر] الولايات ا4تحـدة
بـرنـارد شـيـدزيـرو] ز^ـبـابـوي ريـنـالـدو فـيـغـويـرودو بـلانـشــارت] فــنــزويــلا
برونيسلاف جيرميك] بولندا عبداللطيف الحمد] الكويت محـبـوب الحـق]
باكستان فاكلاف هافل] جمهورية التشيك والسلوك الاتحادية] ردوارد هيث]
ا4ملكة ا4تحدة إنريك أغليسياس] أوروغواي هونغكو لي] جـمـهـوري كـوريـا
ستيفن لويس] كندا مايكل مانلـي] جـامـايـكـا فـلادانـت مـارتـبـارف] الاتحـاد
السوفييتي ثابو مبيكي] جنوب أفريقيا روبرت ماكنمارا] الولايات ا4ـتـحـدة
برادفورد مورس] الولايات ا4تحدة جوليوس نيريري] تنزانيا باباكار ندياي]
السنغال سابورو أوكيتا] اليابان جان برونك] هولندا شريداث رامفال] غيانا
نفيس صادق] باكستان] سالم سالم] تنزانيا أرجون سنغوبتا] الهـنـد إدوارد
شيفرنادزه] الاتحاد السوفييتي كاليفي سورسا] فنلـنـدا مـوريـس سـتـرونـغ]

كندا بريان أوركوهارت] ا4ملكة ا4تحدة

أعضاء اللجنة
الرئيسان ا4ناوبان

- إنغفار كارلسون] السويد رئيس وزراء السويد في الفترة من ١٩٨٦ إلى
١٩٩١] وابتداء من شهر أكتوبر ١٩٩٤] وزعيم الحزب الد^قراطي الاجتماعي
في السويد] وكان نائبا لرئيس الوزراء في الفترة من ١٩٨٢ إلى ١٩٨٦. وعضو
في البر4ان منذ عام ١٩٦٤. وقد عمـل مـن قـبـل وزيـرا لـلـتـعـلـيـم (٦٩-١٩٧٣)]
ووزيرا للإسكان والتخطيط العمراني (٧٣-١٩٧٦)] ووزيرا للبيئة (٨٥-١٩٨٦).
وفي شهر أبريل ١٩٩١] استضاف مبادرة ستوكهولم التي أفضت إلى إنشاء

اللجنة ا4عنية بإدارة الشؤون العا4ية.
- شريداث رامفال] غيانا أم; عام الكومنولث في الفترة من ١٩٧٥ إلى
١٩٩٠] ووزير الشؤون الخارجية والعدل في غيانا من ١٩٧٢ إلـى ١٩٧٥] وهـو
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حاليا-رئيس لجنة التوجيه الدولية لبرنامج «الـقـيـادة الـدولـيـة فـي بـرنـامـج
البيئة والتنمية»] ويعمل رئيسا للجنة الاستشارية «4ؤسسة تحـالـف أجـيـال
ا4ستقبل»] ورئيسا لجامعة جزر الهند الغربية وجامعة وارويك في بريطانيا.
وهو عضو في كل اللجان الدولية ا4ستقلة الخمس الخاصة بالثمانينيـات]
ورئيس لجنة الهند الغربية] والتي كانت قد أصدرت تقريرها في عام ١٩٩٢]
وتولى رئاسة الاتحاد العا4ي لحفظ الطبيعة في الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٣]
وهو مؤلف كتاب «بلدنا] كوكب الأرض» الذي كتبه �ناسبة انعـقـاد مـؤ?ـر

القمة ا4عني بالأرض.

الأعضاء
- علي الـعـطـاس] إنـدونـيـسـيـا وزيـر الـشـؤون الخـارجـيـة فـي جـمـهـوريـة
إندونيسيا منذ عام ١٩٨٨. وكان يعمل من قبل سفيرا لإندونيسيـا] وsـثـلا
دائما لها لدى الأI ا4تحدة في نيويورك (٨٢-١٩٨٨)] وفي جنيف (٧٦-١٩٧٨).
وقد مثل إندونيسيا في محافل دولية عـديـدة] �ـا فـي ذلـك تـولـيـه رئـاسـة
اللجنة الأولى في دورة الجمعية العامة الأربع; في عام ١٩٨٥] وهو رئيـس
مؤتر التعديل للدول الأطراف في معاهدة حظر تجارب الأسلـحـة الـنـوويـة
وكان رئيسا مناوبا في مؤ?ر باريس الدولي ا4عني بكمبوديا] وجدير بالذكر
أن إندونيسيا تتولى في الوقت الحاضر-أيضا-رئاسة حركة عدم الانحياز.
- عبداللطيف الحمد] الكويت ا4دير الـعـام ورئـيـس الـصـنـدوق الـعـربـي
للإ�اء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت] وكان من قبل وزيـرا لـلـمـالـيـة
ووزيرا للتخطيط في الكويت] وهو عضو في اللجنة ا4ستقلة ا4عنية بالقضايا
الإ�ائية الـدولـيـة] ولجـنـة الجـنـوب] ورئـيـس لجـنـة الأI ا4ـتـحـدة ا4ـعـنـيـة

بالتخطيط الإ�ائي] وهو عضو مجلس إدارة معهد ستوكهولم للبيئة.
- أوسكار ا^رياس] كوستاريكا رئيس جمهورية كوستاريكا في الفترة مـن
١٩٨٦ إلى ١٩٩٠. وفي عام ١٩٨٧] وضع مسودة اتفاقية إقليمية] تعرف باسم
خطة ا^رياس للـسـلـم] وذلـك مـن أجـل إنـهـاء الحـروب الجـاريـة فـي أمـريـكـا
الوسطى. وقد وقع علي هذه ا4بادرة جميع رؤسـاء الجـمـهـوريـة فـي بـلـدان
أمريكا الوسطى يوم ٧ أغسطس ١٩٨٧] وتوجت �نح جائزة نوبل للسلام في
ذلك العام إلى دكتور ا^رياس. وفي عام ١٩٨٨] استخدم الجائزة النقدية في
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إنشاء مؤسسة ا^رياس لتحقيق السلم والتقدم للبشرية.
- ا^نا باليتبو إي بويغ] إسبانيا عضو البر4ان الإسبـانـي مـنـذ عـام ١٩٧٩]
وعضو في لجنتي الشؤون الخارجي] والإذاعة والتليفزيون] واللجنة التنفيذية
للحزب الاشتراكي في قطالونيا] وتتولى منصب الأم; العام 4ؤسسة أولوف
بالم الدولية في برشلونة منذ عام ١٩٨٨. وكانـت مـن قـبـل رئـيـسـة لـرابـطـة
الأI ا4تحدة في إسبانيا] وباحثة في مركز ويلسون بواشنطـن الـعـاصـمـة]
وأستاذا للإذاعة والتليفزيون في جامعة برشلونة ا4شـتـقـلـة] وهـي نـصـيـرة

نشيطة لقضايا ا4رأة منذ عام ١٩٧٥.
- كورت بيدنكوبف] أ4انيا رئيس وزراء مقاطعة سكسونيا منذ عام ١٩٩٠]
وعضو فعال في هيئة القضايا السياسية الأ4انية على الصعيدين الوطنـي
والإقليمي] وكان عضوا في البر4ان الاتحادي في بون (٧٦-١٩٨٠ و٨٧-١٩٩٠)]
وبر4ان مقاطعة وستفاليا شمال الراين (٨٠-١٩٨٨). وقد تولى منصب الأم;
العام لحزب الاتحاد الد^قراطي ا4سيحي في أ4انيا في الفـتـرة مـن ١٩٧٣
إلى ١٩٧٧] ثم أصبح في وقت لاحق رئيسا للتنظيم الإقليمي لهذا الحـزب.
وقبل دخوله عالم السياسة] عمل أستاذا] وعميدا] ورئيسا لجامعة الروهر

في بوخوم.
- ا^لان بويزاك] جنوب أفريقيا وزير الشؤون الاقتصادية لإقلـيـم الـكـاب
الغربي] وأيضا مدير مؤسسة السلم والعدالة في كيب تاون. وهو شخصية
قيادية في نضال بلاده ضد الفصل العنصري] ورئـيـس لـلـمـؤ?ـر الـوطـنـي
الأفريقي في إقليم الكاب الغربي وعضو اللجنة التنفيذية للمؤ?ر الوطني
الأفريقي] وكان يتولى من قبل منصب رئيس الـتـحـالـف الـعـا4ـي لـلـكـنـائـس

البروتستنتية وراعي الجبهة الد^قراطية ا4تحدة.
- مانويل كاماكو سوليس] ا4ـكـسـيـك وزيـر الـشـؤون الخـارجـيـة الـسـابـق
ومحافظ مدينة مكسيكو سيتي سابقا. وقد عمل وزيرا للتنمية الحضـريـة
والشؤون الأيكولوجية (٨٦-١٩٨٨)] حيث كان مسؤولا عن برنامج إعادة التعمير

بعد زلزال عام ١٩٨٥.
وباعتباره مفوض سلم في تشياباس] فقد قام بدور رئيسي في التوصل
إلى وقف إطلاق في عام ١٩٩٤] وفي ا4فاوضات التي جرت وجها لوجه مع

. وقد نشر أخيرا كتاب «التغيير دون حدوث انهيار»] وهو �نزلةEZLNجبهة 
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خطة للإصلاحات الد^قراطية في ا4كسيك.
- برنارد تشيدزويرو] ز^بابوي وزير ا4الية الأقدم. وهو عنصر نـاشـط
سياسيا في الساحت; الدولية والمحلية منذ الستينيات] وقد عمل بصفات
مختفة مع الأI ا4تحدة طوال عشرين عاما] �ما في ذلك توليه مـنـصـب
نائب الأم; العام 4ؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتـنـمـيـة (الأونـكـتـاد) (٧٧-
١٩٨٠) ورئيس الدورة السابعة للأونكتار (٨٧-١٩٩١). كذلك عمل رئيسا للجنة
التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (٨٧-١٩٩٠)] وعضوا في

اللجنة العا4ية ا4عنية بالبيئة والتنمية.
- باربر كونابل] الولايات ا4تحدة رئيس البنك الدولي في الفترة من ١٩٨٦
إلى ١٩٩١. ويعمل حاليا رئيسا للجنة ا4عنية بالعلاقات الأمريكية الصينية]
وعضوا في اللجنة الاستشارية رفيعة ا4ستوى 4رفق البيـئـة الـعـا4ـي] وكـان
عضوا في مجلس النواب الأمريكي في الـفـتـرة مـن ١٩٦٥ إلـى ١٩٨٥] حـيـث
عمل في لجنة الطرق والوسائل طوال ثمانية عشر عاما] وكان في السنوات
الثماني الأخيرة عضو الأقلية البارز] فضلا عن عمله عـضـوا فـي الـلـجـنـة
الاقتصادية ا4شتركة ولجنة ا4يزانية التابعة لمجلس النواب] ولجنة ا4بادىء
الأخلاقية التابعة للمجلس. وقد عمل في مجالس إدارات الشركات متعددة
الجنسيات] وفي مجلس إدارة بورصة الأوراق ا4الية في سميشونيان] وزميل

أمناء وعضو اللجنة التنفيذية لجاsعة كورنيل.
- جاك ديلور] فرنسا رئيس اللجنة الأوروبية منذ عام ١٩٨٥. عمل وزيرا
للشؤون الاقتصادية وا4الية] وا4يزانية (١٩٨١ و٨٣-١٩٨٤). وكان عمدة مدينة
كليشي (٨٣-١٩٨٤)] وعمل مستشارا لرئيس الوزراء (٦٩-١٩٧٢)] وعضوا فـي
المجلس العام لبنك فرنسا (٧٣-١٩٧٩)] وعضوا في البر4ان الأوروبي ورئيسا
للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية التابعة له (٧٩-١٩٨١). وكـان يـعـمـل مـن
قبل أستاذا بجامعة باريس-دوف;] ورئيسا 4ركز البحوث (العمل والمجتمع)]

وهو مؤسس رابطة «التبادل وا4شاريع»] وهو الرئيس الفخري لها.
- جيري دينستبير] الجمهورية التشيكيـة رئـيـس حـزب الـد^ـقـراطـيـ;
الأحرار في الجمهورية التشيكية ورئيس المجلس التشيكي للشؤون الخارجية]
وقد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تشيكوسلـوفـاكـيـا فـي
الفترة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٢. وهو أحد ا4وقع; على ميثاق الــ ٧٧ وا4ـتـحـدث
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الرسمي بلسانه] وعضو بارز في المجموعة التي يرأسها فاكلاف هافل التي
استهلت التغيير السياسي في بلده. ونتيجة لأنشطته في ميدان ا4عارضة]

فقد حكم عليه بالسجن 4دة ثلاث سنوات في عام ١٩٧٩.
وكان أول ا4تحدث; الرسمي; بلسان ا4ركز التنسيقي للمحـفـل ا4ـدنـي

عند إنشائه في عام ١٩٨٩.
- إنريك إغليسياس] أوروغواي رئيس مصرف التنمية للبلدان الأمريكية
منذ عام ١٩٨٨. وقد عمل وزيـرا لـلـعـلاقـات الخـارجـيـة فـي أوروغـواي (٨٥-
١٩٨٨)] وأمينا تنفيذيا للجنة الأI ا4تحدة الاقتصادية لأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
والكاريبي (٧٢-١٩٨٥)] ورئيسا للمصرف ا4ركزي في أوروغـواي (٦٦-١٩٦٨).
وكان رئيسا للمؤ?ر الذي شرع في جولة أوروغواي للمفاوضات التجـاريـة

في عام ١٩٨٦.
- فرانك جود] ا4ملكة ا4تحدة عضو مجلس اللوردات] حيث كان ا4تحدث
الرسمي الرئيسي للمعارضة العمالية بشـأن الـتـعـلـيـم] وهـو الا^ن ا4ـتـحـدث
الرسمي الرئيسي بشأن التعاون الإ�ائي] وهو إخصائي وخبير استشاري
في الشؤون الدولية يعمل على وجه الخصـوص فـي المجـالات الـتـي تـتـعـلـق
بالأI ا4تحدة] وقضايا العالم الثالث] وحل الصراعات] والحد من التسلح.

 في البر4ان] حيث عمل على التواليً عضواًوقد ظل طوال ثلاثة عشر عاما
 للتنمية فيما وراء البحار] ووزيـرًوكيل وزارة بر4انيا لشؤون الدفاع] ووزيرا

 لوزير الخارجية.ًدولة �كتب الشؤون الخارجية والكومنولثا حيث كان نائبا
 للخدمة الطوعية فيما وراء البحار في الـفـتـرة مـن ١٩٨٠ إلـىًوعمل مديـرا
 4نظمة أوكسفورد للتحرر من الجوع (أوكسفام)] فـي الـفـتـرة١٩٨٥ً] ومديرا

من ١٩٨٥ إلى ١٩٩١.
- هونغكو لي] جمهورية كوريا] نائب رئيس وزراء كوريا ووزير التـوحـيـد

 لجمهورية كوريا لدى ا4ملكة ا4تحدة في الفتـرةًالوطني: وقد عمل سفيـرا
 للتوحيد ب; شطري كوريا الشمالي والجـنـوبـيًمن ١٩٩١ إلى ١٩٩٣] ووزيرا

في الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٠. وفي عام ١٩٨٥] قام بتأسـيـس مـحـفـل سـول
ًللشؤون الدولية وشغل  منصب رئيس المحفل حتى عام ١٩٨٨. وعمل أستاذا

ً-رئيسـاًللعلوم الاجتماعية (٧٢-١٩٨٢). وهو يعمل في الـوقـت الحـالـي-أيـضـا
 للجنة ا4زايدة الخاصة بكأسًللجنة سول للقرن الحادي والعشرين] ورئيسا
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العالم لسنة ٢٠٠٢.
- ونغاري ماثاي] كينيا] مؤسس ومنسق حركة الحزام الأخضر في كينيا.
وهومن أنصار حفظ البيئة] وأحد أنصار قـضـايـا ا4ـرأة وحـقـوق الإنـسـان]

 للمجلس الوطني للمرأة في كـيـنـيـا] وا4ـتـحـدثًوكان يعمل من قبـل رئـيـسـا
الرسمي بلسان ا4نظمات غير الحكومية في مؤ?ر القمة ا4ـعـنـي بـالأرض
ًا4عقود عام ١٩٩٢ في ريودي جانيرو. وكـان يـعـمـل فـي وقـت سـابـق أسـتـاذا

 لعلم التشريح في جامعة نيروبي.ًمساعدا
- صاداكو أوغاتا] اليابان] تتولى في الوقت الحاضـر مـنـصـب مـفـوضـة
الأI ا4تحدة السامية لشؤون اللاجئ; (منذ عـام ١٩٩١)] وكـانـت مـن قـبـل
أستاذة وعميدة لكلية الدراسات الخارجية بجامعة صوفيا في طوكيو] ومديرة
4عهد العلاقات الدولية التابع لها (٨٠-١٩٩١). وقد عملت sثلة لليابان في

 باللجـنـةًلجنة الأI ا4تحدة لحقوق الإنسان في الـفـتـرة ٨٢-١٩٨٥] وعـضـوا
ا4ستقلة ا4عنية بالقضايا الإنسانية الدولية. وفي الفترة من ١٩٧٨ إلى ١٩٧٩]

 عن رئاسة المجلس التنفيذيًعملت مبعوثة لليابان لدى الأI ا4تحدة] فضلا
4نظمة الأI ا4تحدة للطفولة.

- أولارا أوتونو] أوغندا] رئيس أكاد^ية  السلم الدوليـة فـي نـيـويـورك.
وقد عمل] باعتباره وزيرا  لخارجية أوغندا من الفترة من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٦]
على تسهيل محادثات السلم التي توجت بالتوصل إلى اتفاق نيروبي للسلم.
وأثناء توليه منصب ا4مثل الدائم لأوغندا  لـدى الأI ا4ـتـحـدة (٨٠-١٩٨٥)]

 لرئيس الجمعية العامة (٨٢-١٩٨٣)]ًعمل رئيسا لمجلس الأمن (١٩٨١)] ونائبا
 للجنة الإنسان التابعة للأI ا4تحدة. قام بالتدريس فـي الجـامـعـةًورئيسـا

 في ا4عهد الفرنسيً زائراًالأمريكية وفي مدرسة الباني للقانون] وكان زميلا
للعلاقات الدولية في باريس.

- أ.ج. باتل] الهند] رئيس برنامج أغاخان للدعم الريفي في الهند. وقد
تولى مناصب اقتصادية رئيسية في الهند وعلى الصعيد الدولي: محافـظ
مصرف الاحتياطي في الهند] كبير ا4ستشارين  الاقـتـصـاديـ; لـلـحـكـومـة
الهندية] والأم; الدائم لوزارة ا4الية الهندية. وكان يعمـل فـي وقـت سـابـق

 4درسة لندن للعلوم الاقتصادية والعلوم السياسيـة. وتـولـى مـنـصـبًمديـرا
ا4دير التنفيذي لشؤون الهند لدى صندوق الـنـقـد  الـدولـي] ونـائـب ا4ـديـر
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الإداري لبرنامج الأI ا4تحدة الإ�ائي.
- سلينا فارغاس دو ا^مارال بيكسوتو] البرازيل] مديرة مؤسسة غيتوليو
فارغاس في البرازيل. ومدير عام المحفوظات الوطنية البرازيلية في الفترة
من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٩٠] ومدير مركز البحث والتوثيق ا4تعلق بالتاريـخ

 في الحوار ا4شتركًالبرازيلي في الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٩٠-وكانت عضـوا
 في لجان وطنية عديدة معنية بقضايا ثقافية]ًب; البلدان الأمريكية] وعضوا

وتاريخية] وتكنولوجية.
- جان برونك] هولندا] وزير  التعاون الدولي في هولندا] وهو مـنـصـب

 لرئيـس حـزبًسبق له أن تولاه في الفترة مـن ١٩٧٣ إلـى ١٩٧٨. وكـان نـائـبـا
 في البر4ان (٧١-٬١٩٧٣ ٧٨-٬١٩٨٠ ٨٦-١٩٨٩). وقدًالعمال  (٨٧-١٩٨٩) وعضوا

 للأم; العام 4ؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية في الفترة منًعمل نائبا
 في معهد الدراسات الاجتماعية في١٩٨٠ً إلى ١٩٨٦. وكان قبل ذلك أستاذا

لاهاي] وفي جامعة أمستردام-وهو عضو في اللجنة ا4ستقلة ا4عنية بالقضايا
الإ�ائية الدولية.

- كيان جيادونغ] الص;] نائب ا4دير ا4ركز الصيني للدراسات الدولية
 لدى الأI ا4تحدة فـيً دائماً وsثلاًفي بك;. وكان يعمل من قبل سفـيـرا

 للص; لدى مؤ?ر نزع السلاح.ً لشؤون نزع السلاح] وsثلاًجنيف] وسفيرا
وهو عضو في لجنة الجنوب.

ً مديـراً- ماري-انجليك سافاني] السنغال] عا4ة اجتماع] وتعـمـل حـالـيـا
لشعبة أفريقيا في  صندوق الأI ا4تحدة للأنشطة السكانية في نيويورك.
Iوكانت تتولى من قبل منصب مدير فريق الدعـم الـقـطـري لـصـنـدوق الأ

ً خاصاًا4تحدة للأنشطة السكانية في داكار (١٩٩٢- أكتوبر ١٩٩٤)] ومستشارا
لدى مفوضية الأI ا4تحدة لشؤون اللاجئ; (٩٠-١٩٩٢)]  ورئيسة فريق في
معهد الأI ا4تحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (٧٩-١٩٨٨)] ورئيسة تحرير
مجلة «الأسرة والتنمية» (٧٤-١٩٧٨). وهي مؤسسة ورئيسة سابقـة لـرابـطـة
ا4رأة الأفريقية للبحث والتطوير. وعضو مجالس إدارات عدد من ا4نظمات

 عضو اليونسكو ا4عنية بالتعليمًوا4ؤسسات الدولية] ولجنة الجنوب] وحاليا
في القرن الحادي والعشرين.

- ا^ديل سيمونز] الولايات ا4تحدة] رئيسة مؤسسة جون د. وكاترين ت.
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ماك ا^رثر في شيكاغو. وهي عضو مجالس إدارات العديد مـن ا4ـنـظـمـات
والشركات] وعضو منتخب في الأكاد^ية الأمريكية للفنون  والعلوم ومجلس
العلاقات الخارجية. وفي عام ١٩٩٣] عينها الأم; العام للأI ا4تحدة في
المجلس الاستشاري الرفيع ا4ستوى للتنمية ا4ستد^ة. وفي الفترة من ١٩٧٧
إلى ١٩٨٩] عملت مديرة لكلية هامبشاير في ماساشوستس] حيث استحدثت
برامج جديدة في مجالي السكان والصحة] وفي السلم والأمن الدولي. وفي
الفترة من ١٩٧٨ إلى ١٩٨٠] عملت في لجنة الرئيس كارتر ا4عنية �كافحـة
الجوع على الصعـيـد الـعـا4ـي] وفـي الـفـتـرة مـن ١٩٩١ إلـى ١٩٩٢] فـي لجـنـة

الرئيس بوش ا4عنية بنوعية البيئة.
- موريس سترونغ] كندا] رئيس وكبير ا4ديرين التنفيذي; فـي أونـتـريـو
ًهيدرو] ورئيس مجلس الأرض. وقد حصل على وسام كندا] وقد عمل أمينا

 4ؤ?ر الأI ا4تحدة ا4عني بالبيئة والتنـمـيـة وا4ـعـقـود فـي عـام ١٩٩٢ًعامـا
 4ؤ?ر ستوكهولم ا4عني بالبيئة البشرية. وهو عضوً عاماً�دينة ريو] وأمينا

اللجنة العا4ية بالبيئة والتنمية.
- بريان أوركوهارت] ا4ملكة ا4تحدة ] عالم مقيم في الوقت الحالي في
Iبرنامج الشؤون الدولية التابع 4ؤسسة فورد. وقد شارك في تشكيل الأ

 للأم; العام للشؤون السياسية الخاصةًا4تحدة في عام ١٩٤٥. وعمل وكيلا
في الفترة من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٦] وكانت مجالات اهتمامه وعمله الرئيسية في
الأI ا4تحدة تتمثل في حل الصراعات وحفظ السلم. ومن ا4طبوعات التي

 » (بالاشتراك معًأصدرها: «عالم في حاجة إلى قيادة: الأI ا4تحدة غدا
إرسك; شيلدرز] ١٩٩٠)] «رالف بانش: حـيـاة أمـريـكـيـة» (١٩٩٣)] و«تجـديـد
منظومة الأI ا4تحدة» (بالاشتراك مع ارسك; شيلدرز] ١٩٩٤). وهو عضو

اللجنة ا4ستقلة ا4عنية بشؤون نزع السلاح والأمن.
- يولي فورنتسوف] روسيا] سفير لدى الولايات ا4تحدة] بعد توليه طوال
خمس سنـوات مـنـصـب الـسـفـيـر لـدى الأI ا4ـتـحـدة] ومـسـتـشـار الـشـؤون

 للاتحاد السوفيياتي فيًالخارجية للرئيس بوريس يلتسن. وقد عمل سفيرا
iأفغانستان (٨٨-١٩٨٩)] وفي فرنسا (٨٣-١٩٨٦)] وفـي الـهـنـد (٧٧-١٩٨٣). و

 أول لوزير الخارجيةًتعيينه في الفترات التي تخللت مناصبه في الخارج] نائبا
في عام ١٩٨٦.
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صلاحيات اللجنة
تشمل صلاحيات اللجنة] التي اعتمدت في اجتماعها الثالث ا4عقود في

شهر  فبراير ١٩٩٣] مايلي:
ً]] وسريعاً عميقاًأنشئت لجنة إدارة الشؤون العا4ية في وقت يشهد تغيرا

وشاملا في النظام الدولي-وقت يتسم بعدم اليق;] والتحدي] والفرص.
فبعد أن تحررت دول العالم من التوترات ب; الشرق والغرب] توافـرت

 من أجل بناء عالم أفضل للجميع. كمـاًلها ظروف أكثر ملاءمة للعمل معـا
زادت الحاجة إلى التعاون فيما بينها. وأصبحت الدول أكثر اعتمـادا عـلـى
ًبعضها البعض في نواح عديدة. وظهرت مشكلات جديدة تـقـتـضـي عـمـلا

. ويواجه المجتمع العا4ي قوى التكامل والانقسام على حد سواء.ًجماعيا
وتطرح هذه الاتجاهات تحديات جديدة أمـام هـيـاكـل الـتـعـاون الـدولـي
القائمة. ولذلك] فمن الضروري إعادة تقييم قدرتها والقيم وا4فاهيم التي
تركز عليها. لقد حان الوقت 4راجعة الترتيبات ا4تعـلـقـة بـإدارة مـجـتـمـعـنـا

العا4ي.
إذ إنه -بعد مضي خمسة عقود على انتهاء الحرب العا4ية الثانية] وفي
أعقاب انتهاء الحرب الباردة-بدأ عالم جديد يتشكل] وقد يعطي هذا العالم

 للحقوق وا4سؤوليات ا4شتركة للدول] والشعوب والأفراد. ومنًمعنى جديدا
ا4مكن أن يحقق قدرا أكبر من السلم والحرية] والازدهار. وقد أنشئت هذه

اللجنة من أجل الإسهام في نشوء نظام عا4ي من هذا القبيل.

عناصر التغيير
حدثت تغيرات واسعة النطاق في العلاقات الدولية. فقد تضاعف عدد

لات على أهميتها النسبية. وانتهى الانقسام ب; الشرقّالدول] وطرأت تحو
والغرب. وشكلت بلدان عديدة علاقات أوثق فيما بينها] متخلية بذلك عن
بعض سلطتها السيادية إلى كيانات جمـاعـيـة. وتـفـتـتـت دول أخـرى] حـيـث

تؤكد جماعات أثنية ودينية وغير ذلك من الجماعات هوياتها ا4نفصلة.
وأخذ الحكم الاستبدادي يخلي الطريق لحكم أكثر د^قراطية] بيد أن

] ولا تزال حقوق الإنسان تنتهك بشكل واسع. وقد بدأًالانتقال ليس كاملا
نظام الفصل العنصري في التفكك] ولكن التقدم بدأ يتوقـف] وتـصـاعـدت
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موجة من العنصرية في أماكن أخرى.
لقد بدأت الدولتان العظميان في نزع السلاح] بيد أن مستوى انتشاره]
�ا في ذلك الأسلحة النووية] لا يزال يعرض السلم للخطر. وتتطلب مصادر
جديدة لعدم الاستقرار والصـراع-اقـتـصـاديـة] وإيـكـولـوجـيـة] واجـتـمـاعـيـة]

 جديدة للأمن.ًهجاُوإنسانية-استجابات جماعية ون
 لاًفمن الناحية الاقتصادية] شهد النصف الأخير من هذا القرن قدرا

نظير له من النمو والـتـحـول. ولـقـد حـفـز عـلـى ذلـك الـتـوسـع فـي الـتـجـارة
والاستثمار على الصعيد العا4ي] والتغير التكنولوجي ا4تسارع. وقـد عـمـل
التحرر التجاري الواسع الانتشار وإلغاء القيود ا4الية على قيام  سوق عا4ية
بصورة متزايدة. بيد أنه لا تزال هناك حواجـز حـمـائـيـة] وتـواجـه الـبـلـدان
الضعيفة خطر التهميش. ولقد اتسعت الفجوة ب; البلدان الغنية والفقيرة]
وفي  داخلها. ومع أن التقدم الاقتصادي قد أفاد مليارات من البشر] إلا أن
خمس سكان العالم يعيشون في فقر مدقع. وحتى البلدان الغنية تسـودهـا
الاضطرابات بسبب الطبقة الفقيرة الدنيا المحرومة. ومن ا4مكن أن تتعمق
التباينات على الصعيد العا4ي كلما أصبحت القدرة على استخدام ا4عرفة
عن طريق تكنولوجيات الاتصال وا4علومات الجديدة هي الوسيلة الرئيسية
لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتؤدي التباينات ا4تزايدة التي أصبحـت أكـثـر

 نتيجة لاتساع ا4دى الذي تصل إليه وسائل الإعلام] إلى تزايد حدةًوضوحا
السخط] وتحدث] في جملة أمور] تدافـعـا عـلـى الـهـجـرة] لـيـس فـقـط مـن

 من البلدانًا4ناطق الريفية إلى الحضرية في البلدان النامية] بل الا^ن أيضا
 إلى الأكثر غنى.ًالأشد فقرا

وما زالت الهجرة هي صمام الأمان] الذي يخفف الضـغـط سـواء عـلـى
القاطن; أو  مـنـهـم. وفـي الـوقـت الحـاضـر] فـإنـه فـي حـ; تحـطـم الـقـوى
الاقتصادية الحدود] فإنها تغلق في وجه الناس] حتى عندما يطرد الـفـقـر

 متزايدة من الناس من ديارهم]ًوالمجاعة والصراع والتدهور البيئي أعدادا
ومن شأن تضييق فرص هذا الوصول] أن يخلق توترا ويزيد إمكانات نشوب

صراع.
] فقد بدأ الناس ينظـرونً هو أيضاًويشهد مفهوم النظام الدولي تغيـرا

إليه لا على أنه مشهد للدول وsثليها فقط] بـل عـلـى أنـه-إلـى حـد بـعـيـد-
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مجتمع عا4ي تتوافر فيه أدوار مشروعة لاعداد أكبر كثيرا من القوى الفاعلة.
وهذه النظرة العا4ية الجديدة تقدر قيمة التنوع الثقافي] وتعتبر الإنصاف

والعدالة �نزلة دعائم أساسية 4ؤسسات الإدارة.
ويعاني التنوع الثقافي والقيم الأصلية] كلما تعـزز الـتـجـانـس مـن جـراء
التعرض العا4ي لصناعات الاتصال والترفيه الغربية] وغيرهـا مـن وسـائـل
توريد وسائل الحياة الغربية. ومن شأن هذا الاتجاه خلـق انـقـسـامـات بـ;
الأجيال الأصغر والأكبر] والتعجيل بظهور حركات مضادة تتخذ في بعض

الأحيان مواقف متطرفة أو مناهضة للتنوير.
وبالرغم من التعاون الدولي ا4توسع بدرجة كـبـيـرة]لـم تـزل ا4ـؤسـسـات
العا4ية والإقليمية عاجزة عن مواكبة سرعة خطى التحديات ا4تمـثـلـة فـي
تزايد الاعتماد ا4تبادل. وعلى جميع الأصعـدة] هـنـاك فـجـوة بـ; مـطـالـب
الأفراد] والشعوب] والدول] وقدرة النظام على تلبية احتياجاتهم. وفي عالم
يتحول إلى قرية عا4ية] لابد من إعادة تحديد حقـوق ومـسـؤولـيـات الـقـوى
الفاعلة المختلفة فيه-واحترامها-في مسيرتنا صوب د^قراطية عا4ية جديدة.

مهمة اللجنة
الهدف الأساسي للجنة هو ا4ساهمة في تحس; إدارة الشؤون العا4ية.
وسوف تقوم بتحليل القوى الأساسية للتغير العا4ي] وتبحث القضايا الرئيسية
التي تواجه المجتمع العا4ي] وتقيم مدى ملاءمة الترتيبات ا4ؤسسية  العا4ية]

وتقترح كيفية إصلاحها أو تعزيزها.
وسيكون �قدور اللجنة أن تعتمد على أعمال اللجان ا4ستقلة السابقة
والتي كان يرأسها فيلي برانت] وأولف بالم] وصدر الدين أغاخان] والحسن
بن طلال] وغرو هارلم برونتلند] وجـولـيـوس نـيـريـري. فـقـد أسـهـمـت هـذه
اللجان في تحقيق فهم أفضل للسياسات والتدابير اللازمة 4عالجة القضايا
الرئيسية في ميادين مهمة : العلاقات ب; الشمال والجنوب ] الأمن ونـزع
السلاح] ا4سائل الإنسانية] البيئة والتنمية] والتقدم الذي أحرزته البـلـدان

النامية.
ولا يتع; على اللجنة أن ?ضي على ا4سار نفسه] ولكنها سوف تبحث
مقترحاتها ذات ا4لاءمة ا4تواصلة] وتنظر في كيفية تعزيز قبولها. وسوف
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تعمل على استكشاف أي العوامل التي تكون قد تسببت في إخفاق الجهود
السابقة الرامية إلى تحس; إدارة شؤون المجتمع العا4ي -وما الظروف التي
ساعدت على نجاحها. وسوف تقترح اللجنة كيفية تطوير ا4ؤسسات العا4ية]
والإقليمية] والوطنية من أجل أن تدعم بـصـورة أفـضـل الـتـعـاون فـي عـالـم

اليوم.
ويتمثل التحدي الرئيسي في تعبئة الإدارة السيـاسـيـة مـن أجـل الـعـمـل
ا4تعدد الأطراف. ولابد من تدعيم ا4واقف الـتـي ?ـكـن مـن وضـع الحـلـول
التعاونية الدائمة للمشكلات العا4ية] موضع التنفيذ ويتطلب الأمر تنظـيـم
الحجج السياسية والاقتصادية التي تدعو إلى العمل من أجل تحقيق الصالح
ا4شترك. وسوف يكون من مهمة اللجنة أن تصوغ رؤية للتعاون العا4ي ^كن

أن تلهم الدول-الزعماء والشعوب-من أجل تكثيف مساعيها الجماعية.

بعض القضايا الأساسية
 للجنة.ً رئيسياًسيكون تحس; الأمن الدولي من نواحيه العديدة شاغلا

لقد استطاع العالم أن يتجنب نشوب حرب كبرى في العقود الأخيرة] إلا أن
الصراع والـعـنـف لـم يـنـحـسـرا] وحـدثـت عـلـى وجـه الخـصـوص] زيـادة فـي
الصراعات داخل الدول. وقد أبرزت بعض الصراعات مدى تعرض الأقليات
للخطر. وأسفر بعضها عن معاناة واسعة النطاق] وانتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان] ومشاكل ضخمة تتعلق باللاجئ;] وقد ولدت هذه ا4شاكل مطالب

 ما يدعو إلى القلق ا4تزايد لازاء التهديداتًبالتدخل الخارجي. وهناك أيضا
التي يتعرض لها الاستقرار] والتي ^كن أن تنشأ عن عوامل غير عسكرية.
وسوف تبحث اللجنة] عند النظر في قضايا الأمن] أي النهج  يتعـ; عـلـى
المجتمع الدولي أن يأخذ بها من أجل معالجة التهديدات التي يتعرض لهـا

الأمن �عناه الأوسع.
وسوف تقوم اللجنة بدراسة التدابير التي ^ـكـن أن تـعـزز نـظـام الأمـن
الجماعي �وجب ميثاق الأI ا4تحدة من أجل الحيلولة دون وقوع صراعات
ب; الدول] أو إنهاء هذه الصراعات. وهناك قضية مهمه مـرتـبـطـة بـذلـك
تتمثل في الحد من التسلح] والعمل الـذي يـسـتـطـيـع المجـتـمـع الـعـا4ـي عـن
طريقة أن ^نع نشوء الحالات التي تنطوي على احتمالات زعزعة الاستقرار
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والناجمة عن انتشار الأسلحة والاتجار فيها الذي ساعد عـلـى ذلـك. ومـن
شأن نظام للأمن الجماعي يوحي بالثقة أن يخفف مـن الـرغـبـة الـشـديـدة
لدى لدول فرادى في بناء ترسانات ضخمة] وتوفير ا4وارد القيمة من أجل

 إلى نـزعً اهتمامـاً. وسوف تولي اللجـنـة أيـضـاًالأغراض ا4فيدة اجتمـاعـيـا
السلاح من جانب الدول الكبرى واحتمالات الحصول على جزء من الوفورات

الناجمة عن ذلك العمل من أجل التعجيل بالتنمية.
وسوف ^تد اهتمام اللجنة بالأمن ليشـمـل الاعـتـبـارات الـتـي يـجـب أن
تحكم العمل الدولي] سواء كان الدبلوماسية الوقائية أو التدخل القـسـري]

 أوسع] أوًوذلك للتصدي للصراعات داخـل الـدول الـتـي قـد تـفـجـر تـورطـا
تحدث تعديا على أسس إنسانية. ومع تـزايـد الـصـراعـات الـداخـلـيـة الـتـي
تحفز على ا4طالبة بالتدخل] يكون من ا4ستصوب وضع مبادىء توجيـهـيـة

 بسواء. وسـوفً سـواءً ومتسـقـاًواضحة كيما يكون مـثـل هـذا الـعـمـل فـعـالا
تحتاج اللجنة إلى بحث ما قد يضعه المجتمع العا4ي كحدود للسلوك ا4سموح
به في مجموعة من المجالات] وأن ينظر في ا^ليات-في سياق نظام مستقبلي
للقانون الدولي-من أجل تشجيع] وعند الاقتضاء] إنفاذ الامتثال لهذه ا4عايير.
ويجب تدعيـم الـقـيـم الـتـي أقـرهـا المجـتـمـع الـدولـي عـن طـريـق الإطـار
التنظيمي لحكم القانون على الصعيد العا4ي. و4ا كانت الدول ذات السيادة
لا تزال هي الوحدات الأساسية للنظام الدولي] فإن الطبيعة ا4تغيرة لسيادة
الدولة  والعلاقة ب; الاستقلال الذاتي الوطني وا4سؤولية الدولـيـة سـوف

تكون وثيقة الصلة بأعمال اللجنة.
وإلى جانب الحركة العا4ية النطاق صوب الد^قراطيـة الـقـائـمـة عـلـى
ا4شاركة] هناك درجة أكبر من العناية بـحـقـوق الأفـراد والأقـلـيـات] وبـدور
المجتمع ا4دني ومنظماته التطوعية في النهوض �صـالـح الـنـاس. وسـوف
تعنى اللجنة بحماية هذه الحقوق. وسوف تنظر في كيفية ?كـ; الأفـراد]
والشعوب] والدول من أجل sارسة سيطرة أكـبـر عـلـى مـصـيـرهـا] وكـيـف
^كن تدعيم الخضوع للمساءلة الد^قراطية على كل الأصعدة] من المحلية

إلى العا4ية.
وتتطلب حالة الاضطراب  الاقتصادي في الا^ونة الأخيرة] القيام بجهود
مجددة من أجل تحس; التنسيق في السياسات لصالح تحقيق ظروف أكثر
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 للاستثمار والنمو على نطاق العالم. وهناك أيضا حاجة لأن تكفلًاستقرارا
الدول الحفاظ على التقدم المحرز تجاه التجارة الحرة ا4تعـددة الأطـراف.

وسوف تحظى هذه القضايا برعاية اللجنة.
وسيكون أحد الشواغل الرئيسية هو الحاجة للتعجيل بالتنمية في البلدان

] وذلك كيما ^كن القضاء على الفقر ا4طلق ورفع مستوى معيشةًالأقل �وا
مليارات الناس إلى مستويات مقبولة. وسوف تنظر اللجنة في الطرق الكفيلة

 للبلدان النامية] والإجراءات الرامية إلىًبتقوية البيئة الدولية الأشد دعما
تخفيض العقبات الخارجية التي تقف في وجه جهود هذه البلدان لكي تشق
طريق خلاصها من  الفقر. ولاتزال القضايا الرئيسـيـة هـي شـروط الـبـيـع
الأكثر عدالة للبلدان ا4تقدمة النمو عن طريق إلغاء الحواجز على الواردات]
ووضع شروط أفضل للتجارة ا4تعلقة بالسـلـع الأسـاسـيـة] وتحـسـ; فـرص
ًالوصول إلى رأس ا4ال والتكنولوجيا. وقد يؤثر انتشار الكتل التجارية تأثيرا

 على  البلدان غير الأعضاء] ولاسيمـا بـلـدان الـعـالـم الـنـامـي. أمـاًمعاكـسـا
مشكلة الديون] التي لا تزال تلقي بأعبائها على العديدمن البلدان] مستنزفة
ا4وارد التي ^كن استثمارها في زيادة الإنتاج ورفع ا4ستـويـات ا4ـعـيـشـيـة]

فهي تتطلب القيام �زيد من العمل.
وأحد الشواغل ا4همة الأخرى يتمثل في البيئة] بروابطهـا الـوثـيـقـة مـع
التنمية والنمو السكاني. ولا ريب في أن الوفرة والفقر يسهمان سواء بسواء

 الضغط السكاني الذي يـصـاحـبًفي الإجهاد البيئي] هذا ما يفعلـه أيـضـا
الفقر في أحيان كثيرة. وتعمل ا4شاكل البيئـيـة الخـطـيـرة الـتـي تـخـرج عـن
نطاق العلاج على الصعيد الوطني] من قبيل احـتـرار الـدفـيـئـة] واسـتـنـفـاد
طبقة الأوزون] وفي بعض الحالات الكوارث الطبيعية] عـلـى ربـط مـصـائـر

 بصورة أوثق. وتتطلب هذه ا4شاكل وضع استراتيجيات تعاونـيـةًالدول معا
تـسـتـنـد إلـى مـبـدأ ا4ـسـؤولـيـة بـشـكـل مـنـصـف. ولابـد أن تـكـون مـثـل هــذه
الاستراتيجيات متجاوبة للخطر ا4شترك] وأن تسترشد بالاهتمام �صالح
الأجيال القادمة] وذلك بغية تدعيم التنمية ا4ستد^ة على أساس عا4ي.

وسوف تنظر اللجنة في كيفية الـتـقـدم المحـدود الـذي تحـقـق فـي قـمـة
الأرض في  يونيه ١٩٩٢ وتوسيع نطاقه] وكيف ^كن توسيع نطاق الاعتراف
بالاعتماد ا4تبادل للأسرة الإنسانية] والذي توضحه الأخطار الإيكولوجية]
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وذلك لاستنفار تأييد دولي أكبر للتنمية ا4ستد^ة.

تركيز الاهتمام على المؤسسات الدولية
لقد i بناء نظام واسع للتعاون الدولي على مدى السنـوات الخـمـسـ;
ا4اضية. ويتوافر لهذا النـظام] الذي تقع الأI ا4تحدة في مركز القلب منه

حشد من ا4نظمات ا4همة.
بيد أن هذه ا4ؤسسات الخاصة بإدارة الشؤون العا4ـيـة-والـتـي أنـشـئـت

 من الدول-تقصر عنً] وبه عدد أقل كثيراً من أجل عالم أقل تعقيداًأساسا
تلبية مطالب عالم اليوم. وفي حالات كثيرة] تحول الترتيبات الحاليـة دون
استحداث نظام محسن للأمن العا4ي والنهوض بالأحوال الإنسانية. وسيشكل

] هدفا أساسيا للجنة.ٍاقتراح أسلوب للتوصل لإطار مؤسسي دولي كاف
وستقوم اللجنة بتحديد ا4هام ا4ـطـلـوب أداؤهـا بـأكـبـر قـدر sـكـن مـن
الوضوح. وسوف تدرس الاحتياجات ا4تعلقة بتنفيذها بفاعلية ومدى كفاية
الترتيبات ا4ؤسسية القائمة. وسوف تضـع بـعـد ذلـك مـقـتـرحـات مـن أجـل

تحس; هذه ا4رافق.
 عن وكالاتها ا4تخصصة] ومؤسساتًوسوف تكون الأI ا4تحدة] فضلا

بريتون وودز] والاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة] هي مركز الاهتمام
في توصيات اللجنة. كما سيكون تشكيل مجلس الأمن واستخدام حق النقض
من ا4سائل قيد الاستعراض. وستقوم اللجنة أيضا بدراسة كيف ^كن أداء
Iعدد من ا4هام على الصعيد الإقليمي] وفي أحيان كثيرة] خارج نطاق الأ

ا4تحدة.
وهناك عامل حاسم في فعالية ا4نظمات يتمثل في مشروعيتها ا4تصورة.
ويرتبط ذلك با4شاركة والشفافية في عمليات صنع القـرار الخـاصـة بـهـا]
وبالطبيعة النيابية التمثيلية للهيئات التي ?ارس السلطـة. وسـوف تـبـحـث
اللجنة] عند النظر في كيفية التوفيق ب; ا4ؤسسات العا4ية وهذه ا4تطلبات]
كيف ^كن إشراك القوى الفاعلة من غير الدول-ا4نظمات غير الحكومية]
دوائر الأعمال والأيديي العاملة] والمجتمع الأكاد^ي] والحركات الثـقـافـيـة
والدينية] وجماعات الدفاع عن الحقوق-بصورة مفيدة في أعمال ا4ؤسسات

الدولية.
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 على كيفية ?ويل ا4ؤسسات وتجهيزها با4وظف;ًوتعتمد الفعالية أيضا
بصورة جيدة. إذ إن توافر قاعدة للموارد كافية و^كن التنبؤ بـهـا] وتـوافـر
خدمة مدنية عالية الأداء] هما أمران ضروريان من أجل التشغيل السـلـيـم
للمنظمات العا4ية] التي تواجه مطالب متزايدة. وسوف تقترح اللجنة خطوات

من أجل تحس; ا4وقف الحالي الذي يتسم بدرجة ظاهرة من الضعف.

بروح سان فرانسيسكو
i تأسيس الأI ا4تحدة واعتماد ميثاقها في مؤ?ر عـقـد فـي مـديـنـة

سان فرانسيسكو في عام ١٩٤٥.
وبحلول عام ١٩٩٥] الذكرى السنوية الخمس; لإنشائها] فإن مدى كفاية
مؤسساتنا الخاصة بإدارة الشؤون العا4ية والحاجة إلى تعزيزها] يسترعيان

بشكل متزايد اهتمام زعماء العالم وا4واطن; على حد سواء.
وقد خلقت التحسنات الأخيرة في العلاقات الدولية فرصة مثيرة لبناء

 4صالح جميع الأI والشـعـوب.ًنظام عا4ي يستجيب بصورة أكثر اكـتـمـالا
ولابد أن يكون sكنا دفع العالم إلى مستوى أعلى من التعاون يفوق ما سبق
من محاولات] وذلك بالاستفادة من الاعتراف ا4تزايد بالاعتمـاد ا4ـتـرابـط

على الصعيد العا4ي.
وتستهدف اللجنة] بتقد� إسهامها في هذا ا4سعى] استنفار روح التعددية

 في سان فرانسيسكو من أجل تشكيلًالتي شجعت أولئك الذين عملوا معا
الأI ا4تحدة. وتعتزم اللجنة إصدار تقريرهـا فـي عـام ١٩٩٤] كـيـمـا ^ـكـن
مناقشة استنتاجاتها وتوصياتها قبل أن تعقد الجمعية العامة للأI ا4تحدة

دورتها للاحتفال بالذكرى الخمس; لإنشاء الأI ا4تحدة.

العمل مع اللجنة
في شهر مايو ١٩٩٢] أنشأت اللجنة أمانة عامة فـي جـنـيـف] كـانـت فـي
بادىء الأمر في شارع دي ساندرييه] وفي وقت لاحق] و�سـاعـدة كـانـتـون

جنيف] في شارع جولي مونت. وأعضاء الأمانة العامة] هم:
الأمW العام:
هانز دالغرن
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ا#دير التنفيذي (حتى  مارس ١٩٩٤)
بيتر هانسن

ا4وظفون الفنيون:
سلمى حسن علىR مسؤولة الإعلام

 إدوارد كواكواR مستشار قانوني دولي
راما مانيR مسؤول العلاقات الخارجية

الخدمات العامة:
فيبيك ا^ندر هيلR مساعد تنفيذي

وإضافة إلى ذلك] يعمل لدى الأمانة العامة موظفو دعم مؤقتـون] �ـن
فيهم جاكل; أوكولا] وأوللا طاباطباي. وكان البرتو بن] وبيتر ديو] ولـورنـز
غاربو] وتوماس فارغاس] يعملون موظف; تحت التدريب أثناء فترة الصيف.
كما يعمل لدى الرئيس; ا4ناوب; للجنة موظفو دعم من أشخاص يعمـلـون

في مكتبيهما كل فيما يخصه:
مكتب لندن:

تشارلز غونواردينا
جانيت سنغ

مكتب ستوكهولم:
ماتس كارلسون
كريستينا أورفي

وقد أسهم عدد من الأشخاص في أجزاء مختلفة من التقرير. فقد عمل
 لثلاثة من  العاملة الأربعة] وقام بوضع مسودة الصياغاتًمايكل كلاف] مقررا

الأولى للنص. وساعدت سوزان برفيلد في وضع مسودة النص الأول للفصل;
الأول والثاني. وعمل فانسنت كابل] في الفصل الرابع بكامله. أما ا4ساهمون
الا^خرون] فهم: كريستوف بايل] باري بليتـشـمـان] لارس دانـيـيـلـسـون] جـان
الياسون] جير^ي بوب] ومارتي رابينوفيتش] وقام تشارلز جونز وبنيديكت
كنغزبيري �راجعة المخطوطة من منظور أكاد^ـي. وعـمـل إيـفـز فـورتـيـيـه

 خاصا. وساعد جوناثان طومسون مكتب لندن ببعض البحوث.ًمستشارا
 عنًوقامت ليندا ستارك بتحرير التقرير. وكان جيرالد كوين مـسـؤولا
التصميم والصورR وأشرف على رئاسة الأعمال ا#كتبية بيجي ميللر.
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اجتماعات اللجنة
عقد الاجتماع الأول للجنة في جنيف في شهر سبتمبر ١٩٩٢] واستنفد

في مناقشة ولاية اللجنة وصلاحياتها.
وعقد الاجتماع الثاني في جنيف في شهر ديسمبـر ١٩٩٢] وجـرت فـيـه

مناقشة صلاحيات اللجنة بالتفصيل] وi اعتماد برنامج عمل.
وعقد الاجتماع الثالث في جنيف في شهر فبراير ١٩٩٣] حيث i إقرار
نص صلاحيات اللجنة في صورتها النهائية. وقسم أعضاء اللجنة أنفسهم
إلى أربعة أفرقة عاملة: القيم العا4ية] الأمن العا4ي] التنمية العا4ية] وإدارة
الشؤون العا4ية. وقد تضمن الاجتماع مناقشة مع رئيسي لجنت; من اللجان
ا4ستقلة السابقة: غرو هارلم برونتلند رئـيـسـة وزراء الـنـرويـج] وجـولـيـوس

نيريري رئيس جمهورية تنزانيا السابق.
أما الاجتماع الرابع الذي عقد في جنيف فـي شـهـر  مـايـو ١٩٩٣] فـقـد

 في اجتماعات موازية للأفرقة العاملة الأربعة. وأجرتًاستنفد بكامله تقريبا
-مناقشة مع دكتور هارلان كليفلند السفير الأمـريـكـيًاللجنة-بكاملها أيـضـا

السابق لدى منظمة حلف شمال الأطلسي. وبعد جلـسـاتـهـا الخـاصـة بـهـا]
اجتمعت اللجنة 4دة يوم واحـد مـع مـجـمـوعـة مـن sـثـلـي ا4ـنـظـمـات غـيـر

الحكومية الدولية.
وعقد الاجتماع الخامس في نيويورك في شهر  سبتمبر ١٩٩٣] وتواكب
ًمع افتتاح الجمعية العامة. وقد اجتمعت الأفرقة الأربعة] وقدمـت تـقـريـرا
عن أعمالها إلى اللجنة بكامل أعضائها-وقد ناقش السناتور غاريث إيفانز
وزير الشؤون الخارجية في أستراليا دراسته التي  كان يوشك أن يصدرها
والتي أعدها عن الأمن التعاوني مع اللجنة. كذلـك قـدمـت أطـروحـات مـن
جانب محبوب الحق ا4ستشار الخـاص لـبـرنـامـج الأI ا4ـتـحـدة الإ�ـائـي]
والسفير جوان سومافيا رئيس اللجنة التحضيرية 4ؤ?ر القمة العا4ي للتنمية

الاجتماعية.
وعقد الاجتماع السادس في جنيف] في شهر ديسمبر ١٩٩٣. وفي هذا
الوقت كانت الأفرقة الأربعة قد أكملت مهامها] وقدمت تقارير باستنتاجاتها

وتوصياتها إلى اللجنة لإجراء مناقشة مشتركة بشأنها.
وعقد الاجتماع السابع في شهر يناير ١٩٩٤] �دينة كوير نافاكا با4كسيك
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بدعوة من مانويل كاماكو سوليس وحكومة مكسيكو سيتي. وقد ناقش أعضاء
 عن ا4سودات الأولى لعدد من الفصول. كذلكً للتقرير فضلاًاللجنة مجملا

أجروا مناقشات �دينة مكسيكو سيتـي مـع الـرئـيـس كـارلـوس سـالـيـنـاس]
واجتمعت مجموعة من الأعضاء مع قطاع مستعـرض مـن ا4ـنـظـمـات غـيـر

الحكومية ا4كسيكية.
Iوعقد الاجتماع الثامن في طوكيو] واشتركت في رعايتـه جـامـعـة الأ
ا4تحدة. وقد اشتمل البرنامج على حلقة تدارس عامة 4دة يوم واحد بشأن

إدارة الشؤون العا4ية �قر جامعة الأI ا4تحدة.
وأثناء اجتماعهم في طوكيو] واصل أعضاء اللجنة مناقشة مسودة نصوص
التقرير. وبعد ذلك استضافت مدينة هيروشيما وجمعيـتـان مـن جـمـعـيـات
ا4واطن; اليابانية زيارة اللجنة لهيروشيما. وقد تضمنت الزيارة جولة في

 عن عقد مؤ?ر عام حضـرهًمتنزه السلم وزيارة للمتحف التذكاري] فضلا
ما يزيد على ألف شخص. وعقد الاجتماع التاسع للجنة في بروكسل] في
شهر يونيه ١٩٩٤] وذلك بناء علـى دعـوة مـوجـهـة مـن جـاك ديـلـور والـلـجـنـة

الأوروبية. وفي هذا الوقت] نوقشت كل مسودات فصول التقرير.
وفي الاجتماع العاشر ا4عقود في مدينة فيسبي في السويد] في شـهـر
يوليه ١٩٩٤ ?ت مراجعة مخطوطة التقرير بكاملها] واعتمدت توصياته من

 حول طرق الطرح الاستهـلالـيًحيث ا4بدأ. وأجرت اللجنة مناقـشـة أيـضـا
للتقرير] ونشره] وترويج أفكاره.

ووافق الاجتماع الحادي عشر للجنة ا4عقود في جنيف] في شهر أكتوبر
١٩٩٤] على النص النهائي للتقرير] ووضع برنامج لطرحه الاستهلالي] ونشره]

وترويجه في عام ١٩٩٥.

البحوث التي أعدت للجنة
 للجنة] أساسا مـهـمـاًكانت بحوث الخبراء التي i إعدادها خـصـيـصـا

للمناقشات التي دارت في الأفرقة العاملة. وسوف ينشر مارتينوس  نيهوف
(دوردرشت) هذه البحوث في كتاب منفصل في عام ١٩٩٥] وتشمل مايلي:
جورج أبي صعب: «قدرة ا4يثاق غير ا4ستعملة في إدارة الشؤون العا4ية».

سفيركر استروم: «إصلاح مجلس الأمن».
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بابلو بيفاني: «التكنولوجيا وإدارة الشؤون العا4ية».
لنكولن بلومفيلد: «إنفاذ القواعد في المجتمع الدولي: إدارة ما تستعصي

إدارته».
جورج كاستنيدا: «أثينا في عهد إيباينما: الاستبعاد وا4واطنة] التفكيـر

في ا4ساواة والعيش دونها».
جوبان غالتونغ: «إدارة الشؤون العا4ية من أجل تحقيق د^قراطية عا4ية

وعن طريقها».
بيمال غوش: «إدارة الشؤون العا4ية والحركات السكانية».

بيتر هاس: «حماية البيئة العا4ية».
إرنست وبيتر هاس: «بعض الأفكار بشأن  تحس; إدارة الشؤون العا4ية».

شفيق الإسلام: «إدارة الشؤون الاقتصادية العا4ية».
رامات الله خان: «شبكة القانون الدولي ا4تعقدة».

Iا^ليستر ماكنتاير: ؤإصلاح القطاع; الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي لـلأ
ا4تحدة».

روبن منديز: «اقتراح بإنشاء نقد أجنبي عا4ي».
باسكار مينون: «صورة الأI ا4تحدة».

جير^ي بوب: «كبح الفساد في ا4عاملات الدولية-تحدي التسعينيات».
جيمس روزينو: «تغيير قدرات ا4واطن;».

جيمس روزينو: «تغيير الدول في عالم متغير».
جيمس روزينو: «الانتشار التنظيمي في عالم متغير».

إما روتشيلد: «الطبيعة ا4تغيرة للأمن ».
أوزفالدو سونكل: «الفقر والتنمية: من الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح

الاجتماعي».
هربرت وولف: «التسريح العسكري والتحول».

اللجنة ومنظمات المجتمع المدني
تقدر اللجنة إسهام ا4نظمات غير الحكومية وا4نظـمـات الـشـعـبـيـة فـي

مناقشاتها وقد سعت اللجنة بنشاط للاستفادة من تعاونها أثناء عملها.
وفي مطلع عام ١٩٩٣] اتصل الرئيسان ا4ناوبان بصورة شخصية بأكثـر



387

ملحق «أ»

من ٥٠ شبكة من شبكات ا4نظمات غير الحكومية العا4يـة الـبـارزة] وطـلـبـا
ج ا4علومات عن اللجنة ب; ا4نظمات الأعضاء في كل شـبـكـة]ّمنها أن تـرو

وأن تلمس منها مباشرة تغذية استرجاعية. واستجابة لهذا الطلب] تـلـقـت
الأمانة العامة ا4ئات من الردود- مقترحات] وتوصيـات] ومـواد أخـرى ذات

صلة-ساعدت في ا4ناقشات التي دارت في اللجنة.
وقد مكنت مجموعة متنوعة من الاجتماعات اللجنة من الحصول على
قطاع مستعرض واسع من الا^راء وا4نظورات من ا4نظمات غير الحكومـيـة
وجمعيات ا4واطن;. وفي اجتماعها في شهر ديسمبر ١٩٩٢] اجتمع الرئيسان
ا4ناوبان �مثلي ا4نظمات غير الحكومية الدولية في جنيف 4ناقشة الأعمال

] بحث أعضـاءًالتي شرعا فيها. وفي شهر يونيه ١٩٩٣] وفي جـنـيـف أيـضـا
اللجنة القضايا ا4تعلقة بإدارة الشؤون العا4ية مـع مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن
sثلي ا4نظمات غير الحكومية من مختلف أرجاء العالم. وفي شهر ديسمبر
١٩٩٣]دعت اللجنة ا4نظمات غير الحكومية ا4مثلة في جنيف إلـى اجـتـمـاع
غير رسمي لإحاطتها علما بالتقدم المحرز. وفي اجتماعها الأخير ا4عقـود
في جنيف] أطلعت اللجنة ا4نظمات غير الحكومية على التوصيات الرئيسية

التي تضمنها تقريرها.
ومن أجل ضمان تنوع ا4نظورات] جرى تنظيم ا4ناقشات مع ا4نظمـات
غير الحكومية وحركات ا4واطن; بشكل مترابط مع اجتماعات اللجنة في
نيويورك] ومكسيكو سيتي] وطوكيو.وعقد اجتماع مع منظمة غير حكومية
هندية بارزة فيما يتعلق «با4شاورة الا^سيوية» التي نظمتها اللجنة في دلهي]
وإضافة إلى ذلك] اشترك أعضاء اللجنة في العديد من الأحـداث الـعـامـة

والتي نظمتها ا4نظمات غير الحكومية 4ناقشة أعمالها.

مشاورات
استضاف عدد من ا4نظمات أو ساعد في تنـظـيـم مـنـاقـشـات ونـدوات

 من مثل هذه الندوات:ًاللجنة. فقد استضاف «محفل الأمن ا4شترك» ثلاثا
عن «ا4نظمات غير الحكومية وإدارة  شؤون المجتمع العا4يفي جامعة هارفارد
في شهر مايو ١٩٩٣] وعن «النعرة الوطنية والدين» في شهريونيه ١٩٩٣] وعن
«الأخذ بالد^قراطية في ا4ؤسسات ا4الية الدولـيـة» فـي شـهـر أغـسـطـس
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١٩٩٣] وكانت الندوتان في كمبريدج با4مـلـكـة ا4ـتـحـدة. واسـتـضـافـت وزارة
الشؤون الخارجية النرويجية ندوة عن «الاستجابات الجماعية للتهـديـدات
ا4شتركة» في  يونيه عام ١٩٩٣ في مدينة أوسلو بالنرويج. وفي شهر  سبتمبر
١٩٩٣] i تنظيم مؤ?ر بشأن «إعادة التفكير في ا4ؤسسات العا4ية» بواسطة
مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ومركز العلـوم الـسـيـاسـيـة وذلـك لـدراسـة
إدارة الشؤون العا4ية. وشارك بعض أعضاء اللجنة في ا4ؤ?ر الاستعراضي
الذي عقدته لجنة بالم في شهر نوفمبر ١٩٩٣ في ديتشلي بـارك بـا4ـمـلـكـة
ا4تحدة. وفي شهر أبريل ١٩٩٤] اشتركت جامعة الأI ا4تحدة في استضافة
ندوة عامة بشأن قضايا إدارة الشؤون العا4ية في مدينة طوكيو] كما قامت
مؤسسة تحالف أجيال ا4ستقبل ومحفل كيوتو بتنظيم مؤ?ر عام في مدينة
هيروشيما دار حول: «ما الذي ^كن أن نفعله من أجل أجيال ا4ستقبل?».
وعندما كان يجري وضع مسودة تقرير اللجنة وصياغة توصياتها] التمست
اللجنة مرة أخرى ا4شورة الخارجية] ولاسيما من جانب العلماء والخـبـراء
في البلدان النامية. ولهذا الغرض] عقدت ثلاث مـشـاورات إقـلـيـمـيـة] فـي

 كبار الخبـراء وذلـكًأمريكا اللاتينية] وأفريقيا] وا^سـيـا] حـيـث الـتـقـى مـعـا
4ناقشة القضايا الرئيسية في التقرير.

وقد عقدت مشاورات أمريكا اللاتينية في مدينة خوسيه] كوسـتـاريـكـا
في شهر  مارس ١٩٩٤ بالتعاون مع مؤسسة ا^رياس لتحقيق السلم والتقـدم
للبشرية. وعقدت ا4شاورة الأفريقية في القاهرة في شهر مايو ١٩٩٤] بالتعاون
مع أكاد^ية السلم الدولـيـة] ووزارة الخـارجـيـة ا4ـصـريـة] ومـنـظـمـة الـدول
الأفريقية. وعقدت الندوة الا^سيوية في مدينة دلهي ] في شهر مايو ١٩٩٤]

بالتعاون مع معهد راجيف غاندي للدراسات ا4عاصرة.
وقد  وفرت هذه الاجتماعات فـرصـة 4ـنـاقـشـة الـقـضـايـا والـتـوصـيـات
الأساسية في ميادين من قبيل الأمن] والإصلاح ا4ؤسسي] وإدارة الشـؤون

 ا^خر في وضع مسودةً مهماًالاقتصادية العا4ية] والتنمية] وشكلت إسهامـا
التقرير.

المساهمات المالية وغيرها من المساهمات
جاء التمويل الأصلي] الذي أتاح للجنة أن تبـدأ عـمـلـهـا] مـن حـكـومـات
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هولندا] والنرويج] والسويد. وقدمت مساهمات مالية أخرى من حكـومـات
كندا] والدا�ارك] والهند] وأندونيسيا] وسويسرا. ومن خلال الدعم ا4قدم
Iمن حكومة اليابان] وتوافر الأموال من صندوقـي اسـتـئـمـان تـابـعـ; لـلأ

 من الصندوق العربي للإ�اء الاقتصاديًا4تحدة. كذلك تلقت اللجنة منحا
والاجتماعي (الكويت)] ومنظمة الائتمان العا4ي من أجل العمل الإنـسـانـي

 عن مؤسسة ماك ا^رثر] ومؤسسة كارنيجي] ومؤسسةً(ا4ملكة ا4تحدة)] فضلا
فورد (ومقارها جميعا في الولايات ا4تحدة).

وقد سددت حكومة مكسيكو سيتي تكاليف السفر والتكالـيـف المحـلـيـة
ا4تعلقة باجتماع اللجنة في ا4كسيك] وفعلت الشيء نفسه اللجنة الأوروبية
بالنسبة للاجتماع ا4عقود في بـروكـسـل. أمـا مـؤسـسـة فـريـدريـتـش إيـبـرت
ستيفتونغ (أ4انيا) فقد دفعت بعض تكاليف السفر ا4تعلقة باجتماع نيويورك.
وقد وفر كانتون جنيف الاستعمال المجاني لدار في جنيف للأمانة العـامـة

للجنة.

المتابعة
قررت اللجنة في مرحلة مبكرة أن تقوم بجهـود نـشـطـة مـن أجـل نـشـر
تقريرها] وترويج أفكاره وتوصياته. وسوف يتم ذلك بـصـورة أسـاسـيـة مـن
خلال ارتباطات بإلقاء كلمات] والعمل مع الحكومات] وا4نظمات الدولـيـة]
وا4نظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع ا4ـدنـي] ووسـائـط

الإعلام] وتنظيم حلقات تدريبية ومناقشات] وتوزيع ا4واد.
ً العمل في جنيف. واعتـبـاراًوسوف تواصل الأمانة العامة للجنـة أيـضـا

من شهر  نوفمبر ١٩٩٤] سيكون مدير الأمانة العـامـة هـو سـتـيـفـان نـوريـن]
وعنوانها] وأرقام الاتصال] كما يلي:

The Commission on Global Governance

Case Postal 184

CH-1211 GENEVA 28

Switzerland

Tel + 41 22 798-2713

Fax  + 41 22 798-0147
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شكر وتقدير
لقيت اللجنة ا4ساعدة وا4شورة من عدد ضخم من الأفراد] وا4ؤسسات]

ً.وا4نظمات في مختلف أرجاء العالم. وهي تعرب عن شكرها لهم جميعا
ماري-كلير أكوستا] لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها] ا4كسيك.

سيرجيو أغوايو] الأكاد^ية ا4كسيكية لحقوق الإنسان] ا4كسيك .
فرانسيسكو أغويلار] مؤسسة ا^رياس لتحقيق السلم والتقدم للبشريـة]

كوستاريكا.
غبرييل اغويليرا] فلاكسو] غواتيمالا .

دومينيك ا^لدر] بعثة سويسرا الدائمة لدى الأI ا4تحدة] سويسرا .
محمد عمرو] نائب وزير الخارجية] مصر .
الطائفة البهائية الدولية] الولايات ا4تحدة .

بريان فان أركادي] معهد الدراسات الاجتماعية] هولندا .
تورس¶ ا^ندرسون] محافظ غوتلند] السويد .

بيتر انيانغ نيونغو] الرابطة الأفريقية للعلوم السياسية] كينيا.
فيكتوريا أراندا] مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية] سويسرا .

جورجي أرباتوف] معهد الولايات ا4تحدة وكندا] روسيا .
أوسكار ا^رغويلز] ا4كسيك .

ماركوس ا^رودا] المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية] سويسرا .
جون ا^شوورث] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة

غوران باكستراند] الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمـر والـهـلال
الأحمر] سويسرا .

لينارت باغ] وزارة الشؤون الخارجية] السويد .
إيغون بار] جامعة هامبورج] أ4انيا .

إديث بلانت;] الرابطة النسائية الدولية للس لم والحرية] سويسرا .
السيد باكشي] معهد راجيف غاندي للدراسات ا4عاصرة] الهند .

 أشوك بابنا] جمعية التنمية الدولية] الهند .
رجيناباربا] اتحاد ا4نظمات البيئية] ا4كسيك .

ماجني بارث] النرويج .
تيم بارتون] أوكسفورد يونيفرستي برس] ا4ملكة ا4تحدة .
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ميغويل باسنيز] اكيود] ا4كسيك .
جاك بودو] الأI ا4تحدة] الولايات ا4تحدة .

مارغريتا بنيتز] جامعة بورتوريكو في كايي] بورتوريكو .
دوغلاس بينيت] مساعد وزير الخارجـيـة لـشـؤون ا4ـنـظـمـات الـدولـيـة]

الولايات ا4تحدة .
ماتس بردال] ا4عهد الدولي للدراسات الاستراتيجية] ا4ملكة ا4تحدة .

سفير برغ جوهانسن] وزارة الشؤون الخارجية] النرويج .
كيث بست] الحركة الاتحادية العا4ية] ا4ملكة ا4تحدة .
جاغديش باغواني] جامعة كولومبيا] الولايات ا4تحدة .

أوس¶ بيد. منظمة الائتمان العا4ي من أجل العمل الإنسانـي] ا4ـمـلـكـة
ا4تحدة .

هارولد س. بيدميد] النرويج .
جيرومي بيندي] اللجنة العا4ية للتعليم والثقافة] فرنسا .

ا^لان بلاكهيرست] الرابطة الدولية للتعليم المجتمعي] ا4ملكة ا4تحدة .
سلما براكمان] مؤسسة الحرب والسلم] الولايات ا4تحدة .

أوف برينغ] جامعة أوبسالا] السويد .
أنتوني وغيتا بروك] عملية السلم من خلال الوحدة] نيوزيلندا .

أندرو براون] ا4ؤسسة ا4عنية بالقانون البيئي الدولي والتنمية] ا4ملـكـة
ا4تحدة.

غرو هارلم برونتلند] النريويج .
ا^ن-ماري بيرلي] جامعة شيكاغو] الولايات ا4تحدة .

ريتشارد بتلر] البعثة الدائمة لاستـرالـيـا لـدى الأI ا4ـتـحـدة] الـولايـات
ا4تحدة الحملة ا4تعلقة بنزع السلاح النووي] ا4ملكة ا4تحدة .

مركز كارتر بجامعة إموري] الولايات  ا4تحدة .
جورج كاستانيدا] جامعة ا4كسيك الوطنية] ا4كسيك .

ماريا كتاوي] المحفل الاقتصادي العا4ي] سويسرا .
لينكولن تشن] جامعة هارفارد] الولايات ا4تحدة .

مارثا تشن] جامعة هارفارد] الولايات ا4تحدة .
إرسك; تشيلدرز] الولايات ا4تحدة .
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كمالا شودرى] مؤسسة فيكرام سارابهاي] الهند .
باتريشيو سيفيلي] الأI ا4تحدة] الولايات ا4تحدة .
هالارن كليفلند] جامعة مينيسوتا] الولايات ا4تحدة .

سوليتا كولاس-مونسود] جامعة الفلب;] الفلب; .
محفل الأمن ا4شترك] ا4ملكة ا4تحدة.

مؤ?ر الأساقفة الكاثوليك] ا4ملكة ا4تحدة
مؤ?ر ا4نظمات غير الحكومية ذات ا4ركز الاستشاري لدى الأI ا4تحدة]

سويسرا .
ا4ؤ?رات ا4عنية بقيام أI متحدة د^قراطـيـة بـصـورة أكـبـر] ا4ـمـلـكـة

ا4تحدة.
جورج كوكس] الحملة العا4ية لنزع السلاح] ا4ملكة ا4تحدة.

جولي داهليتز] أستراليا.
كريست; داوسن] معهد ا^س·] الولايات ا4تحدة.

جورجولينو دي سوزا] جامعة الأI ا4تحدة] اليابان.
تارسيزيو ديللا سنتا] جامعة الأI ا4تحدة] اليابان.
فرانسيس دنغ] معهد بروكينجز] الولايات ا4تحدة.

مغناد ديساي] مركز دراسة إدارة الشؤون العا4ية] ا4ملكة ا4تحدة.
علي هلال دسوقي] جامعة القاهرة] مصر.

الفجوة الإ�ائية] الولايات ا4تحدة.
ب.ن.دهار] الهند.

روت ديامنت] جامعة بيونس أيرس] الأرجنت;.
بيتر ديكن] جامعة مانشستر] ا4ملكة ا4تحدة.

ا^داماديينغ] لجنة الحقوقي; الدولية] سويسرا.
 تيري ديزنغتون] النرويج.

جوليان ديزني] الجامعة الوطنية الأسترالية] أستراليا.
ديفيد دويرج] مؤسسة ستانلي] الولايات ا4تحدة.

جيمس دوج] المجلس الدولي للاتحادات العلمية] فرنسا.
ماشكوند دوبي] مجلس التنمية الاجتماعية] الهند.

دانييل دوفور] الأI ا4تحدة] سويسرا.
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نيكولاس دانلوب] شبكة العمل من أجل الأرض] ا4ملكة ا4تحدة.
جون داننغ] جامعة ريدنغ] ا4ملكة ا4تحدة.

خوان انريك] ا4كسيك.
أرماندو انترلغو] ا4ركز الكوبي ا4عنى بأفريقيا] كوبا.

دوين إبس] مجلس الكنائس العا4ي] سويسرا.
غاريث إيفانز] وزير الخارجية] أستراليا.

ريتشارد فولك] جامعة برنستون] الولايات ا4تحدة.
ا^رغيريس فاتوروس] مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتـنـمـيـة] سـويـسـرا

إريك فاوست] جامعة تورنتو] كندا.
رينيه فيلبرغ] الرئيس السابق للاتحاد السويسري] سويسرا.

ندرز فيرم] ا^ربيتت] السويد.ّ^ّا
ديتريتش فيشر] جامعة بيس] الولايات ا4تحدة.

إنغا إرسك; فوغ] البعثة الدائمة للسويد لدى الأI ا4تحـدة] الـولايـات
ا4تحدة.

توماس فرانك] جامعة نيويورك] الولايات ا4تحدة.
جمعية أصدقاء الأرض الدولية] هولندا.

إنزو فريزو] رابطة الأI ا4تحدة السويدية] السويد.
غرارد فوكس] الحزب الاشتراكي الفرنسي] فرنسا.

مويزس غارسيا] ا4كسيك.
دارام غاي] معهد الأI ا4تحدة لبحوث التنمية الاجتماعية] سويسرا.
روبرت غيليسبي] منظمة الاتصالات السكانية الدولية] الولايات ا4تحدة.

الرابطة العا4ية للمواطن;] كندا.
ب. غوبيناث] منظمة العمل الدولية] سويسرا.

برانسيلاف غوسوفيتش] مركز الجنوب] سويسرا.
ريكاردو غوفيلا] ا4كسيك.

كينيدي غراهام] جمعية البر4اني; من أجـل الـعـمـل الـعـا4ـي] الـولايـات
ا4تحدة.

مجلس «غرين بيس» الدولي] ا4ملكة ا4تحدة.
منظمة الصليب الأخضر الدولية] سويسرا.
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مارتن غريفيث] «ا4ساعدة في العمل»] ا4ملكة ا4تحدة.
كريستيان غروبت] مستشار الدولة السابق] سويسرا.

س. غاوهان] معهد مدراس للدراسات الإ�ائية] الهند.
براناي غوبت] ايرث تا^ز] الولايات ا4تحدة.

أحمد حجاج] منظمة الوحدة الأفريقية] أثيوبيا.
مارك هاغمارجر] الاتحاد العا4ي لرابطات الأI ا4تحدة] سويسرا.

روزغر هالهاغ] الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي] النمسا.
فريد هاليداي] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة.

ستيوارت هامبشاير] جامعة ستانفورد] الولايات ا4تحدة.
سف; هامريل] مؤسسة داغ همرشولد] السويد.
روبرت هاريس] الهيئة الدولية للتعليم] سويسرا.

جون هاريس] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة.
سهيل هاشمي] جامعة هارفارد] الولايات ا4تحدة

Centro de Estudios Para el Cambio en el Cbiompoلـــويــــس هــــرنــــانــــدز] 

Mexicano.ا4كسيك [
ستافان هيلدبراند] السويد.

ولفغانغ هرشفالد جامعة برل;] أ4انيا.
جون هوبكرافت] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة.

مايكل هوفمان] الحزب الد^قراطي الاشتراكي] أ4انيا.
ستانلي هوفمان] جامعة هارفارد] الولايات ا4تحدة.

كمال حس;] مجلس المحام; في بنغلاديش] بنغلاديش.
ريتشارد هدسون] مركز دراسات الحرب والسلم] الولايات ا4تحدة.

إريك هوندوادت] رابطة الأI ا4تحدة الدا�اركية] الدا�ارك.
محبوب الحق] برنامج الأI ا4تحدة الإ�ائي] الولايات ا4تحدة.

يوهان يورغن هولست] وزير الخارجية السابق] النرويج.
عبيد حس;] معهد راجيف غاندي للدراسات ا4عاصرة] الهند.

سعد الدين إبراهيم] مركز بن خلدون للدراسات الإ�ائية] مصر.
 جان أنغرام] مركز دراسة إدارة الشؤون العا4ية] ا4ملكة ا4تحدة.

مجلس العمل الدولي] الولايات ا4تحدة.
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الحلف التعاوني الدولي] سويسرا.
مكتب السلم الدولي] سويسرا.

شفيق الإسلام] مجلس العلاقات الخارجية] الولايات ا4تحدة.
أسما جاهانغير] محكمة باكستان العليا] باكستان.

أمير حبيب جمال] مركز الجنوب] سويسرا.
بيتر جاي] هيئة الإذاعة البريطانية] ا4ملكة ا4تحدة.

رايني جيتمالاني] محكمة الهند العليا] الهند.
ريتشارد جولي] منظمة الأI ا4تحدة للطفولة] الولايات ا4تحدة.

أنتوني جدج] اتحاد الرابطات الدولية] بلجيكا.
ماري كالدور] معهد ساسكس الأوروبي] ا4ملكة ا4تحدة.

هال كان] معهد الرصد العا4ي] الولايات ا4تحدة.

مايكل كان] وكالة حماية البيئة] الولايات ا4تحدة.
تاتسورو كانوغي] الجامعة ا4سيحية الدولية] اليابان.

إنجي كول] برنامج الأI ا4تحدة الإ�ائي] الولايات ا4تحدة.
فيجاي كلكار] مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية] سويسرا.

ا^شوك خوسلا] البدائل الإ�ائية] الهند.
دالكونغ كيم] جامعة يونسي] كوريا.

أونر كيردار] برنامج الأI ا4تحدة الإ�ائي] الولايات ا4تحدة.
يوجي كومامارو] وزارة الشؤون الخارجية اليابانية] اليابان.

رادها كومار] جمعية مواطني هلسنكي] الجمهورية التشيكية.
فرديناند لاسينا] وزير ا4الية] النمسا.

موريس لانغ] منظمة الائتمان العا4ي للعمل من أجل البشرية] ا4ـمـلـكـة
ا4تحدة.

سروار لطيف] البنك الدولي] الولايات ا4تحدة.
برني لي] ا4ملكة ا4تحدة.

جورج لينخ] مكتب ا4ستشار] النمسا.
جيمس ليونارد] الولايات ا4تحدة.

أيان لف;] ا4ملكة ا4تحدة.
يوان لويس] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة.



396

جيران في عالم واحد

كارل ليدبون] السويد.
وارين لندنر] مركز «من أجل مستقبلنا ا4شترك» سويسرا.

بورج ليونغرن] ا4عهد السويدي للمساعدة الإ�ائية] السويد.
جون لوغ] معهد التراث ا4شترك] الولايات ا4تحدة.

جان لون] حركة الشباب والطلاب الدولية لنصرة الأI ا4تحدة] سويسرا.
جيم ماكنيل] معهد بحوث السياسات العامة] كندا.

سي. ماهندران] سري لانكا.
ما�وهان مالهوترا] الهند.

محمود مامداني] مركز البحوث الأساسية] أوغندا.
إيبو ماندازا] ائتمان سلسلة جنوب أفريقيا للاقتصاد السياسي] زمبابوي

إلسا مانسل] ا4ملكة ا4تحدة.
محافظ بروكسل] بلجيكا.

محافظ هيروشيما] اليابان.
محافظ مكسيكو سيتي] ا4كسيك.

علي مزروي] جامعة نيويورك الرسمية في بنغامتون] الولايات ا4تحدة.
ميديا ناتورا] ا4ملكة ا4تحدة.

العمل الطبي من أجل الأمن العا4ي] ا4ملكة ا4تحدة.
بريان مولروني] رئيس الوزراء السابق] كندا.

ك.ج. موهان شاندرا] البدائل الإ�ائية] الهند.
رود موريس] مركز ا4واطن; العا4ي;] الولايات ا4تحدة.

روبرت موللر] جامعة السلم] كوستاريكا.ماكس موث] سويسرا.
س.ب.موثاما] الهند.

ك. ناتوار-سنغ] صندوق جواهر لال نهرو التذكاري] الهند.
مازيد ندياي] محفل منظمات التنمية الطوعية الأفريقية ] السنغال.

توماس نيتر] إدارة الأI ا4تحدة للإعلام] سويسرا.
مؤسسة العلوم الاقتصادية الجديدة] ا4ملكة ا4تحدة.

هنا نيوكومب] معهد بحوث السلم] كندا.
شـبـكـة ا4ـنـظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة ا4ـعـنـيـة بــإدارة الــشــؤون الــعــا4ــيــة

والد^قراطية] سويسرا.
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لارس نوربرغ] سفير السويد] سويسرا.
مؤسسة السلم في العصر النووي] الولايات ا4تحدة.
جوليوس نيريري] رئيس الجمهورية السابق] تنزانيا.

أولو سيغان أوباسانجو] رئيس الدولة السابق] نيجيريا.
وافاس أوفوسو] أماه] الشبكة العا4ية النطاق] الولايات ا4تحدة.

العمل من أجل عالم واحد] ا4ملكة ا4تحدة.
أوكسفام] منظمة أوكسفورد للتحرر من الجوع] ا4ملكة ا4تحدة.

بيتر أوزفالد] البعثة الدائمة للسويد لدى الأI ا4تحدة] الولايات ا4تحدة
جون أوترانتو] اللجنة العا4ية 4ناهضة الطاقة الإشعاعية

ديفيد أوين] ا4ؤ?ر الدولي ا4عني بيوغوسلافيا السابقة] سويسرا
جون بيس] ا4ؤ?ر العا4ي لحقوق الإنسان] سويسرا

وليام بيس] معهد السياسات العا4ية] الولايات ا4تحدة
برناديت بال] بوركينا فاصو

ليسبت بالم] اللجنة السويدية 4نظمة الأI ا4تحدة للطفولة] السويد
باربرا بانفيل] الهند

ا^شا] جامعة كمبريدج] ا4ملكة ا4تحدة
كوني بك] معهد الأI ا4تحدة للتدريب والبحث] سويسرا
إل; برماتو] مركز «من أجل مستقبلنا ا4شترك»] سويسرا

فلاد^ير بتروفسكي] الأI ا4تحدة] سويسرا
ر^وند بلانت] جامعة أوكسفورد] ا4ملكة ا4تحدة

ستانلي بلات] الرابطة الاتحادية العا4ية] الولايات ا4تحدة
جيري بوكوك] ا4ملكة ا4تحدة
جوناثان باور] ا4ملكة ا4تحدة

ف. ر. بونكاموكي] نظم البحوث وا4علومات لبلدان عدم الانحياز وغيرها
من البلدان النامية] الهند

شاكرافارتي راغافان] الشبكة العا4ية الثالثة] سويسرا
أنديرا راجارامان] ا4عهد الوطني للمالية والسياسات العامة] الهند
ف. راماكاندران] معهد راجيف غاندي للدراسات ا4عاصرة] الهند

كريشنا راو] معهد راجيف غاندي للدراسات ا4عاصرة ] الهند
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بول ردفيرن] مركز دراسة إدارة الشؤون العا4ية] ا4ملكة ا4تحدة
ميشيل  ريزمان] مدرسة ييل القانونية] الولايات ا4تحدة

بول إيفان ريس] سويسرا.
ب. هـ .س.روبرتس] أستراليا.

غبرييلا رودريغز] مؤسسة ا^رياس لتحقيـق الـسـلـم والـتـقـدم لـلـبـشـريـة]
كوستاريكا.

أندريه روزنتال] وزارة الشؤون الخارجية] ا4كسيك.
جون روجي] جامعة كولومبيا] الولايات ا4تحدة.

كومار روبسينغ] اليقظة الدولية] ا4ملكة ا4تحدة.
نفيس صادق] صندوق الأI ا4ـتـحـدة لـلأنـشـطـة الـسـكـانـيـة] الـولايـات

ا4تحدة.
] ا4ملكة ا4تحدة.ًعالم أكثر أمانا

محمد سحنون] ا4ركز الدولي لبحوث التنمية] كندا.
كارل سوفانت] مؤ?ر الأI ا4تحدة للتجارة والتنمية] سويسرا.

بنغت ساف-سودربرغ] وزارة الشؤون الخارجية] السريد.
أوسكار سكاكتر] جامعة كولومبيا] الولايات ا4تحدة.

بيتر شاتزر] ا4نظمة الدولية للهجرة] سويسرا.
ستيفان سكميد هيني] مجلس دوائر الأعمال من أجل التنمية ا4ستد^ة]

سويسرا.
بيير سكوري] وزير شؤون التعاون الإ�ائي] السويد.
كلاوس شواب] المحفل الاقتصادي العا4ي] سويسرا.

غاوتام سن] جامعة بونا] الهند.
ا^مارتيا سن] جامعة هارفارد] الولايات ا4تحدة.

مونيكا سيرانو] كلية ا4كسيك] ا4كسيك.
كوشيك شريدهاراني] الولايات ا4تحدة.

سامبوران سنغ] الهند.
جاسيت سنغ] معهد دراسات وتحليل الشؤون الدفاعية] الهند.

كاران سنغ] اللجنة الشعبية ا4عنية بالبيئة والتنمية] الهند.
ما�وهان سنغ] وزير ا4الية] الهند.
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كوسوما سنينتونغز] معهد الأمن والدراسات الدولية] تايلند.
كرين سودر] وزير الخارجية السابق] السويد.

لويس غويلرمو سوليس ريفيرا] مؤسسة ا^رياس لتحقيق السلم والتقدم
للبشرية] كوستاريكا خوان سومافيا] بعثة شيلي الدائمة لدى الأI ا4تحدة]

الولايات ا4تحدة.
جيليان سورنسون] لجنـة الإعـداد لـلـعـيـد الخـمـسـيـنـي لـلأI ا4ـتـحـدة]

الولايات ا4تحدة.
جيمس غوستاف سبيث] برنامج الأI ا4تحدة الإ�ائي] الولايات ا4تحدة.

 رودلفو ستافنهاغن] كلية ا4كسيك] ا4كسيك.
معهد ستوكهولم لبحوث السلم الدولي] السويد

ثورفالد ستولتنبـرغ] ا4ـؤ?ـر الـدولـي ا4ـعـنـي بـيـوغـوسـلافـيـا الـسـابـقـة]
سويسرا.

بول ستري¶] جامعة سوسكس] ا4ملكة ا4تحدة.
نيشكالا سونثار الينغام] أكاد^ية السلم الدولية] الولايات ا4تحدة.

تحالف سوسكس من أجل نزع السلاح النووي] ا4ملكة ا4تحدة.
جون سوتر] الرابطة الاتحادية العا4ية في كاليفورنيا الشمالية] الولايات

ا4تحدة.
البرتو سزيكيلي] ا4كسيك.

جواك; تاكسان] مؤسسة ا^رياس لـتـحـقـيـق الـسـلـم والـتـقـدم لـلـبـشـريـة]
كوستاريكا.

زينيبوورك تاديس] أثيوبيا.
دانيال تارشيس] مجلس أوروبا.

بول تايلور] مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية] ا4ملكة ا4تحدة.
كارل ثام] وزير التعليم] السويد.

راج تاموثرام] ا4ملكة ا4تحدة.
بهيك ثابا] معهد دراسات التنمية ا4تكاملة] نيبال.

ريتا ثابا] صندوق الأI ا4تحدة للسكان] نيبال.
مارتا توروك] أماكوب] ا4كسيك.

تاكيو أوكيدا] جامعة الأI ا4تحدة] اليابان.
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جيكوب فون أكسكول] مؤسسة جائزة كسب الرزق على الوجه الصحيح]
ا4ملكة ا4تحدة.

رابطة الأI ا4تحدة-فرع ميرتون] ا4ملكة ا4تحدة.
رابطة الأI ا4تحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

رابطة الأI ا4تحدة في نيوزيلندا.
سايروس فانس] وزير الخارجية السابق] الولايات ا4تحدة.

مارغريت فوغت] ا4عهد النيجيري للشؤون الدولية] نيجيريا.
بيت فونيو] جمهورية وكانتون جنيف] سويسرا.

توماس وايز] المجلس الأكاد^ي ا4عني �نظومة الأI ا4تحدة] الولايات
ا4تحدة

مارك ويلر] جامعة كمبريدج] ا4ملكة ا4تحدة.
مورتن وتلند] مكتب رئيس الوزراء] النرويج.

جوان ويكن] تنزانيا.
ا^ندرز ويكمان] ساريك] السويد.

غاي ويلمز] الاتحاد الأوروبي] بلجيكا.
مركز وودز هول للبحوث] الولايات ا4تحدة.

ديفيد وولكومب] منظمة سلم الطفل الدولية] ا4ملكة ا4تحدة.
ا4نظمة النسائية للبيئة والتنمية] الولايات ا4تحدة.

مجلس الكنائس العا4ي] سويسرا.
منظمة الرؤية العا4ية الدولية] سويسرا.

تتسوجي ياسومارو] مؤسسة تحالف أجيال ا4ستقبل] اليابان .
كاتسو هيكو يازاكي] رئيس مؤسسة تحالف أجيال ا4ستقبل] اليابان.

غيزيل يتام·] الكاميرون.
(تعتذر اللجنة عن أي خطأ] أو عدم  دقة في هذه القائمة)
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عبد السلام رضوان

× ليسانس ا^داب جامعة ع; شمس] قسم الفلسفة ١٩٦٩.
× ترجم عدة كتب منها:

«الإخوان ا4سلمون» ريتشارد ميتشيل ١٩٨٤٬١٩٧٦-مكتبة مدبولي] القاهرة.

«مسرح الشارع في أمريكا» هنري ليسنك ١٩٧٩-دار الفكر ا4عاصر] القاهرة.

«الوفد وخصومه» ماريوس ديب] ١٩٨٥-ا4ؤسسة العربية للأبحاث] بيـروت.
«ا4تاعبون بالعقول» هربرت شيللر] عالم ا4ـعـرفـة ١٩٨٦-«حـاجـات الإنـسـان
الأساسية في الوطن العربي» برنامج الأI ا4تحدة للبـيـئـة» عـالـم ا4ـعـرفـة

١٩٩٠-«الإنسان ومراحل حياته» ١٩٨٩-دار العالم الجديد] القاهرة.
× يعمل حاليا في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والا^داب]

مدير التحرير مجلة عالم الفكر.

الأمم المتحدة
في نصف قرن

دراسة في تطور التنظيم الدولي
تأليف: د. حسن نافعة

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين] هنـاك عـالـم جـديـد
ا^خذ في التشكل; عالم يطرح أخطـارا جـديـدة] ومـشـكـلات جـديـدة]
وتحديات جديدة. لكنه يقدم  ـمع ذلك  ـأملا جديدا في بدء حقبة من

تاريخ الإنسانية أكثر أمنا وإنصافا.
وفي هذا الكتاب: «جيران في عالم واحد» ترتسم مـعـالـم طـريـق
يقودنا إلى القرن الحادي والعشرين] وتطرح رؤية خصبة لعالم ينصب
فيه الاهتمام على البشر] وتتأكد الحاجة إلى قيم مشـتـركـة] ونـظـام
أخلاقي مدني عا4ي] وقيادة مستنيرة تقود الشعوب والأI في جوار

عا4ي واحد.
وهو يستكشف التحديات التي تواجه البشرية] ويطرح مقترحات
مدروسة لتعزيز أمن البشـر وأمـن كـوكـب الأرض] ولإدارة الاقـتـصـاد
العا4ي] ولإصلاح الأI ا4تحدة] وتعزيز سيادة القانون على الصعيد

العا4ي.
ولجنة «إدارة شؤون المجتمع العا4ي»] التي وضعت هذا التقرير ـ
الكتاب  ـهي مجموعة مستقلة من ٢٨ شخصية عا4ية] تتنوع خبراتهم

ومسؤولياتهم.
وقد ?ثلت ا4همة التي وضعوها نصب أعينهم ـ والتي ^ثل هـذا
التقرير حصيلة جهدهم الجماعي لإنجازها ـ في اقتـراح الأسـالـيـب
التي ^كن بها لمجتمعنا العا4ي أن يدير شؤونه على نحو أفضل] في

عصر جديد من تاريخ الإنسانية.
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